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وهو لغة : الضم” والتذاءل 6 ووز من قال : إنه الضم > وكثر” استعماله 
في الوطء» وسمّي بالعقد لأنه سببه »“وقيل:هو حقيقة” في الوطء والعقد » وقال 
الفارسي : إذا قالوا : تكح فلانة أو بنت فلان فالمراد” المقد > وإذا قالوا : 
تكح زوجته فالمراد' الوطء . وقال قوم: أصله لزوم” شيء لشيءٍ مستعليا عليه » 
وبکون ٤‏ المحسات كالوطء > وكتناكدت الاشحار » أي دخات أغصان” 
بعضها في بعض > وتكح المطر" الارض وقي المعاني : كنكم النعاس” العين . 

وشرعا : العقد” حقيقة” » والوطء مجازاً على ما صحّح بعض” »2 ولم برد في 
القرآن إلا للعقد»ومنه وحتى تنكح زوجا غيره ي ' فإن المراد فيه العقد”»وأما 
اشتراط الوطء فبه فمن السنة» كا إنه لا بد“ من التطليق أو الحرمة أو الموت ثم 
العداة » وإلالم تحل” للأول > وقيل : حقيقة” في الوطء مجاز” ني العقد » وقيل : 


0 ES 
. حقىقة فيه| » ورجحه أبن ححر‎ 


. ۲١١ : المقرة‎ )١( 


اف 


وا ق ا 


(باب) فیا خض" به نببنا يلثم عن غيره » على الاطلاق أو عن بعضه دون 
بعض »من أمر النكاح وغيره تبعا له لشمول الخصوصية (أخص) 'يطلق التخصيص” 
على معنى الحصر كا هنا » وعلى معنى الاقتصار على ذ كر الشيء» سواءً كان غبره 
وم بذ كر أو لم يكن » وباعتبار الاصول : على قصّر العام على بعض أفراده 
( نبينا عمد لن بنكاح ) إناث ( تسع ) عن أمته » فقد تزوج داود” مائة 
وسلمان ثلثائة » ومن أباح للأمة تسعا متأولاً في ذلك قوله عز وجل: 8 مثنى 
تلد يفون باع 'نافق »أو غير متأو ل أشرك »و كلاههماخطىء عاص ؟4ولواختلفت 
المعصية والخطأا فلا إشكال في كلام صاحب الأصل »2 إذ ليس في كلامه ما 
يدل على أنها جميعا منافقان آو مشر كان »> وقد أجازت الروافض نكاح التسع 
لغير النبي ر » وفيهم أنواع» منهم من يقول : علي ابن أبي طالب إله » ومنهم 
من يقول: هو النبي » غلط جبريل إلى عمد ير » وكلا النوعين مشر ك »ومنهم من 
يقول : لا إله إلا" الله عمد رسول الله يلتم ويبغض أبا بكر و مر > ومنهم 
غير ذلك . 


)١(‏ النساء : م 


وروي أن قوما منهم رأوا علماً فقالوا : هو هو “فقال : ما يعنون؟ قيل: 
دعنون أنك إله» فأحرقبم بالنار » فزادوا كفراً وقالوا:لا يحرق بالنار إلا رب 
النار. 


وأقول : يحتمل أن يكون ذلك من قلويهم » ويحتمل أن بريدوا إدغال 
الشبهة في الإسلام» وإدخال الخلل وفتنة الدين » وحّفظ الله سبحانه الدين وولا 
يحمق” المكر* ايء إلا بأهله ي ٠١‏ . 


ثم إنه لا يتعين' جمل' الواو في الآية بمعنى أو » بل جوز إبقاءها » بل هو 
الأصل الصحمح » إذ المعنى : أن كلا من هذه المراتب جائزة لك » كأنه قيل: 
يحوز أن يقتصر من شاء منك على اثنتين » ويحوز ان يتزوج ثلاثاً » ونحوز اركف 
باروج أريما» والأمر' في الآية للإياحة . 


ويحب' على من خاف العنّت وم يطق' دفعها بصوم. أو تسر . وليس قول" 
أي زكرياء: وذلك قولك أمرت عبدي نكذا » وسألت ربى: وسألت السلطان 
كذا ثلا منه للأمر النحوي » بل أراد أن الأمر اللغوي في قولك : أمرت 
عبدي ٤و‏ الدعاء النحوي فيه الدعاء اللغوي > کا كان الدعاء اللغوي ف قولك : 
سألتربى. ويد لذلك ما فيبعض النسخ هكذا»و كذلك قولك الخ.. ففي قوله: 
وذلك قولك الخ تشبيه على طريق : زيد” أسد . ثم إن نسبة الأمر والدعاء 
والالتئاس إلى النحويين إنما هي نظراً إلى ذ كر من ذكر منهم ذلك > لا بالنظر 
لأصلالنحو ولقانونه» فإنقانونه ذلك كل أمر * اصطلاحي >لآن الكلام على اللفظ » 
فقولك للسلطان : قم » ولمساويك : أقعد» أمر « اصطلاحا» »> كقولك ذلك لمن 


)١(‏ قاطر:"ع 


وبلا مر » وولي وبلفظ الحبةء .  .‏ . . . 


دونك » ول یذ کر أبو زكرياء الالتاس . ومات نبينا يلم على التسع » و چن 
تم" أمره بأن لا يزيد علمهن ؛ وإلا فقد قيل : اجتمعت عنده إحدى عشرة 
قبل ذلك » وقيل : لم تحرم' عليه الزيادة” على التسع > وجاز لغيره من الأنبياء 
أيضا الزيادة على أربم وتسع > وذكر ذلك في «المواهب» . و'ذكر أيضاً أن 
سلمان تسرئى أافا اه » وقبل سبع مائة . 


( وبلا مبر ) عطف على قوله : بنكاح تسم . كأنه قيل : بنکاح تسعر 
وبعدم مہر في النكاح “و جوز تعليقه بمحذوف معطوف» أي: وتكاح” بلا مهر. 
والمهر بفتح المي : الصداق . 

( و )لا( ولي ) ولا شهبود ولا رضی منباء وفي «المواهب»:«لو رغب في 
نكاح امرأة خلية. لزمتثها الإجابة » وحرم على غيره خطبتها» أو مزواجة 
وجب على زوجبا طلاقها » قال الغزالي : لمل السر فيه من جانب الزوج 
امتحان إيمانه بتكليف التزول عن أهله > فإنه لر قال : « لا دمن أحدك 
حتى أكون أحب إلمه من دفسه وأدلةوولده راتان اين 0 واختار 
أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر أنه لا بد من ولي وشهبود» قال:وقيل لا يحتاج 
إلى ولي (وبلفظ الهبة) ولا جوز لغيره إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أوالتمليك 
أو نحو ذلك ؛ خلافا لمعض»فإنه أجازه بلفظ الهمة » وذكر في المواهمب عن 
النووي : أن الصحيح عند الشافعية صحة” نكاحه جل بلا ولي ولا شود » 
بلفظ الحبة من جهة المرأة» وأما من جبته فلا بد من لفظ الإنكاح أو التذويج 
على الأصح »> في أصل الروضة > وحكاه الرافمي عن ترجيح الغزالي لظاهر قوله 


٠ رواه البخاري ومسل وأحمد واانسائي وابن ماجه‎ )١( 


= و۸ — 


وبلا وجوب عدالة » والحك لنفسه » ووجوب الضحى ¢ 5 5 


تعالى ل إن" أراد النبي* أن" يستنكحها » ”2 وذكر يعض" أن ابن عباس قال: 
لم يتزوج واهبة” قط ول تكن عنده امرأة” إلا بعقد وصداق أو ملك يين “وإنه 
إنما قال #إن وهبت# على طريق الشرط » وقيل : كانت عنده زينب بنت 
أخزيمة 1 المساكين الانصارية» وقيل أم شريك بنت جابر الأسدية » وقبل خولة 
بنت حكم الأوقص السّليْسّية ( وبلا وجوب عدالة ) على الصحيح > وبه قال 
الاسطخري من الشافعية » ومشهور الشافعية وجوبها > ونسب للا كثرين ( و ) 
١‏ الحكم لنفسه ) وولده وبالقضاء والفتوى حال الغفضب > وبالشبادة لنفسه 
وولده » وتحوز له القضاء بعامه اتفاقا » وأما غيره ففمه خلاف . 


( ووجوب ) صلاة ( الضحى ) ركمتين » وإن شاءَ زاد . وقد'روي أنه 
صلاها ر كمتين وأربعا وستا و مانا واثنق عشرة > وقي من أحمد «دأمرت 
بر كمتي الضحى ول 'تؤمروا بها » وكانت أيضاً واجبة على الانبياء » وقيل : م 
تحب عليه » والصحبح الأول لحديث أحمد » وذكر هو أيضا والطبراني عنه ملت 
«ثلاث على فريضة وهن لكم تطوع؛ الوتر ور كعتّا الفحر ور كمتا الضحى» "“ 
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله لر يسبح سبحة 
الضحى » فقال ابن حجر :إنه لم يشت في خبر صحيح > وعن أم هانيء:صلاها يوم 
الفتح ثمانياً ولم 'يصلها قبل ولا بعد'» ونقول : المثبت' مقدام على النافي » وأيضا 
إن من نفى يحتمل أن يكون بالنظر إلى ما عنده من عدم رؤيته يصليها » فلعله 
صلاها وم بره » ولعل مراد أم هانىء : م يصلها مانا لا قبل ولا بعد » وصلاها 
أقل أو أكثر . وعن عائشة : كان يصلبها أربعا وبزيد ما شاء الله » ولعل هذا 


(0) سورة الأحزاب : E.‏ 
(؟) رواه أحمد والحاكم . 


والتضححة والتبحد والسواك » والمصايرة للعدو الكثير › 


غالب” أحواله » والمفروضة منها اثنتان للحديثين السابقين » ولرواية جابر بن 
زيد عن عكرمة عن ابن عباس : « كلتب علي النحر ول ”بكتب عليم وأمرت 
بصلاة الضحى ول 'تؤمروا بها » “١‏ وعن عائشة :« لا 'يصلبها إلا ان جيء من 
مغببه » وعن قوم أنها 'تصلى لسبب »> وذكر الماوردي : أنه واظب عليها بعد 
يوم الفتح > ولا برد عليه رواية أم هانيءَ لما مر" » وكان ملك لا يكون عندها في 
وقت الضحى إلا في النادر لآنه قد يكون مسافراً » وقد يكون حاضراً . وفي 
الحضر قد يكون ف المسجد وقد يكون فی بىت من ببوت زوجاته وغيره» قال 
النووي : أفضلها مان وأ كثرها ثنتا عشرة . 

( والتضحية ) روى الحاكم والدارقطني عن ابن عباس انه لتر قال : 
«ثلاث هن علي" فرائض وهن لكم تطوع : النحر » والوتر » ور كما الفجر» . 

( والتهجد ) التعبد بالصلاة لىلا وذلك قول الجممور » وحكى الغزالي - 
عن الشافعي أنه نسخ وجوبه في حقه » كا نسخ في حت غيره . 


( والسواك ) وقمل غير واجب عليه » لحديث أبي أمامة: ه ما جاءني 
جبرائيل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض على » وفيه الاحتمال 
الماحورر . 


( والمصابرة للعدو الكثير ) يخلاف أمته » فإنه لا تحب مصابرة الواحد 
للثلاثئة » والاثنين للخمسة » والثلاثة للسمعة » بل تحب المصايرة لامثلين . 
)١(‏ رواه أحمد والطبراني . 


+e د‎ 


وحّرمة الصّدقة عليه وعلى آله»وأ كل كريهء كثوم وبصل» وإمسا كه 


( وحرمة الصبقة ) أي الزكاة (عليه وعلى آله) بني هاشم والمطلب ٤وذ‏ كر 
في المواهب : أن الزكاة نحرمة علمه وعلى 5 له > وأن الصدقة محرمة عليه أيضاً 
على الصحمح المشبور > قال عليه السلام :« إنا لا نأ كل الصدقة » 2١١‏ وان من قال 
بابإحتها يقول : لا يلزم من امتناعه من أ كلها تحريمها » فلمله ترك ذلك تنزه) لا 
تحرعا » وهو خلاف ظاهر الحديث » فمن خصائصه الامتناع عن أ كل الصدقة» 
إما وجوباً وإما تنزها دمانة لمنصبه عن أوساخ أموال الناس ١‏ ه.وحلت له الحبة 
باتفاق »> والحق أن المراد بالصدقة في الحديث الزكاة » ولو كان الصحبح تحريم 
الصدقة أيضاً علمه » ولو غير زكاة لآنها: هي ما قارنه الخضوع لما ولصاحيما من 
بأخذها » ومنصب النبوة أغلى عن ذلك » فاذا عم اعتقاد المعطي ذلك لم يقبلها 
عنه » ولو لم يلفظ المعطي بلفظ الصدقة > ومن تلفظ بها لم يأخذ عنه ولو نواها 
هدية وعم بذلك ؛ لأن أخذها مع تلفظه يوم أنه تحل له > وإنما تحل له المبة 
والمدية ؛ فأما الحمة فإنها تمايك > ولا بأس فبها ولا في التلفظ بها > وأما الاهداء 
فنفع » و'ذكر أن الصحمح تحريم كون آله علالاً على الزكاة »> وصرف النذر 
والكفارة لبهم » وأن الصحبح صرف صدقة التطوع اليهم » ومنعته المالكية . 


( وأكل كريه ) رائحته ( كثوم وبصل وإممماكه ) لتوقع الملائكة والوحي 
في كل ساعة > والأصح عند الشافعية ؛ أن الثوم والبصل والكراث ونحوهما 
مكروهة كراهة تنزيه في حقه عليه الصلاة والسلام » ولا دليل لهم في قوله «لا» 
في جواب السائل : أحراء” هي ؟ لجواز أن بريد أنها ليست حراما في حقح > 
والثوم اشد“ وكان يتر كه دائما » وعن عائشة رضي الله عنما : أن آخر طعام أ كل 
رسول الله ّل فيه بصل > وثبت عنه أنه منع آكل البصل من دخول المسجد . 


. متفق. عليه‎ )١( 


وتبدل أزواجه » ونكاح كتابية أو أمّة » ومنكوحته لغيره » ورفع_ 


) وتبدلٍ أزواجه ) بعد تام التسعة “والمراد بتبد هن ما يشمل تبدل بعضهم» 
وقيل : أببح له التبدل بعد ما حرم عليه » فانظر تفسيرتا المسمى ب « بار 
الزاد الى دار المعاد » . 


( ونكاح كتابية ) لأن أزواجه أمهات” المؤمنين » وزوجات له في الآخرة > 
ومعه في درجته في الجنة » ولأنه أشرف” من أن' يضع ماءه في رحم كافرة . 
قالوا : ولو كح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له ( وأمة ) ولو قدار 
نکاحه أمة” كان ولده منها حراً » ولا تازمه قممته لريها » ولا يشترط فی حقه 
حمنئذ خوف العنّت > ولا فقد الطو'ل ؛ قال في المواهب : وأما تسريه الآمة- 
المشركة فصحح بعضبم حله › لآنه استمتم بأمته ريحانة قبل ان تسم » وعلى 
هذا فبل عليه تخبيرها بين أن' تسم فيمسكبها أو تقم على دينها فيفارقها ؟ فيه 
وجبان: أحدهانعم» لتكون من زوجاته في الآخرة» والثاني:لا» لأنه لما عرض 
على ريحانة الإسلام فأبت ل بز ها عن ملكه > وأقام على الاستمتاع ثم أسامت . 


. ( و ) حرمة ( منكوحته ) أي التي دخل بها ( لغيره ) أي على غيره أو عن 


ع ره . 


( ورفع الصوت عليه ) وعلى صوت ذا كر حديثه لړ ( وندانه باسمه ) 
عمد وأحمد ونحوهما» وجازبالكنية مثل أب يالقاسم» وجازيمثلر سول الله وني الله» 
وصفي الله » والني* » فالتشديد أولى من النيء بالهمز > وكان نافع يقرأ بالهمز في 
چچ القرآن » والاختيار تركه» وهو لغة رسول الله لتر » قال رجل: يا نيء 
الله » فقال : لست” نيء الله ولكني ني“ الله » فأنكر الهمز لأنه يوم أن المراد 


وإباحة الوصال » ودخول مكة بلا إحرام » وبقتال» وصفي . 


من حرج من أرض الى أرض » أو لان الرجل أراد ؛ يا من خرج من مكة الى 
المدينة » لا لكون الهمز غير لغة يا قىل . 


( وإباحة الوصال ) هو الترك في ليالي الصيام ا يفطر بالنبار بالقصد » 
فدخرج من اتفق له الإمس'ك »> ويدخل من أمسك بعض الليل » قاله ابن حجر > 
وظاهر أبى يعقوب يوسف أنه لا يدخل من أمسك بعض اللبل» ولكن یکره له 
ذلك لأجل تأخيره للأفطار قصداً > وقال في المواهب : الوصال عبارة عن صوم 
يومين فصاعداً من غير أ کل وتشرب بينها . وقال عبد الله بن الزبير : يحوز لنا 
الوصال “فالنبي عنه تخفيف لا تحر “بدليل وصال الصحابة بعد النبي » وبدليل 
وصاله بهم يومين ثم رأوا الملال فقال : لو تأخر ازدتك » كالتنكيل > لهم إذ' | 
ينتهوا . وقمل بكراهة الوصال في حقنا > والأكثر على جره وهم و مذهينا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة » وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر 
والصحبح التحريم شفقة و رحمة؛ لثلا يتكلفوا ما يش »وأما وصاله بهم فامصلحة 
تأ کید زجرم ` 

( ودخول مكة بلا إحرام ) صرح جابر بن زيد والز هري“ ومالك بأنه 
دخل مكة عام الفتح غير حرم » وقيل : إنه خاف غدر أهل مكة فدخلما بلا 
إحرام » والخائف جوز له الدخول بلا إحرام > وقبل : لا » وفيمن يتكرر 
دخوله لحاجة وهو أولى بعدم وجوب الاحرام» وأوجبته الحنفية مطلقا إلا من 
كان داخل الميقات »والمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا . 


( وبقتال ) وقتل. فما » والمشبور أنها أحلت له ساعة . 


(و)بأخذ (صفي' ) بفتح الصاد و كسر الفاء وتشديد الماء بوزن فيل بمعنى 
فاعلو أصله صفيو بهذا الوزن »قملبت الواو ياء وأدغنمت فما الباء منالصفوة وهي 
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الخلوص من مكدر ( المفتم ) بضم المم وفتح العين بعدها وفتح النون مشددة 
يقال : غنّمني الله كذا بتشديد النون أي جملني غانا له . 

( والخمس ) عطف على المنم > فالصفي مسلط عليه أيضا مراد“ به الحقيقة » 
أو يُقدّر مضاف أي: وصفي الخس » وذلك أنه متم له أن ختار من الغنىمة 
ما شاء كعمد وأمة وتاقة وغير ذلك قبل القسمة > وأن يختار من مس الغنممة 
أيضاً ما شاء » فانظر تفسيرنا واسممه « هسان الزاد الى دار المعاد » وخخُص حرمة 
نزع لآمته إذا لبسها حت يقاتل » أو حك الله بينه ودين عدو”ه» كا في المواهب 
وإن لم يلبسما جازله الرجوع إن تفرقوا عنه . 

( ويزوآج من نفسه ) كبتنه وغيرها من هو ولي لها ( ومن شاء ) من ليس 
ولا للها ولو كره ولمها » فلو زو جها ولمها لعمرو وزو جما رسول الله لار لزید 
لكانت لزيد » ويجوز أن يكون المراد بزوئج المرأة لنفسه > ولمن شاء بلا توقف 
على رضى وليها » وخص" بنكاح من | تهاجر»وقيل:لا يجوز له»وبتحرم إمساك 
من كرهته » وتحريم العمل بالرأي في أمور الدين وقبل : مجوز له > وكذا 
اختلف في جواز الاجتهاد في زمانه » والصحمح الجواز » لكن إذا أقر ما قال 
اميه ققد ليث ار ويد جح كم مطداق بي و فدح ل فل 
تحكيمه سعدا إباحة الاجتهاد» فإذا أبيح لغيره أبرح له بالأولى > وتحرم التذوج 
على بناته » مع المسوكر بن مخرمة رسول الله ملت على المنبر يقول : « إت بني 
هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكحوا بنتهم على" بن أبي طالب فلا 1ذن” ثم 
لذن » إلا“ أن يحب ابن" أبي طالب أن يطلتق ابنتي وينكح ابنتهم » فإنما 
ابنتي بْضعة مني بريبني ما رابها ودؤذيني ما آذاها »“ . 


. رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه‎ ) ١) 


ا 


ولا بورك » ولا تنخ ر عظامه بعد موته » ولا ری خلاۋه » وشا رکه 


الأنبياء في بعض 


ص 


قال أبو داود : حرم الله على على" أن ينكح على فاطمة حماتها وقال بعص : 
يحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها . 


( ولا "بورث ) ماله» بل هو صدقة” على المسامين » وقيل : لا يورث لبقائه 
على ملكه » وذكر بعضهم وجبين .في أنه هل يصير وقفاً على ورثته » ووجبين 
في أنه إذا صار وقفا هل هو الواقف ؟ والصواب الجزم بزوال ملكه » وأنه 
صدقة على المسامين » لا مختص به الورثة » فلو أوصى به للفقراء كله لجاز »و سبمه 
في امس ملك له » وقيل : ينفق من الخخس ولا يملكه . ظ 


ولا تتفتت »ومجوز بناؤه للمفعول من انخر بالهمزة المتعدية ( عظامه ) ولالمه( بعد 
موته ولا ړی خلاوه ) غائطه وبوله » ممما لآنه يخلى بپا؛ (وشاركه الأنبياء” 
عليهم السلام في بعض) › كحرمة المنكوحة هم > وعدم الإرث منهم “وعدم 
خر عظامهم ولحومهم > وعدم رؤية خلامم » والكلام في خصوصيات الني لر 
واسع > ليس هذا حله . 


ومنع بعض الشافعية التكل فيها لأنها أمر” انقضى فلا معنى للكلام فيه » 
وذكر أبو المعالي إمام الحرمين عن الحققين أن الخلاف في مسائل الخصائص خبط 
فبها فإنه زيادة عل » بل هو واجب في الملة لآنه ريما رأى جاهل بعض الخصائص 
ابت في الحديث الصحمح فيعمل به أخذاً بأصل التأسي > فوجب ببانها لتعرف 
فلا يعمل بها کا قال النووي . 


= وھ — 


( باب ) فيمن برغب فيها أو عنها 


والنكاح مرغّب فيه إجمالاً » وقد قنل : من تزوج فقد أحرز 
نصف دينه © فلتت الله في النصف الماق > ويدل على أن من 


م يتزوج فاته دينه كله ؛ لأنه يزني « ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » )١'‏ 
جعل سلامة جوارحه وقلبه من الزنا نصف دينه ممالغة” وتأكيداً . قال ملم : 
« تزوجوا فإني أكائر بك الامم » وفي رواية « انكحوا فإني أ كار بك الامم »”") 
واراد بالنكاح : التزوج > ووز إبقاؤه على ظاهره » والموافق لا كثر الروايات 
المعنى الأول > ومعنى مكاثرته الأمم : حب الخير لنفسه » وهي كثرة أمتنه 
العابدين لله الداخلين الجنة » لا الرس والتعاظم . شه ظبور كل من الامم 
للاخری ومقابلتها لها وظهور یتما مع حب كل ني أن تكثر آمته يظبور 
ما بفاخر به الإنسان واستعداده للفخر وإظباره ذلك وقد سى ذلك فی بعض 
الروابات فخراً ومجازاً وعلى الروايات كلما يكون ذلك مجازاً مركبا عشلا 
قال ّي : ديا معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج > ومن لم يستطع' 

. رراه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ( مكائر ) بدل أكاثر . 


— ۹ س 


ندب لقادر أن يرغب في تكاح. بكر . 


فليصم > فإن" الصوم له روجاء » "' ويروى الشبان بالنون يعد الآلف والباءِ 
بهمزة بعد الألف بلا هاء » والباءة بهمزة وهماء منقوطة : النكاح » سمي لأن“ 
الرجل يتبوأ من أهله أي يسكن منہا كا يتبوأ من داره» وقمل: الماء بلغاته شدة 
النكاح » وهو الذي يناسبه قول صاحب الأصل : إن الباه هو الحظ في النكاح 
ومع قوله:«ومن لم يستطع فلمصم» من لم يستطع التزوج * ويحوز أن يكون معنى 
قوله من استطاع منك الباه» من استطاع النصيب في النكاء أي : ملك ما يتزوج 
به > والوجاء الخصي وني الحديث الرد على من أجاز لخائف زا أن يخرج النطفة 
بيده ملاعبة ؛ لأنه بسن أن الصوم هو وجاة ذلك أي مزيله . وني الحديث 
« ضحّى بكبشين أملحين موجوءين »*"' أي خصيين » والحديث نص“ في جواز 
الخصى في الضحمة > وقيس علبها الزكاة وشاة الأعضاء والنسمكة وغيرهما . 


واختلفوا فيتعمد الحموان,الخصي . .على قولين »و لاجوز بالنار. والذيعندة المنع 
مطلقا > وهو مصلحة للحيوان لأنه يسمن بها ويقوى “وقيل: الصبرعنهن خيرمن 
الصبر علمهن. وني المثل :التزوج فرح شهر » وغم دهر “أي العمر كله » ووز نمبر» 
أي صداق» ور ى ظبر» ايعبودية ظېر ؛ اي يكون لها عبدا أيالتزوج موجب 
ذلك أو سبب ذلك ( تدب لقادر أن يترغب في نكاح ) أي في تزوج ( بكر ) 
يقال : رغب في الشيء إذا أحبه ورغب عذه إذا كرهه »> وإتما برغب في نكاح 
البكر إن' ل يكن شيخا أو آمن ضرها » وعن عمر رضي الله عنه : لبنتكحن 
الرجل” لمنه من النساء والمرأة” لمتها من الرجال » والامة المثل في السن ؛ أراد أن 
لا ينكح الشيخ” الشابة” ولا الشاب العجوز » وأن ينكح كل قرينه » وذلك أن 


(١٠)رواه‏ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي ٠.‏ 
)+( رواه أحمد . 


۷ — ( ج٠‏ النيل ۔ ؟ ) 


٠ ٠ © 3 ٠. 5 ٠ » وعضفة » وذات دين‎ 


شخا تزوكج شابة فقتلته ٠‏ قال مل « تزوجوا الأبكار فانهن اشد“ حب وحياء » 
وروي « تزوجوا الابكار فإنبن أعذب أفواها وأنتق أرحاما 2١١»‏ ومعنى عذب 
الأفواه : عدم نتن ريحة الفم e EY ٠.‏ راما : أن ارحامېن قىل الولد 
ويتسع لهفئكون اكثر ولادة (وعفيفة )متورعة عنالزنا ودواعبه “كالانكشاف 
لغير ذي حرم ٠‏ ومخالطة الرجال والتكل معهم في غير مهم" ونحو ذلك > وفي 
ذوات الاعجاز فانهن أودد لأزواجهن ( وذات دين ) قال رسول الله ملام 
«تنكح المرأةلأربع خصال :لاما وجمانها وحسبباودينهاء فاظفر بذات الدينتربت 
بداكء'"' أي افتقرت ان تر كتها > فحذف الشرط وذلك اخباراً ودعاء بالشر 
مستأنف لتر كبا» أو أراد إعظام أمر ذات الدبن “كا يقولون: قاتل الله ما أشمره» 
وأخزاه الله ما أعامه > ولا بريدون الذم “أو معنى تربت يداك : استغنتا فإنه كا 
يستعمل ترب بمعنى افتقر » وأترب بمعنى استغنى » يستعمل ترب بعنى استغنى 
وأترب بمعنى افتقر » والاول اختمار ثعلب والمبرد . 


والمراد بالحديث أن المرأة تنكح في مطلى قصد الناس لتلك الأربع» ثم بين 
ما هو الحقيق بالرغبة منها بقوله : فان ظفرت بذات الدين تربت يداك “فلا يناي 
قول بعض أن من" تزوج امرأة الها يبتلى بالفقر » أو لجاها قبّحبا الله في عبنيه 
وقلبه “وأطغاها جمالها وفتنها» أو لحسبها وعزها أذله الله » وانما يتقصد بالتزوج 
حفظ دينه واتباع السنة والثواب > فمن تزوج وقصد التمول بالمرأة أو العز بها 
أو ماها فقد استعمل ما وضعه الله لحفظ الدين وبقاء الدنيا والتعاون على الخير 
في غير ذلك » من تمول وعز” وهوى فلا ينجح له ما قصد > وينعكس عليه الأمر 
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وعن ذات جال مفتن» ومال > وحسب مطح » وعن حسناء في منبت 


8 4 
٠. ٠. ٠ ٠. ٠ e ٠ ٠ ٠. سو‎ 
ص‎ 


وكأنه توصل الى شيء بمعصمة الله تعالى » فكان فعله أقرب مما اتقى » وأبعد مما 
رجى > بل تزواج الفقبر أو الفقيرة محلب الغنى > قال الله تعالى : # وأنكحوا 
الآيامى # أي زوجوم رجالاً أو نساء قال : 8 إن" يكونوا فقراء ينهم 
الله “١‏ فذكر أنه يغنيهم الله من فضله اذا تكحوا بإنكاحهم » فان التذوج 
واجب على من اذا تر كه عصى الله بعينه » أو قلمه أو جارحة من جوارحه أو 
فرجه “وان كان لا يعصي بذلك فقيل : يندب له التزوج وقيل : يحب » والآولى 
له تر که حبث فسد الناس (وعن ذات جال مفتن) بأن تتعاظم به على زوجبا » 
أو تتراءى به للناس أو حو ذلك ( ومال. ) مطغ ( وحسب ) هو محاسن الآباء 
ومكارمهم » والنسب عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ( مطغ ) لما امم فاعل 
أطغى المتعدي بالحمزة ( وعن حسناء ) بفتح الحاء والمد بوزن حمراء ولو ضمت 
الحاء لكان بالقصر ( في منبت سوء ) بفتح المحم والباء امم مكان اي : موضع 
انباته » وهو اسم مكان شبه من ولدها بأرض وأفماله أو خصاله القبيحة بالنبات» 
وذلك كمن في عرقها ولو إلى سبعة أباء » عبودية أو زنا أو جذام فان ذلك لاحق 
قال يلتم : « إبا ك وخضراء الدمن » "' فخضراء بالمد المتنعمة الميلة » والد"من 
بكسر الدال وإسكان الم : الزبل » فبي من حيث جمالها كشيء حسن مرغوب 
فيه وجد في زبل» شه آناءها بالزيل سواء' أبوها أو أمبا أو كلاهما » قال لر : 
« تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس 96 [ رواه أنس ] والحجر بضم 
الحاء و كسرها الأصل قال لتر : « تخيتروا لنطفك واجتنبوا هذا السواد فإنه 
)١(‏ الور : ٣٣‏ . 
(؟) هو حديث موضوع كا في الأسرار المرفوعة للا علي القاري . 


(۳) رواه ابن عدي . 


۹ س 


وسيئة خلق » وقلملة دين وحماء . ٠‏ . . . . 


لونمشوه»''' [ رواه أنس] وعنه من و تخمروا لنطفك فإن النساء يليان أشياه 
إخوانهن وأخواتهن» "' [روته عائشة | ( وسيئة خلق وقليلة دين وحياء) بالمد 
وهو لغة : تغسّر واتكسار يعتري الانسان من خوف ٠‏ مما بعاب به من الحياة > 
ولذلك سمي المطر حا لكنه بالقصر وشرعا : خلق” سعد على اجتناب القببح» 
ومنه التقصير فيح من لهحق “وعزعاقر قال لړ «سؤاء ولود خير من حسناء 
عاقرغ'"" والننواء” موقي سني الف يوز خراء هو القددحة #وهوفتلاء مالسو : 
وروي سوداء بالدال لكن الآولى في هذا الزمان المرأ: العاقر » وعن « شهبرة » 
وهي لزرقاء الندية » وروي المذية « ولهيرة » وهي الطويلة المبزولة « ونهبره » 
وهي العجوز المدبرة « وهندرة » وهي القصيرة الدميمة ٠‏ فإن من تزوج الدميمة 
کمن م يتزوجعلآنه لا يفض بها طرفه .قال أبو الربيع سليان بن أبي هارون : أعلى 
الناس من زهد كمسى بن مريم» ويليه من اتخذ من الدنيا بللغة” حلالاً > كزوجة 
دغض بها طرفه لا يلبو > ومكاثرة الدنيا بها » ويحتمل أن" بريد صاحب الأصل 
بقوله: ولم بردها لوا ولا مكاثرة» م برد الدنيا للبو والمكاثرة » وهو أنسب لذ كر 
المكاثرة ولقوله : يليه رجل دكائر من الدنيا حلالاً وحراما والله أعم « ولفوتا » 
وهي ذات الولد » قالت أم جلدين : ثلائة من ابتلي بهن ثم صبر علمهن ترجى له 
السلامة والنجاة ؛ ثيّب ذات ربائب » وذل الأقران > وقرية ذات السل » تعنى 
مو اكل وا ميق ما الت دات را “قن اف ل الل والزنائتب 
منها » ويدل له قو ها ثيب اذ لو كانت لاولاد من الرجل لم یکن فرق بين البکر 
والثيب في صبرها فكيف بخص الثيب ؟ ويدل لذلك أيضا قول : الغلام وما 


. رواه أبو نعيم‎ )١( 
. 32س( رواه ابن عساكر واین عدي واسناده ضعبف‎ 
رواه الطبراني واسناده واه ( مناوي على الجامع الصغير ) اه.‎ (™ 


— “لإ — 


أحبوا اي : من تزوج ذات ربائب فمل ما احبوا » وقول أم جلدين : قرية ذات 
السبل ؛ فانه يناسب الرجل لأنه المتأهل لان يضف غيره عادة » وغاليا فان 
معنى ذات السبل : كثيرة السبل الها الموصلة الى غبيرها فتكثر الاضماف علمها 
« والرقوب » وهي التي تراقب زوجها أن يموت فتأخذ ماله » وقيل التي يموت 
ولدها « والغضوب » وهي كثيرة الغضب « والقطوب » وهي التي تعبس وجهبها 
وعن الى لا بناها ماله ونفسه وعن « الدون والفاسقة » والخالفة وتحتنب المرأة 
ا ا( مدل ون نا كل ارا و کا لاقن عل اد اة 


وفي الديوان : في تزوج الغنبة هغالاة الصداق > وتسويف البناء › و كثرة 
النفقة » وفوت الخدمة » وعسر الطلاق › والفقيرة بعكس ذلك . 


ل ۲١‏ لك 


ات 


( باب ) فيمن تحرم 

قال صاحب الأصل : حرم على الرجل مان عشرة من النساء وذكر 
الآية التي فيبا قوله تعالى # حرمت علب أمباتك کے ٠١‏ الخ وفيهبا 
أربع عشرةفقط بأن بحسب في 8 وأن تجمعوا بين الأختين » اثنين اذ كل منها 
محرمة > من حبث المع بينم ؛ ولم برد أن الثاني عثيرة كلها مذ كورة في الآية 
التي ذكر > بل أراد أيضاً المرأة المذكورة في قوله عز وجل 8 ولا تدككحوا ما 
نكح آباءم من النساء”"“وذلك خمس عشرة والسادسة عشر فيقوله و احصنات 
من النساء ‏ "' والسابعة عشر : المسر كة التي ل تكن كتابية حرة » والثامنة 
عشر : من زنى بها. وأما ما ل يذ كر فيهن من الرضاع فمأخوذ من الحديث» وما 
ل يذ كر من امع فقيس على جمم الأختين > فلا بورد عليه زيادة ذلك » ولا يحل 
ما حر'م من ذلك سواء وقع بعد الإسلام أو قبله » وأما قوله تعالى «# إلا ما قد 
سلف # ”؟' فاستثناء من لازم التحريم وهو العقاب » إلا ما قد سلف في الشرك 


حرم على الرجل نكا أمه وما ولدت » وإنْ سفل » وما ولدها مطلقاً 
وإن علا » وابنته وما ولدت وإن سفلا » وأخته مطلقاً وما ولدت » 
ومافوق أخته من أبوبه من جد ات من أبببا وأمّبا » ومافوق أخته من 
أبيه من قبل أبيها لا ما فوقها من قبل أمها » وأخته من أمه وما فوقبا 
من أمباء لاما فوقها من أبيبا » وبنت أخيه وأخته وما ولدة 


فلاعقاب عليه » ويازمه الفراق بعده ولا يترك على ذلك . 


( وحرام على الرجل نكاح أمّه ) أي تزو'جها ( وما ولدت ) > عبر ا 
عن العام على القلة أو على اعتمار انواعه مثل ولدها من يطنها > وولد ولدها وولد 
ولدها و كذا فما بعد كقوله : وما ولدها ( وإن سفل ) مثل بنت ان بنتہا 
( وما ولدها مطلقأ ) من طريق الأمومة أو الآبرة ( وإن علا ) مثل أ أبي أم 
أمّها ( وابنته وما ولدت وإن سفل ) مثل بنت ابن بنت بتته (وأخته مطلقأ) 
ثققيقة أو أبوية أو أمّية ( وما ولدت ) وإن" سفل ( وما فوق أخته من أبويه ) 
متعلق بمعرفة محذوفة نعمت للآأخت » أي الكائنة من أبويه » أو متعلق عا يتعلق 
له فوق > أي : وما ثبت من جبة أبويه جبة أيبه أو جبة أمّه أو جبتها فوق 
أخته ( من جدات ) بیان لما ( من أبيها )أي من جدّات كائنات من جبة أبيها 
( وأمهاء وما فوق أخته من أبيه من قبل أبيها » لا ما فوقيا من قبّل ) بکسر 
القاف وفتح الباء أي من جبة ( أمّها ) لأنه لا قرابة بينك وبين أم أختك من 
أبيك فحل لك ما فوقها وأما هي فإنما حرمت لأنها زوجة أبيك ( و ) حرم 
تكاح (أخته من أمه وما فوقها من) قبّل ( أمها لا ما فوقها من ) قبل(أبيها) 
لآنه لا قرابة بينك وبين أبي أختك من أمّك فحل لك ما فوقه ( و ) حرم 
نكاح ( بنت أخيه ) أي ( وبنت أخته ) من أي جبة (وما ولدتا ) الألف 


س 1ك 


وإن سفل » وما ولد بنو أخمه كذلك » لا ما فوق بنت أخمه من أمباتر 


وجدات من أمها :و نكاح ما فوقٻا من جدات منأبيها »وعمته وخالته 


عائد الى ينت الأخ وبنت الأخت »2 فيكون ذلك مما حذف فيه المضاف؛ واعتير 
في رجوع الضمير أو عائد الى بنت مراد بها الحقيقة الصادقة ببنت الأخ وبنت 
الأخت وهذه الصادقية رجع إلبها ضير الاثنين وعلى م ذا فلا يقدر مضاف 
( وإن' سفل ) كبنت ابن بنت ابن أخته(وما ولد بنو أخيه) وم يكتب الألف 
بعد بنو بناء على مذهب البصريين؛ من" أنه لا 'تزاد ألف بعد الواو في جمع المذ كر 
المضاف إلى ظاهر ونحوه مما ألحق به » لآنها واو غير لازمة » وأجاز الكوفيون 
زيادتها لشبه تلك الواو بواو ضربوا ولم يضربوا » رقد كلنبت في سورة يونس 
نهد فيقوله سبحانه وتعالى هل بنوا اسرائيل وأنا من المسامين #”''و فيقوله تعالى 
من سورة القمر ‏ إنا مرساوا الناقه ي وعبارة ابن مالك على عادته في أخذ 
طريقة بين طربقتي البصريين والكوفيين وريا زيدت في نحو: يدعو ٠‏ وهم ضاربوا 
زيد ( كذلك ) أي وإن' سفل وهو حال من ما أو من عائدها المحذوف ( لا ما 
فوق بنت أخيه من أمهات ) ببان لما » و الأولى أن يقول : من أ لان الإنسان 
إعا تله أم واحدة» وكذاغيره» ولعل امم نظر الى تعدد بنت الأخ کل“ بأمها» 
أو الى أن المراد بالأمبات الأم»وأم الآم“وأم أم الام “وهكذ!كفيراد بالجدات يعد 
قبل أم الم » والجدات من قبل أبي الأم فبكون قوله : ( وجدات من أمها ) 
عطف خاص على عام ( و ) حرم ( نكاح' ما فوقها من جدات من أبيها ) أي 
من ابي بذت لاخ » لا ما فوق بنت الآخ الأوي من أمّبات »> هذا الأخ الأبوي 
من قبل أمه > ولا ما فوق بنت الاخ الأمي من أمهات هذا الأمي من قبل 
أببه ( و ) حرم نكاح' ( عمته ) شقيقة أببه أو أخت أبنه أو .من أده (وخالته) 


(۱) يونس : ° ۹ 


لك 


ور بن قائلة له ا ك ا اله أو كك افوا نوما ولدت 


سقرقة أمه ©» آ و أمه من اپا أو من أمها ( وما فوقهما لاما 
تحتها و ) حرم نسكاح ( عمات أيويه وخالاتها ) شقبقات أو أبويات أو 
أمبات ( كذلك ) حال من عات وخالات ؛ أي كائنات كذلك المد كور من 
عمته وخالته في تحريم ما فوق > لاما تحت > ولا يحرم ما فوق العمة الآبوية من 
أمهات من حبة أمها “ ولا ما فوق الآممة من أمهبات من جبة أيبها » ولا ما فوق 
عمات الأب أو الام الأبويات من أمبات من جبة أمهاتهن ولا ما فوق الأميات من 
أمبات من جبة بان » و كذلك في الخالة ( والرضاع كالنسب ) ففمرضعة طفل 
كات وماافوق] كجده وحدتة#ومااولدت كاه وأعنةة رماو ما ولات 
ڪو لد أخسه وولن: اخ وکا فعن ألى عبمدة عن جار بن زيد 
عن عائشة « أن افلح أبا أي القميس عمي من الرضاعة استأذن على بعد أن نزل 
الحجاب؛ فأبيت أن آذن له» فجئت الى رسول الله تر فأخبرته فقال : إئذنيله 
فإن الرضاع مثل” النسب» ١١‏ وبذلك السند قالت : « كنت قاعدة أنا ورسول” 
الله عله » إذ' معت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت : يا رسول الله 
هذا رجل يستأذن في بيتك فققال : أراه فلاا ؛ لعم حفصة من الرضاع 
فقلت : با رسول الله لو كان عمي فلان حيا دخل على ؛ لمم لما 
من الرضاع قال : نعم ؟؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »'") 
( وحرآمت ) على الرجل ( قائلة” له : أرضعتثك ) لاما حينئذ 
كأمّه ( أو أباك أو أمك أو ما فوقها ) لآنما حمنئذ كجدته ( وما ولدت ) لآنه 


5 رواه المخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن حنبل ومالك‎ )١( 


(؟) رواه البخاري وملم وأبو داود والترمذي وابن حنبل وابن ماجه . 


— ۲۳0۵0 — 


وما ولدها إلا ما يصير به بمنزلة بنات عمّه وعمته وبنات خاله وخالته إن 
ازعم اخ داد أو جد اهن ان أمكن رضاع مثلبا لمثلبا » أو 
قالت:: أرففف افر اتلك أو 


كأخته وإن' سفل لأنه كنت أخته أو بنت أخمه ( وما ولدها ) لأنه كجدته 
مثل أمها وأم أبيها فصاعداً ( إلا ما يصير ) الضمير المستتر عائد الى ما٤‏ وما 
واقعة على الانثى ( به ) أي بالرجل ( بمنزلة بنات عمه ) كبنت ابن مرضعة أببه 
فإنها بمنزلة بنت العم و ( عمته ) كبنت بنت مرضعة أبيه فاا بازلة بنت عمته 
( وبنات خاله ) كبنت ابن مرضعة أمه ع فإنها بمنزلة بنت الخال ( وخالته ) 
كبنت بنت مرضعة أمه فإنها منزلة بنت الخالة ( إن أرضعت من أجداده أو 
جداته ) کا ملت" به» أو أرضعت أباه أو أمّه كبنت ابن مرضعة أببه» وبتت 
بنت مرضعة أبيهابن مرضعة أمّه وبنتبنت مرضعة أمه (إنأمكن رضاع) بفتح 
الراء و كسرهاءوتجوز التاء فمها»وقالالأصمعي : لايحوز الرضاعة بالكسر “والفعل 
من باب ممع »وعند أهل نجد من باب ضر ب »وهو مص الصبي أو الصبية من ثدي 
المرأة » فالمثل في قوله ( مثلها ) القائلة أرضعت وني قوله ( لمثلها ) هو الرضبع 
وهذه اللام للتقوية » ومدخولما مفمول رضاع فيكون فعلا للرضيع > ويجوز أن 
يكون رضاع اسم مصدر بمعنى الإرضاع » فيكون فعلآً للكبيرة فتكون المرادة 
بالمثل الأول والثاني مراد به الصى أو الصبية » وعلى كل حال فالمراد الماثلة في 
الإنسانية » لا في الصفر والكبر ونحوها » إذ' لا يكن إرضاع” مثلها في السن 
والضميران للكبيرة» وإن' رجعت الثاني للجاعة المد كورة وهي : الرجل وأبوه 
وآمه وما فوقها وما ولدت القائلة وما ولدها وأجداده وجداته كان الممتبر في 
المائلة الاولى الكبر > وفي الثانية الصغر > والشرط الأول عائد إلى قوله : إلا" 
ما يصير به الخ . والثاني إلى جميع مسئلة الرضاع ( أو قالت ) عطف على قائلة 
كأنه قال : حرمت امرأة قالت له : أرضعتك أو قالت ( أرضعت امرأتك أو 


۲۹٣‏ س 


أمبا أو أباها إن أمكن, فبحرماً نكاحبا وما والدها وما أرضعباء لا ما 
ولدت' من بنات » ولا يجمعنين" مع امرأته التي تتسبت إليبا رضاعها ء 
وحدّت إن قالت : أرضعت ابتك أو ابنتك أو أولادّهما وما ولدها 
وما ولدثه » وحرمت' امرأة أبيه وجده مطلقاً وإن' لم تمس" ء لاما 
IES E,‏ 


أمها أو أباها ) أو جداً أو جدة لما ( إن أمكن ) إرضاع مثلبا للم ( فيحرم 
نكاحها وما ولدها ) وإن علا ( وما أرضعها ) وإن علا » والمطف على نكاح 
بتقدير مضاف أي : ونكاح” ما ولدها وما أرضعبها » أو على ها بالنصب لأنها ولو 
كانت في حل خفض بالاضافة لكنها مفعول به» أو على هابالخفض بناء على جواز 
العطف على الضمير المتصل الخفوض الحل بلا إعادة الخافض ( لا ما ولدت من 
بنات › ولا معن مع امرأته التي نسبت اليها ) الضمير ال مجرور عائد إلى التي 
( رضاعتها ) اسم مصدر بمعنى الإرضاع » والضمير لامرأة الكبيرة » وإن شئتة 
نمجرور إلى عائد إلى هذه الكبيرة » ولو كان متعدّقة عاملا فى خميرما لته 
تعدى إلبه بإلىمثل : أمسك' عليك» فحينئذ يجوز أن" يكون رضاع اسم مصدر» 
وأن' يكون مصدر رضعت الصببة أمبا ( وحلتّت' إن قالت : أرضعت” أبنك 
أو بنتّك أو أولادهما وما ولدها ) ضمير النصب عائد إلى الكبيرة والعطف على 
المستتر في حلت ( وما ولدتئه؛ وحرآمت امرأة أبيه وجده مطلقأ ) أي جده 
من أبيه وجده من أمه ( وإن لم تمس ) إذا صح العقد » كا برشد إليه التعبير 
بإضافة المرأة إلا » وإن م يصح العقد ول بقع مسيس ل تحرم ( لا ما ولدها 
وما ولدتنه من غبرهما » أو أرضعتئه لا من لبنها ) لبن الأب والجد لجواز أن 
يتزوج الرجل امرأة وابنه أمها » والعكس الا ما يحذر من تلاحتى الرضاع . 


لت ۷ — 


وامرأة ابنه وإن' سفل» وابن بنته كذلك وإن ل تمس أيضآءلا ما ولدها 
وما ولده من غيرهما أو أرضعته» لا من لبنهها . وأم” امرأته وما و لدها 
وإن' علا » لاما ولدت » ولايجمع: ما وادت مع التي عنده . 

ويحرام بنتاً وما ولدت مس الأم لا العقد عليها ؛ 


رمن عقد على امرأة عقداً فاسداً ودخل بها جاهلاً بفساده حرمت" على ابنه 
وأببه » ويكره له أن يتزوج تريكة جده وإن من أمّه» أو يحرم فبفرق بينها > 
وصححه بعض” أو لا یکره وصحح اقوال ! وكره بعض” ان يتزوج تريكة أبي 
زوجته “وحرمت أمة الأب اذا مسّها أو نظر إلمها شهوة على ابنه » وهو أحوط 
وأصح» وقبل: حق يس بالذكر أو يرى فرجبا عمداً ( و ) حرمت ( امرأة ابنه 
وإن سفل»وابن بنته كدان وإن لم تمس أيضأ ) أو كان طفلاً»وإن مرت امرأة 
وليها أو غيره أن يزو”جها برجل > فاما بلغہا غيرت» حرمت على أبيه وابنه على 
القول بثبوت العقد » وإن م يثبته إلا أو رضيت بعد العقد لم يحرمبا عليها . 
ومن زوج بنته غير الثيب لرجل حرمت على أبيه وابنه ولو لم ترض > وقيل : 
تحل إن م ترض ( لا ما ولدها وما ولدتنه من غيرهما ) وغير ابننه وابن بنته 
( أو أرضعته لا من لبنها ) فحلال إلا ما يحذر من تلاح الرضاع (و) حرمت 
( أم امرأته ) وإن ل يمس امرأته ( وما ولدها ) من جهة الابوة وجبة الامومة 
( وإن علا لا ما ولدت ) وما ولد ما ولدت فافلا ( ولا يجمع ما ولدت ) 
وما ولد ما ولدت (مع التي عنده) إذ لا يجمع بين الأختينولا بين المرأة وخالتها 
( وأيحر'م بنتأ ما ولدت ) وإن سفل ( مس الام ) أو الجدة من أي جبة سواء 
ربيت البنت في حجره أم لاءوأما ذكر الحجور في التنزيل فعلى الغالب لا قبد”» 
ا إنها سميت ربيبة أي مربوبة بالنظر الى أنه يربيها في الجلة » وعن بعضهم أن 
النظر لشهوة والمس بغير الذكر لشهوة كالدخول ( لا العقد" عليها ) فلو عقد على 


وترم الأم به عل البنت . فإن طلّقت' أ أو حرمت“ قبل أن تمس" 
عابت نا > وهل تحل إن ماتت أمّها قبله أو لا؟ قولان 


أمّهاءوافترقا قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها كا يأتي خلافاً لبعض قومنا( وتر م 
الأم' به ) أي بالعقد (على البنت) وبنت الان وبنت البنت وإن' سفلت متملق 
بالمهاء لرجوعبا إلى ما يصح التعلى به وهو العقد بناء على جواز التعليى بالضمير . 
الراجع إلى ما يصح التعليق به أو متعلق بمحذوف حال من الماء وإن عقد على 
البنت بلا أمرها وأنكرت حلت أمبها»وإن عقد عليها أبوها وهيبكر بلا أمرها 
حرمت أمّها ولو م ترض > وقيل : تحل إن ل ترض . 


ومن تزواج صبية ول يدخل بها وأنتكرته بعد الباوغ فله نكاح” أمبا عند 
من لا ينبت نكاح الصبية حتتى تبلغ ؛ لا عند من يثبته ولو لم يدخل بها . 
وروی الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاصر عنه ملت : « أا رجل_ تكح 
امراۃ فدخل بها فلا يحل له نكاح” ابنتها“فإن' لم یکن دخل بها فلبنکح ابنتہا » 
وأا رجل تکح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمبا » 3١‏ . 


ونقول : الخلوة مس"»فإن' أقرآت الام بعدم المي معإمكان الخلوة "صداقت 
في أن لها نصف الصداق و حرمت البنت وتعتد الام» ولو أقر الزوجبعدمالمس” 
فإن 'طلقت آم ) أو فوديت أو خولعت أو ظوهر منها وفاتت ( أو 'حرةمت 
قبل أن تمس“ ) وقبل إمكان الخلوة ( حلت بنتها » وهل تحل إن ماتت أمها 
قبله ) أي قبل المس أو الخلوة ( أو لا ؟ ) بناء على أن الموت بمنزلة الدخول 
( قولان ) والصحبح الأول ؛ لأن الصحيح أن الموت بمنزلة الطلاق » والقولان 
في المذهب . ونسب بعضهم الثاني لبعض الحالفين . 


. رواه الترمذي‎ )١( 


ملكته أو بعضه > وحل إن خرج من ملكباء وإن بعتقٍِ 


ومن تزواج امرأة في عد ها وم يدخل بها حلت أمّها وبنتها » وإن مستها 
في غير الفرج ثم تبيّن أنتها في العدة فتركها وتزوج أُمّها لم يفرق بينها» وقيل : 
٠‏ يفرق > و كره تزوأج الرجل زوجة ربيبه والمرأة ربيمتها والب ربيبة ' ابنه 
والابنر ربيبة أببه > والرجل زوجة عمه زوج أمّه وزوجة زوج أمه » وقبل : 
لا تككره زوجة الربيب»وقيل : حرام > وحرمت بنته ما حرمت بنت الربيبة 
وقبل: حلت »وقيل : كرهت ؟والأقوال في زوجة الربيبة » وكره بعضهم امرأة 
الربيب إن دخل بها . 


( وحترام على امرأة ما حرام على الرجل ) كأببها وخالما وعمها وابنها 
وربيبها وإن ل سها أبوه وهكذا على التفصيل السابق ( و ) حرم(عليها أيضأ 
عبد ملكته أو ) ملكت ( بعضه ) لتضاد” الأحكام إذ' بقول لما : أنفقي علي 
لأني عبدك وتقول له : أنفق على لاني زوجتك » وتقول : سافر لأنك عبدي 
وهو الملك» وإن' تزواحته ومسا كفرا ولا بشت النسب ولا مدان لعروضه 
شبهة ما ملكت البمين ( وحل إن خرج من ملكها وإن' بعتق. ) مقصود > أو 
واقع بغير قصد مثل : أن تمثل به . 


لكا 


أب 


حرم امع بين أختين وإن' من رضاع, أو بسر أو بتخالف 


( باب ) فيمن يرم الجمع بينها وما يمنع من توج المرأة 


( حرام الجمع بين أختيئن وإن ) كانتا ( من رضاع أو ) كان الجمع 
( تسو أو بتخالف ) إحداهما بتسر والأخرى بنكاح » وإن تعمّد جمعه) في 
عقدة رمتا » و كفر هو والشبود والمنكح > وقيل : حرمتا إن" مسا وإن 
هن" واحداة خلت الا رى > وقيل : حرمتا ولو ل يتعمدهما أختين» ول س» 
وإن مس واحدة فلما الصداق إن" لإ تعل بالجمع ومن عالت حرمت > ولا نسب 
ولا إرث وإ م يعم ثبت النسب وحلتا » وإن' رتبا عمداً ثبت نسب الآولى 
ولا توارث وحرمتا إن" مستا أو مس الأولى » وقمل : يفارق الأخيرة وتحل 
الأولى إن" ل تقس الأخيرة» وإذا حلتا له بان" ل يتعمدهما أختيْن سواء رتب أو 
م برتب ول يمس جداد لمن شاء“وإن" مسسها لم يجداد لواحدة حت تعتّد" الآأخرى» 
وإن' جد في العدة أو قبل اعتداد الأخرى حرمت إن" مسلا » وإن' مس" 
واحدة فقط وأراد التجديد لها ل تحتج لعدة» وإن' أراد التجديد للأخرى فحق 
تعد الممسوسة > وإذا رأت الأخرى ثلاث حبض فتزوج التي أراد وبان” المل” 
في تلك الأخرى اعتزل التي تزوتج حتى تضع وترى ثلاثا » وإن" مات فبان أنه 


تزوجها في عقدة فلا صداقها إن ل تعلما لا الإرث > وإن في عقدتين ورثته 
الأولى وما الصداق إن كان » وللأخيرة الصداق فقط إن" مسّها » ذكر ذلك 
في الديوان 0 


وزعمت طائفة أنه جوز المع بين الأختين «التسري لعموم قوله 9 إلا” ما 
ملكت أعانك ي“ على أن الاستثناء لجميع الآية إلا" ما وقم الإجماع على أنه 
لاتأثير فسه للإستثناء » فىخرج ملك البمين من عموم فإ وأن' تجمعوا بين 
الأختين & وقيل : إنّه لأقرب مذ كور فيبقى «إوأن تجمعوا بين الأختين» ٩‏ 
على عمومه » وأجاز الشافعي أيضا الجمع بنا بنكاح واحدة وتسرتي أخرى 
ومنعه مالك و بو حنيفة ( وكذا بين البنت والأم ) هذا ليس من مسئلة المقام 
لأنة نكاح إحداهما بعد الأخرى حرام على ما مر" ( و ) المرأة مع ( الءمّة و) 
المرأة مع ( الخالة ) والمرأة وعمة أيبها أو أمّها والمرأة وخالة أبيها أو أمبا 
والمرأة وأم خالتها أو أم تمتها وهكذا العلْو أو الل ( فإن الجمع بين 
عحدرمتيش حرام ) ولو بتزو “ج إحداهما أو خطبتها قبل تام عداتها منه» إلا إن' 
كان الطلاق لا تصحّ فيه الرجعة > وقبل : أو كان يصح ولكن لا يملكه . 

وقال قوم من الخالفين : الطلاق ولو رجعياً جوز فبه تزواج بحرمتها » وقد 
قال الشبخ في باب الجنائز ما نصّه بعد كلام : وموضع الشبهة عنده أن" حرمة 
امع بين الأختيّن ترتفع بالموت كا ترتفع بالطلاق» ثم قال : وأيضاء فإن” الطلاق 
عند بعضهم لا برفع الحرمة مالم تعتد" > وظاهره أن" رفم حرمة امم بالطلاق 
قبل انقطاع العدة هو الشهير » أو الكثير > الابم إلا“ أن “يقال : أراد الطلاق 


۲٤ : النساء آية‎ )١( 
e : النساء آية‎ (0) 


وضابطه:كل ام رأتينبينهما م نالقرابة أو الرضاع ما نع نكاحيّ) لو كانت 
إخنذا ماكر والأخرى اتی 5 5 5 5 5 5 


البائن ( وضابطه ) الضابط : قضية” كثلية يُتعركف منها أحكام جزئيات 
موضوعبا ( كل ) جمع (امرأتلين بينه) من القرابة أو الرضاع ما يمنع ذكاخ ) 
إحداهما لأخرى (همالو كانت إحداها ذكرا والأخرى أنثى) وحاء حديث 
بهذا العموم » والمعتبر في هذا الحد ما بعد كل > فلا يرد عليه أن التعريف 
لماهمّة » وكل؛ للأفراد » والتعريف بالأفراد غير جائز فلا بنافي تفسير الضابط» 
وذلك الضابط مأخوذ” بالقياس على المع بين الأختيئن المنصوص على تحريمه في 
القرآن » وبعض أفراده منصوص عليه في الحديث ؛ روى الربيع عن أي عبيدة 
عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبى عله : « لا 'جمع بين المرأة وعمتها ولا 
بين المرأة وخالتها » ١١‏ قال البخاري : « نهى الني لني أن تنكم المرأة” على 
عمتها والمرأة وخالتها » قال : فنرى خالة أيببا عنزلتها اه » وهو ضابط غير 
شامل للجمع بين المرأة وربييتها ؛ لآنه لاقرابة ولاارضاع بينها . وذكر في 
الديوان أنه إن' تعمد جمم امرأة وبنتها حرمتا ولا نسب»وإن" جما في عقدتين 
ومس الأولى قبل أن" يتزوتج الأخيرة ثبت النسب معبا > لا إن مسا بعده > 
ولا صداق لمن علمت ولا إرث لما مطلقاً » وإن' جمم في عقدتين بلا عل وم يمس' 
جلد للبنت > وقيل : لمن شاء وإن مس الآم حرمتا > وقيل : يحداد للبنت > 
وإن' مسْها جداد للام وإن' ل يمس الأولى إلا بعد مس" الآخيرة ول تمل بالأخيرة 
فلبا صداق ونصف وللأخيرة صداق » وإن" مس الأخيرة فلها صداق ؛ وللأول 
النصف » وإن' مس الأولى ثم تزو“ج الأخرى فمستها ثم مس الأولى فصداقان 
وللأخيرة واحد »> وإن جلبلت الأولى ومسها فلبها صداقان وريم» وإن" فرض 


. رواه الدخاري ومل وأو داود وابن ماجه والطبراني والدارمي‎ )١( 


ا ( جل 


لواحدة فقط فلا صداقان ومن “وان مس" واد و تتعم فلها صداق وريع 
فرخن. لحرا أو لواحدة » ون فرض لواحدة ومس" واحدة ولم تعلم فلا صداق 
ومن » وإن' فرض لواحدة أكثر ما لأخرى أو خلافه ومس” واحدة لا يعينها 
أعطى كلا خمسة أثان ما فرض» وإن لم تعلم كل“ ما فرض لها أخذت كل” خمسة 
ان ما قرض للأخرى فتقسمان بينه| نصفين» وإن لم يفرض لما ومسا فصداق 
المثل لكل واحدة4وإن' بان جمعئها في عقدة بعد موته فلا ميراث»أو فيعةدتين 
ولا مس »أو مس الأولى فللأولى الصداق إن فرض والميراث › ولا إرث لما إن" 
مسا أو الآخيرة » وإن' مسا فقط فصداق وللأول نصف » وكل” من ”مسّت 
بلا عل فصداق » وکل حرمتيئن جمع بينهها يحبر على فراق واحدة منها أو 
الأخيرة إن' رتب » وقبل بفراق واحدة . وان مات أو واحدة فالارث” بينم 
وها صداقهها > وإن" أجبر على فراقهها فلها صداقها إت' مسّها وإلا فنصف » 
وإن ل يفرض متّعها وإن ل "يحبر حتى ماتت واحدة أو حرمت بوجه أو فاتته 
ولو بطلاق بائن أو فداء أو إيلاء أو ظبار ل يحبر بفراق الاخرى» وإن م تنقض 
عدة غير الموت أخذ بطلاق واحدة > وإن' جن قبل الأخذ به أو غابتا أو 
فقدتا أو إحداهما أخذ بفراق واحدة » وإن" تزوجها بلا شهود أو بتعليق ل 
يؤخذ بطلاقہا حت 'يشهبد أو يتم » وإن" عقدها على موكله أخذ موكله والطفل 
إدا بلغ والمجذون إذا أفاق ومولى العبد إذا زواج أو أمضى أو أمر ومن انتقل 
إليه إذا انتقل» وإن انتقل لطفل أو مجنون أخذ إذا بلغ أو أفاق لا أبوه أو 
خلشته » أن إل امراة أخدت أن تامعن ن لی وار عق فل فزاق ا 
هو > وإن' جن" أحد' شريكين أو غاب أو فقد ل يؤخذ الباق > ويُؤخذ 
الققارض ورب* ا مال إن كان فيه ربح » وقيل: رب المال مطلقا . 


وقيل : من جمع بين محرمتسّن ومس حرمتا عليه كجامع بين أختين اه . 


— ۳4 س 


ونكاٌ مجوسية أو وثنبة : وتسري أمة مشركة » وإن كتابية ۽ خلافاً 


لعمروس رحمه الله 4 1 3 3 ٠. ٠.‏ . 


تمن تزوج امرأة على عمتا أو خالتها حرمت الأخيرة » وقيل : كلتاهما على 
الخلاف فيمن تزوج أختين بترتيب» ولاحد قيل على من جمع بين حر متين عمداء 
إن ل يعم حرم ذلك لشببة حلشة كل منها له على حدة > ولا عدة على حرمتين 
ميت عنما بلا مس”»ويكره المع بين بنات الأخوال والأعماءؤالمَّات والخالات 
لأجل قطع الرحم ا في الديوان » وبين امرأة وبنت خالها أو بنت خالتها أو 
بنت عمتا أو عمها . 


(ونكاح) مرتدة منأهل كتاب إلى أهل كتاب “أو من'غير أهل كا ب إلى أهل 
كتاب »وقيل :بالجواز وهو أولى(بحوسية أو وثنبة)و كفر من' تعسدهن من" زواج 
وشاهد ومزو"ج وعاقد» وثبت النسب إن ل يعل» وإن اطتلع على خصلة شرك 
في زوجته ثبت النسب وحرامت' إن سبقت المي » وقىل : لا إن تابت »> ولا 
يتعمد تزواج من بها خصلة شرك“ وزعم بعض” أن حلذيفة تزواج جوسية” وقبل 
نصرانية” فتمجست > ومحوز المع بين هودية ونصرانية وصابية وبينبن وبين 
الموحدة » ولا يطأ كتابية” في صومما الفرض لأن الجزية لإبقام على دينهم » وعن 
بعض أن” من" تزوتج بجوسية على أن تصلى فصلت ثم جامعبا حلت له › ولا 
يقذوئج مسل محوسية أجبرت على الإسلام ولا مسلمة مجحوسيا أجبر عليه (وتسوتي 
أمة مشركة وإن كتابية" خلافأ لعمروس رحمه الله ) في إجازته تسري الآمة” 
الكتابية لعموم ملك الميمينحق أجاز بعض” قومنا تسرتي الأمة ولو وثنية لتكاح 
المسسات فيغزوة أوطاس» والصحمح المنم لقوله: ؤولا تنكحوا المثنركات+!١)‏ 


۲٢٣١ : المقرة‎ )١( 


ھ۳ — 


و حل تکاح حر ة كتابية معاهدة 


ولا تمسكوا يه الخ . 


واتفق قومنا على جواز تسرتي الإماء الكةايبات لعموم ملك البمين ٠‏ 
واختلفوا في تز وأجبن» والحق المع ؛ لقوله : 3 ولا تنکحوا المشركات # وإغا 
استثنى منه المحصنات الكتابيات في التزوج لقوله: ‏ من فتماتم المؤمنات ي 
وهذا أيضاً في التزوج4من لم بقدر منك با أا المسامون على تزواج الحرة فليتزوج 
أمة مما ملكت أيماني » والآمة الكتابية هي الحرة الكتابية إذا سبيت بإمام 
عدل أو نائبه فإنها تصير أمة؛ فامن كانت في سمه أو اشتراها عنالإمام أو نائبه 
أن" يتسر”اها » و كذا من ملكا بوجه » وأمًا كتابية أمة لكتابي فلا يتزوجها 
أحد ولا يتسراهاء ويحيز عمروس تسر ہا إذا ملكباء وعلى تحريم تسسريما ذ كر 
يحرم من" ملست منهن ولا يثبت النسب» وقيل: يثبت ويعطي لرا قممة الولد. 


) وحل ) للحر والعبد والبالع والطفل ( نكاحم حرة كتابية ) بالغة أو طفلة 
( معاهدة ) للإمام أو نائبه على إجراء الحم عليها » إن م ترتد من الإسلام إلى 
أهل الكتاب بمعاهدة أهلبا > وإن" عاهدت وأذعنت دون أهلبا وخالفت أهلبا 
لم بحز » وقمه رخصة لأن" لها حك نفسها لملوغها وصحة عقاها » وإن حاربت 
أو خرجت من دين أهل الكتاب انفسخ » وإن رجعت الى العبد وتكتبت أقام 
على العقد الأول إن" / تتزوج أو تزواج أربعا أو حرمتهاءوإلا جدادا وأبطلت 
صداقها بذلك > ويسبى مال تؤه عليه الجزية قبل ذلك مام ترجع > ولا يدخل 
في الغنيمة حملبا من الموحّد » وإن' وقعت في سبهم زوجها فأمته ؛ نتسر اها 


. 3 : الممتحنة‎ )١( 
. £ : (؟) النساء‎ 


— ا س 


' وايقتل حداً: في ظبورر متعمد : نکاح حرمةٍ أو تسر يهاءوإن” برضاعر 
وال في کټان حت يعتزل إن مس و بدونم] »› . . 


لا يتزو "جا ولا يقم على الأول ( ويُقتل') بالسيف (حد!) أي قتل حد" لاقتل 
زجر وكفر فلا تدفع عنه التوبة القتل » ولا يفرق أيضا بين كونه حصنا أو غير 
حصن » لآن” و من اب ر جم الزاني أو جلده ( في ظهور متعمد' نكاح, 
حنرمة ) أي تزوج محرمتها ولو ل يمتها ( أو تسواعا وإن' يرضاع ) وإن' 
م يدخل بها أو ل يعم بالتحرم » لآن ذلك بعلم من الدين بالضرورة ( وينكتل' ) 
أي يوحم حبس أو ضرب أو غيرهما على قدر ما رأى الامام أو تائبه » وقيل : 
دصرب ما دون خمسين ( في كتان حتى يعنزل ) وإن لم يعتزل ضرب خمسين 
أخرى أو أقلأو أكثر ( إن مس وإن' بدوتها ) أي فبا دون فرجها » ويجحوز 
قتله في الكمّان على القول بأنه ید من حك الظبور ما قدر عليه » و كذا تقتل 
الحرة في الظبور وتنتكل فى الكتان في ذلك إن" تعمدت » وحتى للتعليل أو 
للغاية فلو اعتزل قبل الشروع ف الاكال أو قبل تمامه لكلف عنه > وما ذكره 
المصنف كأبي ز كرياء رحا الله مأخوذ من قول جابر بن زيد في عبد الملك بن 
مروان حبر قتل الذي تزواج امرأة أببه أنه أحسّن » وهكذا كل من تزوج 
من لا تل له من ذوات الحارم أو مز المشركات “والذي عندي ف ذلك كله أنه 
إن استحل أشرك فيقتل لشر كه ؛ثم إن دخل فقد تأهل للقتل بالشرك والزنى؛ 
لكن يقتل قال المرتد » وإن' لم يستحل علزكر إن' لم يدخل وإن".دخل رجم > 
أو جلد » وعلى ما ذكراه فالصحيح أنه ينكل عقوبة ولو اعتزل > ويفهم منه 
أنه إن( ا والواضح أنه ينكل» قال في الديوان : ويتكل متزوج | 


دات روج ' أو في عد » أو زوجة ابنه وإن سفل ؛ أو أيه وإن علا » أو 


. كذافي الأصل‎ )١( 


لبس لس 


ولا بعذر بل التحريم إن عامها علرمته » ولا يثيت نسب منها مطلقاً ؛ 
وقيل في الأم فقط » وهل كفر بعقد أو بمس” ؟ قولان . وكفر الشبود 
والمزوج أيضأ إن" عامواء و حبر بحس عاقد عل خمسٍ بعقدة 


حرمته وإن' برضاع أو صر » أو أكثر من أربم٤أو‏ امرأة وأختها » أو يجوسية 
أو وثنبة » وكذا المرأة ومز.”جها وشاهدها مع تعمد وعم » ولا يبت نسب 
متزوج في العدة عمداً ويحدةان > وقبيل : ثبت ولا يحدةان > ولا يجوز لعبد 
نكاح الامة الكتابىة اه . 


قبل : من تعمد وطء عرمته فقتل وراجمت إن طاوعت > وقيل : تقتل » 
وقال جابر : برجم وإن' ل يحصن > وم يقل حتى يطلق ؛ لآنة الطلاق فرع صحة 
المقد » والعقد على المحرمة وتسر ا غير ثابتين ( ولا يعذر يجبل التحريم إن 
عامها حرمته» ولا يشبت نسبه منها ) إن" عامبا ( مطلقا ) سواء كانت ما أو 
غيرها من ذوات الحارم ( وقيل ) لا يثبت ( في ) مسألة تزواج ( الأم” فقط ) 
ويثبت في غيرها عامها أم لا » وإذا جبل أنها محرمته فلا حدً عليه سواء عم 
تحريم ذوات الحارم أم لاء وثدت نسبه » وإن' 0 يعرف أنها امه م يثبت نسبه 
منها أيضا ( وهل كفّر بعقد ) وهو الصحيح ( أو يمس ؟ ) فلو عقد ولم يمس 
م يحم بكفره وعصى ( قولان . وكفّر الشهود والمزواج أيضأ ) بمعنيبه اللذين 
هما الولي أو تائيه مع العاقد > وكفر أيضا نائب” الزوج و كفرت الزوجة 
أيضاً إن' عامت أنها محرمته » و كذلك تنكل وإن"' دخل علا رجمت » إذ لا 
عذر في جهل التحريم وقد عامت أنه حرمما » وقبل : يُدرأ عنما لأجل شبهة 
التزوج ( إن عاموا ) أنها عحرمته ولو جبلوا التحريم ©» وقيل : عصوا وأشرك 
من استحل ذلك ( ويحبر بحبس عاقد على خمس بعقدة ) متعلقان بعاققد 


— ۳۸ ¬ 


على عزطن » وتأبد تحر ين إن مهن » وثبت النسب » ويجدد لمن لم 
يمس إن شاء » وهن الصداق إن لم يعامن > و يحبر متزوج أمثيئن. 
أو حرة وأمة بعقدة عل طلاقهما بضرب » ٤‏ 3 5 5 


( على عزهن ) متعلق بسحبر» وإن' كانت عنده واحدة وعقد على أربع تعقدة 
أو اثنتان وعقد على ثلاث ؛ أو ثلاث وعقد على اثنتين أجبر على عزل ما زإد 


ونافق هو ومن عم بأنهن خمس منېن » ومن الولي والعاقد والشاهدان » ومن 
استحل بالتأويل نافق أيضا » وقمل : أشرك هنا ومن استحل أشرك . 


( وتأبد ) أي دام أبدا ( تحريمهن إن مسّهن وثبت النسب ) الحلدّة أربع 
منهن في الجملة » وقيل : لا ( ويجداد لمن لم يمس إن شاء » وههن الصداق ان" لم 
يعامن ) بأنمن خمس” وقد مسّهن »> وإن' ل يمس" فلا صداق ولا نصف صداق › 
وإن' عامت بعض ˆ دون بعض فمسبن ؛ فامن لم تعلم صداق دون من عامت > وإذأ 
عامن قلا صداق ولو جهلن حرم الخنس . وقيل : إذا عقد على ما يتم به امس 
حرمت السابقة عنده مطلقاً » وقيل : إن مسّبن أو بعضهن » وقيل :إن" عامت 
السابقة بالمسيس . وعلىه العمل مثل أن تكون عنده واحدة ويعقد على أربم»أو 
تكون أربع ويعقد على خامسة › وإن في عقدات أجبر بفراق الخامسة . 


ولا يحل لمن له أربع أن يتزوج خامسة حى تطلى إحداهن" وتتم العدة > 
أو تطلق طلاقاً لا وز فيه الرجعة » ولو ل تتم العدة أو تموت ولو ل تتم العدة 
بعد الموت أو تحرم وتتم العدة » ومن له امرأة” فلا يتزوج رمتا حتى يطلقها 
وتتم العدة ( ويجبر متزواج أمتين أو حرة” وأمة بعقدة على طلاقهما بضرب ) 
مس أو لم يمس »> وثبت النسب ولم يقل على عز لما لأن بعض العاماء أجاز للحن 
أمتين إذا لم تكفه واحدة > وكذا ثلاث أو أربع وأمة وحرة إذا لم تكفه الحرة 


وجُرمت' مسوسة منه| أبداً » وإن بى غير عقدةفعلى طلاق رة 


وم يستطع غيرها من الحرائر معا » و كذا أمتان وحرتان أو أمة وثلاث حرائر 
أو حرة وثلاث إماء إذا لم يكفه إلا ذلك» وم يستطع من الحرائر وخاف العنت 
ولم يذ كر هذا القول في باب نكاح العبيد » وبعض” أجاز تزوج الأمة أو الأمتين 
والثلاث والأربع ولو م خف العنت على ما يأتي في ابه إن شاء الله ( وحرمت 
مسوسة منها ابدا ) وإن' شاء جداد لمن / يمس ( وان ) تز وجا ( في غير 
عقدة ف ) لبجبر ,إن ل مس" ( على طلاق الاخيرة ) وصحت له الاولى وإن 
مس الثانية » وقبل : نكاح” الأمة على الآمة أو على الحرة طلاق السابقة » 
وصحت الثانية وقبل : تحرمان معا الأولى بتزوج الثانية » والثانية باطلة محم 
الشرع بلا طلاق * وإن" طلدّق الآخيرة قبل أن يسا تزوجها إذ! خرجت 
الاولى من عصمته ؛ بأن ماتت أو حرمت عله أو طلقا ثلاثا أو طلاقا بائ 
تزوج حرة على أمة جاز » فقمل : حرمت" الأمة فمفارقها وإذا فاق الحرة 
وم يقدر عليها أو على حرة حلت له تلك الأمة إن ل يمتها بعدما تزوج الحرة» 
وقيل : يجوز له المقاء مع تلك الامة ومع الحرة لانه تزواج الامة حمين حلت له 
وإر_" قلت : فبل يدافع قول المصنف أنه يحبر على طلاق الأخيرة قول أبي 
زكرياء : ومن تزواج: أمتين في عقدة واحدة أو حرة وأمة في عقدة واحدة أو 
تزوتج أمة على حرة أو أمة على أمة فإنّه يحبر على طلاقبن بالضرب ؟ قلت : 
لا يداف ؛لآن” قوله يحبر على طلاقهن عائد الى ما أحدثه المتزو”ج» و إِنما أحدث 
تزواج أمتين بعقدة أو أمة وحرة بعقدة أو أمة على حرة أو أمة على أمة فلسحبر 
على طلاق الآمة التي على حرة أو على أمة لانم الى أحدث > وبدل هذا قوله 
بعد : فإن' تزو“ج أمة” على أمة أو أمة على حرة فلمؤخذ. بطلاق الآخرة منهن 
دون الاولى »> وحرمت إن مسا > ويجوز نكاح امرأة وأمتها معا »> وكرهه 


ساهغج مسد 


وإن" وقع وطء في طفوليةة بين طفل وطفلة جاز تناكحهما بعدبلوغ, 
ولكل ما ولد الآخر وما ولده عند الأكثر ء لا إن بين بالغيئن وإن' 


بعض” »> وحرامه بعض »> ومنع بعض” نكاح الأمة ولو بعد طلاق مولاتها ونكاح 
أمة البنت أو بنت البذت والآخت أو ابنتها والعمة ( وإن' وقع وطء” ) ولو 
بإيلاج ( في طفولية بين ماغل وطفلة) أو مس فرجها بيده ( جاز تناكحهما بعد 
باوغ ) منها وقبله بلوغ أحدهم! ولم يذ كر الصورتين لفبمه! بالاولى ( و ) 
جاز ( لكل ماولد الآخر ) من البنين والبنات ( وما ولده ) من الآباء 
والأمّبات ( عند الأكثر ) وقمل : يكره > وقمل : لا يجوز تناكحها ولا لكل 
ما ولد الآخر أو ولده » وقدل : لا جوز ذلك إن ولج . وهو قول ابن يحبوب» 
وقبل :لا يحوز إن راهق واشتهى.وأما ماعداهما وما عدا الأب والأم والأجداد 
والجداات من الإخوة والأخوات وغير ذلك فجائز ٠‏ وإنما جاز تنا كح من وقع 
بينها ذلك في الطفولية لن غير مكلفين ولا بالغين مبلغ التلذذ بالنكاح» وذ كر”ه” 
كالإصبع ولآها لا يسمّيان زانيين والحرم إنما هو نكا حأحد الزانيين ( لا إن ) 
وقم ( بين بالغيئن وإن مجنو نین أو بين متخالفين ا ) أي ببلوغ وجنون مع 
مقابله) فلا يحلان ولا ما ولدها أو ولداه فلا يمحل > إن كان أحدهما طفل 
والآخر بجنوناً وقيل:يحرم من بلغ علىمن ل يبلغ بلا عكسء٤لأن‏ من لم يبلغ غير 
زان وغير' ملتن” يذلك » وذ كر الصي كالأصبم » ولآن من رأى زوجتهالطفلة 
بزني بها بالغ لا تحرم عليه » و كذا إن“ رأت البالغة زوخها الطفل تزني به 
اغرأة #تواعا سر E‏ الجنونين على الآخر اذا وقم ببنه) ذلك وها بالغان 
أو مجنون بالغ مع عاقل بالغ » لأن المجنون ولو كان غير مكلف لكنه قد بلغ 
مبلغ الالتذاذ بالماع فقد التذ" فيقع التحريم » 

ومن وضع فرجه على فرجصببة ثم تزوجبا عند بلوغہا ودخل بها فراى بينها 


424 اعد 


وإن وقع بمفاخذة بين رجلين منع کل ما ولده الآخر وما ولده ¢ 
ورخص لا إن وقع بلواطة » وحل قيل : نسل . 


وها صداق الدخول وآخر نمه قبل النكاح » وقبل : إنما يحب بغبوب الحشفة 
وإن' مس موضع ختان الصبية بذ كره ول يولج أو نظر فرجها ثم تاب فلا يحوز 
نكاحها » ورخص فيه إن م يكن لأجل ما نظر أو مس وإلافر”ق بينها لبنائه 
على فاسد > وقيل : لا » وقبل : يحوز نكاحها مطلقا . وقبل : إن ل تراهق وم 
تشته . وقال جاير : إن كانت كارهة ومنكرة ولطمته » وفي ما ولدهاوما 
ولدته خلاف بحسب ذلك الخلاف» وقمل : لا تحل» وحل ما ولدت وما ولدها » 
وعلى التحرم فإن' مس فرجها فارق أمّها ان كانت تحته » وإن أوقعت بالغة 
ذكر صي في فرجها حرم عليها » وقبل : إن كان يعقل › وقيل : إن راهق . 
وإ تزوجها وأخبرته أصدقها وفارقها إن" صدآفها وإلا” افتدت منه بممكن . 
والصحمح ما ذ كره المصنف من التحريمم وغيره ضعبف ( وإن وقع بمفاخذة ) 
أي وقع بين الأفخ اذ أو وقم في غير الفخذين من سائر الجسد غير الدبر ( بين 
رجلين.) أو رجل وصي ( منع كل مما ولده الآخر ) وإن سفل من' أي جهة 
( وما ولده ) وإن علا من أي جبة ( و'رخّص» لا إن وقع بلواطة ) فيالدبر 
فإنه يمنع كل مما ولد الآخر وما ولده ولول تغب الحشفة ( وحل »2 قيل نسل ) 
ذكره بلفظ » قىل : لينببك على أنه أضعف ”من الترخيص في الحل بالمفاخذة 
وإلا فلو قال : ما ولده ورخص إلا إن وقع باواطة ورخص وحرمت بالغة الخ 
لكفى » ولذلك استأنف له عبارة » فقال : وحل قيل نسل الخ أي ولد فاعل_ 
لفعول به ولو في مسألة اللواطة لا ما فوقه من أم وجدات لأن الم تحرم يما 
لا تحرم به البنت ؛ ألا ترى انها تحرم بالعقد على البنت والبنت لا تحرم بالعقد 
على الام بل بس الام » وقيل : حل أيضاً ما فوقه لآنة ذلك وط فاسد غير 
شرعي لا يمنم تزويج غير المتنا كحين لأنهلا يسمى به أحدهما زوجة للآخر فضلا 


{۳ 


شل اغ اكه ماك بوماولقها وفيا ولتت عل 
ناظر فرجبا وان يخطأر عل الأشبر  »‏ . 2. 0 . .ا . 


عن أن تحرم عليه أم” زوجه أو بنته » وقيل : حل أيضا نسل ( مفعول ) به 
( لفاعل كعكسه ) > وقمل : يكره للفاعل بنت المفعول به » وقيل : يحل ما 
فوقها وما تحتها» وقبل : لا يحرم ما فوق الصبي أو البالغ أو تحته إلا إن' غابت 
فيه الحشفة > والعمل بالأول » ووجه القول نحلية نسل المفعول به للفاعل ونسل 
الفاعل للمفعول ان ذلك وط فاسد لا ”برتتب عليه حم » کا قال بعض : إنه 
لا تازم العدة من الوطء الفاسد وهو الزنى وليس أحدهما يسمّى به زوجا للآخر 
فضلاً عن أن يقال : يحرم عليه مافوق زوحه وما تحته » وإِنمًا الوارد شرعاً 
تحرم ما فوق الزوج أو تحته (وحّرامت بالغة” وما ولدها وما ولدت على ناظر 
فرجها ) أو ماسّه ببده ( وإن يخطأ على الأشهر ) وحلت يخطأ على الصحيح . 
ومنشأ الخلاف هل ذلك من خطاب الوضع أم لا ؟ وقيل : لابنه نكاح” أمّها 
وبتنبا > ولو تعمد » وحد الفرج المفسد الثاقب محل الماع » وقيل : الشى > 
وقيل جوانيه » وقيل عل ا وعرفه فوى ساتر ولو 
غلبظا حرمت عليه » وقبل : لا ولو بفرجه أو أ منى إن ل يولج > وإن عبث 
بذ كره في غير ذلك كإلبتها وبطنها حرمت على الصحيح > وقيل : لا إلا إن 
سالت النطفة ودخلت الفرج > وقيل : لا إلا إن" حملت بتلك النطفة » وقيل : 
إن م يتعمد سيلانها فيه وتزواجبا فلا يفرق بينها » وقيل : کل من" مس بشهوة 
اليد تحرم به في أي موضم كالذ كر > وقيل : لا تحرم إلا مس الذكر في أي 
موضم > وقيل : إلا به في الفرج وما حوله > وقيل : سائر البدن كاليد يشهوة» 
ولا تحرم بالنظر بشهوة إلا في الفرج المفسد ومر الخلف فيه» وقيل : ليس النظر 
كامس فلا تحرم به > والنظر في الماء والمرآة كالنظر في غير ما وانتقض بها 
الوضوء والصوم » وان كانت زوجته لزم به الصداق كاملا » وقيل : مالما إلا 


— {۳ 


وأشداد في فرج صبية بعمد» و كذا حكم تاظرة عورة رجل » ولا بضر 
إن" وقع بين رجلين أو امرأتيين مع العصيان بعمد » وحل نسل مر كوبة 
ارا كبة کعکسه» وا لاسر غير فرج امرأة وللقبل وعاضر 
لما أن لا يتزو جبا » 


النصف» وقمل : إن نظره فى الماء وهو فمه فكامل وإلا فالنصف » ونظر المرأة 
إلى الرجل ومسسّها ياه كنظره إياهها ومسسّه في ذلك كله > وقيل : لا . ومن 
مد بده إلى فرج وم يشيقن الوصول جاز له التزوج » وقيل : لا . (وأشداد في) 
نظر ( فرج صبية ) بالغة ( بعمد ) ومر غير ذلك ( وكذا حم ) بالغة ( ناظرة. 
عورة رجل ) عدا لا تنزوجه» ورخص. وإن' ل تتعمد حرمت على المشبور » 
وحلت على الصحبح» و كذا المس". واختار بعض” المنع أن سمش ةبحق ازل وات 
تعمدت نظر فرجه ول يتعمد أنها تنظر أو تعمد نظر فرجها ولم تتعمد أنه ينظر 
فكالمتعمدين معا في التحريم » وقيل : يحرم من لم يتعمد على من تعمد ولا عكس؛ 
لأن من م يتعمد ل بلتذ بمحر”م فضلاً عن ان يعاقب بتحريه » ويأتي مسائل من 
هذا الباب في الكتاب التاسع عشر في الباب الذي قبل خائته ( ولا يضر ) 
نظر عورة ( ان وقع بين رجلين أو امرأتين مع العصيان ) الكبير ( يعمد» 
وحل نسل مركو بة لراكية كهكسه ) ولا تحرم به أزواجها ولزمتها مغلظة على 
كل واحدة أو مرسلة أو تصدق بشيء > أقوال . وذلك زذى وهو كييرة » 
وانتقض وضوؤهما » ومن أنزلت منم لزمها الاغتسال ؛ وإن وقم في رمضان 
انتقض يومها ولزمتها مغلظتان على كل»وقبل واحدة وإن' أنزلتا انهدم مع ذلك 
شهبرهما » وقيل : ماضما > وقبل : يرمها » ( واستلحسن لاس ) شبوة 
(غير فرج امرأة) بغير ذ كره ( ولمقبّل وعاض” لها ) لشهوة (أن لا يتزوجها) 
وقبل : تحرام کاس فرجہا عمداً » وقيل : حل إن دافعته ولطمته » ولا حرم 


وكذا حكم امرأة لرجل » وجاز لمعالحة مس بينبما»وكره لمن فوق زوج 
ومن نحته ولأخه تزواج أول جارية تلدها خارجة عنه بتحريم أو طلاق 
أو موت مع آخر » وفي الثانية قولان » ولا بأس بثالثة 


امرأته إن رأته يعضها أو يقرصها » ولعل من حرم المعضوضة والمقروصة يقول 
بتحرم امرأته إر: _' رأته و كذا في التقبلى » والقرص إنما نكون من الإنسان 
بالأصابع ( وكذا حم مرأة لرجل ) بشهوة » ومر الخلاف ( وجاز لمعالجة ) 
نظر و ( لمس” بينهما ) ولو الفرج » ولا يحرمان به وإن' حضرته أو حضرتها 
اللأة > وائبتا نظراً ومسا بشبوة م يتزوجا » وقيل : ان دوفعت تزوجا » 
وقبل : بحرمان بمس الفرج ولو لمعالجة أو خطإ كمن بادر امرأةٌ أرادت وقوعا 
من دابة فجاءت يده علىفرجها »ولا يحرم ما عدا الآباء والأمہات كالأخ والأخت 
والعم والعمة والخال والخالة في مسائل التحرم بالنظر والمس > ولو بالذكر أو 
الفرج أو بالوطء التام في قبل المرأة أو دبرها أو دير الرجل ( وكره لمن فوق 
زوج ولمن تحته ولأخيه ) وعمه وخاله وكل من تحرم عليه بنت ذلك الزوج 
( تزوج” أول جارية تلدها خارجة عنه بتحريم أو طلاق ) أو فداء أو ظبار 
أو نحو ذلك ( أو موت مع آخر ) متعلق بتلد أو حال من خارجة لاحتال انها 
بنت ذا أو ذاك ( وفي الثانية ) أي كراهتها ( قولان ) قول بالكراهة وقول 
بدوا ( ولا بأس ) أي لا كراهة ( بثالثة ) وك ماولدت هؤلاء الجواري 
حكبن ؛ وانما كره ذلك خافة تلاحتى اللين »> ولذلك قلت يكراهتها لكل من 
تحرم عله بنت الزوج الأول > وانما حك بالكراهة لا بالتحرم لأن اللبن ينقطع 
بالحكم الظاهر بعد النكاح » وقيل : نحملها من الثاني > وقيل : بدخوله عليبا 
فإن لم يكن فيها .عند الأول لين م يكره هؤلاء ما ولدت عند الثاني “وأما الزوج 
الأول أو اسه الأول قا ولدت عند من بعده.وبائت” لملا خد > 16 مخ :ولدت 


— ه44 — 


وكذا كره لأول غلام تلد معه نكاح ابنة الأول وما تحتها » وأخته وأمه 
وجد ته > وفي الثاني قولان » ولا بأس بثااث » وحم سرية خرجت من 
سيد ب كبيع أو تزويج كذلك ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 


قبل ربائب فبحرم عليه » وتكره الاثنتان أو الثلاث أو ما فوقهنإن كن فيبطن 
اة وولدت مما أو فيمتعدد وم يكن بين واحدة واخرى ما تنفصل به و كذا 
في قوله (وكذا كره لأول غلام تلد) ٠‏ (معه) أي مع الآخر (نكاح' ابنة) الزوج 
(الأولوما تحتها وأاختموامّموجداته) فصاعداً وكل منيحرمعليها ابنذلكالزوج 
الأول ( وفي الثاني قولان» ولا بأس بثالث ) وحك ما ولد هؤلاء الغامان حكبم 
(وححمم) ولد ( سوية خرجت من سيد ب كبيع ) أي بمثل الببع كالحبة والموت 
أو إعتاق أو إعطاما في إرث أو صداق أو أجرة أو غير ذلك ( أو 
ترويج كذلك ) سواء ولدأها الذكر” وولدها الآنثئى» ودتعبير المصنف بالكراهة 
عل أن" النبي في قول ألى زكرياء وغيره لا يزوج الأولى للتازيه » وقد صرح 
أبو زكرياء بأنه للتنزيه » وتخالف الأولاد بالذكورة والأنوثة في تلك المسائل كلبا 
كتوابعها » مثل ان يكون الأول ذكراً والثاني أنئى وبالمتكس» فمكره الذكر 
لآم الأول والأنثى لأبيه وهكذا والله اعم . 


ا 


ااب 


حر م على الرجل نكاح مزنيته وإن' ب كره أو بعد توبته 


( باب ) أخر في ذلك 


( حرام على الرجل نكاح مزنيته ) بفتح المم وتشديد الياء والأصل 
مزنويته أبدلت الواو ياء وأدغمت في الباء وكسر ما قبلا > وإنما عدي 
الزنى لتضمُنه معنى الوطء أو الماع » وذلك من باب الحذف والايصال » 
والأصل مزفي؟ بها» فاما حذفت الماءكان الضمير تائ مستتراً فأنث اللفظطوصحت 
إضافقه ( وإن ب درام ) أو في دير أو بملفوف أو في جسدها ولو في رأسبا 
ولو طفلة أو لم تغب الحشفة > وقبل : إن" غابت » وقال بعض قومنا : الدبر 
لا يحرم أحداً وهو ضعبف ( أو بعد توبته ) وتوبتها » وقيل : إن ابا وأصلحا 
جاز تناكحها » وقبل : ولو لم يتوبا وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
ورواه الخالفون عن جاير بن زيد وابن عباس وليستروايتهم عن أصحاينا مثلاً 
بحجة » وما روي عن ابن عباس : أنه لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح » وأنه 
كمن أ كل من نخلة أول النہار واشتراها آخره > حله مشرك زنى بمشركة فإنه 
يجوز لما التناكح بعد إسلامم) مطلقا » وقيل : إن" كانا حربيين أو ممن لا تثبت 
عليه أحكام الإسلام في وقتها»ول يحرم في دينها » وقيل : لا إلا إن' كان الأصل 
حراما ولو لم يدينا بتحريمه » وقال الشيخ ابو ز كرياء : لا يحل لمشرك ومشسركة 


(¥ 


زنما أن يتزوج أحدهما الآخر بعد الإسلام » والصحيح الجواز »ولا يحوز إن كان 
أحدهما موحداً »> والرواية الصحبحة عن جاير بن زيد : من زنى يامرأة 
٠‏ فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر » وإن قدر أن لا ينظر إلبها أبداً 
فليفعل . وسئل صحابي عن زان بامرأة تز وجا فقال : تزو جلها شر من زناه» 
وسئلت عائشة فكر”هته»أي حر”مته أي لآنه استحلال والزنى تشه »ولتكرر 
الوطىء بالتزو ج وما بني علبه.وعنه لر : « اعا رجل زنىبامرأة ثم تزوجها 
فها زانيان أبداً » 20١‏ » وعنه يلتم : « لا نكاح بعد سفاح » "' > وعن عائشة 
في قوله تعالى : 9 وحر”م ذلك على المؤمنين ي 7" > أنه حرم على الزاني نكاح 
مزنيته “و حك كلامها رحمها الله حك الحديث المرفوع الى الني يلثم » وني ذلك 
رد لقول من قال من الخالفين بتحليل نكاح الزاني بمزنيته مطلقاء ولقول من قال 
منهم يتحليله يشرط الإصلاح والتوبة » وأجاز أبو حنيفة تزواج امرأة زنى بها 
أو نظر فرجباءوأجاز الشافعي ذلك أيضا » ومنعا تزوج بنتها وكذا منعا تزوج 
الان وتسريه بأمة نظر أبوه ما بطن » وعاب عليها بعض أصحابنا كيف حلت 
المزنية وحرمت بنتها ؟ وأقول : الذي عندي أنه لا عيب عليهها في تحرم البنت 
لانہ) حرماها من حبث أن أمها صارت كزوجة لمن زنى بها» ومس الام يحرم 
البنت وإنما يعاب عليه| ويتج عليهما ما تقدم من الآدلة على تحرم المزني بها > 
واعم أن" المصنف وأبا زكرياء عممّا ما عمما في تحرمم نكاح الرجل مزنيت › ول 
يقولا تعمدا أو م يتعمدا لأنهما إن لم يتعمدا ولا أحدهمالا تحرم؛مثل أن" يظن 
كل مهما أن" الآخر زوجه»أوكان أحدهما ناما أو سكرافا أو حن وظن الآخر 
)١(‏ أبو داود والترمذي 
(؟) ابن حبان 


(۴) النور : ا 


{A—‏ سه 


وتسريها وهأ فوقٻا وما تحتها » وعليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته» 


٠ ٠ ٠ e © ٠ e ٠ واستحس*‎ 


أنه زوجه أو وجده في فراشه “وظنّه زوجه ونحو ذلك ما ليس فيهتعمّد الزنى 
كتزوج برجل يظن أنه ولي فاذا هو غير ولي ( وتسر | وما فوقها وما تحتها ) 
وتحوز أختها وخالتها وعمتها وغيرهن > ووز لبنبه أمهاتها وبناتها التي ولدت 
قبل زناه بها ( و ) حرام( عليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته ) وحل غير ذلك 
كأخمه وخاله وعمه» وإن تناكحا فارقها وأصدقبا وثبت النسب ولا يتوارثان» 
وكان يوسف بن مرداس التمبجاري بالحرام مع امرأة مشبورة بالزنئ وولد معبا 
ولداً يسمه أهل تجار ولد يوسف » فقال أبو عزيز : برثه وينسب إلمه»وأقول 
ليس هذا نصا في أن” من ولد مع مزنيّته بنكاح بثبت نسبه » لآنه يحتمل أن 
يكون أثبت النسب لعدم إقرار يوسف بالزنى وعدم الشہادة » وأمّا الكون 
معہا بالحرام فيحتمل الزنى وغيره»وقيل : يفرقان» وأما إن' حرمت بنظر أو 
مس يد فلا يفرقان إن تنا كحاء وقمل : يفرقان قاله فى «الديوان» »فمن أرضعتها 
مزنىتك لا تحل لك عندنا وعند أكثر أهل العم » وذلك أن الحرام يحرم الحلال 
كمزنية الأب لا تحل ولا ما فوقها أو تحتها لمن فوقه أو تحته وإليه رجم مالك > 
وقيل : لا » وقد روي عن ابن عباس : ما حرم حرام” حلالاً » وراد" بتحريم 
الخر والأنحاس ما حل » وقي اللقط ما نصه : وسئل عن زان بامرأة هل بحرام 
عليه نسلها ؟ قال : لا يحرم عليه إلا بنتها وأمها . 


ولا بأ س جاع امرأة محضرة طفل لا يعقل “وكلمنوطىء امرأة غلطا فلا تحرم 
قله ومن تر ام | قيرطل E‏ » لسع 1ن E‏ 
وانقضاء عدة حلت" له وعصى»وقمل: كفر وحرامها بعض بندته ( واستحسن 


) ٤  ليثلا‎ ٦ج‎ ( 194 ل‎ 


لمراود. امرأة على زنى إن طاوعته ولم يقع أن لا يتزوجها أو يتسراها , 
وجاز إن دافعته دفاع عفيفة » ولمنبوذ وجد في غير مصر » ولمسبي صغير 
منه لا يعرف نسبه فيه إن رجع البه» وزان فيه بامرأة ليلا » ولزانية فيه 
برجل كذلك أن لا يتزوجوا فيه حوطة 


لمراود)طالب(امرأة علىزنىإن' طاوعته و لیقع أن لا يتزوجها أويتسراها) 
وإن تزوجها أو تسر“ اها جاز > وقبل : لا إذ طاوعته > وان وقعمل يفرفا 
( وجاز ) بلا كرامة ( إن دافعته دفاع عفيفة ) وإن مسها ببده كارمة 
ومنكرة أجازما جابر ومنعها أبو عبيدة » وعن جابر إن' لطمته وأتكرت 
جازت وإلا فلا وإن مس جسدها كله غير الفرج »> وم تصح ول تنح وتزوجا/م 
يفرق بينها » وإن نظرما لشهوة حلت > وقيل : حرمت > وقيل : إن" 
تزو“ جما لغير تلك النظرة حلت كا مر" في غير المالغة . 


( و ) استحسن ( لمنبوذ وجد في غير مصر ) أي بلدكبير وذلك كالقرى» 
وقبل : المصر أيضاً في ذلك الاستحسان كالقرية وهو الواضح » ويحتمل أن بريد 
بغير مصر خارج المصرفيفهم بالأولى الاستحسان لداخل المصر والقرية ( ولمسي 
صغير منه ) أي_من مصر » وكذا غير المصر > ومجوز عود الماء إلى غير قيفهم 
حك المصر بالآو'لى » فإنه إذا كان الاستحسان في المسي من غير مصر بل من 
خارجه كان في المسي من داخله وداخل غيره أولى ( لا يعرف ) هو ( نسبه فيه 
إن رجع اليه ولزان فيه بامرأة ليلا ولزانية فيه برجل ) ولرجل زنى برجل 
أو طفل ( كذلك) أي لبلا ولا يعرف نسبه فمه أو كان الزنى تهاراً من لا يعرف 
أو لا يعرف من فوقه أو من تحته » ولمن كانت له ذات حرم في بيت أو قرية أو 
مصر ول يعرفها ون كان لها ذو حرم كذلك ( أن لا يتزوتجوا فيه حوطة ) 


— © ٠ مم‎ 


أن يقعوا بمن يحرم عليهم . ا ا 


بالتنوين عن ( أن يقعوا ) وتحوز الإضافة لآنها تصح لأدنى ملابسة ( يمن يحرم 
عليهم ) قال أبو عبد الله النممان بن يشير : سمعت رسول الله لر بقول : ( إن" 
الحلال بن والحرام بيّن وبينها أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتكقى الشّببات فقد استبرأ لدينه وعر'ضه ومن وقم في الشببات وقم في الحرام 
كالراعي برعى حول الحمى 'يرشكأن برتع فبه»رإن” لكل" ملك حمى آلا وإن 
حمى الله حارمه» ألا وإن” في الجسد 'مضغة إذا صدّحت صلح الجسد كله» وإن' 
فسدت فَسَّد الجسد كل ألا وهي القلب ) “١‏ . 

قال ابو محمد الحسن بن على بن أبى طالب : حفظت من رسول الله ملت : 
ودغ محا ريبك ال بالل رسك ون ور جرا قينا ارش 
الأصل وهو الحل ما لم يتبقنوا يحرام > والظاهر فإنه يظهر للنظر 
أن" الصواب الانزجار حتما وأما مخافة الوقوع في الحرام قال بعض الشافعية : 
إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من متأخري الخراسانيين : إن" 
في كل مسألة من ذلك قولين > قال النووي: هذا الإطلاق ليس على ظاهره »> فإن 
لنا مسائل نعمل فيها بالظاهر بلا خلاف؟ كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل 
بها بالإجماع » ولا ننظر الى أصل براءة 'لذ”مة » ومسائل نعمل فيما بالأصل بلا 
خلاف کمن ظن" حدثا أو طلاقا أو عتقا أو صلتّى ثلاث أم أربعا فإن.ه يعمل 
بالأصل بلا خلاف » قال : والصواب في الضابط ما حرره ابن الصلاح إذ" قال : 
إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجسح » کا في تعارض 
دليلين » فإن' تردد في الراجح فبي مسائل القولين > وإن" ترجّح دلمل الظاهر 
كم به بلا خلاف » وإن' ترجح دليل الأصل به بلا خلاف .١‏ ه . 

قال ابن حجر : فالاقسام أربمة 1 أولها ما ترجح فيه الأصل جزم] ؛ 
)١(‏ رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي . 

(؟) رواه الترمذي . 


¬ إن — 


وضابطه: أن بعارضه احتال حرد» ثانيها: ما ترجح فيه الظاهر جزما؛ وضابطه 
أن يستند الى سبب نصمّه الشارع” كشہادة العدلين » والبد في الدعوى» ورواية 
الثقة وإخماره بالوقت والملال > وإخبارها حمضها في العدة . ثالثها : ما ترجّح 
فبه الأصل على الأصح » وضابطه : أن يستند الاحال فيه الى سبب ضعيف 
وأمثلته لا تكاد تنحصر )ا إذا أدخل كلب” رأسه في إناء وأخرجه وه رطب 
ولم يعم ولوغه فبو طاهر > وكا إذا امتشط ”حرم فرأى شعراً فشك“ هل نتفه أو 
سقط بلا نتف فلا فدية علمه» رابعها: ما ترجّح فيه الظاهر على الأدل وضابطه 
أن يكون سيا قويا منضطا » فلو شك بعد الصلاة في ترك ر كن غير النية أو 
شرط كأن يتقن الطهارة وشك في ناقضها م تازمه الإعادة ؛ لأن الظاهر مضي” 
عبادته على الصحنّة » وإن تزواجوا جاز ما / يتبقنوا بمن يحرم عليبن »> فإن 
وافقوه هلكوا > وإن وافقوا غيره أمُوا وقسل :لا يأمون إن وافقوا غيره » ولا 
ملكون إن وافقوه وهو ظاهر قول ابن حبوب > وذلك ظاهر المصنف والشيخ 
أبي زكرياء إذ قال : أستحسن أن لا يتزوجوا في ذلك وقالا : إنما يحرم أن 
يتزوجوا يمن تمقنوا أنه ذلك المزني به أو أبوه أو أمه أو ولده وما فوق وتحت» 
وما يحرم بذلك كل » وأما قول الشيخ أبي زكرياء : وأما التحريم فلا يحرم 
علا إلا ما كان من تنسلها من ذوي الحارم ؛ فمعناه أنه يحرم على كل واحد منها 
قوم الآخر الدين هم حارمه كأب وأم وولد وعم وعمّة بدليل قوله : من دوي 
ا حارم ؛ فإن النسل يكون يعنى الخلق کا بكون بمعذى الولد > ولو كان المراد 
الولد فقط لم يقل من ذوي الحارم > ويجوز أن يكون النسل بمعنى المنسول منه 
من أب وأم > والمنسول البه؛ كاين وابنة » وأما هما فحر”م بعضها على بعض من 
اد ل #ويلة اد كريه ارقا فرك وق نظن لل : وأما التحرم فلا يحرم 
عليه إلا الي زنى بها الخ فل بق يقتصر على الولد ومراده أن الحرم عليها في الوصف 
حارم كل على الآخر > أو في نفس الأمر أو على التعبين والتشخيص إن ظهبروا › 


حا بإم - 


وكرة ارجل نکاح ضرة أمّه عند غير أبنه وجدته مطلقاً 


اراچ حو م عد د چ جد د اه 


وقبل : لا يجوز لهم التزو“ج منذلك حتى يعاموا بان“ من يتزوجونه ليس من حرم 
عليهم وهو أولى > والنظر والمس اح رمان كالزنى في ذلك على الخلاف » وذكر 
ابن حبوب : من لقي امرأة لبلا فضمّها ومس فرجها وإن' بفرجه فله أن يتزوج 
من قريتها إن ل يعامها وإن قالت : أنا بنت فلان بن فلان فلا يتزوج ابنتها » ومن 
نظر فرج امرأة عدا في منزل وفيه امرأتان ول تنميز له فقيل : لا يتزوج منه 
إلا على قبن » وقيل : له التزوئج منه . 

( وكره لرجل نكاح ضرة أمّه ) إن" كانت ضرة" ( عند غير أبيه ) بعد 
ولادته أو قبل ولادته كانت ضرة قبل أن تكون زوج أببه أو بعد ذلك ماتت 
أمه أو مدت أو تزوجها غير أنه واحدة بعد والحدة رو )ا صرة | حجدته ) 
عند غير جداه ( مطلقا ) سواءة ۶ كانت أم أمه أو أ م أبيه » سواء مسّت ضر 
TT‏ کو كانت ا 
لما قبل وجوده أو دعد وجوده» وإن تزوج أمه في عدة امرأة علك ت ر جع تما فبي 
ضر ة لهاء یکره له تزو”جها بدليل : أن" من في عدة يلك رجعتها لا يتزوجمن 
لا تجتمع ممما كعمة وخالة وأخت » واناه عندة أربع فطق واحدة 
لا يزوج أخرى حت تتم المدة إن ملك رجعتها وأا الفر”ة عن اة أو 
ا أببه أو جداه » وکر متكا وا اناا 
بعض » والصواب تحرعبا ولا يعمل بغيره ( لا ضمرّة ابنته ) فإنها جائزة بلا 
كراهة > والظاهر أنها كضرة أمّه عند غير أبيه » فإنه کا يتكون زوج أمّه مثل 
أببه فكره له تزومج ما تزو'ج لتحريم زوجة الأب » كذلك تكون ضرة بنته 
كبنته لاا جمعهها رجل واحد فتکره لتحرنم تزواج البنت تأمل ! ثم ظهر وجه 


وإن قالت امرأة لمنبوذ أو مسي صغير : أنا حرمتك فلا بتزو جا 
ولو كذبت نفسهابلا ببان » وكذا إن قال ذلك رجل لجارية . 


الكراهة لأن الأم تغتاظ بذلك » وحق” الأم أعظم من حق” البنت فيكره ذلك 
ولو ماتت » کا يندب الاحسان إلى من هو صديق بعد موتها . 

( وإن قالت امرأة” لمنبوذ أو مسي صغير : أنا حرمتك > فلا يتز“وجها) 
ولا یتس اھا ولا من يحرم بها ( ولو كنابت نفسها ) تكذيبا واقعا ( بلا بیان ) 
وإن كذايها بببان حلت هي ومن يحرم بها ( وكذا إن قال رجل ذلك لجارية ) 


والله أعل . 


— إن — 


ات 


هي الرجل أن" يخطيب على خيطبة مل 
( باب ) في الخطبة 


“نبي الرمل”<)-وكللة المدراة ي توم عة اجون وي 
تأديب عند بعض > ولا يبطل العقد ولو قبل : إنه اللتحريم > 
وقيل : بطل وفسخ النكاح مطلقا » وقيل : إن' لم يدخل . ومذهبنا ومذهب 
الحذفية و كثير من المالكية صحة النكاح مطلق] وعصى الخاطب > و كون ذلك 
النبي للتحريم لا يازم؛ منه البُطلان والفسخ ؛ لان المنبي عنه الخطبة » وهي 
ليست شرطا في النكاح وذلك مذهب الحبور ؛ بل قال النووي : النبي؛ هنا 
التحرم بإجماع' وحل” التحري عند الشافمي ما إذا صرحت هي أو ولمّها الذي 
أذ نت له بالإجابة للأول أو تعرضت كقولها : لارغية عنك ( أن يخطب ) 
من" خطب ككثب أو أخطب كأكرم ( على خطبة ) بكسر الخاء ( مسام, ) 
أي موحد ولو عدئينا أو مجبوبا أو مجنونا أو طف يخطبة أببه أو قائمه فلا 
بخطب على خطبه متولى أو موقوف أو مُتبرأ منه > وقبل: متولى فبخطب على 


خطبة موقوف فمه ومُتبرأ منه » والظاهر الأول وبه صدر في «الديوان»» وعن 
ابن القاسم صاحب مالك : أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن 
يخطب على خطبته ورجّحه أبو بكر بن العربي . قبل : وهو متتّجه إذا كانت 
اللحطوبة عفيفة” فسكون الفاسق غير كفوء لها فتكون خطبته كد لا خطبة » 
والجہور على خلاف هذا إذا صدرت منبا علامة القبول >“ ويجوز عندنا وعند 
امحبور الخطبة على خطبة 'مشرك »> وقال جور الشافعية : بمنم الخطبة على 
خطبة ذمي ؛ فلو خطب ذمي؟ ذمية” م يحز لمسم خطبتها قالوا : والأخ في: ( لا 
يخطب أحدك على خطبة أخيه ) “ جار على الغالب فلا مفهوم له » وبنى 
بعضهم الخلان على خلاف هل هذا النبي حى“ للعقد واحترام له أو حق” 
لمتعاقدين ؟ وإن" أذ ن الأول للثاني جازت له فقط الخطبة أو له بالتنصيص 
ولغيره بالإللماق > ورجح قولان . والصحبح عندي الأول وعليه اقتصر في 
الديوان قال : ولو كانت خطبة الأول لمن ولي أمره” > والمرأة في ذلك كالرجل > 
فلا تخطب لرجل امرأة” على طبة آخر > ولا تخطب رجلا لنفسها على خطبة 
أخرى » وصوئر ابن العربي خطبتما إياه' على خطبة أخرى بأن ترغب في رجل 
وتدعوه إلى تزوجها فيجمبها» فتجيغ امرأة أخرى فتدعوه إلى نفسها وتزهّده 
فبها » وقلت : وعلى ذلك فالواضح نما زهّدته أو م تزهّده » قال : وقد 
صر”حوا باستحباب أهل الفضل من الرجال » ولا خفي أن" محل هذا إذا كان 
الحطوب عزم أن لا يتزوج واحدة اه واذا منعت الأول أو ترك هو الخطية 
جازت الخطية . 


وزعم الشافعي أنه إذا ل يعم رضاها ولا ركوتها جازت خطبتما لأن فاطمة 


(0) متمق عليه 


وهم - 


أو يساوم على سومه » وامرأة أن 5 ٠ 5 3 0 ٠‏ 


بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم »> فأشار رسول الله ملام بأسامة لما ل تخبره 
برضاها بواحد » وأجمب بان إشارته غير خطبة وبأنه ظهر له منبا الرغية 
عنهها“وزعم بعض المالكية أنه لا متنع الخطبة إلا" على خطبة منوقع بينه وبينها 
التراضي على الصداق > والقولان کا قال ابو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة 
خروج عن الظاهر لغير دليل . 


وقال في «الديوان» : ولا خطب على خاطب إن" أبت هي أو وليها حت يعم 
أنه تر کہا » وجوز حين رد”. ويخطبعلى خطبة طفل ويجنون وعبد إلا" إت 
خطبوا بإذن ولي وسيد » وعلى خطبة خاطب لأحد بلا إذنه أو لعبده فأخرجه 
من مُلكه وخاطب أمة. فأخرجبا سيّدها من ملكه » وعلى خطبة كل أحد ما م 
تصل » وعلى خطبة لا تجوز ؛ كخطبة في عة وخطبة علرمة أو خامسة > 
وخطبة مجنونة » أو طفلة الى نفسها > وخطبة امرأة إلى غير وليها > والولي 
حاضر إلا" إن" كان أمر* نكاحبا في يد الغير » وخطبة خاطب امرأة “لمن لاتحل 
له » أو لمن يخطب على خطبته إلا“ الأب والولي والسيد فلا يخطب على خطبتهم 
للطفل وانجنون والعبد إن كانوا من لا خطب على خطبتهم اه كلام الديوارت 
افا و هر 


( أو يساوم على سومه ) في بم أو شراء أو اكتراء أو استئجار بأرن 
يزيد على الثمن أو يأتي بسلعة أخرى عند البائع ؛ الصورة الأولى الضرر فيها على 
المشتري » والثانية الضرر فما على البائم “> كذا قال أبو عبد الله مد بن عمرو 
ابن ألي ستنّة » والتحقيق الضرر فما على المشتري» وأنكر بعضهم كون الثانىة 
مساومة على المشتري »وهو غلط لأها مساومة تزيل الببع عن المثتري الى غيره» 
ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ( و ) نمست" ( امرأة” ) نهي تحرم ( أن 


— لام — 


الوا ىد ی ي ا سا e‏ شو دن 


تسأل طلاق مسامة ) 7" من المصنف تفسير للأخت بالمسامة في رواية ألي عبيدة 
( لا تسأل المراً يطوق E‏ ( لا يبخطب أحدم 
على خطبة أخبه ) "' بالمسم والمراد الموحّدة مطلقا » فالاخوة قي التوحيد وما 
قد يتبعه » فسجوز سؤال طلاق الكتابية وقال النووي : تلحى بذلك الكافرة 
في الحم وإن ل تكن أختا في الدثين » لآن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس 
الآدمي > أو قي الزوجية » يحبىء على رأى ابن القاسم سؤال طلاق الفاسقة» ولا 
فرق عند الجمهور . 

وأما طلاق نفسها فحرام أيضاً أن تسأله إلا إن' كان مضارً! لما “ قال عر 
( اا اھ سالك a e Es‏ علىها رائحة الحنة )° 
[ رواه ثوبان وهو من الصحابة ] ويلفهم منه أنها إن التطلاقا لباس ل تحر 
NEE E‏ النبي للتحرم رواية ( لا بحل لامرأة أرن 
تسأل طلاق أختها ) وقال ابن حبان : حملوا هذا النبي على الندب اه. وليس 
بشيء وعلى كل حال : لا ينفسخ نكاح السائلةوإن كان سؤالطلاقها لريبة لا ينبغي 
أن تمر ها فق عضبة الزوج و كانت تصبحة دة أو لضون عصل 4ا من 
الزوج أو عكسه جاز > والمراد بالمسؤول طلاقها التي كانت زوجة > وبالسائلة 
الى تخطب علبها » فتشترط طلاق تلك السابقة » کا قال أبو ز كرياء وقد جرت 
بذلك عادتهن » أو المراد أن تكون المرأتان تحت الرحل فتسأل إحداهما طلاق 
الأخرى وبه قال ابن عبد البر“وهو الذي يدل عليه قوله في باب (حتق الزوجين) 
ولا تسألهطلاقا وإن' لضرتتها وقد مر اه على أن المرور عائد إلى الضرة »ويحتمل 

. رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي وااخسائي وأحمد‎ )١( 

(۲) مر ذكره . 


0 وواه جحد وأبو داود والترمذي وابن ماحة 0 


امهم - 


. وكره لخاطب امرأة نكاح أمّها أو جداتها أو تسريه لا ابنتباوما 


تحتها , ولابن ومن تحته مخطوبة أب أوجد.وجازن ‏ , . . 


عوده إلى الضرة بالفعل والضرة بالقوة وهي التي تدخل هذه السائلة علبها فإنها 
مام تدخل عليها ابست ضرة بالفعل » فتفسير المسألة بها يشمل الضرة بالفعل 
والضرة بالقوة > ويد الأول رواية لا ينبغي وق رواية لا يصح لامرأة أن 
تشترط طلاق أختها ولتنكح » فإن” لها ما قدر . واستحسن بعضهم أن يكون 
المراد في الحديث الذي ليست فيه زيادة ولتنكح الخ > ولاذكر الشرط ما يعم 
ذلك كله » وأجازه ابن عبد البر وسمى الضرة أختا للجنسية والاسلام 
والاستعطاف . 


وجازلمريد تزوجامرأة نظر سُعرهاقيل :وعنقها»و في« اللقط>ما نصه : وقال : 
يجوز للخاطب أن يرى ما فوق سرتها وتحت ر كبتيها» وعنه بلقي :« إذا خطب 
أحدك المرأة فلا جُناح عليه أن ينظر اليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن 
كانت لا تعم » [ رواه أبو حميد الساعدي وهو صحابي ] 1 


( وكره لخاطب امرأة ) جائز له تزواجها وم يعقد علمها ( نكاح أمها أو 
جداتها ) وإن علت مطلقاً من جبة الآب أو من جمة الآ" »أو أمة لإمكان تزوئج 
الآمة ( أو تسر ”ما ) أو تسر“ي إحداها إن كانت أمة” ( لا ابنتها وما تحتها ) 
فلا يُكره له نكاحها أو تسربها لأن البنت إنما يحرمها ٠س‏ أمبا أو جد”تها لا 
العقد' على أمها أو جدتتها » فلا تكره بمجرد خطبة أمها او جد”تها » يخلاف الام 
أو الجدة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتبا» فتكره بمجرد الخطبة على بنتبا» وإن 
حطب من لا تجوز له ككونها خامسة أو عنده محرمتها أو نحو ذلك م يُكره 
له تزوٴج أمها أو جا كا يحوز شرعا ( و ) كره ( لابن ومن تحته مخطوبة' 
أب أو جد ) مطلقا ولو ماتا » أو تجننا بعد الخطبة ( وجاز ) بلا كراهة 


ة©6م = 


که و اعون لان رودن ةا عفد أو شه افر عل أبنه 
لا بأمره فأتكره أن لا يتزوجها » وجاز لأب أو جد نكاح ما عقد 
على ابن بالغ بلا أمره إن أتكره 


( عكسه ) وهو مخطوبة ولد لأب أو جد لآن مخطوية الأب والجد شبيبة 
بزوجتهها > وزوجتهما محرمة لأا كأم ابنه » وأم الان محرمة بالذات » 
فكثرهت على الابن مخطوبتهما يخلاف مخطوبة الابن فإنها شبيبة بزوجة الاين » 
وزوجة الابن محرمة لا بالذات بل بعقده فم يكره ما أشْبهها ( و ) لهذة العلة 
( استئحسن لابن ومن تحته إن' عقد هو أو غيرء امرأة على أبيه لا بأمرء 
فأنكره ) أي فأتكر الأب العقد بمعنى رده ( أن لا يتزوئجها ) نائب استحسن 
والضمير المستتر والحاء في قوله: أو غيره عائدان إلى الابن» وحك من تحته كذلك 
كا يفهمه الكلام أو الضمير المستتر عائد الى الأحد كأنه قال : أن لا يتزوجها 
أحدحما ( وجاز ) بلا كراهة ( لأب أو جد نكاح ما 'عقد ) بالبناء لمفعول 
سواء عقده الأب أو الجد أو غيرهما ( على اين بالغ بلا أمرء إن" أنكره ) لا ما 
عقد على غير بالغ > فإنه غير جائز مضي عقد الأب على ابنه الطفل » ومن قال : 
لا عضي عليه أجاز » وإذا صح عقد الزوجة على الأب أو على الان حرمت على 
الآخر ولو م یکن دخول؛ لأنها زوج أببه أو ابنه قال في «الديوان» : يخطب من 
جاز نكاحه في الوقت » ونئدب لخاطب امرأة أن" يُعقد بينهما ثالث و'يخيرها 
بأخلاقه وما يتحمل » و كذا هي ولا يكذبا ولا عتحنہا ولو بعد التزوأج ولا 
يخطبها إن' ل برها ولا ما خطبه ولو جاه من أمّه ولا ما خظب بنتها ولا 
يجمعهما في الخطبة ولا فوق أربعة إلا إن أراد أن يختار » وإن خطب أب في 


. رراه أحمد والطبراني‎ )١( 


عا و — 


والمشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعد تها على خاطبها » وجوزت له 
إن تر کہا حتى انقضت فتزوجت آخر ثم فارقته ؛ . . : 


عدّة أو مالا جوز له فللإان خطبتها » وإن خطب عبد بلا إذن سد أو 
مجنون أو مشرك فلبنيهم خطبتها اه باختصار . 

( والمشهور تأبيد ) أي إدامة ( تحريم مخطوبة بعداتها ) سواء' كانت عداة 
علك الأول رجعتها فما أم لا يملك » أم لا تصح الرجعة > أم حرمت عليه > أم 
مات »> وإنمًا الجائز التعريض ف العدة التى لا علكفمما الرجعة- لا الخطبة فمها» 
ولا التعريض في العدّة التي يلك فيها الرجعة» والموت كالطلاق الذي لا يملك فبه 
الرجعة » بل هو أعظم يعر"ض فيه » ولا خطب ( على خاطبها ) فيها سواء” 
خطببا على أن يتزوجبا بعد العدة أو على أن يتزوجها فمها ېله أو بعمده » ولو 
جهل تحرم المخطبة فيها وعصى مطلقا لمقارفته » وقيل : بعصي إن تعمد على عل 
منه بالتحريم وهو ضعيف لا يعمل به؛ وعلى الأول «الديوان». ولا تحرم ولا يعصي 
إن خطب على أن العدة تمت" وتبين خلاف” ذلك » ورمى رجل” امرأة في عدتا 
يحصاة فقاللما: لأجل الأولين أي رميتك لأجل الرجالالأولين؛ الذين تزو جوك 
قبل هذا الوقت واحداً بعد آخر > ولولاهم لتزوجتك بدون احتباج الى رميك 
يحجر . قال العاماء' : لا يتزوجها لأن رميها فمل متصل يبدنها » كغمز باليد في 
بدنها مباشرة أو من فوق الثوب > والغمز قد حرمه بعض” ولو في مباح وان 
رميها شبيه بفعل أهل الريبة » فاما توصل إليها با لا جوز أو يكره منع منها 
ولان ضربها حصاة قد ترسمه فتلتذ به (وجوازت له إن تركها حتى انقضت 
فتزوجت آخر ) ولو م يدخل عليها ( ثم فارقته ) بطلاقر أو نحوه أو تحريم 
أو تحرم أو موت وهو الختار على ظاهر «الديوان»» ثم اعتدات إن لزمت العدة 
وإن ل تازم لعدم امس إذا تقنوا عدمه تزو “جا إذا فارقها أو لخروجها بظہار 
أو إيلاء وسواء إذا ألزمت العدة خالفت العدة الأولى أو وافقت مثل أن تكون 


وقبل:إن اعتدت أخرى بعد الأولى .وقيل: ولو بعد تام الأولى إنتاب 


في الأولىحرة أو أمة” وفي الثانية غير ما كانت في إحداها بالحيضوفي الأخرى 
بالأشر(وقيل:) تحل” له ( إن اعتدات) عدة ( أخرى بعد الأولى ) ولو تخالفت 
بأن كانت إحداها بالأقراء والأخرى بالأشبر » أو كانت في إحداهما أمة وفي 
الأخرى ححرة» وقال ابنعباس كا في «الديوان»: بتر کہا بعد تمام عداتها قدرها > 
ويحتمل أن بريد بقوله : قدرها عدة أخرى وقمل : ستأنف الحساب من حين 
خطب ثم يتزوج إذا تلت (وقيل:) حل له (ولو) تزوجما ( بعد تمام ) العداة 
( الأولى إن تاب ) وقبل : لا بأس ما ل يتواعدا أو يتحالفا » قال واثئل بن 
أيوب : المواعدة التي نهى الله عنبا أن يكلدّمها في نفسها فتعده إذا قثت 
عدّتها تزويجها وقيل : للمخطوبة أن تتزوج خاطبما بعدّة »> وليس 
له أن يتزوجها »> وذلك النظر إلى الإثم أو أنه حرمت عليه > 
ولم يحرم عليها . وانظر مل ثبت النسب على هم ذا وهو الظاهر > وفي 
الديوان : إن خطب طفل أو يجنون في المد حلت" له بعد بلوغ أو إفاقة › 
وإن خطب فيها عبد ثم 'عتق فلا تحل" له » وقيل : إن خطب بلا إذن سدّد 
حلت » ومن خطب نفس طفلة أو أمة أو مجنونة ل تحل » وقيل : حلت كا 
إن خطبن رجلا » ومن طلق امرأة ثلاثا ثم خطبها في عداتها حلت له إذا 
نكحت غيره » ولا خطب بنت أخت المطلقة ثلاث ولا عمتبا » ووز » ومن 
خطب امرأة فيها الى غير ولا أو الى أمبا حلدّت له » وإن خطبها إلى أخسا 
والأب حاضر فقولان » وإن بلغت كتادته أو رسااته قبل العدةة إلا أو الى 
وليها إنفهم هو أو هي وإن و كدّل ءال بأنها فيه جاهلا له حلت للو كيل فقط » 
وإن' عاما معا حلت له أيضاً » وقيل : لا » وإن خطبها فيها من لم يعلى وقد 
عامت جازت له » ولا يجوز لها إن إجابت > وتصدق” حائض” في تمام المدة إذا 
بلغت تسعا وأربعين أو تسعاً وثلاثين أو تسعاً وعشرين أقوال . وتخطب إن م 


¬ 0 كك 


وجاز لاطب امرأة بعدة على وليه الطفل أو الجنون أو على يتم أو مجنون 
استخلف عليه » ولو لم تحن للطفل بعد بلوغه أو للمجنون بع دإفاقته 


تسترب' والآمة إن جاوزت تسعة وعشرين > وقبل : ستة وعشرين» والكتابية 
ثلاثة عشر > ومن قعدت قدر ما تعدا لم أتزواج حتى تقول : قت وقيل: تخطب 
وتخطب بقول أممنيئن أو أمين وأممنتيئّن وقمل: أمين وأممنة أنها تمت فما قالت 
لنا » وان م يقولوا فما قالت لنا فلا » وإن قالت في غير مكن تمت وتمادى على 
ذلك حت بلغت مكنا خطبت إن ل ترب > وإن' قالت : تمت فتزوجها أو 
أختها أو خامة ثم أكذبت نفسها فلا يشتغل بها > و كذا إن ادّعت غلطا ولا 
تصدق فى الإسقاط دون أربعين بوم منذ تزوجت > ولا يشتغل بقول معتدة 
بالأشهر وقول غير الأمناء ولا تصداق طفلة ومجنونة بل الأمناء » ولا أبوهماأو 
سمدها وإن ميت عن حامل ثم وضعت دون أربعة أشبر فلا تخطب حق 
ينقضي أبعد الأجلين ا. ه كلام الديوان باختصار . 

وقال أبو العباس أحمد بن بكر رحمبهم الله ورضي عنهم : إن خطبت المرأة 
الرجلقي العداة جاز لها تزواجه إذا م يشترك معا تلك الخطبة (وجاز لخاطبٍ 
امرأةة بعداة ) أي في عة ( على وليه الطفل ) أي لوليه > فعلى بممنى اللام > 
متعلق بخاطب أو للاستعلاء المجازي متعلق به أو حال محذوفة مقدرة أي ؛ 
عاقداً على وليه الطفل أي مقدراً للعقد عليه ومريدا له وم بقع أو وقم وفرقا 
( أو المجنون أو على يتم ) استخلف هو عليه ( أو مجنون استخلف عليه ولو 
لم تجز للطفل ) الذي هو وليه أو خليفته بفتح التاء وضم الجم ( بعد بلوغه أو 
للمجنون بعد إفاقته ) کا لا تصح له قبل البلوغ أو قبل الإفاقة » ولكل من 
استخلف عليه أو 'و كتل عليه أو أمر عله ( بعد ) بدل من بعد الأول يدل 
إضراب غير إبطالي فيقدر مثله للثاني أو من الثاني فبقدر مثله للأول ( عمه ) 


بذلك أن يتزوجبا لنفسه أو ليتيم أو يحنون آخر» ولطفل أو يحنون ولو 
عبداً نكا مخطوبته على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة وانقضاء عدة » 
إن فط د غا هدمه اراو غد أو 


أي عم من ذ كر من طفل أو بجنون (بذلك) المذ كور من الخطبة عليه في العد“ة> 
وإنما م تجز لهم لأنهم ولو لم يباشروا خطيبتها في عدة لكن باشرها من' هو قائم 
مقامهم » فكأنهم باشروها » وحکمه جار عليهم فلو عقد أب أو خلىفة على 
طفل أو مجنون لضى عليهم ( أن يتزوجها ) فاعل جاز ( لنفسه أو ليتم ) 
آخر ( أو مجنون آخر ) أو وكّل من كان خلىفة له أو و كلا أو مأمورا له 
لأنه لى خطب له ولا لهم فحلكّت' له وهم > وإن تزوج الطفل أو الحنون أو 
نحوها المخطوبة له فرق بينهما تزوجبا قبل بلوغ أو إفاقة أو بعد» وقيل: تجوز 
مما بعد بلوغ أو إفاقة ولو كان الولى الخاطب أبا» وقيل: تجوز أيضا قبل بلوغر 
أو إفاقة ( و ) جاز ( لطفل أو بحنون ولو ) كان أحدحما ( عبداً ) ليس هذا 
غاية بل جرد التعمم في الجواز » ويقدر المعطوف عليه أي لو لم يكن أحدهما عبداً 
وإلا فالعسد أقرب' للجواز » لأن فمه العبودية والطفولمة وكذا لو كان فمه أيضاً 
معا الجنون ( نكاح مخطوبته ) بنفسه أو بغير وليه وغير خلفته أو يغير سبد 
العبد » أو من له الآمر' عليه بأمر سّده( على نفسه في عدّة بعد بلوغ أو إفاقة 
وانقضاء عدّة ) والمرأة في الخطبة كالرجل »> فإن خطبت في عدّتها رجة / 
يحز أحدهما للآخر وقمل : جازت له إن کت أو رها أو كلدّمها کلام 
ليس إجابة إلى ما شاءت ول جز لها > وفبها الأقوال السابقة فبا إذا خطبها في 
العدة» وإن' خطبها فيها م يحز أحدهما للآخر كا مر“ وقيل: جاز لها إن سكنت 
أو رداته أو كلّمته كلاما ليس إجابةله إلى ما شاء ول تجز له (وإن خطب سيد) 
أو مأءوره ( على عبده مطلقأ ) أي كان العبد بالا أو طفلا( امرأة في عدّة أو 


خطبها العبد البالغ بنفسه فلا يتزو جا بعد ذلك ولو أخرجه منملكه , 
وجازلعبد نكاح مخطوبة سيِّدٍ لنفسه في عدة بعدهاء وللسيد ولعبده الآخر 
ما خطب على عبد في عدة أو هو بنفسه » ومن قال لآخر: طلق امرأتك 
وأعطك كذا فطلقباء ‏ . . . 


خطبها العبد البالغ ) لنفسه ( بنفسه فلا يتزواجها ) عبد. ( بعد ذا ولو 
أخرجه من ملكه ) بوجه ما ولو بإعتاق ( وجاز لعبد ) مطلةا ( عخطوبة سيد 
لنفسه ) لا لنفس العبد متعلق بمخطوبة ( في عدّة ) متعلق به أيضاً ( بعدها ) 
أي بعد العدة متعاّق بحاز أو بنكاح ( وللسيد ولعبده الآخر ) الذي ل خطب 
له في الدة ( ما خطب ) السيد ( على عبد في عدة أو ) خطب العبد ( هو 
بنفسه) لنفسه فإن مخطوبته جائزة لسمده والعبد الآخر وللسد متعلق بمحذوف 
جوازاً ومافاعل لمحذوف أي وجاز للسيد ولعبده الآخر ما خطب الخ 
فالظرف فضلة لغوء أو للسد عطف على لعبد وما معطوف على تكاح» أو السيد 
متعلق بمحذوف خار فمو عمدة لآنه الخير أو نائب الخبر وما مبتدا » وهكذا في 
مثله مما مر" أو يأتي » وضابط تلك المسائل كلما أن من خطب على من أمره بيده 
امرأة حل له ولا تحل للمخطوب له4وإذا خطب من أمره بىد غيره امرأة لذلك 
الغير م حل" له إن كان بالفا عاقلا وحلدت للغير . 


فائدة : قىل من عقد رجلا على زوجته فتوبته أن يتصدق بائة دينار » ومن 
قال : زوجيني بنتك فأنعمت ل تحل له إلا إن' بانت بلعان » قال فشن او 
تزوج عليها أمة فاختارت نفسها ( ومن قال لآخر : طلءّق امرأتك وأعطيك ) 
بالنصب بعد واو الجمع في جواب الأمر (كذاء فطلتّقها ) وكذا تحرم إن" م يقل 


= 0 — ( ج النيل ‏ ٠ه‏ ) 


أو لامرأة افترقيمعه فأتزوجك » ففعلت » حرمت علبه 5 


وأعطبك » و كذا كناية عن الشيء مطلقا لا عن خصوص العدد ولذا أفردها » 
وجاز تكريرها بعطف > وأما التي كني" بها عن العدد فيقل فيها الإفرادوالتكرير 
بلا واو“وقال ابن خروف: لا تستعمل مفرداً ( أو لامرأة: افترقٍ معه ) أي مع 
زوجك » ووجه المعبة أن الافتراق أمر” نسي واقع بينهما بقع من أحدهها إلى 
الآخر فقد وقع منهما معا ( فاتزوجك ) بالنصب في جواب الأمر ( ففعلت ) 
بان نشزت حت طلقها أو ظاهر أو آلى منا أو فاداها أو خالمها لنشوزها أو 
طلّقت نفسها إذا كان طلاقبا بيدها ( حرمت عليه ) ولو م بقل لأتزوجها بل 
اقتصر على قوله : طلدّق امرأتك لآن ذلك خطاب” ف العدّة6وأما إن قال له : 
فارقْها وم بقصد أن يتزوجها فلا تحرم عليه ولا يحرم على الزوج ما أخذ > وإنما 
حرمت في مسألة المصنف لاستعجاله بالشيء قبل أوانه فإن أوان طلب التزوج 
وتناوله هو وقت خاو" المرأة من زوج » أما في حين كان لها زوج أو في عدّة 
رجعية » فطلب” تزوجها شببه بطلب الزنا > ولو كان لا حرمها لكن يشداد هنا 
أنها ذات زوج > وقد حرمت الخطوبة بعداة > فكيف لا تحرم هذه » وقد منم 
التعرض لعتداة من طلاق مطلقاً ؟ وقمل : من طلاق رجعي فكيف هذه؟ وقد 
قبل: إن التعرض لذات الزوج أشد من التعرض لل في العدة » و كذا المواعدة » 
وقبل : هما أهون » وإذا وصل الخبر المرأة من الزوج المطلوب منه ذلك أو من 
غيره أو قال لها : افترقٍ ممه فأتزوجك فافترقا فإنها قد استتصحب في عداتها 
كلام ذلك الطالب واعتد“ت عليه فكان أيضا خطاباً في العدّة » ويشتد التحريم 
إذا قال لها : افترق» ففعلت » لأنها تعجلت ونشزت» فحرم عليها الذي نشزت 
إلبه قطعا» وقمل : تكره في الصورة الأولى “وقىل : تحل بلا كراهة »وإن قال: 


ب 


وعلى زوجبا ما أخذ منه » وكذا إن" قال لمشركة : أسامي كي . 


لو فارقت زوجہا أو مات عنہا تزوجتها حمُرمت' علمه إن' سممت أو أخبرت » 
وقال ابن حبوب : تحل” إن قذفها الأول أو لاعنها » وإن قال : إذا مات أو 
طلكّقك تزوجتك كثرهت له » و كذا إن أرادها بسوء فقالت: كف" عني فأرجو 
زوجبا كرهت له » وإن قال لامرأة : أحب نكاحك أو عرض لها فيه حرمت 
عليه “ومنطلب الىامرأة نفسها ثم فارقها زوجبهاكرهت له4وإن قال:إن فارقك 
تزوجتك ففقد 2١7‏ كرهت له» وقبل : حرمت إلا إن" لاعنها الأول عند حمام . 
( و ) حرم ( على زوجها ما أخدذ منه ) على الطلاق » لآن” قول القائل له 
ذلك حرام »وفمله حرام» فأخذ الأجرة على مطاوعته أخذ' مال على معصية فازمه.. 
رده وارع عطي تصداقة إناوكع البه» وتصدى مثله بو[ن/ وج تسد مكل 
وقبل : لزمه هو أو مل فقط ولو رجع البه » وقيل : من تصدافى في معصية 
لزمته التوبة فقط» وقيل: لا يحرم ما أخذ لأنه جوز له أن برهن طلاقها عند 
بعض »2 نعم يحرم قطعاً إذا ذكر له طالب الطلاق أنه يتزوجها > وإن قال لها : 
افترق مع زوجكفأتزوجك فافترقت بلا تسبب منها كأن يطلقها بلا طلب منها 
الحرمة إن قال : فارقبا لاأتزوجما » أو كتب لها لتفارقه > أو شهد بطلاقبا 
زوراً » أو حك به جواراً أو قتل زوجها ظاما أو أجبره علىفراقها أو اتفق 
أن يتزوجبا إذا فارقها فنشزت حتى فارقها أو إذا قتل كا في « الديوان » > وإن' 
اجتمعا فرةوبينها » قال فيه : و کرهت لحا م بطلاقبا عدلاً شاهد به حقا . 


و ( إن قال لمشركة :) تحت مشرك ولو كتابية ( أسامي كي ) يقطع الإسلام 


. كذا بالآصل » ولمل صوابها : قفارقها أو ففمل‎ )١( 


و — 


أتزوجك نفعلت: و كره لقائل ارقيق: إفترق” معم ولاك فأشتريك - شراؤه 
وحرام على عالم زنا من امرأة نتكاحها أو خطبتبا لغيره أو يشبد 
بنكاحبا أو يشير لها » وكذا إن عامه من رجل » لايزوج له وله ولا 
أمته ولا غيرهما » 


بينك وبين زوجك ف ( وجك ) أو ل يقل فأتزوجك وهو في نيته( ففعلت ) 
فېل حلست" له کا في «الدبوان» أو حرمت للعلة المذكورة وهو الصحمح؟ قولان . 
وإن قال ذلك لكتاببة تحت موحد ففعلت حرمت قولاً واحداً ( وكثرء لقائل 
لرقيق : افترق مع مولاك فاشتريك ) بالنصب ( شراؤه ) نائب كره »> وأما 
قول : افترق مع مولاك الخ فحرام و كبيرة کا روي في«الديوان» وني كتاب أبي 
زكرياء : أن من جمم بين رجل وامرأة يحلال أعطاه الله ألف-وراء»ومن فرق 
بينها بعد أن اجتمعا ضر ب بألف 'زيرة من الحديد > بضم الزاي أي قطعة » 
و كذا من فرق بين العبد وسمّده > وكذا المرأة في تفريقها بينها أو بين زوج 
وامرأته وإن' جمعت يحلال كان لها عدل ثواب ألف حوراء ما شاء الله ( وحرام 
على عالم. زنا من امرأة نكاحها ) أو ترا ( أو خطبتها لفيره أو يشهد ) 
بالنصب عطفا لمصدره على نكاح_ أو خطبة ( بنكاحها أو يشير لها ) أن تتزوج 
أو لغيره أن يتزوجها » وقبل : يجوز ذلك كله إلا من زنى بها فلا يتزوجها » 
وقيل : يجوز أن 'ينكحبا زان مثلما بغيرها > وقبل : إن" حل على الزة وإنما 
يحصل عل الزنا بإقرارها أو بمشاهدته يقيناً أو بشهادة أربعة رجال جائزي 
الشهادة » وأما إن لم يكن ذلك مثل الخلوة فقط وسائر الشبه فإنما يُكره له 
أن يتزوجها أو يخطبها » وما ذكر كله كراهة فقط وهكذا البحث في المسائل 
الآ تبة ؛ وهي قوله : وكذا إن عامه من راجل الخ » ووجه التحر فيهن أنه قد 
عم منها أو منه سبباً مانعا من النكاح وأنه قد رابا أو رابه أن بزني بعد النكاح 
(وكذا إنعامه من رجللا يزوج له وليته ولا أمته ولا غيرهما) كامرأة لا ولي" 


ب نت 


ولا يخطي له ولا يشبد » وكذا إن عأمته منه امرأة لا نتزوجه. 
ورخص لعالمه من ولبته أن يزو جا ويعقد نكاحما بعذ توبتها » 
واستسحسن للخاط ب أن لا يأخذ" أجرة على ذلكءوأن يبتغي ما عند الله, 
واا ل طا ي ي ي د 


لها فو کلته وكامرأة و کله وليها و كلقيطته ( ولا يخطب له ولا يشهد ) ولا 
يشير على الخلاف المد كور نفا ( وكذا إن عامته منه امرأة لا تتزوجه ) وقىل: 
يحوز لها تزوجه إذا م يزن بها ( وأرختّصلعالمه من وليته ) أو أمته أو غيرهما 
( أن يزوتجها ويعقد نكاحها بعد توبتها ) و کذا 'رخّص أن يزوج لفاسق تاب 
وم يشترط بعضهم التوبة وما ذكره المصنف أوضح وأصح وبه يعمل» ولا يحرم 
تزوجبا وتزويحها والشهادة إن شبرت بالزنا وكانت تتبرج إلا إن" أقرتت به أو 
عوينت أو سهد أربعة » وأما الطفلة فامن رآها يزني بها بالغ أن يتزوجها » ولمن' 
رأت طفلاً تزني به بالغة أن تنزوجه کا في«الديوان» : ومن تزوج زانية ثم عل أو 
تزوجت زانيا ثم عامت لم يازمها أن يفترقا على الصحيح » وقيل : يفارقبا 
ويعطيها صداقها > ولا يازم أحدهما تصديق الآخر» وإن تزوجت في عدة الزنى 
فارقته » وقمل : لا عدة إلا" من وطء نكاح صحيح . 


( واستحسن للخاطب ) على غيره( أن لا يأخذ أجرة على ذلك ) الذي هو 
الخطبة ( وأن يبتغي ما عند الله ) فإن” من خطب امرأة” لرجل حت جمع بينها 
يحلال زو“ جه الله ألفا من الحور العين » ومن فرق بينها ضربه بألف 'زبرة من 
حديد في نار جبتم ٤‏ ومن شهد نكاح مسل فكأتما صام يرما لله » والبوم بسبع 
مائة ( ولا بأس إن ) أخذها أو ( طلبها ) فأعطببها إذا كان حال الخطبة غافلاً 
أو ناويا للأجرة »> وأما إن نوى ثواب الله ثم طلب الآجرة أو أعطبها فأخذها 


أجرة فلا يجوز له هذا الفمل ٤لإنه‏ أبطل عله » وإيطال العمل كميرة » ولا يازمه 
الرد وإن” امتنع من أخذها باة ثواب الله فقالوا : خذ هذا صدقة أو هدية أو 
هبة لا أجرة جاز له » وإن' أعطوها على أنها أجرة فأخذها على أنها صدقة فقد 
ختلفوا : هل' لا يفمل بالشيء المعطى على قيد إلا ذلك القبد أو يفعل به المعطى 
له ما شاء» مثل أن بقال : خذ هذا أفطر به فأخذه فتسحر به » وإغا كان أخذ 
الآجرة على الخطبة لأنها عناء مشخوص » أي معن » ولآن ذلك عناء وشحوط 
أي تقلب في تعب » كتقلب الجريح في دمه » ولا تخل للخاطب الذي يقرأ 
الخطبة على عقد وقراءته ولا للشبود على الشهادة > وتحوز على غير ذلك > وعنه 
َلثم : « إذا جاک من ترضون دينه وخلقه فانکحوه » وروي « دينه وأمانته 
فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ذكره أبو زكرياء 
رحمه الله. ورواه الترمذي وابنماجة والحاكم عن أبيهريرة و ابن عدي عن ابن عمر » 
والترمذي أيضا والبيهقي في سننه عن أبي حاتم المزني كلهم بلفظ : « إذا أا م من 
ترضون دينه وختلقه فزو”جوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » 
ومعنى خلقه : خصاله في معاشرته ونفقته ونحو ذلك » ومعنى أمانته عدم 
خمانته في زوجته وحقوقها وغير ذلك . 

قال ابو زكريا : أصاب الناس مولوداً في زمان القيروان - يعني زمان كانت 


لأصحابنا رحمهم الله - في بعض انتما ومعه صرة فبها مئة دينار أي لمنفقها 
عليه من بلتقطه > ومعه رقعة أي ورقة أو جلدة أو قطعة كتان صغيرة قدر 
ما برقع به ما اخری فا مکتوب : هذا ابن غني وغنية وكاتب ذلك هو أمه 
ينفسها أو بأمرها من يكتم عنما أو لا يعم ما تريد » ومرادها بالغني الزاني بها 


سد ۷۰٠‏ سه 


لأنه أبوه بحسب العرف إذ كان من نكاحه ولو لم يكن أباه شرعا > والغنية هي 
من كان في الدنيا فلا يأمن بلّة » ومن خطبت إلبه وليته يككثرة فليتزوجها 
عشية » وهذا تمشل للتعجمل و كناية عنه ٠‏ فمو بهذا القصد شامل لأن تخطب 
عشة فتزوج بكرة » وللوقت الذي هو أقرب من ذلك » وروي عن جار بن 
زيد مرسلاً: «اذا خطب المكم كفؤ فلا تردوه» فنعوذ بالله من بوار البنات [رواه 
الرببع عن أبي عبيدة ] . 


۷١‏ س 


اب 


جاز التعريض لمعتدة بقول معروف ك : ما أحسن ثيابك أو 


شغلك أو: ليتني وجدت مثلك» 


باب في التعريض 


وهو لفظ” استعمل في معناه التلويح بغيره > وقال الزخشري : هو أرنف 
تذ کر شيا تدل” به على شيء ل تذكره > وقال ابن الاثير : هو اللفظ الدال على 
معنى” لا من جبة الوضع المقبقي أو المجازي بل من جبة التلويح والإشارة > 
كقول من يتوقع صلة : والله إني حتاج > فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له 
حقمقة ولا بجازاً > وما صدق هذه الحدود كلما واحد وإن شت فقل هو التورية 
بالشيء عن الشيء وهو مفبهم للمعنى من عرتض. أي جانب »> ومن ذلك مثل قول 
مريد التزوج : ما أحسن ثبابك ( جاز التعريض لمعتدّة ) أي للتى في العد"ة 
( بقول معروف ) وهو أن يعرض ولا يصرح فإن التصريح ينكره العقل لآنها 
في وقت لا تنكح فمه أو أراد بكونه معروفا أنها تعرف به المراد ( ك ) قوله 
( ما أحسبن ثيابك أو ليتني وجدت مثلك ) أو إني أحبك أو راغب” فيك أو 
إنك جميلة أو صالحة أو' نيت أن أتزوجك وإني راغب فبك > ولعل الله يجمع 
بيننا بالحلال » وقيل : يقول 5 من راغب فيك ومنتظر لانقضاء عدتك > وإن 


وبكل عبارة توم المقصود » مالم تواعد نكاحاً في عدّة موت أو طلاق 


بان + .. 


وفّق الله بيئنا أمرأ كان ونحو هذا » وتقول هي : ما شاء الله كان وما شاء 
قضى ( وبكل عبارة توم المقصود ) أي تدخل المقصود في وم السامع أي في 
قلبه أو تلبس المقصود بغيره » وذلك كالنص في أن التعريض إنما هو بالكلام > 
وقال أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : معنى التعريض اث 
يتعرض الرجل لدرأة: بمعنى” يدل على رغبته في تزو“ جا مثل » الحدية في الطعام 
والشراب وغير ذلك من الكلام اه . 

وان قال : إذا تمت عدتك فأخيرينى أو فأنا آتزوجك جاز» وقمل: لاءقاله 
في « الديوان » » والصحبح الثاني . وان قال ٠‏ اذا تمت فأخبريني لبختار لها جاز 
ومعنىظ أ كلتتنثم في انفسم ١١4‏ عند بع ضأنيدخل ويسم عليها ويهديإليها 
ولا يتكلم بشيء > وعن جابر بن زيد وغيره ؛ كان الرجل يدخل على المعتداة 
فيعرض لد.كاح وبقول : إدا حلت عدتك وتطبرت تزوجتك » فنبى الله عن 
ذلك ( مالم تواعد ) هي العبارة أو أنت با مريد التزوج بالبناء للفاعل أو مالم 
تواعد هي أي المرأة بالبناء لمفعول (ذكاحا ) بالتصريح ( في عدّة ) متعلق يجحاز 
أو بالتعريض وفائدة ذكره مع أنه يغني عنه قوله : لمعتدة بمعنى للت في العدّة 
«الإيضاح» »أو قوله لمعتدة بمعنى لصاحبة عدّة بقطع النظر عن كوتها فما قفد 
الكون فمها بقوله في عدة ( بموت ) فقط على مختار « الديوان » متعلق بعد أو 
بمحذوف نعت لعداة» ولا يجوز التعريض على هذا في عداة غير الموت؛ والصحمح 
جوازه في عدة موت (أو طلاق بائن) كطلاق ثلاث و كطلاق اثنين فمن طلاقہا 
اثنان وطلاق واحد فيمن طلاقها واحد » وكطلاق واحد إذا حك بأنه لا تصح 
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رجعتبا کا اتی صوره » وني عدة بتحرم أو بفداء أو خلم إن قيل لا تصح 
المراجعة فما والمشهور صحتها . قال أبو العباس أحمد بن مد بن بكر رضي الله 
عنهم : وأما ما ذكر الله من التعريض في العد“ة فذلك في البوائن من النساء كلبن 
بالموت أو غيره اه وكره بعض” التعريض للمطلقة ثلاث ونحوها غير المتوفى عنها. 
وي «التاج» : أو مأت امرأة” زوجها متنكرة م تحرم عله عند الأكثر اه قلت: 
و کذا إن وطئها على أنها غير زوجته قال : وإن قالت فارقها زو جا وهي في 
العداة منه وهي كاذبة > ثم فارقها بعد ما طلبها الثاني للتزوج م تحرم عليه إركف 
لم يقصد خطاباً لذات زوج » ولا من في العدة . 


والمواعدة والتعريض لذات زوج أهون منها لامعتدةة» وقبل أشد ؛ والدليل 
على أنه يوز التعريض قوله تعالى 88 ولا جناح علمم فما عرضتم به من خطبة 
النساءج''' الخ كا هو ظاهر قوله بعد ذلك: «#ولا تعزموا عقدة النكاح حت يبلغ 
الكتاب أجل ي "“ أي لا تقطعوا على النكاح قبل تام العدة بل لو”حوا إلبه 
تلويحاً فإنه يفبم من قوله : لا تصرح أنه يجوز التعريض > ومن خطب لعبد غيره 
أو لحر بالغ بلا أمر منه فيالعداة فلامخطوب له تزوجباء» ولا يضر أمر غير البالغ 
حرا أو عبداً » وإن' رضي البالغ وتسم له لذلك وفعل معه جيل لذلك بعد ما 
فعله بلا أمر منه فلا يجوز له ذلك الرضى والتسم لذلك والمجامة » لأن ذلك 
تقرير لمعصية ورضى بها ولو م يصرح له بذلك لآن الله علا”م الغيوب » غير أنها 
لا تحرم عليه عندي لأنه ل يخطب بإذن ولم يحز فعله بلسانه والتسم والمجاملة 
والحب في القلب لو فعلما في العدكة مع المرأة لم خرجن عن التعريض وغايتهن 


. ٠٠١ : البقرة‎ )١( 
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ولا تخطب' معتدة لنفسها أو لوليها أوالموصل لما ذلك » ولا لمن يتكون 
أمرها بيده و تصق في انقضائها في ممكن ان تتم فيه » لا في الأيام 
والشهور إن استريبت » 


اهن تعريض والتعريض جائز فكيف وقد فعلبن مع غيرها » ومن عرض في 
عدة رجعية عصى وحرمت > وقيل : لا تحرم ( ولا تخطب' معتدة” ) أي التيني 
العدة ( لنفسها ) أي الى نفسها أو عند نفسها ولو طفلة أو مجنونة » لكن إن 
خطبتا م تحرما ( أو لوليها ) أي وليها الذي يعقد نكاحها »> فلو خطبها الى من 
دونه منالأولياء أو الى أقاريها أو الى امرأة كأمها وأختهام تحرم ( أو لموصل 
ها ذلك ) ولو بکتاب ( ولا لمن يكون أمرها بيده ) ولو أجني 2 فإن' كان بيد 
أمها أو أختها أو ولي بعبد وقد وجد أقرب أو غيرم ل تجز له خطبتها إليهم » 
فإن فمل ففي حرمتها قولان» وقيل: لا بأس يخطاب البالغة الى أيبها ولو وعده 
مام تعده هي » وخطاب الصبية الى أبيها كخطابها لنفسها » ويحوز لمريد خطبة 
امرأة أن برى شعرها » وقيل: يجوز أن يرى ما ردت مر ”ها فوق» وما ردت 
ركبتاها أسفل» والصحبح أنها كغيرهاء و كذا في لقط يخط أبي بكر بن يوسف 
تاذ أبي يعقوب بن مد المصمي من أهمل مليكة من بني وروا عشي فرائض 
الشخ اسماعيل (وتصدق في انقضانها) أي العدة إن كانت بالحىض لقوله تعالى: 
« ولايحل” لمن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامبن » "“ (في) حين ( بمكن 
أن تتم فيه ) كنسعة وعشرين للحرة وستة وعشرين للأمة على ما مر" ( لا في 
الأيام ) بأن ابتدأت من داخل الشهر ( والشهور ) بأن ابتدأت من أول الشهر 
المربي إذا كانت العدة بذلك لا بالحدض فإن الأيام والشبور ظاهرة فإنما يؤخذ 
فمها بالأممنين أو بأمين وأمينتيز مطلقاً » وقبل ( إن استريبت ) وإن تزوجبا 
في عدة وقد عامت دونه ومس أو مألها فقالت : انقضت و كنابته فلا صداق 
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فإن تزوجت بعد أن قالت قد انقضت ء ثم زعمت أنما لم تنقض قبل 
منبا إن" عرفت توبتها وتصدق » ولا يفرق بينبها فى الحك بعد 
إقرارها » وحرام على الزوج أن" يقيم معا ولا صداق لحا في ما بينه 


وہ 


ون ار طلاقاً أو موتا إن' عرف هما زوج « 


ولا تتزوٴج حتى يظبر مدعاها » وإن ل بعل ها 


وحرمت أيداً » وقيل : لها الصداق إن جبلت حرمة النكاح في العدة » 
والصحمح الآول» ولا غرم على الولي إلا إن سأله فقال: إنقضت ( فان ترو “جت 
بعد أن قالت: قد انقضت ثم زعمت انما لم تنقض 'قبل منها) قولها (إن' عرفت 
توبتها وتنصدق ولا يفراق بينه) في الحم بعد إقرارها ) بالإنقضاء أول مرة 
ولو لم يدخل عليها لصحة العقد فلا ينحل إلا بيقين إلا على قول من قال : كل 
ما لزمك فما بينك وبين الله يحم به عليك فإنها يفرقان ( وحرم على الزوج ) 
فما بينه وبين الله إن صداقها ( أن يقم معها ) وحرم عليها أن' تقم معه وحرم 
عليها أبدا وإن ل تتعمد » وقيل : إن تتعمد وصداقها حلت نحدرد بعد عدة 
( ولا صداق لها في ما بينه وبين الله ) ولو لم تتعمد لأن خطاما ألزمما ضان 
صداقبا » ويؤخذ بالصداق في الحم وبنفقتما و كسوتها وسكناها » ولايحل ها 
ذلك إلا إن ل تحد أن لي سبملها فإنه يحل لما من حين اعترفت له فقط فنعها 
وأما ما تقدم فترده كا مر ( ولا تلصداق مدعية” طلاقا ) من زوجبا أو ظباراً 
أو فداء أو حرمة أو نحو ذلك ( أو موتأ ) له ( إن عرف ها زوج ) ولو م 
يعين أهذا أم هذا ( ولا تتزوج حتى يظبر مداعاها ) بببان الموت أو نحو 
الطلاق أو إقراره به» وَإِنما يكون التصديق حجة فما إذا لم يتمق يخلافه حتى”” 
لغلوق فلا تصدآق في قولما إنها طلقت لأن في تصديقها تفويتا لحق” الزوج إن 
كان لها في نفس الآمر فكذا فيا مر" وما يأتي قريباً ( وإن لم يعام ها ) زوج 


= ۷ س 


فتزوجت ثم قالت :كان لي زوج فطلّقني أو مات عني لزمه عزها حتى 
ص مدنا أ کار لاسن رهز ار ا اله 
اتفاقاً » لإمكان معرفته » ولا يفراق بينهما ني الحكم الى ظبوره 1 5 


( فتزوتجت ثم قالت : كان لي زوج ) قبل أن تنزوجي ( فطلّقني ) أو فاداني 
أو ظاهّر مني ففتته أو نحو ذلك أو حرمت عليه ( أو مات عني لزمه عزها 
دتى يتضح صداقبا أو كذبها وقيل : لا ) ني غير الحي ( حين لم يعام لما » وإن 
ادّعته حيأ ) غير مطلق أو حا مطلقا بعد التزواج بالثاني مثلا ( لزمه ) أي 
الثاني عز لها ( اتفاقأ لامكان معرفته » ولا يفرق بينهها في الك الى ظبورء ) 
وإن ظبر أن" لها زوجا فر ”ى ينها » أو المعنى لا يقال: إا نفرى بها الى أن" 
يظبر ما خفي من صدأقبا أو كذبها » وإن تبين أنها ذات زوج فلا صداق على 
أحدها » وللثاني ما ولدت بعد ستة أشبر » وحرم عليها أزواج الدارين > وإن 
عم الثاني حنْدً هو وهي والولد للأول مطلقاً » وقيل : إن أتت به قبلبا وإن 
غصبها م يثبت له وايحدا وينُصدقها واحداً » وقيل : لكل مس وإن كان ها 
زوج فالولد له » وقيل : إن ولدته قبلہا ولكل مس بعد الطلاق ثلاثا بلا عامها 
چن او مع جحود أو إجبار صداق > وثبت النسب إلا" إن فرق الحام ولزمه 
حمنئذ ما ولدت قبل الستة و'يحد” > وحرام أزواج الدارين على الناشزة » وإن 
تابت حل لها أزواج الآخرة» وقبل: وأزواج الدنيا غير من نشزت المه » و جير 
على فراقها ولا صداق على أحدهما » وله ما ولدت» وقبل : للأول» وف الموارثة 
قولان» ذكر جل“ ذلك في «الديوان»: وإن تزوكجت ذات زوج وقالت: ظننت 
انه يحل لي أربعة درىء عنها الحد” » کا درىء عن متزوجة غلامها ظانة أنه 


۷ 


يحل ها ما ملكت ينها يا حل“ لنا » وإن ل تقل ذلك رجت وتحرم على الأول 
بدخول الثاني ويقبل قوله بدخوله إن خلا يها أو أرخى سترا وإن قامت بيّنة 
الموت أو الطلاق ثم تبسن خلافها فلها صداق” على الأول » وقيل : لا . وقيل : 
لا تحرم بدخول الثاني إلا با تكون به زانية” بلا دعوى شبهة” > وإنما حرم بزنى 
على عمد بلا شبهة وإذا أقر“ت بالدخول حرمت على الأول » وفي«التاج»: وقيل 
كل وطء بشبهة ولو في الأصل حرام » فلا تحرم به على الأزواج انتهى . 


¬ ۷/۸ سدم 


بات 


تسباح المدايا بعد إباحة الخطبة وقبلبا كالتعريض »2 ٠‏ 


باب في الهدية على التزويج 


( تباح' الهدايا ) جمع هدية وزنه مفاعل كمساجد بحسب الأصل أصل هدابي 
بباءين الأولى مكسورة وهيالزائد:ةالساكنه ثالثة فيهدية أيدلت همزة مكسورة 
فخفف بإبدال كسرة هذه الممزة فتحة فقلبت الماء الثانية التي هي لام الكامة 
ألفا لتحر كها بعد فتحة فصارت الممزة بين ألفّسْن فكان هناك ثلاث ألفات 
فأبدلت الممزة ياء ( بعد إباحة الخطلية ) بتام العدّة ( وقبلها ) أي قبل الإياحة 
بعدم الام وهو وقت جواز التمريض (كالتعريض) فإنه جائز في العداة وبعدها 
ولا تجوز الهداية ولا الخطنية ولا التعريض قبل الطلاق ولاقبل تمامعدة 
الطلاق الرجعي ولا تنعرض” المه ولا تقبلها » و كره كا في «الديوان» لمريد نكاح 
معتدةة لا ملك رجعتها أن بردها ولو طفلة أو أمة أو مجنونة بإذن ولي أو سمّد 
إلى نفسه بإنفاق و كسوة حت تتم عدتها ولها أن تأكل منه وتليس إن' نوت 
تزوأجه و كذا الرجسل > ولا يوكل على من لم يبلغ أو يجنون لنكاح إلا“ بإذن » 
وکن اررض آنا اک هد الاح عل رر في طا إن" وی لوي 


- كلا 


فمن خطبةأهدى ثم ترك فلي سله عليها رد» ولزمها إن أبت' » وكذا إن 


اھا إلمه 


قيل : أو لم ينثو مالم يذ كر له النكاح و كذا ما جمل لأبيها » ولا يأكل الولي ما 
م يعم أنها تريده ¢ وجواز مالم يعم انپا لا تريده » ولا الأكل إن أراد التزواج 
ولو م بردهالولي ولا يأكل المملوك<تى يعم ما عند سيّده» وللسيد وأبي من ل يبلغ 
وول من جن“ الأ كل" > ولا يحل" لأحدر الأ كل على النكاح إذا حرام كالهدية على 
المع بين حرمتين أو على أربم وللا م الأكل اه كلام « الدبوان » 


( فمن خطب ) امرأة ( فأهدى ) إليها ( ثم ترك ) ہا ( فليس له عليها رد » 
ولزمها إن' أبت' ) امتنعت ( وكذا إن أهدت إليه ) على أن يتزوجبا ثم تر كت 
فلا ره" عله ولزمه إن أبى » و كذا إن' تركا جما فليرد كل للآخر > وإذا 
تلفت ردت القبمة » وقبل : المثل إن' أمكن » وقمل : ما يوزن أو كيل برد 
به وسواه بالقيمة > وتر الغلة والنفع » ولا يدرك العناء والنفقة > وإن نقص أو 
عبب رده ونقصه إن لم يكن فبه تلف عمنه وأرش العمب لا الزائد والناقص 
بالسعر » وإن غر خر فبه وقممته » وإن كان يكيل أو وزن قمه وإن زاد 
فيه كصبغ وخباطة خمّر فيه مع رد" قممة الزائد وفي قبمته يوم الإهداء وإن 
كان أرضا فغرسها خمّر فبا والغرس لصاحبه » وني أخذ العوض وإن كان 
شجراً فغرسه في أرضه فله قيمته يوم الإهداء > وقيل : يتراد”ان القبمة > ولو 
قام الشجر > وجناية الهدية وما جني فما وزكاتها ونفقتها على من أهديت إلمه » 
وجاز فعلهفمها کیم وهبة ورهن وعتى ونكاحوطلاقم في«الديوان»»ويجحوز 
التقاضي والتبرئة والحاللة إذا لزم الرد مطلقاً إلا إذا كانت المدية على الحرمة فلا 
يحوز ذلك في بيع الحرمات والببوع المفسوخة علىما يظبر» وإنارتد"!» ترادا 


وإن ارتد” أحدها رد" ولا برد علمه ¢ ولدس تزو حه رجوعاً إلا" إن تزوج 


-— .:ڼ — 


وإن' وجد بأحدهما عبس کان قبل المدابا أو حدث بعدها ؛ فيدا للآخر 


رد المعيوبما أخذولا يرد عليه ما أعطى . ومحصّل ذلك أن 


أربعا أو فاسداً »> ومن لا تجمع معبها » ولو بلا شود > وتزو جها رجوع ولو يلا 
شود » وقبل : إن" تزوتج من لا تجمع معها أو أربعاً أو فاسداً فليس يرجوع 
وإن اتفقا على صداق أو شرط أو وقت نمن نقص أو زاد فراجم وإن اتفقا 
على النكاح فأراد أحدهما تعجيله والآخر تأخيره فليس برجوع إلا إن' بان من 
أحدهما أو اشترط مالم يعتدة ( وإن' و'جد بأحدهما عيب” كان قبل المدايا أو 
حدث بعدها فبدا للآخر ) الترك لذلك ( رد المعيوب ) هذا لغة تمي يصححون 
الباء وغيرهم يقول : معبب بنقل مة الماء لما قبلها » وحذف الواو وقلبت الضمة 
كسرة عند الخليل وسدبويه “وحذفت الماء وقلبت الواو اء و كسر ما قبلها عند 
الأخفش ؟4وقال أبو العياس المبر'د: تصحبحها ضرورة ( ما أخذ ولا رد عليه ما 
أعطى ) سواء عل المعبوب بعيبه أم لاء وسواء عم أنه عيب أم لاء أماإذا 
عل فلآن أخذه غرر وأكل؛ مال بباطل » وإذالم يعم فالرد لآن فيه ما ينافي 
اعدة للكاو انيه عاب باع جا د بول بعل نه فإنه ينفسخ البيع أو 
يكون بينها بالتخمير » أو ينزع أرش العبب » فتراه اثر مع أنه غير معلوم > 
وإن' عل الآخر يعيب صاحبه فأعطاد فلا برد“ له المعسب ما أعطى» وقيل : برد 
على المعسب ويرد المعسب ما أخذ كا يفيده قول «الديوان» : إنه إن عب أحدهما 
فرجع فرجوع»وإن' رجع الآخر للعيب ففي كونه رجوعا قولان اه لكن ظاهر ٠‏ 
«الديران» أن ذلك في مطلق العسب > وظاهر المصنف أنه في العسوب الأربعة كا 
يدل عليه قوله : ( وعحصّل ) بكسر الصاد مشددة وهو اسم فاعل أي جامع 
( ذلك ) المد كور وغيره أو بفتح الصاد مشددة » اسم مفعول > أي ما بقرر من 
ذلك وغيره > أو اسم مكان مجازي أي الذي يتحصل فيه ذلك وغيره ( أن 


آمل ( ج ١‏ النيل ٠-‏ ) 


العيوب ثلاثة : قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى» وهي 
الأربعة التي ترد في التكاح وستأتي » وقس وجوده كعدمه فالراجع به 
يرد ولا برد عليه وهو ما سوى الأربعة » والرتق والفتل فالامتناع 


أت من الراجع » وقسم يرد به 


الميوب ) أقسام” ( ثلاثة : قمم يرد المعيوب فيه ما أخد ) إن ل يعم المعطي 
يعيبه وإن عم م برد إلبه المعبوب ( ولا يرد عليه ما أعطى ) لعظم عيوب هذا 
القسم سواء عل أن" في نفسه عيبا أم لا > وسواء عم أن فيه عيبا أم لا لما مر » 
وإذا ادّعى أحدهما أن" صاحبه عال بالعسب ولا بدّنة له حلف » لأنه يترتب على 
ذلك حى" وهو رد المال أو عدم الرد” وإن' عل يعيب ولم يعم دعيب "خر كانت 
الأحكام المذكورة كلها في البيع الآخر » وكان العيب المعلوم 5 : لا عيب » نائب 
برد مير عائد إلى ما أعطى أو عليه وهو ظاهر سوقه ( وهي ) أنّث ضير 
القسم لتأنيث الخبر وهو مختارم > والختار عندي مراعاة المرجم لا الخين 
( الأربعة التي ترد في النكاح وستأتي ) إن شاء الله حيث قال: أول: باب عيب 
بحنون وجذوم وأبرص فاحش وعئّين ( وقمم وجوده كمدمه فالراجع + ) 
وجود ( ٠‏ ) في الآخر ( يرد ) ما أخذ ( ولا يرد عليه ) ما أعطِى ( وهو ما 
سوى الأربعة و ) سوى ( الرتق ) بفتح الراء والتاء هو انسداد الفرج باللحم 
حت لا يكن فيه الماع التام ( والفتل ) وهو استرخاء الد كر كالفتيلة » ويأقي 
ذلك إن شاء الله > وزاد بعضهم القّرن بفتحتين أو بفتح فسكون وهو ظہور 
عظم في امحل يشبه قران الشاة » وقد يكون لجا ويمكن أن يمكتفى عنه بالفمل 
( فالامتناع آت ) في هذه الصورة أي لآن لازم الامتناع الممبود المطلق وهو 
الرد ( من ) قبل ( الراجع > وقمم برد به ) بالبناء للفاعل أي برد المعيب 


¬ ل98يم — 


ورد عليه إن امتنع صاحبه منالدخول على ذلك العيب » لإمكان 
استمتاع معه في الجلة » وهو الفتل والرتق واستحسن أن لا يلزم رد في 
اس قبل :الله | جوع سد اران ف البلا أو عدا 


لا من أحدهما ره كل ما أخذ » وان من قبله رد ولا برد عليه » 


ما أخذ ( ويرد عليه ان امتنع صاحبه ) هو السام ( من الدخول على ذلك 
العيب ) المد كور أنه قسم برد به وبرد عليه » وسيبين أنه الرتق والفتل * والماء 
في صاحبه عائدة الى ذلك القسم ويرد الثاني مني للفاءل تنازع مم امتنع في قوله 
صاحبه > ويحوز بناؤه للمفعول النائب عن الفاعل وهو الصاحب ف المعنى 
( لامكان استمتاع معه في الجملة ) أي بقطم النظر عن الاستمتاع التام ؛ آما 
من فبه العبب فإنه برد ما أخذ لعيبه ومن لا عب فيه فإنه يرد لإمكان استمتاعر 
منه ( وهو الفتل ) بفتح الناء ( والرتق » واستحسن أن لا يلزم رد في ) 
عبب أو مانم ما ( آت من قبل الله ) أي بلا تسب صاحبه ولو كان بواسطة 
إنسان إن لم يأمره به وم ينقد إليه فيه ( إن" حدث يعد الهدايا ) مثل العمى 
ومثل أن يزني بها أبو الرجل قبراً » وقبل : يازم الرد” لآن الإهداء كان على غير 
ما حدث » وعليه أبو العباس أحمد بن محمد » ومن فعل ما يكون به جذون 
كاستخدام الجن وتعاطيهم والعفل و عراش الدم كاجزرة بعنف يدون ذ كر 
الله وما ورد في الأحاديث أنه سبب للجنون أو عمل سبب الجذام أو البرص أو 
العدّنة أو الفتل أو نحو ذلك فإن" ذلك آت من قبل لآنه بسببه ولا شيء إلا 
بقضاء وقدر وخلق من الله تعالى ( وإن' وقعت حرمة قبَلها ) قبل أن تخرج 
حرمة أو يتبين أنه زنى بها ( أو بعدها لا من أحدهمارد كل ما أخذ > وإن ) 
وقعت ( من قله ) أي من قبل أحدهما أو عل ول يخبر ( رد ولا يرد عليه ) . 


خم ل 


وهل يترادان بموت أحده) أو لا؟ قولان . ويرد قاتل صاحبه ولا 


يرد عليهء والهدايا إن صير في ردّها ترد وإنْ أهديت إلى من 
بيده أمر المخطوب . 1 5 1 1 1 


قال في الديوان : إن" وسم التحرم بين وإن" منقبل غيرهما ترادا أو من 
أحدهما رد" وحده » وإن خرجت ذات بعل أو حرم منه ترادا » وإن عم 
أحدهما رد وحده > ومن بلغ أو أفاق أو عت فأبى النكاح فلا تراد'د > وإذا 
خرج النكاح فاسدا ترادًا > وإن تناكحا تامَا ثم افترقا ولو قبل المس" ) 
نترادا اه . 

( وهل يئرادان موت أحدهما ) أو موتها جما ما في الديران ( أو لا ؟ ) 
وظاهر «الديوان» اختمار الارل» وظاهر الاستحسان المذكور اختبار الثاني لأن 
الموت آت من قبل الله » ولآن الختار عندهم في المتوفى عنها قبل الم" أن لها 
الصداق تام » وفي «لقط» أبي عزيز: أن المأخوذ بهأن لا ترادد علىالزوجولا على 
الأب إن ماتت الطفلة أو الزوج ( قولان ؛ ويرد قاتل”' صاحبه ولا رد عليه ) 
و كذا من تسدّب في حدوث عبب لصاحبه مثل : إن' سحره فزال عقله أو فعل 
به ما يكون به سبب جذام أو برص أو عنّة أو فتل. أو نحو ذلك > فإنه براد 
ولا "برد عليه . 

( والهدايا إن صير في ردها ) هذا بناء على جواز بناء ما يتصرف من كارن 
وأخواتها لمفعول ونيابة الخبر » ويجوز أن يكون ذلك منصار التامة وهو أولى 
( ترد" وإن' ) إن هذه وصللبة ( أهديت' إلى من بيده أمر الخطوب ) ولبا أو 
غر دک ا او ای والرة کرو مو مال غد لا مومال اعد اوخن 
من أخذ شيئاً رداه» برد” أحد الزوجين ما أخذ» ويرد الولي ما أخذ» وبرد” مني 
يده أمر أحدهما ما أخذ > أما أحد الزوجين فلآن” الامتناع منه » وأما الولي 


فعلى هذاءفإن' أهدى رجل لولي طفلة هدايا فزوجبا إياه ثم دفعت النكاح 
بعد البلوغ فهل يرد على الزوج ما أهدى » أو لا؟ قولان". وحك امرأة 
إن' أهدت' لولي طفل فزو جه إياها كذلك » ويجبر بالرد أخذ هدية على 
تزويج ولم يكن في نفسه زوه وإن خطب » 


فلانه الدي يعقد النكاح فليراودها حق ترضى أو ”برضا ما أمكنه » فإذا عحز 
عن ذلك فليرهة ما أخذ لأنه أعطي له ليزوجها » و كذا من أمرها بيده أعطي 
لتطاوعه في التزو “ج > فإذا ل تطاوعه فليرد » ولا بازم الرد” منأعطي من الأقارب 
حاعلة أو ليكون الحب” أو تحو ذلك» بل على من أهدي له ليعمل شيا وم يعمل 
( فعلى هذا ) أي على هذا المذكور من أنه ترد المدابا ولو ردت إلى من بده أمر 
الحطوب( فإن' أهدى رجل لولىي' طفلة هدايا فزوجها إياء م دفعت النكاخ بعد 
البلوغ فل ”برد على الزوج ما أهدى) ولا يرد الصداق لأنه قد استحقته بالمس" 
أو نحوهأو استحقت نصفهبالعقد»وقيل:ترد”.الصداق(أو لا؟) وهوالصحيحكلآنه 
أهدى على أن يتزوءج بها وقد تزواج بها تزواجا شر عا أباح لەالدخول بها وقد عم 
أنها غير بالغة ولا غير بالغة او لم يعم أنها بالغة > وتقركر أن لغير المالغة الإنكار » 
عل بأنه لما أم لا » فكأنه داخل على أنها إن شات أنكرت النكاح حين تبلغ 
فلا برد عليه ما أهدى ؟ ( قولان ) وإن قالوا : إنها بالغة فإذا هي غير بالغة 
وأنكرت النكاح بعد البلوغ ردأوا له ما أهدى وما أصطدق ( وحك امرأة إن 
أهدت' لولي طفل فزوجه إياها ) فدفع النكاح بعد الباوغ (كذلك) قيل : يردا 
عليها ما أهدت» وقيل : لا ( و'يجبر بالرد أخذ هدية على تزويج ) بأن أخذها 
أحد الزوجين علىالتزوثج أو أخذها الول علىأن يزوج أو أخذها قريب أو بعبد 
على أن يعين في التزويج ويأمر به ( ولم يكن في نفسه تزوجه ) أو تزويجه أو 
الإعانة ( وإن' خطب ) وقيل : لا رد في الحم وإنما يلزم فما بينه وبين الله > 


وينصب الحا 1 خصومة بينب| إن أقر أو وجدت بن مدع ولا 
حلف المدعى عليه 


وعليه فلا إجبار > وقيل : لاا ره إلا فما أخذ على شرط النكاح تصريحا کا مر » 
وإن' ترك الخاطب فقيل : ليس على الأب رد ما أهدي اليه إلا ما أعطاه على 
شرط أنيزو” جه »والمشهور الصحيح لزوم رد كل ما أعطي على التزويج إذا ظن 
الآخذ أنه علىالتزويج أو عم فما بينه وبين الله» وفي الحم (و) عليه ف (ينصب 
الحا خصومةبينها إن أقر") بالأخذ أو أخذعلىالإعانة فأقر“ بأنه أخذ عليها ول 
تكن في قلبه وم يعن (أو وجدت بيّئة مداع. وإلا" ) أي م يقر ول توجد بدّنة 
(حلف المدّعى عليه) ما أخذ » وإن قال أحدها للآخر : / أد'ر أنك أعطيتني 
على التزوج ولا بيّنة للآخر أنه أعطى علىالتزوج ولا إمارة عليه فلا رد عليه > 
ويحلف على أنه لم يعم ذلك » وقيل : لا يحلف »> والصحبح انه إن ل يعم الناس 
صحبة بدنها ومباداة إلا في حين ذكر التزو“ج وبلوغ أوانه فإن ذلك أمارة على 
أن العطبة التزوئج » فمن أبى رد وإذا أعطى أحدها للآخر وكافأه وكان الرد”» 
تحاسبا ليعلم من زاد على الآخر » فإن' كان الذي زاد هو من أبى التزوج بحيث 
لا برد له فلا برد علمه ما زاد » وإن' كان غير الذي أبى رد له مازاد » وإن 
ادّعى انه أعطاه الآخر غير مكافأة ولا هدية فالقول لمن قال مكافأة أو هدية . 
قال أبو العباس: إعا برد الزوجأو الزوجة ومزبيده أمرهما ومن أعطي على الإعانة 
ول يعن وليس على الولي مما أعطي لغيره شيء إلا ما أعطي له يأمره . وقيل : 
برد الول ما أعطى لطفله وعبده »> ويره الرجل ما أعطته المرأة على التزو ج 
لطفله وعبده » قلت > وقيل لا » وليس عليه شيء مما أعطي لقرابته . 


حجن كارت 


باب 
يحب الإشباد على لكا لقو له مس Ya:‏ نکاح إلا بول وشاهدن». 


( يجب الاشهاد على النكاح لقوله ملم : لا نكاح ) شرعي أو معتبر صحيح 
( الا يولي" وشاهدن ) 2١‏ [رواه الحسن ]| ومثله عن ألى عبيدة عن جابر عن ابن 
عباس « لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا ظبار إلا بعد نكاح ولا عتى إلا بعد ملك» 
ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة » > ولوجوبهه بالقرآن والسنة على الرجعة التي 
هي فرع النكاح مذهبنا أن الاشهاد على النكاح معقول المعنى من جهة > وتعمّد” 
من جبة > أما الجبة الأولى فاما يترتدّب من حقو أحد الزوجين على الآخر وشغل 
الزوجة به » والمبراث ونحو ذلك > وأما الثانىة فمأخوذة من أنه لو تزوجبا بلا 
شبود ومسا لقلنا بحرمتها وم نقل بحلباء والإشهاد بعد » و طمن مالك فيتلك 
الرواية وأجازه » والظاهرية بلا شهود إذا أعلن به وحرم نكاح السر ولو بشهود 
وأوجب الفرقة » وقبل عنه: إن الإشهاد شرط” فيالدخول لا فى صحة العقد » 
وإن وقع الدخول بدونه فسخ النكاح بطلقة بائنة . 


6 رواء الطبراني باسناد حسن . 


وجاز امانا أمين وأمينتان أو لاله من أهل املة أو واحد وأربع 
نسوة » أو رجلان وامرأتان منهم أو أمين وأربع مم > أو رجلان 
وأمينتان » وفي الشبادات كلا رجلان إلا في الزنى فأر بعة قيل : بالزوج 
إنْ كان فيهم» وقيل: بغيره. 

( وجاز ) في النكاح ( أمينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة 
أو واحد ) منهم( وأربع نسوة ) منهم (أو رجئلان) منہم ( وامرأتان منهم 
او أمين و ) نسوة ( أربع منهم أو رجلان ) منهم ( وآمینتان و ) جاز ( في 
الشهاداتكلها رجلان ) أمبنان أو رجل أمين وأمينتان » وجاز رجلان منأهل 
المجة ( إلافي الزنى ف ) الجائز فيه رجال (أربعة > قيل) يتم العدد ( بالزوج 
إن كان فيهم ) بل قل بعض” : هو أجوزم ( وقيل بفيره ) ولا يجوز إجماع] 
إن" كان هو القائم في ذلك » لآنه حمنئذ أمر بالإتبان بالشهود الأربعة أو يلاعن» 
وإلا في الحدود مطلقا » فإن النساء لا تجوز فمها » وقبل : تجوز في غير الزنى 
والمراد بالحدود : ما يشمل الأدب والتعزير والنكال » لآنه لو أريد به ظاهره ل 
تفل التفوس والتعال © الا يوغل الآدب شك ول حفن أن ارد تيا 
يشمله)» فإذا أخرجه عا وضعله إليها فقد أخرجه قطعاً كذلك إلى الأدب»وإن* 
هدت امرأتان على أن” الرجل خلا بغير محرمته مع ريبة وتنهمة > وشهد معها 
رجل لزم التأديب لآن ذلك عقاب على الخلوة لا على الزنى» ولا تجوز إن ل يكن" 
رجل إلا فا كان في أبدان النساء ما لا يباشره الرجال » فتجوز فيه أربه” 
منبن »6 وقيل : اثنتان » وقبل : واحدة أمينة > وصححّه بءض” » ولا تجوز في 
أبدان الرجال فما لا تباثيره » والخنثى المحكوم به يحم الرجل كالرجل» 
والمشكلوالحكوم عليه يحم المرأة كالمرأة » ووجه الأربع أنه لما لم تكن شہادة 
الرجال جعلت امرأتان مكان رجل > وامرأتان مكان رجل > ووجه الاثنتين أنه 


AA —‏ سه 


ويتم النتكاح بشهادة أهل الخلة عند الله » وني ا حك حيث لا إتكار 1 
وجاز عليه والد الزوج مع غيره لا والد المرأة على قول » 


م 'تمككن سهادتهم جعلت الواح هة مكان الواحد فصارت حيث تعسّنت عنزلته 
حيث تعبنت أو حبث جاز »> ووجه الواحدة أنه لا غانية للنساء تحزي عن 
الرجال حمث أمكنوا فكان لا وجه للتعدد حيث لم يمكنوا » وتعينت وإنما 
يطلب التعدد لو كان لهنغاية معينة فتوصل حيث/ يمكنوا ( ويتم النكاح بشهادة 
أهل الجملة ) ولو مخالفين وفاسقين (عند الله) مطلقاً (وفي الحم حيث لا إنكار) 
وقمل : يتم فبه أيضا»ولو وقم الإنكار وإن وجد غير الآمناء في الإنكار فلا 
جَلْد ولا ر جم »› وقيل : جوز فبه شاهدان من أهل املة إن' لم يكن إنكار 
وعند الله مطلقاً » وقيل : يجوزان في الحم ولو وقع الإتكار» وأجازهما بعض” 
في الشهادات غير الحدود إن" لم يظبر منها ما بطل الشهادة > وقد قال لر : 
( لا نكاح الا بوي وشاهدي' ع دل ) [ رواه البيهقي في سننه عن عمرارن 
وعائشة ] ٠‏ فقيل : اشتراط العدالة إنما هو للحك بها لا لجواز الدخول > وإن 
الدخول جائز ولو بلا عدالة إذا صحّت الشبادة أو لم تكن تهمة » وقبل : 
اشتراطما كال لا وجوب > وإنمالم تجز شهادة العبد والطفل لقباءم الأدلّة من 
خارج أنه لا تصح شهادة الطفل والعبد » فبحمل علبها الإطلاق » و كذا شبادة 
المشسرك قام الدليل على أ الا تصح” » فحمل عليه إطلاق ( لا طلاق الا بولي 


وشاهدين ) . 

ويحوز أهل الشرك بعض” على بعض ( وجاز عليه ) أي على النكاح ( والد 
الزوج مع غيره لا والد المرأة على قول ) أصح »> وعلله الأ كثر إذ' لا يشبد 
على فعل نفسه © فلو و كل أحد| على التزويج و شبد مو لجازت شبادته » 
والتنكير التعظم »وأجازه بعض مع غيره وهو يظاهره ينافي ظاهر قوله بتر : 


عن ت 


وفي الذي تولى عقدته وهو القائل : زوجت أو أنكحت مثلاً وإن غير 
ولي إن 'جعل الأمر يده هل تجوز على النكاح فقط أو على الصداق؟ 


ولا نکاح الا بول وشاهدين » ففبه ولي وشاهدان » وإذا تزوج بول وشاهد 
كان قد تزوج بولي وشاهد فقط > وكأنه قدر «لا نتكاح إلا" بولي وشهادة 
شاهدين » ولو كان أحدهما ولا »> قال أبو ز كرباء : أكثر القول أنه لا يحزي 
شاهد” واحد مع الولي > واقتصر في «الديوان» على المنم ( و ) اختلفوا ( فيالذي 
تولى عقدته وهو القائل زوجت أو أنكحت ) فلانة بنت فلان لهذا الرجل 
( مثلاً وإن ) كان ( غير ولي ) إنما جعل غير الولي غاية باعتبار الخلاف إشارة 
إلى أنه يحسب الأصل لا يكون فيه خلاف > بل يجوز لآنه غير الولي لكن كان 
نيه الخلاف لنيابته عن الولي » أو باعتبار القول : زوجت أو أتكحت > فإن 
الأصل فيه الولي ( إن جعل الأمس بيده ) با-تخلاف الولي أو توكيله إياه أو 
بإقامة الإمام أو السلطان أو الماعة حيث : لا ولي » أو بكونه الإمام أو 
السلطان ولا ولي" ( هل تجوز على النكاح فقط ) لآن التزوج حى" لامرأة عليه » 
وكأنها ملك له باعنه »> فإذا أقر بالتزويج فكأنه أقن ببيع ماله » يخلاف 
المّداق فإن قوله فبه كقوله في عُن ما باع فلا يقبل قوله فما جر فبه نفعاءوأيضاً 
قد يعود إلبه من ولبته نفع به » وأيضاً كأنها هي ملدّككت نفسها لزوجہا وشهد 
على التمليك هو ( او على الصّداق ) فقط > مالم يظبر منه جلب نفع لنفسه أو 
حنة 2١‏ لآن الصداق ليس له > وقد جازت شبادة الأقارب بعض” على بعض › 
فجازت شہادته يخلاف النكاح » فإن عقده حقى له يؤاخذ من تعدكى عليه فمه 
وهو الصحبح » أو عليه وعلى الرضى أو على الرضى قبل الإملاك أو عليه بعد 
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سداءة - 


خلاف»وجازت عل قطعاً من قارىء ا-طبة إن کان ا والولي إن 
استخلف عل العقد أو أمر عليه جازت عليه أيضاً إن لم يكن أبأ وإن 
کان لامرأة أولماء فز وجا واحد منېم جازت شبادته » ولا كذلك رامق 


بين شر اء 


العقد ( خلاف ) وذ كر المصنف القولين في باب الشهادة من الأحكام ؛ كالشيخ أبي 
زكرياء » واقتصر الشبخ أبو ز كرياء في أواخر الباب الذي قبل الاستبداع على 
القول : بأنه تجوز في النكاح من الأب لبنته » ولعله اختيار” منه ( وجازت 
عليه ) أي النكاح والصداق كالرضى ( قطعأ من قارىء الخطبة ) الذي / 
يجعل التزويج ببده ( ان" كان أمينأ ) وأخلا ولو من أمل الملة ولو فاسقا » 
وجازت عند الله مطلقاً » ولا تحوز من الأب على الصداق باتفاق > إلا" إن أثنته 
الزوج ول يحفظه وأثبته الأب بعدد معلوم شاهداً عليه ههو وغيره » أو أثنته 
الزوج على عدد > والزوجة على عدد أ كبر > وشهد الأب مع غيره بما قال الزوج› 
فن" شبادته ماضضة » وحاصل جواز شبادته على ولده لا لولده » والآم كالاب 
في ذلك » وني الخلف في جواز شهادتها على النكاح مع امرأة ورجل ( والولي, 
ان استخلف ) غيره أو وکل ( على المقد او أمر ) ٠‏ ( عليه جازت عليهها 
ايضأ ) شہادته ( إن لم يكن أبأ ) وإن كانه م جز شبادته على الصداق قطعاً على 
حد" ما مر » وكان الخلف في جوازها على النكاح کا كان حين كان هو المزواج > 
والموجود جملة أن” شهادة الأب لابنه في حال جائزة إن" كان ما لا حوزه الأب 
كالميراث والصدقة والآرش » ولا فى أن الصداق كذلك > فتحوز شهادته 
علمهإدا استخلفهو غيره على التزويج (وإن كان لامرأة أولياء فزواجها واحد 
منهم جازت شهادته ) على الصداى والنكاح ( ولا كذلك رفيق بين شر کاء ) 
أمة” أو عدا فإنه لا يصح تزويج واحد وشُهادةالباقين»وإن'و كل الولي“ الزوج 


١ه‏ ل 


وتَحْرم مسوسة إن عل" بعد مسا نكاما بشبادة عبيد أو مشر كين » 


و رخص في تجديده اواطثها بلا عد 


أن يزوج نفسه وشبد هو والولي الآخر ل يحز » وقيل : جائز » وإن و كل 
الولي“ رجلا فزوجبها نفسه جاز بشہادة هذا الولي ورجل آخر »> وإن وكثل 
الأولماء أو الشركاء غيرهم جازت شهادتهم » وإن و كتل الشركاء واحداً صحدّت 
شهادة باقہم » و كذا إن و كدّل مول الرقيق سواه جازت شهادته » وقيل : 
لا » وهو ظاهر قول«الديوان»: لا يكون أبو المرأة شاهدا على تكاحبا » و كذا 
سيد العبد والأمة “قال :ومن تزوج بحضرة نيام أو سكارى أو صم“ تجز شهادتهم 
و السامعين من وراء حجاب « قولان » ؛ وإن قام الشبود من امجلس فقالوا : 
ما سمعنا ما قلتم أعادوا الإشهباد وإن بعد المس"» وقيل : حرمت إن" مسدّت ولا 
بنصت إلبهم إن كانوا غير أمناء > وإن زواجها الول بحضرة ناس ولم تُشبدهم أو 
أشهدهم وقالوا : لا نشبد » جاز النكاح اه . 


وتجوز شهادة أعمى وبصير معا مطلقا ؛ وقسل عند الله > والمشبور جواز 
شہادة العسان فما ددر كونه » وتحوز شهادة حدود دنر إن تايا » وقمل : إن / 
ا ا رن غباذة امر ا 
( وتحرم بمسوسة إن عام بعد متها نكاحها بشهادة عبيد أو مشر كين ) أو عبد 
ومششركأو عبيد أو مشر كين مع نساء وإن كان معهم من الأحرار البلخ المسامين 
عدد 'مجزر جاز أو نساء ( ورخّص في تجديده لواطنها بلا عدّة ) وأماغيره 
فلا إلا بعدّة ؛ وإنما قبل ذلك لأن العدّة للفصل بين الماءين والماء هنا لواحد » 
كذا قبل » ويبحث فيه بأن الماء الأول غير جائز وغير ثابت له شرع » وكان 
هذا بنا على أنه يثبت النسب في غير العلم وأنه لا عد من مسيس غير جائز ؛ 
ووجه الترخيص الذي ذكره المصنف أن ذلك لا يدرك بالعل کا قال أبو ز كرياء ؛ 


وتأبد إن وطثبا بعد العلل من ذكر أو بأطفالأو مجانين أو من ترد شہادته» 
وإن تزو جا بمن ذكر شم وفع لام أو عتق أو بلوغ أو إفاقة أو توبة 
قبل وطئه فبل يحدد أو يقوم على الأول ؟ قولان . 


فأفادنا أن" كل وطء حرام لا يدرك حرمته بالعم لا يحرم المرأة بل يجد"د العقد 
( وتأبّد ) تحريها ( إن" وطنها بعد العام من ذكر ) لأن ذلك ييز بالعلم فلا يعذر 
في عمده ولا في جهله ¢ وقال في «الديوان» : إن تعمّد إشہاد نساء نمس' حرمت 
عايه » وإن عم بهن بعد العقد أشبد غيرهن ولو مس ( أو بأطفال أو محانين أو 
من ترد" شهادتئه) کالاقلف حين لا يعذر لان ذلك منز بالعم» وكالسكرات وإن 
ظن أنه بالغ أو عاقل أو غير أقلف أو غير عبد فقولان» لآن ذلك خطأ لا تعمد 
ومجاوزة عما حد الشرع عدا أو جبلا ٤‏ وإن ل يعم بهن حى مس حرمت © 
ورخص أن يحدد كذلك . وف «الديوان» : إن" تزوئج يشهادة الأطفال مس" 
حرمت مطلقا »> أو بشہادة المجانين فمس حرمت إن عل وإلا” أشهد غيرم* 
( وان تتزوجبا يمن ذكر ثم وقع إسلام أو عاق ) امم مصدر بمبنى الإعتاق 
أو مصدر من عتتى المتعدي في لغة ضعيفة وهي لغة من يقول: عنتق العبد” البناء 
لمفعول وعتّقت” العبد أو من عتتى اللازم في لغة من يقول : عق العبد باللثناو 
للفاعل ورقم العبدر أي صير ورته حرا وهو أنسب با قبله وما بعده( أو بلوغ أو 
إفاقة أو توبة قبلوطته فهل يداد ) النكاح ولو بهم وإن' لم يحدد ومس حرمت 
(أو يقوم على الأول) إن عقل الصي والمجنون ما سهد عليه بعد البلوغ والإفاقة 
فبحضران بلا سماع إلا إن' ”عام منها بعد البلوغ والإفاقة أنما عقلا ذلك > ولا 
يحضر المشرك بعد إ-لام ؟ ( قولان ) وأجاز شرب القاضي وعزان “ شهادة 
العبديئن > والآكثر على ا لمع » فمن تزوج بها أو بصبيّيئن أو كتابيين ومس 
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ولاتوارث بين متناكحين بلا شهود أو ولي إن' مات أحدهها 6 ولا 
صداق لها إن عامت بذلك » و تحرم إن وطئت على ذلك 


حرمت عله وأصدقها. وقالت الحنفية : من تزواج كتابية بشہادة كتابيين خاز» 
ومذهبنا ومذهب الشافعي الملع»واختلففي المراهى: هل تجوز شهادته؟والحجنة 
على أنه لا يصح النكاح بشہادة الطفل والعبد والمشرك أحاديث : أنه دلا نكاح إلا 
بشاهدين » مع أحاديث : أنه : « لا شهادة للطفل والمسرك والعبد » > وقوله 
تعالى في الرجعة التيهي فرع النكاح :« و أشْهدوا ذ وي" عدال منلكل ي 
اي منک أا الأخران اللامتواة المتأهلون للنكام والتكاليف» وقوله في الببوع : 
© واستشهدوا شهيديئن من رجال ‏ "' والببع والنكاح أخوان من واد 
واحد » و كذا قال في الوصبة : # ذوا عدل منك Ç‏ "' ( ولا توارث ) قر 
الواو على أن ذلك تفاعل من الإرث أو بواو خالصة على أنه من الوراثة وهو أولى 
والمعنى واحد ( بين متناكحين بلا شهود أو ) بلا ( ولي إن" مات أحدهما ) 
لأن الإرث هنا بالنكاح » والنكاح” غير منعقد لأنه م يشتمل على مشود جائزة 
وإذالم يشتمل عليها فليس بنكاح شرعي لأحاديث : « لا نكاح بلا ولي وشهود » " 
( ولا صداق لها ) أو'ضاع عنها ولو أخطأت لأن الخطأ لا يزيل الفمان ( ان" 
عامت بذلك) المذكور من أنه تزوجها بلا شهود أو بلا ولي“ سواء » عام بتحريم 
ذلك أو جهلته أو اعتقدت حرمته » لآن" الصداق بالمقد الصحيح » ولا عقد 
صحبح » فلم يازم بعقدهما النصف لعدم صحته > ولم يازمه النصف الآخر أو 
الكل امس لأنه مس زرنا لم يقبرها عليه > ( وترم ) ولو ل تعم ( ان' 'وطنت 
على ذلك ) وإن / تعلم فلا صداق مثلا في نسبها » وهو ختار أبي زكرياء 
)١(‏ البقرة : ه٠٠‏ . 
(؟) البقرة : ٠۲۸۲‏ . 


(ع) الائدة : ٠١5‏ 5 
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وقبل : ها ما أصدقبا » وفي ثبوت النسب قولان. وله أن "شبد مع وليها 
م E e‏ 

شبوداً قبل أن يمس وإن' لم يجتمعا أشبّد الولي من أشبده الزوج 

لاغير » 


( وقيل )عطف على محذوف أي قبل : لحا صداق مثلها إذا م تعلم» وقيل : ( لها 
ما أصدقها ) حين ل تعم وهو ختار « الديران » ؛ ( وفي ثبوت النسب قولان ) 
اختار أبو زكرياء عدم الثبوت »> وجزم في « الديران » بثبوته » وجه الأول أن 
ذلك نكاح غير" صحمح » فالولد من مسّه كالولد من سائر الزنى وابن الزنى ابن 
أمه » ووجه الثاني أن الس“ وقع على طريق النكاح ورسمه » ولا تدرك عليه 
حقتاً حت يتم“ النكاح > وإن مس ل حالما لمطلقها ثلاثا أو لخاطبها في المد" > 
وإن' استمسكت هي أو وليبها على الإشهاد م يدرك عليه » وكذا إن استمسك 
هو بالول عليه » وقيل : يدرك كل" على صاحبه » ومن تزواج على شبادة الله 
وملائكته حرامت إن مس وثبت النسب مطلقا وأصدقها إن' ل تمل ( وله أن 
يُشهد مع وليها شهودا قبل أن' يمس وان لم يجتمعا ) على الإشهاد في موضع 
واحد ( أشهد الولي' من أشهده الزوج ) وإن أسهد الوليأولآ أشہد الزوج من 
أشبده الولي”» أو يستشبد الأول منهها من استشهد الثاني» أو يتفقان على شاهدين 
آخرين أو على بعض من" شهد عن أحدهما وعلى شاهد آخر فيشبد أنها (لا غير ) » 
وإن أشبد أحدهما غير من أشهده الآخر ثم أشهده الآخر قبل الم جاز » 
وقبل : إن لم يقم الإشهاد في موضم واحد ل يحز » وفترق ا إن' مس > وإن 
تزوتج بشاهد واحد أو بشاهدين أ حدهما لا يحوز ول يمس زاد آخر > وإن' مس 
حرامت » وني الإصداق والنسب الخلاف المذ كور . 


ولا صداق إن عامت ولا إرث بينها»ورخّص دمض” المغاربة أن بزيده ولو 
بعد الم وهو ضسف > ولكن وجه حوازه اعتبار الولي شامد أو قارىء 


م و4 — 


ومن تزو ج بلا شبود ثم زال عقله فاستخيلف له من يشبد على تكاحه 
ل جز إلا بتجديده » و كذا إن" تجنن الولي أو مات فلا يصح إشباد ولي 


e ٠ سواه‎ 


الخطبة » فكأن زيادة الآخر استحسانا منه » ومن تزوج لطفل أو عبده أو 
بجنونه بلا شبود أشهد قبل بلوغ أو عتتى أو إفاقة وإلا” أعيد النكاح بعده > 
وقبل : لا يعاد » ويشهد البالغ والمعتى بفتح التاء والمفيق مع الول وإن 
أخرجه أو بعضه من ملكه بعد العقد بلا شود أو زوج له مته و لا سهود 
فأخرجها أو بعضها من ملكه أعيد» ومن تز وج لم و كله بلا شهود شېد هو أو 
مو كله مع الولي» فإن ارتد الو كيل أو مات أشهبد الزوج” مع الولي لا الو كيلإن 
ارتد الزوج حت يسلم » ولا يصح إسهاد” حال الرثدة» وان زوج و كيل الزوج 
أشهدا أو الولي“ والزوج . 

( ومن تزوج بلا شهود ثم زال عقله فا ستخلف له من يشهد على نكاحه لم 
جز إلا بتجديده ) لأن زوال عقله قبل تام النكاح إبطال لما وقع منه » فلا 
يصح البناء على ما بطل » من تزواج ومات قبل الإشہاد بل من تزواج بلا إشهاد 
وغاب »© فقد قال من قال : إن لها أن تتزوج وليس التجديد متصورا إلا بعد 
رجوع عقله إذ' لا عقد على مجنون > فإذا رجم إلبه عقله جداد النكاح > وجاز 
له البقاء على الأول بالإشهاد » إلا أن بعضاً أجاز تزويج المجنون رجلا أو امرأة 
ولو لم برجع البه عقله » كا "يزوج الصي” والصبية” مع أنه لا اعتبار برضاهماء فل 
يعتبر الرضى من المجنون أعني م يشترطه ٤‏ ولو وقم لم يكن رضى معتبراً » غير 
أن الصبي أولى من المجنون لآن عقله ولو لم يكن كاملا » وعلى هذا يجوز لخليفته 
تزويجه بالأولى بنكاح جديد أو بغيرها ولكنه ضعبف » وهذا کا أجاز دعضهم 
الفداء على الصبي أو الصبية » ( وكذا إن" تجتن الولي أو مات ) أو حدث من هو 
أولى بالإتكاح ( فلا يصح إشهاد' ولي سواه ) لما من" من أن زوال العقل إبطال 


أو المرأة مع الزوج بل يجدد » ويجب إشهاد المسامين وإن على كتابية . 


لا وقع قبل > ( أو المرأة مع الزوج ) أي : أو اشباد المرأة مع الزوج بالعطف 
على ولي“ أي : ولا يصح إشْباد المرأة مع الزوج لأن ذلك نكاح بلا ولي" « وأا 
امرأة نتكحت بلا ول“ فنكاحبا باطل » 2١١‏ لآن الإشباد من أركان النكاح » 
والنكاح إنما هو بالولي' فلا يصح بدونه ( بل يجدّد ) النكاح > وجاز البقاء على 
الأول بالإشہاد إن صحا أو زال من هو أولى أو غاب » وإن' ارت الولى أو 
الزوج أو المرأة فلا إشباد حتى برجم من ارت إلى الإسلام » وإن 'جنت المرأة 
استشهد الولي والزوج أو و كيل أحدهما مع الآخر أو وكلاهما» وإذا كارت 
الإشهاد من جانب واحد ومس حرامت» وإن زنت وعل الزوج فلا إشهاد بعد» 
وإن رأته بزني أشهد مع الولي” ما في « الديران » وإن أراد أحدهما فخ اللكاح 
قبل الإشهاد جاز » وقيل : لا حت يتفقا > وإن' أشبد مشر كين وأساموا قبل 
أن يقبل الزوج» أو موحّدين فارتداوا قلمىر'دات شهادتهم» وإن' ما تالشاهدان 
أو أحدهما قبل المي ثبت عندي مطلة) » وقمل : عند الله . 


( ويجب إشهاد المسامين ) أي الموحدين ( وإن على كتابية ) تزوتجها مسل 
ومر" خلاف الحنفية فبها » ولا يحزىء إشهباد الكتابيّين لن الإسلام يعلو ولا 
على عليه » فإذا كان الزوج موحد والزوجة كتابية كان الشهود مسامين » 
ولقوله لړ : « لا تجوز شهادة كافر على مسل » '؟! يمني شهادة مشرك على 
موحد » ولآن الله تبارك وتعالى م يذ كر في الإشهاد على الرجعة إلا إشباد ذوي 
عدلمنا »والنكاح أصلها فهو أولى بذلك>و كذا/م يذ كر في الشبادات إلا ذلك » 


5 رواه أحمد وأو دارد والترمذي‎ )١( 
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ولا م إشباده دون الولي » وعكسه على نكاح سبق بلا شبود › وجاز 
إشهادهما آخر عليه إن سبق بواحد قبل وطء» وجوز في النكاح واحد مع 
الولي بترخيصء ومن تزوج بدونه واحدة ثم أربعاً بعدها بشهود أو أختها 
جاز له إمساكبن أو الأخت ولا عبرة بالأوّلة » وإن" طلّقبن أو مات 
هين او كلزن أو خا ا الأ غقيرة 


( ولا يصح إشهاده) أي الزوج (دون الولي وعكسه علىنكاح سبق بلا شهود) 
وإن اشد أحدها فقط وكان المس' حرمت كا مر > لأن” النكاح لايصح إلا 
يولي »والإشباد ر كن من النكاح فلا يصح إلا من ولي" » و كذا يتم النكاح بقبوله 
وإشباده على القبول فلا يصح“ بدون إشهاده ( وجاز إشهادهما آخر عليه ) أي 
على النكاح ( إن سبق ) اللكاح أو الإشباد ( بواحد ) قد أشہداه معا قبلذلك 
( قبل وطء ) » وإن وقع الوطء بواحد حرمت إلا على قول من أجاز إشهاد 
الآخر بعد الوطء وهو ضعبف كا مر » أو على قول من أجاز شاهداً واحداً مع 
الولي كا قال » ( وجو ز في النكاح واحد مع الولي ) ولو يني النكاح علىذلك 
من أول مرّة بلا زيادة آخر قبل الم" أو بعده (بترخيص) وفي بعض: رخص 
إبان أن “يشهدا شاهداً آخر بعد المس” وأنه يقال لهذه المسألة « مسألة الظعينة » 
وأكثر القول المنم . 

( ومن تزوج بدونه ) أي يدون الإشباد ( واحدة ثم أربعاً بعدها بشهود 
او أختها ) أو من لا تحمع معها ( جاز له امساكهن او الأخت ) أو من لا تجمع 
مع الأولى ( ولا عبرة بالأوّلة ) أي السابقة ولذا جاز تأنيثه بالتاء »> وفيل : 
لا يحوز ذلك مراعاة للأولى > وهو قول من قال : لا يحد أحدها الفسخ إذا م 
نكن الإشہاد إلا إن" اتفقا » والقولان في « الديوان » وظاهره اختمار الجواز » 
( وإن طقن أو مات بعضهن أو كلبن أو طلق الأخت الأخيرة ) أو من لا 
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أو مانت فلا يشبد' على الأولى بل يحدد إن شاه » ولا مرأة إن" تزوجت 
بلا شبود أن تتزواج من شاءت مالم بشېد عليه 


تحامم الاولى ( أو ماتت ) أو وقعت الفرقة في ذلك بوجه ما ( فلا يشهد على 
الأولى ) بلا تحديد ( بل يجدد ) النكاح ولو في حينه إن م بقع مهن وفي حينه 
إن متلن ورين بطلاق ثلاثا أو بطلاق بائن غير الثلاث » وبعد العدّة في غير 
ذلك وفما إذا مس ثلاث” فقط > أو أقل > أو مس محرمتها ( إن شاء ) وشاءت 
لآنه لو جاز الاستشهاد علىالأولى لصار قد اعد به فيازم أنه قد جمع بين حرمتين 
أو قد تزوج خمسا > ومن ل يحز له ذلك أجاز الاستشباد » ( ولا مرأة إن" 
تزوجت بلا شهود ) أو بشبود غير جائزة أو بشاهد واحد أو باثنين لا يحوز 
أحدها أو بلا ولي ( أن تتزتوج من شاءّت ما لم يشهد ) بالبناء لمفعول أي ما 
م يشبد هو والولي ( عليه ) أي على النكاح أو يزوجبا الولي > وقبل : ولو 
زو جہا مالم تحز بعد تزويج الولي . 


ااب 


شير عنه مي دلا نكاح إلا بولي» الحديث دوأعا اشا نكحت 
بغير إذن ولا 


( باب ) في الأولياء 


( 'شهر عنه لتر ) وتواتر (: لا نكاح الا بولي ) ١١‏ اقرا ( الحديث ) حق 
يكل وقد مر » الولي والشاهدان عدد” مشتمل على ثلاثة : الأول الولي» والثاني 
شاه والثالث شاهد آخر > ومقهوم العدد لا يقيد الحصر على الصحيح » فلا 
يكل على الحديث أن النكاح يحتاج أيضا الى رضى المرأة أو قائمها كول 
الأمة » والى قمول الزوج والى عدم نية العقد على أن لا صداق » وأيضاً الحصر 
إضافي منظور فيه الى ضد ما ذكر كأنه قيل : النكاح بولي لا بفير ولي » 
وبشاهدين لا بغيرهما » وأما الشاهدان فأكثر منبها جائز” بالأو'لى > وإذا كانوا 
أكثر فقد وقع بها وزاد ما زاد عليه ولو بمرة . 


(وأبما امرأة نكجتبغير إذن وليها) أيوتزويحهفحذفالعاطف والمعطوف 


)١(‏ تقدم ذكره 


فتكاحيا باطل »قاطائلاناً . . ی ام اء 


وذلك لانه لو أذن لها أن تتزوآج بنفسها لم يحز »> ولك أن تقول : معنى إذن 
وليها إذنه فيها لرجل بأن' يقول له : زو جتشكبا مثا ( فنكاحئها باطل ) أي 
إن ل يحزاه الول قبل المس” » وإن أجازه صح > وإن' م يجزه إلا بعده بطل 
عندي » وسبأق أنه يصح ولو بعده»وزعمت الحنفية أن المراد بالمرأة الآمة» وأن 
تكاحالحرة بغير إذنوليها صحبح إنوضعت نفسها في كدُفامهاءو/م يقصرها عن 
مهبر مثلبا و للوي أنيخاصم الزوجحق يك للها أو فر ف يدنا وهو بعد مر دود » 
( قاها ثلاثا ) أي قال هذه الملة التي هي قوله: فنكاحبا باطل ثلاثاً» وقال هذه 
الكامة وهي الملة المذكورة فإن الكامة تلطلق على الملة» وأما رواية: فنكاحها 
باطل» باطل» باطل بذ كر باطل. ثلاث مرات فالضمير عائد الى الكامة المفردة » 
وفي رواية «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطلباطلباطل ومن 
طريق عائشة و أعا امرأة تككحت بغير إذن ولمها وموالمها فنكاحها باطل الى 
ثلاث» وما مبرها ما أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي“ ملا ولي له»١)‏ 
ويفيد كونه باطلاً أنه يفرق بينها » ولو أجاز الولي ٠‏ إن أجاز بعد الم لإطلاق 
البطلان في الحديث » ولحديث التفريق » وسبأتي إن" شاء الله » وتحرم أبد] على 
الصحمح »2 لآنه إذا خرج عن النكاح فهو سفاح > وقد قال يلر : « أيما رجل 
زنى بامرأة ثم تزوتجها فا زانبات الى يوم القيامة » '"؟ وقال : « لا نكاح بعد 
سفاح » وقالت عائشة : جرم على الرجل أن يتزوج بمن زنى بها وذلك إن" 
تعمده عدم الولي» سواء عم ينع ذلك أو جهل» ولا 'جلدان ولا *برجمان للشّبة» 
وإذا كان باطلاً فكل ما أعطاها فكن أعطى في الزنى تردءه إلمه ويُتصدق بيه 
على الفقراء إذا أعطاها على أن جامعما أو على أنها زوجته » ولا يثدت النسب كا 


. رواه السبقي‎ )١( 
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ف أحاددث» فيجب تزوحها من مختارها إن كان وة ها بقوله:' «الأيم 
أحق بنفسها من وليها » 


لا يثبت من الزنى » وقيل : يثبت › ( في أحاديث ) حال من الحديثين أي في 
جملة أحاديث أو من أحاديث منها : « لا نكاح إلا بول وصداق وبيّنة » ومنها 
« لا نكاح إلا بول وصداق وشاهدين عدلين » ومنها قوله ملت : « إن المرأة إذا 
نكحت بغير إذن وليها فلا تريح رائحة الجنة » وقبل هو أثر غير مرفوع لكنه 
في حك المرفوع » وأفادنا أن العقد بلا ولي كبيرة في -قسّها »> هكذا في حى كل 
من عمل به علىعلم بعدم الولي من زوج وشاهد وقارىء خطبة وغيرهم»وأفادة 
أنها بعبدة من الجنئة بأكثر من خسمائة عام» إذ كان بد ها عن الجنة خسمائة عام 
لراحت رائحة الجنة لان ريحها بوجد من مسيرة خسمائة عام » وذلك كناية عن 
أنها لا تدخل الجنة » ( فيجب روجا من ختارها ان كان كفؤا ها ) أي نظيراً 
لها ( لقوله ) تعالى : « فأنتكحوهن بإذن أهلبن » ''' وقوله لتر [ رواه أبو 
عبيدة عن جابر عن ابن عباس ] : ( الأيّم ) بفتح الهمزة وكسر الياء مشدادة» 
والمراد؛ من لا زواج لها من النّسّبات بدليل قوله : ( أحق؛ بتَفْسها ) أي إن 
وضعت نفسها في كففؤها ( من وليها ) وإلا فالام من لا زوج له ذكراً أو 
أنثى “يكرا أو ثيباً. وقال ابن حجر :هي منيموت زوجبا فيأكثرالإطلاقات» 
ومن تبين” من زوجها وتنقضي عدتها » ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها أن 
حکہا ببدها وأنحكبا أيضا بيد وليها لكنهبيدها أعظم وأ كثر»فإنها لو شاءت 
تزوجاً كفو وأراد ولمها المحكث بلا تزوئج » أو أراد رجلا وأرادت آخر وها 
كفؤان لها لكان القول قولها > ووجه سوقه هذا الحديث في باب الأولياء مع 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني‎ )١( 
. ۲٠١ : النساء‎ (۲( 


ل ۰۳ - 


وقوله : « استأمروا النساء في إبضاعبن وألحقوهن بأهوائهن ء . 


أنه ينفي الحكم عن الولي أن الباب معقود للولي فيا له وفها ليس له“ و انق 

بأمرها لكنها أحق ففيه اة الولي بها فذكر هنا » وتام ا 
« والمكر تمس ةأذن في نفسها وإذنها "صماتتها » [ رواه الربسع عن ابي عسمدة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم الله ] » ( وقوله : استأمروا النساء ) 
أي اطلبوا منهن الآمر أو شاوروهن (في إبضاعهن ) 2١”‏ بكسر الهمزة مصدر 
اا ا ا 
قياس بمعنى الفرج أو الماع» أو جمع بنْضْع يضم الباء وإسكان الضاد يمعنى الماع 
أو النتقد » وقالوا : إن زواج ولمته وبر عندها وعند الجيران م يازنمه 
استرضاؤها > والشهرة تجزخا » ( وا لتموهن بأهوائهن ) جمع هوى" بفتح الماء 
والقصر كجمل وأجمال» أو جمع هوى بوزن ولي بمعنى محبوب» [ رواه بمعناه أبو 
هريرة | وبلفظه عائشة » وذلك إذا كان من هواه كأْفْوا » قال لت : « إذا 
خطب الىك كفو فلا ترد وه » » '"2 فنعوذ بالله من بوار المنات» وقال ڪر : « إذا 
aS‏ وروي « دينه وأمانته فأنتكحوه » 
و« إلا تفعلوا تكن فثنة ”في الأرض وفمساد” كبير »» وقي رواية و وفساد“ 
عريض » »> وقال يلتم : « إذا جاء؟ الاكثفاء فانكحوهن ولا تسريّصوا 
5 » ”4 [ رواه ابن عمر ] > وقال ملت : « الأحرار من أهل التوحيد كليم 
أكفاء إلا أربعة : المولى » والحجام > والنساج» والبقال » ويرد الكافر والعيد» 
وأمر عمر الصحابة أن يطلقوا الكتابيات لانحطاط قد رهن ودعائن الى النار 


. رراه البخاري بافظ : قلت با رسول الله «دستأمر الناء في إبضاعہن ? قال : نعم‎ (١) 
. (؟) رواه أبو دارد والنائي‎ 

(۴) رواه السيهقي وابن حبان .. 

. رواه الترمذي ومسل‎ )٤( 


دبل “ام - 


وأولى الأولياء بالتكاح الأب » فالجد , فالأخ » فابنه » فالعم ء فابنه » 
والأكثر على ان الأخ أولى به » وبالقتل من الولد . 3 3 


من غير تحرعه لمن > وإذا رضت المرأة والولى بواحد من هؤلاء غير الكافر م 
يفرق بينها» وقيل:يفرتق إن ل يمس" 2 وقيل : ولو مس" ؛والصحيح الأول» وإن' 
رضيت هي وولي وطلب ولي آخر الفراق» قبل : يحبر على الطلاق» وقيل : لا » 
وعن بعض:إن" تزوج مولىعربية” فكرهرجل” ون" منغير عثيرتها فله أنيفرق 
إن ل يمس »وإن كان الندّسدَاج' أو المقال أو الحجام أباه ففي النقض قولان» ثالثها 
النقض إن ل يمس > وسواء كان عمل ذلك في الحال أو في السابق » وإن غرهما 
ثم بان جاز النكاح إن رضياء وقيل : مطلقا» وأبطل بعض الحنفية» وإن تزوج 
على انه من قبيلة فبان من غيرها بطل العقد عند بعض الحنفية > وصح إن كان 
ما كتمه مثل ما أظهره أو أشرف » وإن كان دونه 'خدّروا » والحق عندي أن 
النكاح ماض ولو / يمس إذا كان الزوج موحّداً حلالاً ما إلا أن يشاء أن 
يطلق » وإن قال : أنا فلان وهو غيره فرق بنا © وها إن ل تمس نصف 
الصداق »> وقمل : لا » وإن رضت مولى دون أو لاا زواجبا بعض المسامين » 
وقيل : السلطان > وإن' تزوج عبد" حرة كتابية جاز » ولو كره أولياؤها 
ويزوجبا السلطان إن أبو'ا وإن كرهت أحداً فاسترقى لما حق رضت ل جز 
أن يقم معا » وقبل بالجواز إن ل يتغير عقلها . 


( وأولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد ) للآأب » الأقرب فالأقرب > ( فالأخ 
فابئه ) الأقرب فالأقرب ( فالعم” ) الشقيق فالأبوي »> ولا حك للعم” من الام" 
( فابئه ) الأقرب فالأقرب » فابن العم للأب فالأقرب للأقرب > والآخ الأبوي” 
أولى من ابن الأخ الشقيق » ( والأكثر على أن” الأخ ) الشقتى أو للأب وان 
الأخ الشقبق أو للأب ( أولى به ) أي بالنكاح ( وبالقتل ) لمن قتلها (من الولد) 


¬ عه سس 


والدية له » وقيل : هو أولى من الأخ » واكقيق أولى من الأبوي فقط » 
ولا حكم فيه 

فإذا كان الولد على هذا القول أولى من الآخ فأولى أن يكون أولى من العم وابنه 
ومن ابن الأخ في مذهب غير الأ كثر لن الأخ أولى من العم" » فتحصل إجماعا أن 
الول أولى من ابن الخ ومن العم وابنه» وأراد بالولد الابن ( والدّية ) إذا م جز 
القتل أو عندل عنه ( له ) أي للولد ولو أنثئى ولو تسل »ولا حم لولد البنت > 
وآدية العمد ترث فمها الورثة كلهم » وقيل : لا برث فيها الأزواج والكلالة » 
وهو مذهب أهل العراق وأبي مد رحمه الله ؛ برون أن الدية عوض” من القتل» 
وبدل منه » فإذا ترك ولي" القتل القتل فله الدّية عوضا عن القتل الذي تر كه » 
بدلمل أنه لو أراد القتل ومنعته الزوجة أو الزوج أو الكلالة ل جدواالمنع > 
واختار بعض” أنها للورثة كلها » ونسبه لأصحابنا يعني جمبورهم » واستدل يأنه 
عل حك لازوجة بنصيبها في ديّة زوجباء والخبر إذا ورد "حمل على عمومه حق 
بخصّص » ولا دليل فيذلك» لآنه م یذ کر فيالخبر أنه 'فتل زو جما عمداً فيحتمل 
أنه 'قتل خطأ ودية الاطأ برث فيها الورثة كلهم إجماعاً » إذ' لا قتل على القاتل 
خطأ » ولاعموم في الحديث بل إجمال يتوقف إلى بيان لأنه في واقعة 
مخصوصة > وإنتا يتجه أن" يقال يحمل الخبر على العموم هنا لو قال لتر : إذا 
'قتل زوج فازوجته سهم في ديته » فحينئذ يحمل على القتل العام للعمد والخطأ» 
اللبم" لا يقال : حكه بنصيبها من الدية مشعر بأن القتل خطأ » وإلا كم لها 
بالقتل > لأن الزوجة لا حق لها في القتل > ويأتي في الكتاب التاسع عشر في 
قوله : باب جاز لول الخ ما نصه : وتورث الجناية لعاصب فقط » ثم رأيت في 
رواية أن المقتول المذ كور الدي أورث فبه المرأة مقتول عمداً » (وقيل : هو ) 
أي الولد قراب أو بَعمْدَ ( أولى ) بالنكاح والقتل ( من الأخ ) وأولى به اتفاقا 
ما بعد الأخ وأولى منه الأب والجد” ولو علا > ( و ) الأخ ( الشقيق أولى من 
الأبوي فقط ) > وابن الآخ الشقيق أولى من ابن الأبوي ( ولا حك فيه ) أي في 


م مه إ — 


لكلالي » ويؤخذ ولي فيها عند الحا كم عل التريب ول ول هت 
متعدد متو في درجة جاز » وإن بلا إذن باقيهم » لا كرقيق .2 . 


النككاح ( لكتلالي ) وهو الأخ للام ( وي خد ولي" فيها ) أي في المرأة 
تزويجا وإنفقا ونحوهما وجبراً على أداء التق" وعلى أخذها إياه إذا أيت > وقد 
أبى من عليه إعطاؤه قبوله وجبراً على إتيانها للحبس وللأدب والحد” وللحك و نحو 
ذلك ( عند الحام على الترتيب ) الأب فال جد هالأخ فابنه إذا لم يكن الولد > 
فإذا كان الولد ”قد”م على ابن الأخ وعلى العم وابنه » وعبارة الشيخ يحبى : أت 
ابن" الأخ والعم” وابته مقدمون في الإنفاق وغوه » وصوب الحثنّي تقدم الابن 
عليها » وقبل : إلا" الأخ في جانب الإنفاق والكسوة > فالابن قبل ومن مجامع 
الان في الإرث جامعه في الإنفاق والكسوة وإن قلت : فبل تجوز الحا كمة إلى 
جائر يتعدى الحد ؟ قلت” : لا يجوز إلا إن دعي إلبه ول يجحد الامتناع فله أن لا 
عشي إلبه ويتحمل ما بقع » وله أن يشي ويحذر ما ليس حقا له » وإن عل أنه 
لا يتعدى الح فليمش اليه » وإن أبى من عليه الحق أن يعطي الح إلا إن" 
جيره ذلك الجائر وكان يتعدى فيه الحد فلنكل أمره إلى الله » وقمل : جوز له 
أن يدعوه إلبه بنية أن يأخذ حقنّه فقط دون نية الانتقام منه بالجائر » ودون 
نبة الرضى يا فعل الجائر» ووز" ر" الجائر متعلق بالجائر لا بصاحب الحق» و كذا 
اختلف هل لمن تيقئن أن الحق له أن" برشي الحام ليأخذ له حقه إذا كان لا 
يأخذه له إلا برشوة لأن ما يعطبه إنما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله 
فجائز له الإعطاء ولو حرم على الجائر الاخ أو لا يجوز أن برشه لأن ذلك 
تقرير للجائر على الرشوة والباطل؟ قولان ( وإن زواج ولي من ) جمع ( متعدد 
مستو في درجة ) كإخوة أشقاء وكإخوة لأب و كأعمام كذلك (جاز) ومضى 
( وإن ) كان أصغرم أو أقلبم عقلاآ أو طفل يعقل أو ( بلا إذن باقيهم ) ولو 
منع الباقون » قال في «الديوان» : ونُدب أنيكون المتأهل لذلك ( لا كرقيق) 


— ۰٩ ل‎ 


مشترك » وصح عقد حاضر ولو كان أبعد من غائب .اله ااه 


عبد أو أمة ( مشترك ) فبه فإنه لو زوتجه أحدم بلا إذن آخرين ل يخز» فإن' 
مس قبل الإجازة حرمت > وقيل : إن" أجاز الآخرون بمد الم“ جاز > وإن 
رجم العبد إلىمن' ل يحز فأجاز أو اشترى نصيب شريكه لطفله أو لمن استخلف 
أو باع نصيبه > أو مات هو أو جن فأجاز اللكاح هو أ من استخلف 
علبه بعد صحة فعله أو وارثه أو خلمفته فقولان . وإن' أجاز في ردّته أو ردّة 
العبد قبل إجازة شريكه لم يز » وإن ارتدة مزوجله ثم أجاز شريكه أو 
أجاز بعد موته أو جنونه أو إخراجه من ملكه جاز» لا إن رجع إلى مزواجه 
أو مناب شريكه إلى من ولي أمره > وقبل : يجوز إن رجع إليه فأجاز > 
ويأمر المشتر كون في عبيد أرادوا تزويحبم فيا بينهم أو لغيرم أحداً منهم أو من 
غيرهم وثبت النسب > وإن أعتقوه فزو”جه بض دون بعض جاز » والأحسن 
اجتاعهم أو إذنهم کا في «الديوان»» ومن زوج مشتركة بينه وبين طفل أو مجنونه 
جاز ( وصح عقد' ) ولي كا قال أبو عبدالله محمد بن الخير لآبي يحبى سلبان بن 
ماطوس بواسطة سؤال أبي يوسف بن منيب إباه له و كتابة أبى يوسف إلى أبي 
يحبى ما قاله أبو عبد الله ( حاضر ولو كان أبعد من ) ولي ( غائب ) يخروج 
الأميال » وقيل : الحوزة » وقيل : ثلاثة أيام . 

وقي الديوان : إن غاب واحتاجت إلى التزويج فإن كان في قرب نحو يوم أو 
يومين أرسلت إليه واستأمرته فمنظر أصلح لها ولا يتركها إلى أن' يأتي . وإن" 
.طالت غببته وَبَعْد واحتاجت زو “جا من" دونه إن 'وجد > وإلا فالماعة اه 
إلا الأب فلا “تزوتج بنته إلا إن' كان حيث لا تناله الحجة > وقبل : هو كغيره » 
وقيل : لا يزوجها البعيد مع قرب القريب » وأن البعد ما فوق ثلاثة أيام > وإن 
زو جما البعبد وكانت بالغة ؛ والقزيب غير غائب ومس ل يفرى بينها > وإن م 
يمس جداد القريب > وقيل : يفرق بينها ولو مس > وقيل : لا ولو / يمس إن 
رضيت > وإن زواجها أجني ومس قبل أن بيز الولي حرمت »> وزعم بعض” 


- ١. ا‎ 


وهل أولى بالعقد على شسمة + مفة أبيها علمبا من و أو غكسة؟ أو 
يجتمعان عليه ؟ وهو الأحسن 


أنه إن أجاز ولو بعد المس جاز . قبل: وإن لم يحز لم يرقا > وإذا زواجها ولي 
والآأب حاضر” ومس قل إجازته حرمت »> وقيل : هو كغيره » وقبل : إن 
زو جا أحد منعشيرتها أو أرحامها منقبل الأب أو الأم ومس ل يفرقاءوقيل: 
يجوز إن كان من الفصماة لا من العشيرة > وهذه رخص » والصحيح : بطلارنتف 
النكاح إن تزوجت بأجني وكان المس قبل إجازة الولي » وإذا بطل الولي 
يحنون أو شر كأو صمم او فقد او غيبة او نحو ذلك فكأنه م يكن» وفي تزويج 
الأعمى والأصم والأقلف والخنثى المشكل وتقدم ذوي الأرحام على السلطان 
والماعة خلاف » وإذا قالت امرأة : فلان” ولي وأمَرتله أن بز وجا جاز» 
(وهل أولى بالعقد على يتيمة خليفة' ابيا عليما من وليها) لأن للآب استخلافا 
لمن شاء على حفظ بدنها ومالها فكذا نتكاحئها ( او عكسه ) ؟ وهو أصم لان 
المت لا حظ له في التزويج > والتزويج إنما هو حى للنسب فينظر إليه ( أو 
يجتمعان عليه وهو لأحمين ) › أو إن كان الول تجدأ فهو والخليفة سواء » او 
يجوز للولي تزوحها ويحوز للخلمفة » فمن زوجها منها جاز > وهو قول أي 
عبد الله محمد ابن جلد اسن رحمه الله تعالى . 


روي أن رجلا من أهل « لالوت » كان شليفة” ليتيمة فسأل ابا زكرياء 
اللالوق › أو قال له : إسأل لي أبا عبد الله محمد بن جلد اسن هل يتخوف من 
عقد الولي عليها لكن يعجل بنكاحها أي يستشعر الخوف من عقد الولي عليها في 
قلبه »ويكتسب الخوف ويتناوله ليعجل بتزوحها قبل أن بزو جما الولي على اعتقاد 
ذلك الخليفة أن عقد الوليلا يحوز مع وجود الخليفة» قال : فإن كان لا يتخوف 
من عقده عليها فيتربص بنكاحها ؟ فأجاب : بأنه يحوز عقد الولي عليها فان 


د ره أ سه 


. خلاف . وللولي إمساك زوج وولية 6 BM‏ ل كه 


ظاهره أنه أراد لا حاجة لك في التخوف » لآنه يجوز عقد الولي كا حوز عقد 
الخليفة » ولو كان لا يجوز عقد الخلمفة كان الجواب غير ذلك بأن يقول له : إنك 
لا يحوز لك العقد بل يجوز العقد للولى ؛ لآنه لا حوز على الصحبح تأخير البيان 
عن وقت الحاجة ولا إلقاء السائل في الشبهة» والطفل” والمجنون والأبم وامجذونة 
والبكماء كالىتىمة فى الخلاف المد كور ( خلاف ) > والو كيل كالخليف. »> وجازا 
ولو فاسقين » لکن إن" زو جما بةير كفؤها أو أكذرهها نقضه الجا ك »ولا 
تجوز الخلافة والوكالة إلا من الأب » وقمل : تحوزان من غيره أيضاً » الأقرب 
فالأقرب > وقمل : لا تحوزان ولو من الأب » وقمل : تجوز وكالة غير الأب إن 
غاب لا خلافته بعد الموت » وعلى المع » فإذا غاب أو مات ل تعتبر وكالته أو 
خلافته بل يزواجبا من دونه » ويزوج الرقيق مُعنتقنه إن لم يكن عاصب › 
وبنت الأم عصبتها واللقبطة الماعية » وقمل : ملتقطها » و كذا مسامة” على يد 
رجل > ومن لما أبوان كلاهما أو بوكلان غيرهما أو يأذن واحد” للآخر > وكذا 
صبية اختلطت مع أخرى »> وإن مات أحد الأبوين أو غاب أو خرن أو اوقد 
زواجها الباق بخلاف الختلطة فإن الباق يتفى مع من يلي الفائت وتأمر الكتابية” 
مساما يزوجبها لمسم » ويأتي ذلك في أواخر قوله: « باب: تصح إمارة بلا قبول » 
وإن كان لها قريب مسلم زوآجبها ؛ وقبل : إن" كان لها أخ ملم أمره أبوها . 
وإن' أسامت مشركة ول يكن لها قريب” مسل فالماعة > وإن' زوآجها مشرك أو 
عبد أو أمّها أو نفسها ومس حرمت » وقبل : إن" زوآجبا أبوها ولو مشر کا 
جاز » وقيل : يجوز تزويج العبد الملم والطفل إن أحسنا » واختار أبو العباس 
أحمد بن محمد بن بكر جواز العبد ومنع الطفل» ومن وكل امرأة فزوجت وكان 
المي حرمت الممسوسة > وفيه رخصة بل تأمر رجلا يزوج (وللولي) والمسّق 
بالكسر والملتقط ونحوهم من التزويج له ( إمساك زوج وولية ) ومعلتفةر 


E 


عقد علما لا إذنه » وشبوده عند الحام فيؤديهم إن أقروا ويحلفبم إن 
أنتكروا » وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليبا بلا ولي وابنبافي 
حجرها » وصح إجازته النتكاح وإن بعد المى » F8‏ اخ أب 


بالفتح ولقبطة ونحوهن ( 'عقد عليها بلا إذنه وشهوده ) أي شود النكاح 
والعطف على زوج فركون قد أفاد أنه يمسك الشبود ( عند الحام فيؤ دمم ) 
وقيل : يعزآرهم دون أربعين جلدة » وزعم بعضهم أنه لا تأديب ولا تعزير » 
وهو ظاهر كلام ابن عبد المزيز » والصحبح الثاني ( إن' أقرو"! ) بتعمد ذلك 
( ويحلفهم إن' أنكروا ) ذلك أصل أو التعمد » ويتوارثان عند ابن عبد العزيز 
والكوفيين ما لم يفسخ الولي أو السلطان تكاحها لا عندنا > وعند أهل المدينة 
وعندي أنه لا يمين عليهم إن" أنكروا لأن“ذلك لا برجم الى مال ولا دم» إذ' لو 
أقروا لم يازمهم للولي مال ولا دم ( وقد فرق ) بالبنام لمفعول أي فرق أبو 
زكرياء قاله أبو محمد أو قال أبو محمد : فرق أبو عبد الله محمد بن عمرو 
( بين زواج وامرأة 'عقد عليها بلا ولي ) صادق بأن يكون لها ولي ل يزوج 
أو' لا ولي لها > ثم إنه عقد عليها بدون أحد أو برجل زعم أنه وليها ولیس 
وليها ( وابنها ) بذلك العقد ( في حجرها ) أي في الوجود فعبر بككونه في 
حجرها عن وجوده لآنه مسبب لهولازم له أو أراد حجرها كفالتها لأنه يكون 
عندها تربيه غالبا وثبت نسبه ( وصح إجازته النكاح وإن بعد المس" ) > هذا 
بناء على قول بعض قومنا من' أن" النكاح يصح بلا ولي » واحتاط له بالإشهاد 
بعد » والصحيح تحرعما إن ل جز إلا بعده » وما صداقها لقوله ملت : دأما 
امرأة تكحت بغير وليها فنكاحما باطل » 2١”‏ ثلاثا ول بخص" تجويز الولي وإنغا 
تنفع إجازته قبل المس لأنا حمنئذ غير زانيّئن » وروى عبد الله بن عمرو بن 


(١)هر‏ ذکره . 


ت 


و ت غا عد لا |د مر لدوم کا 5 7 ٠.‏ 8 


العاص عنه ملا : « آعا امرأة نكحت دغير إذن رلمها فنکكاحها باطل » ٩١‏ 
فإن كان دخل بها فلها صداقها با استحل من فرجها ويفرق بينهها » وإن كان 
م يدخل بها فرق بينهها » والسلطان” ولي“ من لا ولي“ له » وفيه دليل على أن 
المراد بالولي في هذا الحديث ونحوه قريب المرأة ومن هو كقريبه ا »وهو سيد 
الأمة إذا أراد تزويجها لأحد » وأن المرأة الحرة والأمة » وإطلاق الولي على 
ذلك من عموم المجاز > وأن المراد بالمرأة ما يشمل الحرة والآمة واولا 
ذلك لا قال : « اللطان ولي من لا ولي له » فإن اللطار:_ لا يكون 
ولا للعبد والآأمة في التزويج > والعبد والأمة لا يكونان بلا 
مالك فضلاً عن ان" يقال : المعنى سيد من لا سبد له » وقول ألى حشيفة : إرف 
الأمة المرأة والوالمولى خصوصا » تكلف” يميد » وتخصيص” بلا دليل صحيح > 
وكان مجيزاً لنكاح المرأة الحرة بلا ولي > ولمل قول المصنف وابي ز كرياء بعدم 
التفريق ولو اجاز بعد المس لا قىل لمكان هذا القول خلاف الأمة فإن ايا حشفة 
م يبحمل الحديث على ما 'يخرج' الأمة بل على ما يدخلها في التحريم إذا تزوجت 
بغير سيدها » وهو مردود عليه بقوله تعالى : 8 ولا تعضلوهن "١#‏ لآنه لو 
تقكنت المرأة من تزويج نفسها لم يكن _لعّضل الول معنى » وني الآية بحث 
ذكرته في « هميان الزاد إلى دار المعاد » ويأني في كلام المصنف شرط سبق 
الإجازة على المس في العبد والآمة و كذا ابو زكرياء > وفي تزويج الول وله 
لنفسه وتزويج القاضي او السلطان من لا ولي هما لنفسه قولان ( وحرامت 
منكوحة عبد ) ممسوسته بالعقد ( بلا إذن مولاه 5 ) حرمة ( أمته ) على ماسبا 


٠. ذکره‎ ره)١(‎ 


(؟) النساء : وى . 


1غ ا 


بدونه إن أجازه بعده عند الأ كثر » وقبل , كالولي » ولا شېد 
بنکاح أمرأة بدو نة ولا يزوجبا أحد كذلك ¢ و نحبر الولي إن امتنع 
بلا عذر » فقيل : 'يضرب بلا عدد حتى يزوجبا من كفلۇها إن 


حص . 


بالعقد ( بدون ) إذذ ( ه إن اجازه بعده ) کا إن ل يحزه ( عند الأكثر ) وهو 
الصحبح »> ( وقيل : ) السمّد ( كالولي ) في انه إن أجاز ولو بعد الم“ صح » 
ولا إشكال إن أجاز الولي” او السسّد قبله > ووجبه أن الول عند هذا القائل 
لم يشمل المولى » والتحرم في الحديث إنما هو للتزواج بلا ولي > والآمة لا ولي 
لها معتبر” فضلاً عن ان بقع التحرم” بعدم تزويحه ( ولا يشهد بنكاح امرأة ) 
أو طفلة حرة او أمة (بدونه) اي بدون الإذن من الولى او السبد او تائيه بنحو 
تو كيل ولا يحضر لذلك » ولو صح ان وليها مرها ان تنزواج ولم بزوجها مو 
( ولا زوجها أحد كذلك ) اي بدون الإذن » وكذا كل نكاح لا >لى »> وإن" 
زوجت المرأة نفسها او' وكلت من بزوجها حرامت إن 'مست قبل الاجازة » 
وقمل : لا إن أجاز ولو بعد المي » وإن / جز فزعم بعض” أنه لا يقدر على 
الفرى ينما . 

( ويجبر الولي' ) على تزويحها ( إن امتنع ) منه ( بلا عذر ) وهو ظل لها 
وكبيرة يرضيها عليه او تجعله في حل © وجار بلا ضرب إن ل جد كفؤما 
ووجد غيره وخاف علا الزنا»وإن امتنم و كلت حمنئذ من يزو" جها او زو جہا 
الحا ك والإمام او الماعة ( فقيل: ) يحبر بحدس وهو الصحيح» وقيل : ( يضعرب 
بالا عدد ) محدود ( حتى بز وججها من كفوها ) بضم الفاء وإسكانها (إن' حضر ) 
الكفؤ » وقبل : يضرب تأديباً ويزوجبا الإمام أو نحوه او اماعة او بو كلون 


ک2 


وكذا السيد إن' طلبه مل وكه » وحرم على الولي أخذ مال من وليته على 
تزويجها بلا طبب نفسها إن امتنع : : ا 0 


لها أو توكل هي أو بزو" جا ولي“ دون الولي" الممتنم كشقيق أب فيزو"جها أبوي » 
وفي النسخة يقبل مثناة تحت وبعد القاف موحمّدة » ووجه الأولى الإشارة الى 
ضعف قول الضرب؛ لأنه لا ”تفوت نفس بعدم التزويج يخلاف نفقة الول (وكذا 
السيد إن" طليه تملوكه ) على الصحيح يحبر بالصضرب بلا عدد »> وقيل : با حبس > 
ويأق بعض ذلك في قوله : « باب : لا يصح نكاح عبد أو أمة » وقيل : لا » 
و كذا خليفة المتم أو الجنون إذا طلبه عبيدهما أو إمائهما ما قال أبو زكرياء في 
الباب المذ كور . 


( وحرام على الولي أخذ مال من وليته على تزويجها بلا طيب نفسها إن 
امتنع ) منه إلا" بالمال » لآن تزويجه إياها فرض ولا يحلله أخذ” مال على فرض» 
وحلء لها أن تعطي ؛ قال الله تعالى : ل وأنكحوا الأيامى منک “١‏ فأمر 
الأولياء بالإنكاح » والأمر للوجوب أي إن أردن » وقال الله تعالى : 8 ولا 
تعضلوهن أنينكحن أز و اجن" أي أنيتخذن أزواجاً فنهاهم أن" 'يمسْكوهن» 
والنبي للتحرم إلا بقرينة » فلا يجوز له أن" يفعل المنع ويتوصل به إلى الأجرة 
إلا إن" كان يسافر إلى العقد فله الأجرة . ويحتمل أن بريد بأزواجبن” من هن 
في عداة طلاقهم ؛ نبهاهم أن يمنعوهن عن الرجوع . وقد تدل الآية على أنه يحوز 
منعبن" عن غير أكفائهن إذا قلنا : معنى ينكحن أزواجبين أن' يتخذان 


# المور : واس‎ )١( 
. ٠١ : (؟) التساء‎ 


لد ۱۳ ( ج النیل - ۸ ) 


وللحا كم والماعة تزويج امرأة إن غاب وليما في مسافة ثلاثة أيام فأ كثر » 
أو امتنع با لا يقبل » أو ش 


أزواجا بأن يقال : المعنى أن" ينكحن الأزواج الذين يتأهدّلن لهم » والإضافة 
لهذا المعنى كأنه قبل : أن ينكحن أقرانهن كا قال الله تعالى : ل الطيبات 
للطيبين # ١١‏ الخ يقال : فلان” زوج لفلانة يممنى : كمفُواً لما » وفلان ليس 
زوجا لها : أي ليس كمواً لها > فيفبم أن" لمم أن يعضلومن إذا أردن من 
ليس زوجا ههن“ أعني: منلا يصلح هن" زوجا»أما إذا فسرنا الآية بالرجعة فلا تمنع 
عن زو جا » ولو م يكن كفئؤاً لما > وليس النكاح إلا حمنئذ بل يراجعها 
ولو كرهت » قال في « الديوان » : ينظر المسامون في منعه فإن أراد يه المال 
ومضرتها فلا یتر كوه إلى ذلك » ولبخوآفوه بال تعالى : لقوله تعالى : ل ولا 
تعضلوهن # وإن اعتل” بعلتّة نظروا فإن' وجدوا لها وجا رجعوا إلى المرأة 
وأمروها يطاعة ولبها » لأنه الناظر لها وإن أراد إضمرارها أمرما أن تولي 
أمرها غيره » وإن' طلبت اليه واحداً فرداه ثم آخر فرده أو أكثر فبل یکون 
ذلك تعطبلاً أم لا؟ قولان وإنما ينظر الىإضرارها إذ' لا حد لذل كلانه ريما رد" 
واحدا أو أ کثر وله وجه » ورا رد واحداً وهو فيه أضر ( ول ) لإمام ومن 
أمره قاضيه والسلطان ومن أمره ولو جائراً إن' لم يكن الإمام وقيل : الجائز 
كواحد من الرعية ولد ( سحام ) إن' لم يكن قاضياً ولو للجائر ( وامجماعة ) أو 
ثلاثة منهم إن م يكن الحام ( تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلائة 
أيام فأكثر ) وقمل : إن خرج من الحوزة وم يكن ولى' دونه ( أو امتنع بما 
لا يقبل) ول يككن من دونه أو كان لما ولي كالعدم كمجنون ومرتد ومشىرك ( أو 


. ٠١ : النور‎ )١( 


تع جه 


يكن لهاولي ولا يزوج وليته من غير كَفمّوها » ولا من" ظال 
لا يؤخذمنه حقها› : . . ٠‏ . . . . 


الس لاوز كه المجاعة > وإن لم يكونوا 
فَبِشْقتَسْن » واختار بعض” أن الرحم أولى من السلطان » وبعض” بالمكس 
ولو جائراً . والاحسن أن" بو كتل السلطان” الرحم > والرحم” أولى منالمشسرك » 
وانتهنين أن عضر الات المشرك مع السلطان أو الماعة أو القاضي أو الحا م» 
eS‏ : ولكن من ولي أمر 00 
. وقمل : ولو عريفا في الحارة > وإنما بزو جما من ذ كر إرتف 
0 نهم لا يعامون لها ولا في البلد ولا زوجا » ولا أنها في عداة أو 00 
وتجوز لهم إقامة وكيل ها وقيل : يى الوالي ذلك بنفسه » ولا محكورت 
في ذلك بعاممسم > ور" زواجت نفسہا أو رمتا أو أجنيبة مع 
وجود رحم ذكر ولم ترفع أمرها الهم "حد الزوج والزوجة والمزو”جة أو 
حُبسوا أو عزآروا » وقبيل : لاء وإن' لم تجد هؤلاء و كلت ذكراً يزوجهاء 
واختير أن' يككون من عشيرتها > وقيل : لا يجوز إلا من فصيلتها » قبل : إن" 
مرضت مسافرة لا ولي" معہا زو “جا أفضل من معبا ( ولا يزوج وليته من 
غير كفؤوها ) وإن' زوآجبا بغير كفلؤها قبراً فرضيته زوج ا على كثراه أو 
أو زو جا به غير عالمة بأنه غير كفو لعدم معرفتها حاله أو لكونها غير عالمة 
بالأمور كبلباء وصبىة ويجنونة أو لنحو ذلك > فلىطلب منبا أن ترضى عنه 
ويمرضيها بما ترضى بهلآأنه ظال لها إن خاف منها زنى أو خافت زوجها بمنوجد 
من أهل التوحيد؛ لآن الضرورة تدفم بضرورة أهون منها» والتحرتز عن الزنى 
أهون > ( ولا من ظا لا يُوخذ منه حقها ) فإن' كان يؤخذ منه حقها لقوتها 
عليه أو قوة أنصارها أو قائم البلد أو الماعة فلا بأس بتزويحها إياه > وكذا إن 


— ١١ه‎ = 


ولا من خالف يفتنها في دينها » ولا لقاتل نفا بظل» ولا لبدوي ولا لمن 
لا يصونها » وهلك هو والشبود والمرأة بالقاتل والبدوي ¢ 


كان إنما جور على غير أزواجه أو على نوع ليست المرأة من ذلك النوع > وعلى 
كل حال »> فالآ ولى لما غير'ه لآنه قد بان منه الجوار فربما عاد علمها » ( ولا من 
خالفب يفتنها في دينها ) أراد ما يشمل المذهب وهو الفروع التي لا يقطع فيها 
العلنتر؛ أمّا مخالف لا يفتنها لمسّة دين الإباضبة الوهبية » حت لا يحب الصرف عنه 
أو لكونه أبله لا يعرف ذلك أو لعدم اعتنائه بذلك فلا بأس » لكن الآوالى 
غير'ه لآنه بان منه خلاف فريا عاد إلى صرفما ( ولا لقاتل نفساأ بظام ) ولا 
لمنافق ظبر نفاقه مطلقا > ولا لمن يؤكلها الحرام (ولا لبدوي ولا لمن لا يصونها) 
مثل أن' يدخل بها الأسواق أو يدخل إليها الناس أو برضى يدخوهم أو يرسلها 
إلى ما لا يحسن ( وهلك هو والشهود والمرأة ) لآن” أمر النكاح إليها والعاقد 
بالجبّار إن" منعها حقما وبصاحب الحرام إن أطعمبا إيَاه » والخالف إن رها 
إلى دينه » و ( بالقاتل ) عمداً يحيث بتكاف دمه ودم المقتول فيستحق القتل > 
لآنه لا قر ولا يؤوى حتى يعطي الدية أو يُعفى عنه أو يقتل > وإذا تزوتجته 
فقد أفر“ته وآمنته وآوته ونفعته » فتكون قد ضادات أمر الإسلام > مع أنه لو 
قتل أحداً في الحرم الذي هو آمن لقتل فبه » ولو قتل خارجا والتجأ إلمه أو 
إلى الكعبة أو دخل فيها أو استغاث بكل من يستغيث لأخرج إلى الحل > وقتل 
وم يترك لاستغاثته لعظم قتل النفس الحرام > فإن" تاب وم جد من يقتص أو 
يأخذ الدية أو يعفو عنه جاز لها أن تتزوجه > ( والبدوي ) لأها تصلي صلاته 
وقد حرم على الحضري أن يكون بدوياً وهو كبيرة » ولا هلاك إن ل يعاموا . 
وقمل : لا لكون بغير البدوي > ولو رها المخالف إلى دينه لآنهم م يفعلوا على 
أن برد”ها وهو الصحيح ٠‏ لآن أحكام الموحُدين واحدة في نحو الذبائح والنكاح 


1١١56 =‏ سد 


وليس لها على القاتل حقوق » ولا تخفيه ممن أراد قتله إن' تروجته بعد 
القتل » ولا يضر تزويج أمة لباد ولا يحل لها أن تقيم معه إن عتقت 


والطهارة وغير ذلك مما لا برجم إىقطع عذر فلا لك هي ولا هم»وإذا رجعت 
إلى دينه هلکت بر جوعبا وحدها » ولا تفر “ی عن هؤلاء . وشداد بعض يأرن 
تفراق عن الخالف وتفريقها عن البدوي أو'كد > وقيل : إن' وقعاتخذت 
لنفسبا وطنا . قال أبو العباس أحمد بن عمد : إن ”زوجت للحبار ضرورة فقد 
رخص فى ذلك »> وإن طلا الجبار وإلا زنى بها أو قتلها فتزو>جت فإن رضيته 
زوجا على كره فلہا المبر والإرث وإلا فلها الصداق” ولا توارث “> وڪرام كل 
على الآخر > ( وليس لما على القاتل حقوق ) لآنه قد أضاع حقوقه من كل أحد 
ول يبق له إلا ال جر والطرد والقبر حت يقتل» أو تؤخذ منه الدية أو'دعفى عنه 
أو 'يظنهبر_التوبة > ولم يوجد ولي“ المقتول » وقيل : لا يبطل حقوقبها قتله » 
ووجبه أن عليه أداء الحقوق لأهلها ما دام حا > والإيصاء بجا يجب» وعلى الأول 
قد يقال : ليس لها عليه حقوق لأنها قد تزوجته > وهو يحال لا يقر على حياة » 
وقد يقال : ليس له علمها حقوق لأن أداءها له إيذاء له» ومن ذلك قوله : ( ولا 
تخفيه من أراد قتله ) لان إخفاءه ركون” للظالم ومنم” للحقوق ( إن ترُو”جته 
بعد القتل ) إلا إن" منعته لتثبت هل هو القاتل ؟ وهل طالبه هو ولي المقتول ؟ 
وإن تزوجته بعده منعته حتى يثبت عليه القتل أو مطلقا بناءً على أنه لا قصاص 
في الكتان بل الدية والآأراش . 

( ولایضو ‏ ) المزوج والشهود والعاقد ( تزو يج أمة لباد ) لأنها تصلي 
صلاة سسّدها لا زوجبا » ( ولا يحل لها أن تقم معه إن 'عتقت ) بالبناء للفاعل 


ا م 


وهلّكت به ولا لطفلة أو مجنو نه بعد باوخ أو إفاقة وهلكتا بالإجازة ؛ 
وحرم على بدوية تزوجت حضرياً أن تتز وج بدوياً بعده إن طلقبا أو 


جات أو: حرمت عه ) 


على الأفصح أي إن صارت حرة بل تختار نفسها وتفارقه ( وهلكت به ) أي 
باختياره أو بأن تقم فإن الضمير العائد إلى المصدر المعيّر عنه بفعل وحرف 
مصدر يذ كدّر ولو كان المصدر مؤنثا کا هنا فإن المصدر الإقامة أو بإقامبا مثل: 
وإقام الصلاة » ( ولا لطفلة أو بحنونة بعد بلوغ أو إفاقة ) بل تبطلان النكاح» 
وتصوير تزويج امجنونة أن يزوجبا الأب مثلاً وهي غير بالفة» ثم" تبلغ باقية” على 
جنونها > أو يزوجها غير مجنونة وتحن قبل الباوغ وتبقى عليه بعده ثم تفيق » 
بل أجاز بعض” تزويج الولي والوصي الحنونة إن كان أصلح كا في « التاج » ولو 
بلغت »> وبه قال أبو العباس أحمد بن عمد > وسيأتي في قول المصنف : « باب : 
جاز أن يتزوج على كطفئْل_ و ّلبّه » ( وهلكتا بالاجازة ) وإنما ملكتا بالإجازة 
والأمة بالإقامة لأن الإجازة والإقامة تؤديان إلى جعل المدو وطناً بعد أن كان 
وطنهن حضريا » وللوسائل حك المقاصد »2 فاما كانت الإجازة والإقامة توصلان 
إلى حرام كانتا حراماً » ومنع أن تكون المرأة مثلا بدوية بعد أن كانت حضرية 
لجفاء أهل البدو وجهلهم . 

( وحرام على بدوية تزوجت حضريأ أن تتزوج بدويأ بعده إن طلقها أو 
مات أو حرمت عنه ) أو فارقها بوجه ما » لأا قد صارت حضرية بتزوج 
الحضري » وإن فعلت هلكت » وحاصل كلامه أنه: إذا سبق الحضر ولو لطفلة 
أو أمة أو مجنونة لم يحز لمن البقاء على حك البدوي» و كذا إن كان البدو أولا ثم 
كان الحضر لا يرجعن للبدو > والطفلة في حك الأب وكذا امجنونة . 


SS 


وعلى مسامة نكاح مشرك » ولا يتزوج مسال دان رول شر عرولا 
بتخذها وطنأ ولا يعتق فيبا ؛ : 5 : 5 8 


( و ) حرام ( على مسامة ) أي موحدة ( نكاح' مشرك ) ولو کتاا وإن 
فعلت ل يثبت النسب »© ويحدة إن عامها 'موحّدة > ولا صداق لما إن علمته 
مشر كا وتحدهُ » وقمل : لا'يحدةان للششيئبة > ولا'يترك ذو خصلة من الشرك 
أن' يتزوجبا » ولا صداق ها إن' عامت » ولا نسب» وحرمت» وقمل: لا حرم 


إن تاب . 


( ولا يتزواج مسام” ) أي موحد ( بدار شرك ) وقبل: يكره التزوج فيها 
وهي البلدة التي ظبر فيها أحكام الشرك › وكان الجا فببا مشر كا والح له 
فيها يحم يأحكام الشرك » ولو أطاق امسلل فما إظبار صلاته وصيامه ونخحوهما > 
هذا هو المشبور وعليه الشبخ أحمد بن عمد بن بكر > والشيخ عامر في الإيضاح ؛ 
إذ' جعل علة منع اتخاذها وطنا ما يطرأ على أهلها منالإمام العدل من سبي وغم » 
وهذه العلة تعم من توصل فما إلى دينه ولو جعل علامة الإسلام في لباسه لقيل: 
إنه ارتد أو أراد إعانة اشر كين ؛ وقمل : ليست دار شرك إن وجد إظبار 
دينه فيها » وقيل : ولو إسراره ( ولا يتسرتى ) وإن تزوج ومس أو تسركى 
ومس ففي حرمتها قولان ؛ الصحيح عدمما ؛ ( ولا يتخنها وطنا ) لآأنه 
كبيرة ( ولا يعتق فيا ) وإن أعتق ثبت العتق > وإنما نهي أن يعتق فبا لآن 
عبده أو أمته مال” فإذا أعتقه كان حرا مساماً» فنكو نقد تعرض بإءتاقه لوجود 
حر مسلٍ في دار الشرك > فربما سماه الإمام العدل واستعبده يظنه مشر كا و لغير 
ذلك » فإن كان مشر كا فأعتقه أو أعتقه في بلد الشرك وهو أعني العبد أو الأمة 


۱۱۹ - 


٠ ٠ ٠ 5 ٠ 7 ٠ : ولا يبني بها مسجداً‎ 


في بلد الاسلام فجائز » وإن كان المد في بد الشرك والآمة والسمّد في بلد 
الإسلام فلا يعتقه حتى يخرج كذا ظبر لي؛( ولا يبني بها مسجد )وإن بناه كان 
مسجدآ ولا دارا أو بيتا ولا يبرأ منه بالتذوتج فيها أو بالتسري خلافا لبعض › 
ولا ببناء مسجد فمها أو دار أو بيت أو بالعتق » بل باتخاذها وطنا » وقيل : 
يحوز ذلك كله ما وجد إظبار دينه فيها » وقيل ما توصل إليه مسرا . 


— ۳۰ 


نات 


محارهنة نك 0 انر Rp‏ مناه 


( باب ) في رضى المرأة وإنكارها 


( جاء عنه َلثم : البك ر ) من ل تتزوج ولو زالت بكارتها بغاصب أو عيرة 
أو خلقت بلا عذرة ( تلستأمر في نفسها ) أي نطلب منها الأمر والإذرتف 
( وإذنها صمتها  )‏ أي سكوتها » وهذا على إطلاقه » وقيل یکون سكوتها 
رضى إن قبل لها إن سكتت فسكوتك رضى > وعلىه « الديوان » » قال : 
وينبغي له إذا أراد تزويحها أي تقريره وإثباته أن برسل الها أممنين فيخيراها 
بأنه زو“ جہا من فلان بن فلان الفلاني على كذا من الصداق ويقولان لها : إرتف 
سكت" فبو رضاك > فعلى هذا يازمها إن سكتت ١ه‏ »> واستحب بعضهم 
إعلام البكر أن سكوتها إذن ؛ قال ابن حجر من الشافعية : فلو قالت بعد 
العقد ما عامت أن صمتي إذن ل يبطل العقد عند الجمبور » وأبطله بعض, المالكية» 
وقال ابن شعبان منهم : يقال لما ثلاثا إن' رضيت فاسْكني » وإن كر مت 
فانطقي » وقال بعضهم : يطال المقام معها للا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة 


. رراه مسل‎ )١1( 


-- 1١ = 


اه » وقيل : إن ظبرت علامة السخط منها ل تنكح ولو سكنت > والصحيح 
أن إذتها متها ولو م يقل لها ذلك » والحديث في البكر البالغة العاقله فإرتف 
الطفلة والجنونة لا إذن لما فضلاً عن أن ينوب > تها عنه » وقمل : لاا بد من 
استئار البكر ولو غير بالغة » وأن لما إذنا وهو ظاهر الحديث › وظاهر 
الحديث أن البكر لا بزو" جما الأب ولااغيره إلا باستئار » وصر“حت بذلك 
رواية : « لا تلتكح' البكر حت تاذ ن » فإن وقع وأتكرت بطل» وبه 
قلنا > إلا ان' عباد رحمه الله . فإنه كأهل المدينة يقول : عقد الأب ماض عليها 
ولور » وعنه مقر « أمْر'ْ النسام إلى ابن“ ورضاهن السكوت » ©١‏ 
[ رواه أبو موسى الآسُعري ] وهذا يدل على أنه لا بد“ من رضاهن“ ولو کارت 
المزوج أبا » لأنه قال : رضاهن“ السكوت فذكر الرضى > وقد روى جابر بن 
زيد عن عائشة شة عنه للا : « کانت خنساء بنت حزام » °٩‏ الأنصارية را 
أبوها وهي ثَبّبٍ › فكرهت ذلك > فأتت الى رسول الله َلثم فأخبرته فردا 
نككاحها”*"» وفي رواية مرجوحة وهي يكرك وف «الديوان»:وقيل في النكر : 
إن زوجها وليها جاز عليها » ولا إنكار لها > ويزواج الأب البكر” الطفلة » 
وشن المانع » وألحق الشافعي“ الج" بالآب في مضي" تزويج البكر البالغة » ولا 
ان جه OE‏ بسي و ستتذانها 
رد “ الأمر إلمها بعد ذلك» هذا مراد أصحابنا. وفهم بعضهم أنهم يجيزون الإقدام 
على العقد بدون استئذان » ثم برد الأمر المها » وَإِنما جعل سكوتها رضاها لابا 
قد تستحبي أن تفصح» ومثل السكوت الضحك والمكاء > والصحة » والمطِلقة” 


. رواه البيبقي‎ )١( 
8 (؟) يقال : « خنساء بنت خدام » الأنصارية‎ 
)ع رواه الماعة الا مفا د‎ 


e ss 


والنم قوب فن اق اعد ي عد 4۾ سد + 


في مجلس المد كالثيّب إذا أراد لبا أن بزو" جا بعد إلا في الصداق» و كذا 
التي تكحت فاسداً ومسّما » أو في طفولية ثم فارقته وبلغت فحكبا كالثيب » 
ومن ولدت بلا عذرة فكالبكر في الحم » والمغلوبة على نفسها فأزيلت عذرتها 
كالئدّب في الصداق» والتى زالت عذرتها بوثبة أو ماء أو ركوب أو زنا كالنكر 
في الرخى ( والثيئب ) هي من تزوجت ولو ل تزل بكارتها( 'تمررب ) بتخفيف 
الباء على الصحمح » وقال الفراء” بالتشديد أي تفصح ( عن نفسها ) تقول 
لا أو نعم » وهي من زالت بكارتها فقط» ولكن ألحتق بها من دخل عليها الزوج 
ومن 'طلدّقت فى المجلس ونحو ذلك ما مر آنفاً » وقمل : لا تلحق بالثتب بل 
هي بكر مالم تزل بكارتها مطلقا » ونب إذا أزيلت على الإطلاق ©» أو ولدت 
تدرا »بوذا تبح للدت ل عضن علدا فدل الول e e‏ ابن عياد 
كأهل المدينة » فإنهم أمضوا عليها فعل الأب ولو رتنه . 


وني « الديوان » : وقيل جاز على البكر والثيب فعل وليهها ولو أنكرت اه؛ 
والحديث في الثيب البالغة العاقلة » وأمنًا الثيب الطفلة فيزو”جها الأب كالبكر 
عندنا وعند مالك وأبي حتنفة » ومنع الشافعي إن زالت بكارتها بالوطء > ( في 
أحاديث ) متعلق بقوله 0 أي هذا الحديث في جملة 
أحاديث كقوله لتر : : الام حق” دنفسها من ولمها > والمكر ”تستأذن فى 
نفسها وإذنها “صماتها » اه :تنح ایم أي اٹیب كا دوا 
الحسن بلفظ الثيب « حتى تستأمر ولا تنكح البكر حت تستأذن » "“ وقوله 
لتر : « استأمروا النساء فيأمْر هن فإن الثيب لا تنكح حت 'تستأمر والبكر 


1 النسائي‎ ١) 
8 أبو داود وان حمان‎ 6 
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'تستأذن وإذها صوتبها » “ وقوله لتر : « استأمروا النساء في إيضاعبن 
وألمقوهن بأهوائمن » *'' والمعنى اطلبوا منهن" الإذن في فروجبن بأن تقولوا: 
هل تريدين التزوج ؟ أو هل تريدين التزوج بفلان ؟ فإن أَنْمَّت" فذاك » وإذا 
ذكر لها الول أحداً فبوت غيره ممن هو لما كفو ويصلح لما فلا يمنعها > وروي 
عن ابن عمر عذه نر : « أمّروا النساءً في بناتهن 6" أي شاوروهن لا نهن يلين 
حوائج البنات » فتحصل أنه تستأمر المرأة أمّها وقوله ملت : « الثنسب يعرب 
عنها لسانها والمكر ”تستأمر في نفسها »'؟2 وسألته عائشة عن «الجارية أتستأمر؟ 
أ قال : نعم» قالت : تستحبي وتسكت؟ قال : فذلك إذنها إذا هي سكتت»”*) 
قال في « الديوان » : لا يجوز تزويج المرأة ولو بكرا إلا برضاها » وقال : إن" 
أراد الولي أن يعقد النكاح على ولمته استأذتها قبله ولو بكراً اقتداء برسول الله 
لثم فإنه إذا خطبت إليه بنت أمرهن أن يحملن ستراً دونه فمقول : إن فلان 
ابن فلان خطب إلينا فلانةفإن رضيتن به فاتر كنالستر على حاله وإلا* فحر كنه » 
وإن استأذن البكر وليها فسکتت فزواجها فأتكرت ل يازمها » وقيل: يازمها 
ولا يقبل عليها قوله : أمرتني أن أزوجها أو زوجتها فرضيت »> وإن أعلت 
فقامت أو قعدت أو أخذت في عمل ما ازمها » ولو أنكرت بعد » وإن مضى 
زمان فأنكرت واداعت أنها ل تعم إلا في وقت أنكرت فيه لم ينصت إليها إن" 
'شهر وكانت من لا يخفى عنما مثله » وإن أكلت الثيّب طعام الزوج أو ليست 

. الترمذي‎ )١( 

(؟) البيبقي والنائي . 

في أحمد وأو دارد . 

. أب دارد‎ )٤( 

(ه) النسائي وأبو داود رالترمذي . 


ع 15ت 


وإن' تزوجت امرأة بإذن وليبا فأتكرت 3 وت غلبة ثم أجازت 


جاز عندنا » وتحرم عند غيرنا , e ٠. 3 ° ٠ ٠.‏ 


ثىابه أو سكنت داره على التزويج فرضى » وقمل : لا » وإن أمكنته >نفسها 
فجامعها » أو ترت قد"امه فرأى ما بطن بعد عامها بالتكاح فرضى»لا إتف 
مسته هي » وإن أخبرها أمينان أن ولبها زو”جبا من فلان ورضيت فخرج غيره 
م يازمها » وازمها إذا رضيت فخرج الصداق أقل مما قبل لها » أو التزريج في 
٠‏ غير الوقت المذ كور لما » ولزم البكر والثدّب النكاح' برضاهما في القلب ولو 
طرفة عين > وتقوم الحجة عليها عند الله يكل من تبقنت به واطمأنت إليه > 
وتقوم عليبا في الحم بالإقرار أو السكوت © وقيل : حتى يشتبر التكاح أو 
يخبر به أمينان » وقيل : إعلام الولى أو الزوج أو رسول أحدهما حجة عليهبا 
والخبر المتواتر > وإن قالت : زو”جني ممن شئت فلا بد من أن تخبر بعد العقد 
فتقبل أو ترد > وإن قالت : زوجي بفلان فزو”جها به فكذلك » وقيل : لا 
تحد في هذا رجوعا » وني ذلك قولإتها لا تحد الإتكار إذا أباحت له أنيزوجبا 
ولو ل تعين رجلا . 


(وإن تزوجت امرأة بإذن وليها) أي صارت ذات زوج بتزويج ولمها بأن 
تزوجها رجل به سواء زو جما الولي بغر إذتها أو بإذتها ( فأنكرت ) بعد المقد 
وقبل الوطءٍ » ومعنى أنكرت أنها لم تقبل العقد وأنها أبطلته ( ثم وأطنت غلبة 
تم أجازت جاز ) النكاح ( عند ) جمبور ( نا وتحرم عند غيرنا ) وقليل منا 
لآن ذلك الماع زنى أما القليل منا فلأًنا نرى تحر المزنية على زانيها » وأما 
غيرنا فإنه ولو كان لا تحرم المزنية على زانيها لكن رأىأن في ذلك زنىعض فلا 
يعد“ به في التحريم » وجعل الخطأ في التزوج ومخالفة الأمر الشرعي فيه حرم 
للمرأة وهذا هو الصحمح عندي » ووجه قول جمهورنا بعدم حر يما فا ظهر لي 


1١١ه‎ 


وحرم عل لزوج أن يقريها قبل أن تىز ٤و‏ إن تکحت لا ول فأنتكرت 
ثم وطئت فأجازت هي والولي جاز عند الأ كثر , ل 


أنه م يجامعها على نية الزنى بل على رمم النكاح بوي وشاهديئن ولو أخطأ في 
دخوله بها قبل رضاها فليس بزان » و كذلك ليست زانية لأا مغلوبة > فلا م 
تحرم جاز البقاء علية بشرط أن تيز بعد المس“ > وعلى القول بالتحريم يثبت 
النسب »> وقيل : لا . 


( وحرام على الزوج أن" يقر بها ) بس أو نظر بشبوة بفتح الياء والراء 
وإسكان القاف بينهما ( قبل أن تجيز ) النكاح فإن فعل لم تحرم عند جمبورة كا 
ذكر وبطل عند غيرنا وقليل منا » وحرمت > وقد قال يلت : « اليم أحق 
بنفسها من ولدّها » وحتمل أن بكون ما ذكره المصنف بناء على أنه لا تحزي 
الإجازة الأولى بل لا بد“ من تعقيبها بالإجازة بعد العقد » و كذا الشراء والبسع» 
وقيل : إن زوتجها الول“ بإذها فأتكرت بعد التزويح ومست ل تحرم » أو بلا 
إذنها حرمت > قال ابن حبوب : إن أمّرتت امرأة” وليها أن يزو" جما برجل 
فزوجها ثم انكرت ثبت عليبا » وكان يتعجب من قول أهل عمان أن لها 
الرجوع » و كذا الخلاف إن ل تأمره لکن رضيت ثم أتكرت بعد العقد ونسب 
الثاني للا كثر واختاره ابن وتصّاف ؛ (وإن نكحت) بأجني بإذنها أو بغير إذنها 
( لا ولي ) بل برجل. غير ولي أو بلا رجل ( فانكرت ثم واطئت فاجازت 
هي والولي جاز عند الأكثر ) والصحيح التحريم » لآن وطأها قبل إجازتها 
وإجازة الولي زنى بها “ومن زنى بامرأة حرمت علبه» وفي ثبوت النسب قولان. 
وقد قال َلثم : « من جاءَ بشيء لیس عليه أمرنا فبو رد » “ فكل نكاح وقع 


(1) رداه مل . 


— ١755 = 


وتحرام طفلة ت بدونه وأو أجاز بعل المى» وإن ور ق به بالغة 
بنتكاح ظاهر فأنتكرت عند سماعبا بلا توان قبل إتكارهاء 3 


بالآوألى أو بلا شود أو بلا رضى من المرأة فمو باطل مردود إلا إن يصحح > 
ويحاز قل المي“ وأمّا بعد المي“ فإجازته لا تفمد شيئا لآن ذلك الوطء زنى إن" 
كان ذلك العقد مردوداً باطلاآً » ولعلهم م يبطلوه لآن ذلك ليس زنى عضا بل 
على رمم التزوج» لكر لا تحد هذا مطترداً في كلامم على سائر الصور ( وتحرام 
طفلة تزوجت بدونه ) أي بدون ولي إن" 'مسّت ( ولو أجاز ) الولي' ( بعد 
امس ) وحلّت إن أجاز قبله ( وان' تزواجت به بالغة بنكاح ظاهر فأنكرت 
عند مماعها بلا توان ) أي بلا بطء ( قبل إنكارها ) بضم القاف و كسر الباء 
ظاهره أنها إن توانت ثم نكرت ل يقبل منها » ولعله أراد إن" توانت فلازوج 
خصومتها » وله تحليفها على قول من أجاز اليمين على ما في القلب » وله تحليفها 
أنها لم تقر“ بالرضى » وذلك لشهوة النكاح وإبطائها بالإتكار » وإلا فالثيب 
لا يحم عليها بالرضی مام تصرح به أو يصدر منہا ما ددل عليه كتمكينبا 
زوجبا منها » وإن أخبرت بالنكاح فقالت : لا أرضى أو لا أقبل أو لا أجوكز 
أو لا أريد أو لا أفمل ثم رضيت جاز > وإن' قالت : لم أقبل أو ل نرض أو 
نحوهما م تحد القبول بعد بل تحدد » وقبل تحدده کا في «الديو'ن» بزيادة يسيرة > 
وإن أخبرت فلم تتمه ثم أتمنه بعد التغبير م يتم » وقيل : يتم إن" أنمته قبل افتراق 
الشهود من المجلس > وقيل : مام تقم ولو تفرقوا » وقيل : ولو بعد قيامها » 
والصحبح عندي التجديد إن رضيت بعد الإنكار » وقيل : وز القبول ما 
استفيك الزوج بها » والشهود بشبادتهم» وإن انكرت ثم قالت: إني قد رضيت 
قبل الإنكار صح النكاح » سوام ادآعت أن الإتكار للقبر أو لقلة الصداق أو 
نحو ذلك أم لا » والأحسن تحديده » وأوجب بعضهم تحديده » ويؤمر بتطليقها 
إن' ل برد التجديد بل أراد تركها وذلك لتزول الشبهة لمن أراد تزوجها» 


Hh ns‏ اعد 


وإن ادعىإقرارها برضى به بعد سماعباء ولا بیان له حلفت عل الإقرار 
لا على الرضى بالقلبء وله عليها مين أيضاً إن ادعى إجازتها فعل الوليء 


ويصح باتفاق إن بين أنها قد رضيت قبل الإنكار » ولا باس بالكراهة مام 
تكن كراهة إنكار »وإن اعتقدت أن يتزوجبا فلان رضدت بهولا عل لها ثم صح 
أنها قد زو جہا ولمها به قب لالاءتقاد ثدت علبها» وقمل : لا» وإن شېد شاهدان 
على رضى المرأة بالتزويج وآخران بالإتكار عمل بشاهدي الرضى . 


( وإن ادّعى ) زوجہا ( إقرارها برضى به ) أي بالنكاح ( بعد سماعها 
ولا بیان له حلفت على الاقرار لا على الرضى بالقلب ) وقمل : لا عین علمبا 
كا في أواخر « التاج » أن ذلك لا برجم إلى مال © والصحمح أن عليها اليمين 
لن صحة النكاح تؤول إلىوجوب النفقة علىالزوج والصداق أو نصفه والميراث 
بينها وثبوت نسب الولد إن كان » وإرثه منها وإرثهها منه ونفقته عليه ونفقة 
أببه عليه » وأخذ الأب ما بيده مما كسبه في الحم > ووجوب العدالة بينه وبين 
غيره من أولاده ( وله عليهما يمين أيضأ ) على الإجازة باللسان إذا حلتفها على 
الإقرار بالرضى ل يحلفها على الإقرار بإجازة فعلالولي وبالمكس لأن ذلك معنى 
واحد > وإنما أراد المصنف أن" له التحليف في أي صورة لما وقعت » وقمل : 
تحلف على ما في القلب ؛ لآن الحلف حى يدرك على المنكر لإنكاره ول جيء في 
الحديث استثناء القلب > ووجه الأول أن اليمين يتوارد مع العجز عن البينة ولا 
يتصور البينة على ما في القلب ( ان ادعى اجازتها فعل الولي ) لا على إجازتها 
في قلبها » وقيل : فيها تحلف أنهباما رضيت > وإن أبى أن يحلفها وغاب 
تزوجت . وكلام الشيخ عامر في بعض الإيضاح كالصريح » أو صريح في ثبوت 
السمين على ما في القلب » والقولان في المذهب > والصحبح المشهور أنه لا يمينة على 
ما في القلب لن اليمين والبينة يتواردان على محل واحد > ولا تقام البينة على ما 


تخ ااه 


ولا مين له علمبا إن ادّعاها بعد ما حجرت عل الولي عند حا أو 
جماعة أو شبود أن لا يزو جبا إلا باذنها » فز جبا بدو نه » وللحا م أن 
يحجر عل ولي الطفلة أن لا يزوجبا إلا بأمره إن رأى منه إضراراً أو 
وضعاً في غير كَفوء 


في القلب بل على الاقرار فلا يازم البمين على ما فيه > وإن' أقر بتقدم الإنكار 
على الرضى وأنكرته حم عليه بالصداق لا له بالنكاح وفرقا إن" مس (ولا يمين 
له عليها إن ادّعاها ) زوجة” له وأنها رضيت بتزويج وليبا أو نحوه من بلي 
تزوجها أو أنها أقرت يتزويج ولىها ( بعد ما حجرت ) بالتخفيف أو بالتشديد 
لمبالغة أي منعت وحرمت ( على الولي ) أو نحوه ( عند ) سلطان أو قاض 
أو ( حاك أو جماعة أو شهود أن لا بزو”جها ) أحد من ذكر أن مصدرية ولا 
زائدة أي حجرت عليه التزويج » أو أن مفسسرة ولا نافية بمعنى الناهية أو ناهية 
( إلا بإذنها فزوجبا بدونه ) لأن حجرها عليه عند من ذكر كنفي إجازتها 
اللكاح الذي ادّعى أنها أجازته > إذ' لو أرادت إجازته لذهيت الى الحام أو 
من ذكر فتجيز عنده لأنها حجرت عنده فاما لم تفعل ذلك ولا بيان على إقرارها 
لم يازمها الممين . 

( وللحام ) كالقاضي والماعة والسلطان ( أن" حجر على ولي الطفلة ) 
أو المرأة وعلىمثله من له التذويج (أن لا يزوجها إلا بأمره ان رأىمنه إضر ارا 
أو وضعأ في غير كَفُوء ) » قال عمر رضي الله عنه : « لأمنعن النساء إلا من 
الأكفاء » وعنه : « ما يقي من أمر الجاهلية شيء” » غير أني لا أبالى من أي 
المسامين تكحت وأنهم انكحت » وفي الحديث : « من زوج حرمته سفها 
فقد عقنّها أو فاسقا فقد قطم رحمها » 2١١‏ أي قرابة ولدها منه لآنه لا يؤمن أن 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


) ١  لينلا جه‎ ( — ١94 


ويؤدبه إن فعلء ولو أجازه الحا كم في عله وبطل إن لم جزه» ومن زو جا 
وليّان بلا أمرها فبلغبا فعل الأخير فأجازته ثم عامت بالأول فرضيته 
فلبا ذلك وترجع إله » فإن وطئت فلبا منه صداقها وتعتد وثيت النسب 
إن ولدت » وقيل : لا ترجع إليه بعد رضاها بالأخير 


يطلقها ويصير معها على سغاح» وفي المثل: « أنكحنا الفرى فسنرى» أي زوجنا 
من لا خير فيه فسنملم العاقبة » والفرى حمار الوحش > ( ويؤديه إن" فعل ) أي 
زوجها ( ولو أجازه الاک في حله ) وهو كَفؤها الذي ليس في تزويجه بها 
إضرار لان التأديب على نفس بها كر حجر الحا ودخوله في مر مَنَعَه 
منه » والطفلة لا رضى لما يخلاف المرأة فإن لها رضى فإذا حجر تهي أو الحا م 
أو نحوه ثم أجازت لم يكن عليه تأديب لإجازتها (وبطل إن لم يجزه) ولو وافق 
ا حل فبفرق بينها ولو مس » ولا يحتاج في ذلك الى تطليق والتطلبق أحوط » 
وقبل : إن فعل مضى ولا يجد الحا م إبطاله إن' زو جما في كذوها بلا إضرار > 
وقيل : مطلقا ( ومن زوجها وليّان ) أو معتقاها ( بلا أمرها فبلغهبا فمل 
الأخير فاجازته ثم عامت ب ) فعل ( الأول فرضيته فلها ذلك وترجع ) أي 
تصير وتتحول (اليه) » و كذا إن زو جها ثلاثة أو أكثر فعامت بالأخير فرضت 
ثم عامت بالذي قبله فلها أن ترجم اليه وإن عامت بالذي قبل هذا أيضاً بعد فلما 
أن ترجع البه » وهكذا حتى تصل الأول إن شاءت > وإن رضيت واحدا ثم 
عامت باثنين أو أكثر قبله فلها أن ترجع الى من شاءت» ولا ترجع الى من بعد من 
رضت »> وإذا عامت بواحد والذي بعده فرضيت بالذي بعده متصلاً به أو 
مفصولاً بآخر مثلاآ فلا رجوع لا إلى ذلك الواحد » ولو م ترض به ولم تنكره 
حين عامت به »> ولها الرجوع إلى ما قبل ذلك الواحد إذا عامت به بعد الرضى 
بغيره ( فإن' 'وطنت ) أي وطئها الأخير ( فلها منه صداقها وتعتد” > وثبت 
النسب ان ولدت »> وقيل : لا ترجع اليه بعد رضاها بالأخير ) ولو م يها 


۳۰١ —‏ سه 


إلا أن يتكون الأول أباً وإن' زوج مستبز 0 


هذا الأخير » وهو الصحيح عندي » لآن رضاها به بعد تزويج بولي وشهود نكاح 
صحبح موئوق » وإذ! كان كذلك فلا تنحل منه إلا بتطليقه إياها أو ظبار أو 
إيلاء أو حرمة أو نحو ذلك »> ووجه من قال : إن ها الرجوع أن تزويج الأول 
ها ماسك لحا مانم من تصرف الولي الآخر فيها » سواء” عل بالأول أم لم يعمل > 
فترضى بالأول > أو تنكر > فاما زوجها الآخر مع أنها موقوفة الى أن تمل 
بالارل فترضى أو تنكر ل يكن عقد الآخر بها لازما 14 » ولو رضيت به حقى 
تمل بالأول وترده » وأيضا : لو عالت انه زوجبا اثنان كان لما أن تختار 
أحدها أو تنكرها » والآن لما بان لها تزويج الأول بعد قبوها للثاني انكشف 
الغيب أنها في صورة تخمير لو عامت > وعلى القول الأول » لا يتزوج من لا تجمع 
معہا أو أربعا بدو نیا حتی ترده » وإن فعل لم يفرق بينه وبين من تزوج »> لان 
تزوجه بذلك إبطال لها فلا يضره قبولما بعد ( إلا أن يكون الأول أبا ) ولا 
بقاء لها مم الثاني إلا إن أجازه الأب فإن تزودج غير الأب مم حضور الأب 
باطل شاءت أو كرهت » وهو الصحيح عندي » وهو ختار « الديوان » » بل 
لو زّوتجها أخوها ورضيت ثم أبوها فقبلت رجەت الى نکاح الاب > بل لو لم 
تقبله لم يصح نكاح الآخر علىالصحمح حت بجيزه الاب“ وقي للا ترجعاليه »وإن" 
رضيت الأول ل ترجع الى الثاني » وإن' رضيتها بطل > وإن مها الأخير فلا 
صداق لها ولا 'يحدةان ويضرها الجبل » وإن' زو “جما ابن أخيها ورضيت ثم 
أخوها ورضبت ودخلا فلا صداق » وفى الحد الوقف > وإن زو”جاه! لواحد 
في عقدتين فالعقد هو الأول » وإن' زو“ جما ثلاثة أو أكثر فرضمت باك لث أو 
بالثاني م ترجم لغيره > وقمل : لها أن ترجم للأول أو للثاني إذا اغروت به + 
وإن' زو“جوها لرجال فرضيت واحداً لا بعينه جاز » وبطل إن" رضيتهم معا. 


( وان" زوج مستبز ) بقلب الهمزة ياء بعد الزاي وحذفها فيكون كهتدر 


— ۳١ 


مثله امرأة بلا إذنها ووليبا وجب إعلامب به » فإن أجازاه جاز » وإن' 
أعاماهما به فرضياه وقد كان الولي زو جا من آخر قبل فلبا الرجوعللذي 
رضيته › وتدع من زوجبها منه وليّها على مامرء 


والأفصح إثبات الممزة ( لمثله ) في الاستهزاء أو لمن ظن أن ذلك المستهزىء 
ولي" ( امرأة باد إذتها و ) لا إذن ( وليها ) أو من له التذويج كالعتق ( وجب) 
توقيفها و ( إعلامهيا ) أي إعلام المرأة وولبها مثا > ويُجزي إعلام أحدهما 
إن منع النكاح > وإنما ذكرهما معا لأن مراده أن يثبت النكاح إن أجازا ( به ) 
أي بالتزويج ( فان أجازاء جاز )» وعلى هذا فلا يتزوتج أربعا بدونها » ولا من 
لا تجتمع معہا حتى تعلم به فترداه» وإن فعل م يفرق دينه وبين من تزوج فيكون 
تزوتجه إيطالاً لها فلا يضره قبولها بعد » وقيل : لا يحب إعلامبها به وهو 
الصحبح عندي > فلو لها أن يزوجها بغير الأول »> وللأول أن يتزوج أربعا 
بدونها » وأن يتزوج من لا تجتمع معها » وإن أعاما المرأة فقط فمنعت أجزأها 
عن إعلام الولي > وإن أعاماها فرضيت أعاماه أيضا > وإن أعاماه فرضي أو 
أنكر أعاماها أيضا > ويحزي في الإعلام والإجازة اثنان » ووجه القول الأول 
أن تزويج المستهزىء لها بالآخر توثيق لها حتى تعلم به فترده أو ترضاه > وبرده 
أنه لا وجه لتوثيقها بلا أمر منها ولا أمر من ولمهاء ( وان أعاماهما به فرضياء 
وقد كان الولي ) أو نحوه ( زواجها من آخر قبل ) اي قبل رضاهما وبعد 
تزويج المستهزىء سواء عل الولي بتزويج المستهزىء وم برضه ثم زوكجها بآخر > 
أو رضمه ثم زواجها بآخر » أو م برض ول ینکر لان رضاه لا يوجب نکاحا 
حق يكون معه رضى المرأة ؛ معنى قوله : رضباه أنه اجتمع رضاهما وحصل 
سواء سبق رضى الولى ثم جاء بعده رضى المرأة أو حصلا معا ( فلها الرجوع ) 
أي التحول من الذي زواجبا به الولي ورضيته ( للذي رضيته ) وهو الذي 
زوجبا به المستبزىء ( وتدع من زواجها منه وليها على ما مر ) فيمن زواجها 


2 


وإن' أذنت لولبين فزوجاها ثبت نکاح الأول ولو كرهته وإن' أحبت 
0 
رجلا ووليها آخر نظر 


ولمّان بلا أمرها فرضيت الآخر ثمعامت بالأول فإنها ترجع إلبه »وقيل: لا ترجع 
وعلبه فلا ترجع إلى من زو" جما المستبزىء به في هذه المسألة > وقد مر توجمه 
ذلك » والقول يحواز الرجوع في المسألتين 'مشكل” » وفي الثانيِة منها أشن 
”شكال ؛ لآن المزوج لها في الثانية أولاً هو المستبزيء وني الآولى هو أحد 
الأولباء » وبمع مال الغير في المسألتين كذلك على الخلاف المذ كور . 


( وان' أذنت لوليّين ) أو أكثر ( فزوجاها ) أو زوآجوها أو اثنان منهم 
( ثبت نكاح الأول ) أي السابق في الإتكاح إن أتكحبا لكفوء يجوز لما 
( ولو كرهته ) لا تحد إيطاله أو الانتقال إلى غيره إلا على قول من قال : لا بد 
من الرضى أيضا بعد العقد ولا يكفي الرضى السابق عنه عبّنّت“' أو ل تعين » 
وهو قول مطرد في النكاح والببع » وإن مسا الاخير أفراق بدنها » وعليه 
مهرها وثبت النسب > ولا يقثر بها الأول حتى تعتدة » وإن طلّقها فلها نصف 
الصداق »> فإن شاء الثاني جدآد لها > والحجة لما قال المصنف قوله تلثم : ( أيَما 
امرأة زو جا وليّان فبي للأول منها » وأي رجل باع بدما لرجلين فو للأول 
منها ) 2 [ رواه سمرة وهو صحابي ] وه ذا الحديث يحمل على إن أمرتها 
بالتزويج كا فرض المصنف المسألة> لآنها لو م تأمرهما لر الأمر إلى رضاها » من 
رضيته كان زوجا الها وم يازمها الآول لأنها تستامر » ولآنها أحق بنفسها کا في 
الأحاديث » وإنما بلزمها الأول لو أمرته أو أمرتها مثلآ . 


( وإن أحبت رجلا و ) أحب ( وليها آخر ) أو خطبها اثنان ( نظر 
E (01)‏ دارد والترمذدي والنسائي وأحمد ةَ 


ات 


الحا ك أو الجاعة فإن استويا رجح ختار ها »وإن زوجاها بإذنهاوم 
يعل الأول كفا تاريخ إن ن كل وصحت في الحم لمن أرخ إف 
م يؤرخ الآخرء 


الحاكم ) أو القاضي ( أو الجماعة ) أو السلطان أا أفضل وأليق للها ( فان" 
استويا ) أو كان من أحبته دون الذي أحبّه الول لكنه كفو لما أيضا كاف 
صالح لها أيضاً ( راجح عختارها ) إلحاقا لها بهواها فليتى الول“ الله لآنها أمانة 
في عذقه ”يسأل عنها غداً وهو ظال منعه كَفؤها > تازمه التوبة» وفي « الآثر »: 
من طلبت إلبه بذته فأبى إلا بكثير والزوج كف ورضيت بأقل منه جاز لعمها 
أو أخيبا أن بزو جہا بمن رضيته »> وجاز لها منع الطالب > وجاز أيضاً للوي" 
إن كانت لا رأي لها حتى تطلب إلبه ولا بره حتى يشير إلمها (وإن زوجاها) 
أي ولمّاها ( بإذتها ولم يعام الأول كللتفا ) أي ألزما بالبناء لمفعول ولتضمين 
معنى الإلزام عداء لإثنين ( تاريخا ) توقيتا ( إن بين كل" ) أنه ووكجها له 
E‏ أيواراخ الاخر ) ولاا يمار فيا بينه 
وبين الله إن كانت في نفس الآمر للذي م يورخ » فامتورع' عنما إلا إن عل أنه 
قد سبق فلا بأس عليه » 5 لعله مسبوق > وإن 
عل أنه سابق ولا بيان” له وقد حك بها للذي ارخ لم يازمه ان يطلقها و كذا في 
العکس » وله أن هرب بها » وإن أخذها بسطوته لعامه أنه سابق ل حك عليه 
بالزنى لآنه قد ادّعى السبق » لكن يبرأ منه لأنه عصى الحم » وإن طلّقها 
أحدهما واعتدت جازت: للآخر »> لكن إن وقع المي" فليتورع الماس“ عنها ولو 
طلقها الآخر »6 لعله مسّها زوجة لذلك الآخر > ومقتضى قوله : تأر يخا بال همزة 
الساكنة أو بإبداها الفا أن يقول لمن أرتخ إن ل يؤرخ بالهمزة ولكنه جمع بين 
لغتين فإنه يقال : ارخ بؤرخ تأر خا بغير الواو و ورخ ورخ تورخا بالواو » 


لاوخ 


وإن لم يؤرخا أو اتحد أجبر على طلاقها بائناً » وجاز لكل أن' يجدد 
إن ل يمساها فإن مات أحده| قبل أن يطلق أو طلّق الآخر قبله 
فلا يقيم عليبا 


ولو قرأ لمن ورخ بالتخفيف إن ل يوارخ بالتخفيف وإسلكان الواو لجاز > لآنه 
يقال أيض) :: أرم الكتاب و ورخ بالتخفيف »© وأرتخه يُؤر"خه كأكرم 
( وان لم بورتخا أو اتحد ) تاريخها ( أجبرا على طلاقها بائئأ ) بأن يقول كل 
منها : هي طالق طلاقاً لا مراجعة فيه » أو طالى طلاقا بائنا أو نحو ذلك مما 
يحك عليه بأنه طلاق بائن » وتأتي له صُور إن شاء الله » وإن طلق أحدهما 
ثلاثاوالآخر بائنا أو كلاها ثلاثا أو آلى أحدها منبا وظاهر الآخر أو نحو ذلك 
من أنواع التخالف بينها أجزأ » ولكن لا يتزوج بها أحدها إن شك في مس" 
الآخر حتى يتم آخر العدة الطولى؛ واذا تمت عدتها من أحدها قبل الآخر فللّذي 
م تتم عدتها منه أن يتزوجها قبل تام عدتبا منه وبعد تمام عدتها من الآخر » 
و كذلك إن “زوجت لأكثر من اثنين ( وجاز لكل أن يجدد ) ها النكاح بعد 
الطلاق منه) ولو عقب الطلاق ( ان لم يمساها ) بأن قامت بينة عدم خلوها مها 
بأن قرنا أو قرنت يمن تجوز شهادته حتى كان التزاع والحم > ومن مس منهها 
حرمت عليه وجاز للآخر التجديد > وقيل : لا تحرم لآنه ل يسما على نية الزنى 
بل العقد » وإن" مسّها أحدها ولم تعم بالآخر ثم قامت للآخربينة أنه الأول 
وقالت حين عامت : لو عاست به لرضيته فقد رضيته الآن فرقت من الأخير 
وأخذتصداقہا ولا يقربها الأول حتى تعد »وإن' زو جما ولي" برجلين ورضيت 
بالأول بعد مس الأخير وأخذت منه صداقبا فله أن يغرمه فما أخذت منه > 
وقيل : لا ضمان على الولي إذا دخل يجحبالة او وطىء بغلط ولزمه إن" غر“ 
( فان مات أحدهما ) او ارتد" حق مضى قدر العدة ( قبل أن" يطلق أو طلق 
الآخر قبله ) ول يطلى هو ( فلا يقم ) الباق ( عليها ) بل يحدد لكن لا يحدد 
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وإن طَلََّاها ول يساما متّعاها واحدة وإن ل يصدقاها وإلا فنصفه 
يينبها » و إن" فرض هما أحده| لزمه ربعه وصاحبه نصف متعة» وإن" فرضا 
ومسالز مكلا مافرضطاومتعاها ‏ . 0. 0. ٠ ٠.0‏ 


حتى تتم عدة الوفاة » على القول بان الموت بمنزلة الدخول » وأما على القول بأنه 
بمنزلة الطلاق ولا عد طلاق علبها في القولين » وللحي أن محدد من حين الموت » 
إن' م بقع مس ولا خلوة » و كذا لا يجدد حتى تتم عدتها من مطلةہا وإن' جن 
أحّدهها أو غاب أو امتنع من الطلاق فلا تتزوج' حت يُفيق فيطلقها أو يطلق 
الغائب أو الممتنع وتعتد“ > وإن كان أحدهمااو كلاها عبداً أجبر السيد على 
الطلاق » وإن' كان أحدهما طفلاً فح يبلغ » ولا يطلق عنه أبوه أو وله إذ' لا 
يصح أن يفسخ ذكاح الطفل > بل يتعلق إلى البلوغ فإن رده بطل > ( وان 
طلقاها ولم يمسّاها متدّعاها ) متعة ( واحدة ان لم 'يصد قاها ) بضم الباء وإسكان 
الصاد و كسر الدال أي إن برضا لها صداقا ( والا ) يكونا م دُصدقاهابل 
أصدقاها (فنصفه بينههما) أي نصف الصّداق الجموع منها فعلى كل منههار ّم ما 
33633221 الك تت عليها فقط4ويدل لهذا أنه ذكر بعد هذا أنه (يفرضأحدهما 
وفرض الآخر فعلى الفارض ربع ما فرض > وهذا بناء على انه لا متعة إلا للتي ) 
يفرض لها وطلقت قبل المس' » وللمدخول بها كا يدل عليه ما يأتي ( وان فرض 
ها أحدهما لزمه ربعه ) أي ربع ما فرض لأنها إما زوجة له فلها نصفه وإما 
زوجة لصاحبه فلا شيء لها > فقسم النصف ها ( و ) ازم (صاحبه نصف متعة) 
مقومة بنظر العدول في ماله » ويخرج نصفها من ماله وحده » لآنه طلّق غير 
فارض ولا ماس" > والنصف الآخر أذهبه عنما فرض الآخر > ولآنه إما علمه 
متعة تامة على أنه الزوج أو لا متعة علبه على أنه غير الزوج فقسمت له المتعة > 
( وان فرضا وممسًا ) أو م يفرضا ومسا لان“ علمها حمنئذ العُقر أو صداقا مثل 
( لزم كلأ ما فرض ها ومتنّعاها ) متعة واحدة لا متعتين > لأنها لا تعتد" تقوم 
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وإن مس أحدما لزمه ما فرض ونصف متعة والذيلميمس ربع 
الصداق ولا تع ء وإن لم بعل الماس منى| لزهب)ا صداق وربع 


بالنظر في ماما » وقمل : لا متعة لها بناء على أنه لا متعة لمن مسّت أو فرض 
ها » ( وإن ) فرضا جيم و ( مس أحدهها لزمه ما فرض ونصف متعة ) لأنه 
على تقدير أنه الزوج عليه المتعة جميعاً بنا على أن" الاس مطلقا عليه المتعة » 
وعلى تقدير أن الزوج صاحبه فلا شيء منها عليه فقسمت له » ( و ) لزم (الڌي) 
فرض و ( لم يمس ربع الصداق ) لآنه على تقدير أنه الزوج عليه نصفه وعلى 
تقدير أن الزوج صاحبه لا شيءَ عليه فقسم له الندف ( ولا يته ) ها بناء على 
أنه لامتعة لمن فرض الما ولم تمس“ ( وإن لم يعم اماس منهما ) وقد فرضا 
( لزمهما صداق وربع ) فقط من جملة ما فرضا » وإن تفاوت ما فرضا كان 
عليه في الصداق الكامل نصف كل صداق »> وقي ربع الصداق ممن كل" صداق > 
مثل أن يفرض أحدها مائة دينار والآخر خمسيز فعلى ذىالماية حون وعلىذي 
اين خمسة وعشرون » فذلك صداق » وعلى ذي المائة اثنا عشر ونصف وعلى 
ذي الخفسين ستة وربع فذلك ربع صداق لثلا” يازم التحكم > وإنما كان عليهها 
صداق وربم لأنه على كل واحد منها بتقدير أنه الماس” صداق” كامل > وعلى 
تقدير أنه غير الماس" ربعه فقسم بينها الكاملان والربعان » ونصف ذلك صداق 
وربم » فلو فرض كل واحد منها مائة لزمتها مائة واحدة وحمسة وعشرون > 
كذا ظہر ؛ وقال أبو عبد الله عمد : لانها إذا ممما وطلقا قبل المس” عليهها نصف 
الصداق على كل واحد > والربع اللازم لمن مس قائم مقام الصداق الكامل لأجل 
الم » فلو أُلْنمْنا أحدها كاملا لكنا تحكتمنا عله » ( ونصف متعة ) لاما 
بالنظر الى من مس » لها متعة كاملة والى من لم يمس" لا ماعة لها » بناء على أن 
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وإن' فرض أحدها وسا أحدما لا بعينه لزم الفارض ثلائة أرباع 
ما فرض وربع متعة والاخر نصف العقر ونصف المتعة » وإن لم 
ُصدقاها وقد مسبا أحده| لا بعينه فع ىكل نصف العقر ونصف المتعة 
وإن"أصدقاها ولم تبعل ال ماس فعلى كل ثلاثة أرباع الصداق ور بع هتعة» 


المتعة إا تلزمبعدم الفرض وعدم الس جميعاً» أو بالمس” مطلقا» والمتعة لا تتعداد 
ولو تعدد المس"» فكيف ول يتعداد لانها بالزوجبة » والزوج لا يكون إلا واحدا 
يخلاف الصداق فإنه بالمس أو بالطلاق في الملة » أو لآنة ربع الصداق من الذي 
م يمس" قام مقام نصفها » فكأنها أخذت صداقاً ومتعة كاملين . 

( وإن فرض أحدها ) بعينه ( ومسّها أحدها لا بعينه ) إي مبهما لا ثاب 
بعبنه ( لزم الفارض ثلاثة أرباع ما فرض وربع متعة ) لأنه على تقدير أنه 
اماس عليه صداق كامل ونصف المتعة » وعلى تقدير الماس” صاحبه عليه نصف 
الصد'ق ولا شيء عليه لأنه قد فرض فقسم له الصداق والنصف ونصف المنمة 
حذراً من التحك > ( و ) لزم ( الآخر نصف العقر ) لأنه إما الماس” فعليه عقر 
كامل وإما غيره فلا عقر عليه > فقسم له > والعقر نصف عشر دية الثتيّبٍ 
وعشر دية البكر > والأمة الثبب كالحرة الثيب > والبكر كالمكر بالنظر الى 
قبمتها ( ونصف المتعة ) لأنه م يفرض فعليه نصفها مس أو ل يمس ( وات لم 
يلصدقاها وقد مسّها أحدها لا بعينه فعلى كل نصف العقر ونصف المتعة ) 
لأن" كل" واحد منها يحتمل أنه الماس* » وهو لم يفرض فبازمه العقر كاملا للمس”"» 
والمتعة كاملة للمس" أيضا؛ بناء على أنها تازمه به مطلقا فقسم بينها ألصداقوالمتعة 
الكاملان > وإن أصدقا ولم ”بعلم الماس” فقد تقدم أن لما صداقا وربعاً ونصف 
متعة > ( و ) منهم من بقول : ( إن" أصدقاها ولم 'يعم الماس' فعلى كل ثلاثئة 
أرباع الصداق وربع متعة ) لآن على كل واحد صداقا كاملا على تقدير أنه اماس“ 


— ۱۳۸ = 


وإن' مانت قبل أن يطلقاها ورثا منها ميراث واحد في ال حك » ويتحرجا 
إن تورعا ء ولا بأس إِنٴ تحاللاء وان ماتا أو أحدها فلا من كل نصف 
ميراث امرأة » وإن' تورعت تحرجت » وازمها ما ولدت في الحم ان 


ولدت › فان مات ورثأه ¢ وإن مأ 


ونصفا على تقدير أنه غير الماس” »> فقسم الصداق والنصف عليها» وعلى كل واحد 
على تقدير أنه الماس” المتعة » وعلى تقدير أنه غير ماس لا متّعة عليه » وهي !ا 
تلزم بحالة واحدة فقسم عليهها نصفها > ( وإن' ماتت قبل أن يطلة ها ورتا منها 
ميراث ) رجل ( واحد ) » الربم' إن تركت ولد أو ولد ابن » والنصف إن 
لم تترك > ( في الحم وي حرجا ) حذف الاون للعطف على محل الفعل في قوله 
ورثا » وهو كالجواب لا قبله لعطفه على الجواب » وكالجواب لما بعده لآنه دليل 
جوابه ( إن" تورعا ) لآنه ليس أحدها على يقين أنه روجا > ( ولا باس إن' 
تحاللا ) بأن يقول كل منها للآخر: إن" كان الإرث لي فأنت في حل“ مما أخذت 
منه أو نحو ذلك › وإن مات أحدهما أو طلةها وماتت بعد المدّة ورث منها 
الباق نصف ميراث الرجل » ويتحرج عنه ولا باس إن حالم ورثتها » وت 
ماتت في عدّة طلاقها فلا ميراث” لها لأنه بائن ( وإن ماتا ) هما ( أو أحدها 
فلها من كل نصف ميراث امرأة ) فتأخذ الثتّمُن من ل يترك منها ولد ولا ولد 
ابن » ونصف الثمن ممن تر كه > ( وإن' توراعت تحرجت ) عن الإرث إلا إن 
تحانلت مع الورثة » وعن الصداق والمتعة إذا م بتين الفارض متها أو الاس“ » 
إلا إن' حاللته) أو حاللت ورثتهها بعد موتهما » ( ولزمهما ما ولدت في الحم ) 
ويكون مشتركا إذا م يعم الأول ووقع امس منها أو من أحدهما وم يعم ( إن" 
ولدت فإن مات ورثاه ) ميراث أب واحد لا نصف ميراث أب واحد کا قبل » 
وإن' ل يتركا إلا إياه أخذ مالم كله وإن لم يترك إلا إياهما أخذا ماله (وإن ماتا) 


لاوماب 


أو أحدها ورث من کل نصف ميراث الإبن » ويعقل عليبما ويعقلان 


هما ( أو أحدهما ورث من كل نصف ميراث الابن ) فمن مات منها خن 
نصف ماله إن" ل يترك وارثا » وإن' تركه أخذ نصف الباق > وإن" ترك ابنا 
سواه فقط أخذ ريعه » وإن' كان بنتاً ومات الاب أخذ ربعا > وإن' كانت معها 
بنت تر كها أخذت هذه المشتركة سدس وهكذا سائر التصاريف › ( ويعقل 
عليهما ) إن بلغ إذا لزمت الدية عاقلتيها يعني يعطي مع عاقلتيها مع كل واحدة 
كنصف رجل » وإن كانت عشيرته| واحدة أعطى كرجل واحد ( ويعقلان 
عليه ) ولول يبلغ إذالزمت عاقلته كرجل واحد والعاقلة العشيرة » وححب 
هذا المشترك ونحوه الآ إلى السدس » والزوج الأنثى إلى الثمن » والزوج الذكر 
إلى الربع وهكذا . 


4 = 


ات 


فرض لشقة امل والرضاع والتربية صداق للنساء ».2 . 


( باب ) في الصداق 


('فرض ل شّقة الحمل والرتضاع والتربية صداق” للنساء ) لا للتلذذ لأن 
لمرأة ما لارجل أو أكثر » قال بن : « فضل” ما بين لذة الرجل ولذة المرأة 
كأثر ا حيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحباء » “ [ رواه ابن عباس ] وعنه 
لدم : « إن لذته جزء من مائة جزء في لذتها » "“ والذي عندي أن الصداق 
الجاع لقوله لتر : « استحلوا فروج النساء بأطيب أموالم » [ رواه سی بن 
يعمر ] مر سلا » ولو كانت للتربية والرضاع لوجبا علمها وليسا بواجبين إلا إن 
م يقبل الولد عن غيرها على الصحبح > وأيضا لا يازم.الحمل والرضاع والتربية > 
کر من نساء أو رجال عقم وك من عقم لا تلد فلا یکون ذلك مطرداً فلا يبقى 
إلا الل على الغالب > والأصل ولو كانا للحمل ل يحب الإنفاق على الحامل إذا 
طلقت وقد وجب > وهو شرط وال عندنا > وصح العقد بدونه > وترجح إلى 


. رواه الدار قطني والببيقي‎ )١( 
5 رواه الترمذي‎ 6 


ص ا ا د 


وهل با تراضيا به وإن' بسواك أو أقله أو أربعة دراعم 


صداق المثل» وقيل: شرط صحةمن حيث الدخول لا يجوز حتى يفرض فيجير على 
الفرض > وصح العقد اتفاقاً؛ وذ كر بعض” أن بعضا قال : لا يصح» وعنه علا : 
« لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا ظهار إلا بعد نكاح » ولا عتاق الا بعد ملك > 
ولا نكاح إلا بول وصداق وبينة » [ رواه أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن ابن 
عباس ] فقيل في مثله : معناه أنه لا يصح عقد النكاح إلا إن ذكر الصداق 
وفرض فيه » وقيل : يصح بدون ذكره مال يعقدا على أنه لا صداق » لکن 
يفرض بعد ذلك » وإن مس قبل فرضه فصداق المثل أو العقر » وفي هبه علا 
عن الشتّغار ما يتضمن تحر النكاح على أن لا صداق» وقيل : الصداق للملكية 
والوطء فإن وطىء أعطى الصداق وإلا فالنصف الملكىة > ( وهل ) يتصور 
( بما تراضيا به وإن ) تراضيا ( بسواك ) وهو الصحيح > وبه قال أبو حنيفة : 
( أو أقله ) ثلاثة دراهم وهي ربع دینار وهو اثنا عشر درهما كدينار الديات 
والحيض > وذلك قياس على القطع في السرقة » وبه قال بعض أصحابنا ومالك» 
( أو ) أقله ( أربعة درام ) وهو قول الجمهور قياما على القطع في السرقة فإنه 
يحب في أربعة درام على الصحبح > وهو المذهب في باب القطع » وذكر الشيخ 
عامر في كتاب الوصايا أن أقل الصداق أربعةدرام وأنها ربع دينار» والواضح 
أا ثلاثة إلا إن جلعل الدينار” من ستة عشر د رهما » قال : قياساً على ما يقطع 
به يد السارق لأن الفرج عضو لا يستباح بأقل ما تنلف به المد اه يتصرف > 
ويرد القولين وغيرهما من أقوال التحديد أا قياس في معرض النص لورود 
الحديث بأنه يحزي بنعلين وخاتم حديد وبشيء ما »> وبا تراضى عله الأهلون 
وعنه ملت : « أنه جاءت امرأة فقالت وهبت لك نفسي فكت طويةا» فقال 
له رجل : زو" جئنبها يا رسول الله إن' م تكن لك بها حاجة ٠‏ فقال َلثم : هل 
لك من" شيء 'تصد قبا إباه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال لر : 


س ۲ا 


٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ۰ ٠. ٠. 3 أو خمسة‎ 


إن' أعطيتبا إزارك قعدت بلا إزار فالتمس غيره » فقال له : ما أجد شيئا » 
فقال : إلتمس ولو خاتا من حديد © فلم يحد شيئا » فقال لتر : مل عندك 
شو ء من القرآن ؟ فقال : نعم معي سورة كذا » وسورة كدا » لور سماها > 
فقال له لتر : زوجتا لك ما معك من القرآن ١‏ ع » فترى أنه أمره أن 
يصدقها شيئاً والشيء يصدى على القليل والكثير » فلم يحده فيحوز ولو يما دون 
سواك وترى أنه مثل له في القلة يخاتم حديد تلا لا قدا فيجوز ا دونه 
أيضا > وأما التزويج بتعلم القرآن ها نمخصوص بذلك الفقير كا روي أنه لا 
يجوز ذلك لغيرك » روى ذلك الحديث جابر بن زيد عن ابن عباس وعن ر : 
« أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك » 20 ويرد” 
القولين أيضا أن البد تقطم وتبين > وليس الفرج كذلك »> وأن المسروق يحب 
رده مع القطع ولبس الصداق يرد مع الوطء وأن اليد قطمت نكال للمعصية 
والنكاح مباح » وقد يحب »> وأن التزوج معاملة كالبيع » واستدل الشافعي على 
أنه لا حد لأقله يحواز تسر“ي أمة اشتريت بأقل قلمل > واعترضه ابن بركة رحمه 
الله بأنه لا يصح القباس على ذلك لآن الآمة تسر ی عحرد الملذك لقوله تعالى : 
© وما ملكت ايانم # *'؟ فتسرى ولو وهبت > والتزوج لا تصح فيه اهبة 
نا اه بزيادة وإيضاح مني » وتوقف موسى بن علي في نكاح وقم على درهمين 
وأجازه بشير على أربعة وأبطل إن" كانت مزيفة ووقع بأربعة دوانى » وكان 
الم“ فلم يفرق ابن علي بينها » ( أو ) أقلنّه درام ( خمسة ) وهو قول أبي 
)١(‏ متفق عليه . 
(؟) رواه البيبقي . 


(؟) ( النساء : دم - الأحزاب : °( . 


— ۳ 


أو للبكر عشر ديتها و للثيب نصفه » وكذ | لأمة بها أو لاخ 
لا رة .ولو جاوز اة والقننة ؟ خخلاف».وكر ةاشرف فداه 
روي أنه رز ما تر وج ولا زوج بأكثر من اثنتي عشر أوقية» 


أيوب وائل بن أبوب » وعنه نواة وهي لخسة درام وقيل عشرة »> وعليه ابن 
بركة وقمل ثلاثة وثلث > أو أقله عشرة > وهو قول على [ رواه الدار قطني ] 
موقوفاً وقول مومى بن أبي جابر » وقال النخمي والشعي : أقله أربعون ( أو ) 
أقله ( للبكر 'عشر ديتها ) موحدّ_دة أو مشر ( وللثيئّب نصفه ) أي نصف 
'عشر ديتها ولو مشركة ( وكذا ) ينُصدق ( لأمة بقيمتها ) على هذا القول إرتف 
كانت بكراً فعشر قممتها أو ثساً فنصف عشرها ولا جاوز هذا ( أو لا حدً 
لأكثره ولو جاوز الدية ) في الحر”ة ( والقيمة ) فى الآمة. الأولى إسقاط الألف 
من قوله ( أو لا حد ) فتكون بالواو فإن' صح بأو فلعله يكون الزائد على 
أربعة أو خمسة أو غيرهما من الأقوال خارجا عن الصداق فسكون الأربعة مثلآ 
حداً للكثرة فمقابل بقوله أو لا حد” ( خلاف > وكره السّرف' فيه إذ ) روت 
عائشة عنه لتر : «خير نساء أمتي أصبح ين وجوها وأقلبن” مبراً»”١'»‏ وروي 
عنه ملت : « اليسر في الصداق دليل ينه » "“ أي عن النكاح المدلول عليه 
بذ كر الصداق أو يمن الصداق بمعنى أنه صداق مبارك تستقم به المرأة بإذرتف 
الله » وينتفم بها » وروي : « البسر في النكاح دلمل نه » أي السهولة فيه بقلة 
الصداق و ( روي أنه لتر ما تزوج ) امرأة ( ولا زوج ) بنتا من بناتنه 
( بأكثر من ثنتي عشر أوقية ) ونش 2 وهو نصف الاوقية وهي أربعون 


. رواه ابن حبان‎ )١( 
. ) (؟) رواه ابو داود والحام بلفظ ( خير الصداق أيسره‎ 


(؟) دواء مسم . 


كت جه 


ومن تزو ج بلا صداق فلا 1 1 1 1 1 5 1 


درهماً » وفي رواية إسقاط النش» والأولى رواية ابن أبي سلمة بن عمد الرحمن عن 
عائشة عن رسول الله لتر » والثانمة رواية عمر بن الخطاب عنه ب » ولا جوز 
بتعلم القرآن » وزوج بن امرأة لرجل به > وقال : « لا يحل لغيرك » إلا أن 
الرواية عندنا أنه قال : « زوجتها عا معك أو على ما معك من القرآن ع “١‏ 
دون ذكر أنه « لا وز لغيرك » فاحتمل أن المعنى زو" حتبها لأجل قراءتك » 
وحتمل أنه زو”حتها بأجرة القرآن تعامها» ورواية « لا حل لغيرك » تعين هذا » 
وتحوز بما على غيرهنا أو عليها ديا أو غيره حل أجل أو لم يحل > وبأمانته أو 
وديعته عندها أو عند غيرها إن عامت وبالمضاعة والقراض > ويضمن للمقارض 
منابه من الربح » وقبمل : هو له من المال والباق لها ويجوز الإصداى بالاستئجار 
لقولهتعالى: !ني ريد أن أنتكحك »*"'الآية وعلمه والتاج»ومنعوه في «الديوان»» 
وأجازه بعض بشرط الام قبل الدخول » ووجبه أف ذلك في غير شرعنا » ولا 
يسل إلا بنص” صريح في أن ذلك مخصوص بغيرنا > وهل يحوز بكذا قفيزا أو 
صاعا من الدنانير أو الدرام أو بكذا و كذا ديناراً رديئاً أو فاحشا أو بما في بد 
الغاصب أو بآبق أو بكذا ملحفة أو ثوبا أو جزة أو مقنعاً أو ما أشه ذلك أو 
مکروه خلاف > وجاز ما عليها له من أرش > وبسكنى دار مخصوصة تريدها 
إذ كان الذي يلزمه من الإسكان دون تلك الدار مثلا أو كانا بدويّين . 


( ومن تزوج بلا صداق ) أو بصداق غير جائز أو على أن لاصداق لما 
( فلها ) الصداق واجب” عليه > وقيل : لا يحل؛ النكاح' إن تزو؟ جما على أن لا 
صداق لها > وحرمت إن مها وهو الصحبح وإن ل يمس جِدّد العقد بالتصريح 


. متفى عليه والافظ للم . وروأه أدر داود بلفظ آخر‎ )١( 
TY : (؟) القصص‎ 


)٠١- النيل‎ ١ (ج‎ ١4ه‎ 


منعه حى أفصدقيا . يړ يړ كم الى ا 


بالصداى »> أو بننته وإن جداده غافلا لا معتقداً أنه لا صداق جاز العقد » ولا 
بد من صداق »> وعنه لتر : « انا رجل تزواج امرأة فنوى أن لا يعطبها من 
صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان »2 وأنّا رجل اشترى من رجحل بيعا 
فنوى أن لا يعطبه من مُنه شيا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار ١١»‏ 
[ رواه صبيب ] » فإذا كان زانیا بنيته أن لا يعطيها شيئاً من صداقها وقد نوی 
ذلك بعد العقد وإثىات الصداق فأولى أن يكونه إذا نوى قبل ذلك وأرن لا 
ينعقد » أما بعده فلا يحرم عليها ولو كان في الإثم كالزاني » وأما قبل ذلك فلا 
يحرم عليها ولو أعامته إن لم يصدقها قال لن : « استحلوا فروج النساء يأطبب 
أموالم » "“ فإغا يحل الفرج بمال حاضر أو عاجل أو آجل مذكور أو غير 
مذ کور فيفرض بعد > وقد قال ملم : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد » "“ فاذا عقد على أن لا صداق رد العقد وكان الماع زنى ولما في 
الحم وعند الله ( منعاه ) من التلذذ بها > ولو فما دون الفرج ( حتى يصدقها ) 
يفرض ا الصداق ويعطبها أو يفرضه عاجلاً أو آجلاآً بحسب ما اتفقا و مما 
حقوقها بل قال ابن عباس وابن عمر ومالك : لا يدخل الرجل على زوجته حى 
يُصدقها ويعطيها شيئا منه » وقيل : يجوز أن يدخل ولو ل يصدقبا أو لم يعطها 
شيئ من الصداق »© وعنه لر : « إذا جامع أحدك اهل فليصْدقبا » ثم إذا 
قضى حاجته قبل أن' تقضي حاجتبا فلا يعجلها حتى تقضيّ حاجتبا » ٠‏ 


. رواه أدو يعلى والطبراني بإسناد ضعبف راجع الجامع الصغير‎ )١( 
. (؟) رواء أبو داره مرسلاً عن بجی بن يعمر‎ 

(*) رواه البخاري ومسل وابن ماجه وأحمد . 
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فإن وطئها قسراً مرة أو بمطاوعة فلا تمنعه بعد » ووجب بالأول وها منعه 
إن' أصدقها عاجلاً حتى يؤديه ولو بعد وطء بقسر » وكره إكراهبا ولا 
تمنعه إن أجل وإن لميمسباحتى حل منعته , . . 


[ واه انس ] ( فان وطئها ) ولو ( قمسرا ) أي قهراً ولو طفلة أو مجنونة 
أو أمة ( مرة أو بمطاوعة ) ولو دون الفرج كا في « الدبوان » أو كان 
طفلاآ أو عبداً أو عجنون] ( فلا تمنعه بعد » ووجب ) صداق | ثل ( ب ) 
امس ( الأول ) أو العقر وإن' قبرته على مستبا لم يازمه بيه صداق 
تام حتى يسما باختباره » وصح لها منعه بعد ذلك حت عمسا برضاها أو بقبره 
إياها والفرق أنه يازم العقر أو صداق المثل بدخوله » وقد دخل برضاه فألزمه 
لنفسه بنفسه > وإنًا تمنعه لمصدى » وقد و جد الصداق أو العقر بالمس” فلا وجه 
لامنم بعد > وأما قبرها إياه فلا يازمه به لأنها فعل منها تحر به تفعا لنفسها قم 
يحبّر ( وها منعه إن' أصدقها عاجلاً ) وحده أو مع آجل ( حتى يؤديه ) أي 
العاجل ( ولو بعد وطء ) إن" كان ( بقسسر ) أما برضى قلا تمنمه » وها قبل” 
أن ترس حمث شاءت من البلاد حتى يؤدي > وإن دخل ثم طلبت أجل إن 
كان معسسراً » وتؤمر أن تكون معه وما ما عونا » وإن وطثها برضاها فلا 
تمنعه عندنا مطلقاً ودؤخذ تحقوقبا » وقال الشافعي : لما منعه ما دام ينفقها » 
وقال أبو حشفة : لها منعه حتى يعطبها العاجل ( وكره إكراهها ) على وطء إذا 
منعته حت يصدق أو يعطيها العاجل ( ولا تمنمه إن أجل ) كل أو أجل 
بعضه وأعطاها العاجل وإن لإ يعطبا إياه منعته ( وإِنم يمسّها حتى حل منعته) 
إن شاءت لأنه إذا حل صار بمنزلة العاجل »> والعاجل تنعه به حتى يعطبها إياه» 
وأما الآجل قبل حلوله فإنه لا حى لها فيه قبل حلوله > فضلاً عن" أن تمنعه به» 
وقيل لا تمنعه » أجل أو عجّل » حل أو ل يحل » مس أو ل يمس » کا في 


As‏ سد 


حتى يؤدي » وطا إن وطئت يلا فرض مثل أسابها كجدة وعمة 
وأخت وقيل : عقرهاء وبه يحم وهو ما مر في بكر وثيب : 


« الديوان » وتدرك صداقها » وسواء في ذلك الخلاف ا فيه » كان الزوج بالغ 
ءاقلا أم لا » ومن عرض على زوجته أخذ الآجل أجبرت على أخذه منه > ولا 
تحبر عندي > وكل ما اشترط عليه عند العقد فهو من الصداق > والشروط في 
النكاح بمنزلة الصداق ( حتى يؤدي › وها إن وأطنت بلا فرض ) أو بفرض لا 
بشنت أو لايحزي ( مثل أنسابها كجدة ) من الأب ( وعمة وأخت ) وبنت 
الأخ وبنت العم ونحوهن من جبة الأب » وقي « الديوان » في امرأة وجب لها 
صداق المثل أن لها مثل صداق أمها وإن / يعلم فشقيقها وإلا فمن الأب وإلا 
فالقربى فالقربى من حبة الأب > وإن' تفاوت صداقا أختّسها فنصف ما لكل »> 
و كذا إن كثرت أخواتها وذلك إذا كانت في الحرفة والإسلام وصحة العفل 
والجال وسلامة الجوارح » وإلا أو ل يعم صداق قرادتہا » فصداق مثلم ا من 
المسامات . وقال المالكية : إن لما صداق مثلب! في الحال والمال والمال 
والصفات الحسنى والدين » وأن" ذلك معتبر يوم العقد» وتستحق ذلك بالدخول 
لا بالعقد » ولا ينظر الى أختها وقرايتها » وقمل : لما ما للمثلها في امال والسن 
والبكارة والنسب والبلد والزمان والغنى والقدر والدين والخلق والصنعة > 
وقمل : لها كأوسط أمباتها وعماتها » وقمل : لها ما تزوجت به قمل' قل أو 
كثر » وذلك الخلاف أيضا في الآمة والمشركة ( وقيل:) لكل" من' و'طئت بلا 
فرضك في «القواعد» أو بفرض لا يثبتاو بزنى قهرا ('عقرها وبه يحىوهو ما 
مر في بكر ) من عشسر الدية أو القيمة ( وثيب ) من نصف المشر وإن تزو جا 
بلا فرض ول ترض واختلفا قبل الدخول إنتقض بلا طلاق »> ولا متعة لها » وان 
طلقها متزوج بشمود وصداى بلا ولي قبل الدخول وقبلإجازة الولى فلا صداق 
ولا متعة إلا إن" شرطت رضاه فلها النصف» وصداى المثلهو المشمور لا العقر» 


ددعل عاج 


وإن قال : صداقك عشرة دنانير فقالت : سال عشرون فمسبا فلا 
العشرون » وقمل : ترد لأنسابها وإن" قالت عشرون فقال : بل عشرة 
فمسبا وأمكنته فلا العشرة » وقمل : ترد كذلك » وكذا في الإجارات 


كا قال أبو ستة في باب ما.تبطل به المرأة صداقها > وذكر أن الذي يحم به هو 
العقر . ( وإن' قال : ) مشلا ( صداقك عشرة دنانير فقالت : بل ) صداق 
( عشرون فمسها فلها العشرون ) وإن' قالت : بل تسعة فلها التسعة وهكذا 
يؤخذ بما ختمت به ساواه أو فاقه أو كان دونه ( وقيل : ترد ل ) مثل صداق 
( أنسابها ) وقيل : لها المُقر ( وإن قالت عشرون فقال : بل عشرة فمسسها ) 
بلا إ كراه ( وأمكنته فلها المشرة ) وإن قال : بل واحد وعشرون فلها ما 
قال » وهكذا يؤخذ بما ختم به ساوى ما قالت أو فاقه أو كان دونه ( وقيل : 
ترد ) لأنساءها ( كذلك ) وقمل : هما العقر وإن' قالت كذا » وقال : بل كذا 
فقالت بل كذا » أو كرتر الكلام أكثر من ذلك » كاما تكلم واحد عقبه آخر 
بغير ما قال من الصداى وكان المس كان الصداى كا قال من ختم يه الكلام 
سواء كان هو ما يذ كره قبل منالصداق أو غيره» وقمل:المثل» وقمل :العقر وإن" 
ذكر أحدهما صداقا فقال الآخر : لا أتزوج بذلك الصداق أو قال : لا هو بريد 
نفيه كان المثل > وقمل : العقر » والصحمح عندي: أن لا 'يؤخذ في ذلك با قال 
مام يتفقا على شيء > بل يؤخذ بالعقر أو صداق المثل »> ووز عندي الحم 
بصداق المثل في كل صورة فيها العقر > ( وكذا في الاجارات ) يؤخذ بقول 
الآخر وقبل : برد إلى أجرة المثل وأما في الببع فيبطل وقيل : بقول الأخير » 
وإن' أمكنته من نفسها نما لما إلا ما قال الزوج » وقبل : صداق المثل > وإذا 
كان عليه المثل ففرضا فلا يحوز فرضها » ونظر ما بطن ومس الفرج باليد ومس 
المدن الد ك ركالوطء إمكاناً وقهراً في هذه المسألة والمسائلقملبا “قال في «الديوان» : 
إن تزوجت بلا فرض فلها منعه وأن توكل من يفرض معه أو تفرض مم و کله 


داوعا 


أو بوكلا مع ولو طفلين أو عبدين أو مشر كين » ولا رجوع عا كان الاتفاق 
علمه وإن فرضا فريضة وعلقاها لرضى فلان فلرضاه » وإن طلبته أن يفرض 
ففرض ول ترض بها فمستما فالمئل» وإن تجننا أو أحدها فلا يفرض أولياؤها ¢ 
وإلا جاز إن أجازاه بعد الإفاقة وإن و كتلا من يفرض فجنمًا فرض الو كيلان 
وجاز فرض خليفي العشيرة > وإن تحنن الو كيلان ثم أفاقا ففرضا جاز > وقبل : 
زالت وكالتها وجاز إن ارتن إلا الزوجان أو أحد ففرضا أو فرض لما 
الو كبلان » وإن عدن الو كيل شيئاً من مال الزوج ل يبت إلا برضاه > ويفرضه 
أبو الطفل والطفلة والمحنون والجحنونة والأولياء > وسد الرق وخليفة اليتم 
والمجنون هما ولعبيدهما » ولا يحبر على الفرض من تزواج بدونه » وقمل : حبر > 
وجاز ما فرض إن رضيت به وإلا م يحبر وإنأجير نماتت او جَلننّتأو ارتدت 
لم جبر» وإنوطئها غلمة أو نائمة أو رأىما بطن ولو لنار أو قمر أو ماء أو مرآة 
أو مس" جسدها يذكره أو فرجها بده أو غليته أو أمكنبا عورته فمسته أو 
أدخل في فرجها غير جسده لم يحبر لوجوب المثل بذلك » وأقول : لا صداق . 
عليه ولا عقر بقبرها إياه » وإن تزوجها بلا فرض وقد تزوجت قبله بفرض أو 
وقع عليها فسا فلبا نصف الأول » وقيل : كلنّه » وقيل : لها على الثاني نصف 
الأول وعلى الثالث نصف الثاني » وقمل : لها كنثلها > وإن تزوجها بلا فرض 
فوجدها بلا عذرة أو زالت بماء أو خلقت كذلك فلا كالىكر » وإن زالت 
برجل أو بنفسها فكالشدب» وإن تز و جما بلا فرض وقد كان لها زوج مات قبل 
امسن أو طلكى في الجلس فكاللكر › وقمل : كالب © ومن تزواحت فاسداً 
ثم صحيحا بلا فرض فإن دخل الأول فكالمدب وإلا فكالبكر » وإن' تزوجها 
فاسداً بلا فرض ومس فالمئل” » وإن' فرض فالفرض > وقمسل : المثل” اه 


دصر کا . 


— 0۰ 


وإن تزو ج بلا فورض فمات وم 3 ورثته واعتدت للوفاةةء ولا 
صداق لما ولا متعة ظ وإن' مانت كذلك ورثها وسقطا عنه » ون تزواج 


امرأتين في عقدة بفرض معين فبينم)] نصفان» ولو . . 


وزعم بعض” انا حرم إن أدخل في فرجبا غير جسده › وإن تزو”جبا 
بكثير على كثرة ما ها ثم أزالته "ردت إلى صداق مثلہا» ومن زو“ج ولمته وضمن 
لها صداقها فيو عليه ها »> وقبل : تطلب الزوج وهو يطلب الولى” > ومن افتض 
زوجته بإصبع فإئما عليه الصداق > وقيل عليه الصداق كا هو عاجل أو آجل » 
وإن ل يكن فآجل © وعلبه الأآرش سوام علد لين وهو ستائة درم » وقيل : 
أرش جرح مُقدام الرأس > ومن جامع امرأته بعد موتها هلك ولا حا عليه 
ولزمه ثلث عقرها إن كانت بكرا وثلث نصف العقر إن كانت ثسا . 


( وإن' تزواج بلا فرض فمات ولم يمس وتررثته ) لآبا زوجته بالعقد 
( واعتدّت للوفاة ولا صداق لها ) ولا نصفه لأآنه م يفرض لها ولا عقر لعا 
م 'تمس ( ولا متعة" ) لأنما م تطلق:( وإن' ماتت كذلك ) أي غير مفروض لما » 
وغير ممسوسة ( ور ثها وسقطا ) أيالصداق والمتعة و كذا لا نصف صداق ولا 
عقر ( عنه ) » وقبل : لها صداق' المثل في الصورتين ؛ وهو مروي عن ابن 
مسعود أفتى به مم الصداق فقام مَعْقل'ين سنان فقال : قضى لتر بذلك في 
بروع بنت واش مثل ما قضيت » وقيل.: لما المتعة أيضا > وإن مسها بعد 
موتها فلوارثها كدثلها » ولا صداق لها في مس عضو مقطوع من ا » و كذا إن' 
ال موت فالفرض “> وقمل : عليها آخر أيضاً وإن فرض فأزالت عذرتها عدا 
فكالثيب وقبل : فرضها ( وإن تروج امرأتين ) أو أكثر ( في عقدة بفرض 
معيّن فبينها نصفان ) أو بينبن أثلاث أو أرباع وهكذا ( ولو ) تخالفتا أو 


ل ١1هم١‏ | 


بكرا وثيباً أو مو حَدة وكتابية أوحرة وأمة عند عبد إن لم يبن 
تفاضل عند العقد » وإن' فرض ثم طلق قبل الم فنصفه إلا أن تعفو 
فتتركه أو يعفو قسكطله ‏ ۾ يږ ي ي .ا ال.ء 


تخالفن مثل أن تكون إحداها دمممة والأخرى حسناء أو إحداهما ( بكرأ و ) 
الآخرى ( ثيّبأ أو موحّدة وكتابية » أو حرة وأمة ) ثابتتين ( عند عبد ) لا 
عند حر إذ لا يجمعهها على ما يأقي » وأما على القول >واز المع مطلقاً أو حيث 
لا تكفيه الحرة فالصداق أيضا بينها أو بىنهن سواء » وإنما كان سواء في تلك 
المسائل لعدم تقسيمه هن لأن أصل الشركة الاستواء» فادعاء الزيادة دعوى تحتاج 
لدليل »كا إن من تصداق بسي ۽ ا9 اى ره أو أعطاه ا أقر به أو حعل 
مثلذلك لمتعداد بكون على الرؤوس إلا وصمة الأقرب فعلىالإرث عند ااغارية» 
وقالت المشارقة : على الرؤوس ( إن لم 'يبيّن ) بالبناء لمفعول ( تفاضل عند 
العقد ) وهو الصحبح ؛ وقيل : يتحاصصن على قدر مهر كل »© وقبل : برجعمن 
في ذلك إلى المثثل إن دخل بهن > وإن كانت إحداهن في عدة أو عن لا تحل له 
فالصداق كله للاخرى» وقيل : لها ما ينوا على الرؤوس »© وقمل : لما صداق 
المثل » وقمل : العقر . 


( وإن' فرض مم طلّق قبل امس فنصفه إلا أن تعفو ) المرأة ( فتتركه أو 
يعفو ) الزوج ( فيكمله ) وهو الدي بيده عقدة النكاح عندنا » وعند عمر رضي 
الله عنه » وقيل : مو الولي يعفو عن صداق ولبته الطفلة أو الجنونة قضمنه 
ها من ماله » وسبّد الآمة يءعفو عن صداقبا » وذلك قول الشافعى . فانظر 
و هميان الزاد الى دار المعاد » وإت نظر أو مس باطن فرجبا أو ظاهره أو مء 
يدها بذ کره فطلّقها لزمه نصف الصداق وقمل: كله» وإن" مس دثيرها بذ كره 
أو أدخل فيه إصبعه لزمه الكل » وقبل : لا » وقيل لا يازم الصداق كاملا إلا 


— ھ٣‎ = 


وإن' فرض أصلاً أو حيواناً ثم طلق كذلك فنصفه ونصضف غلتة أو 
نسله» وإن فرض معسّناً فبلك بسده ضمنه إن مس" ونصفه إن طلق قبله» 


لا بجوت وإن بلا تضييع إن طلقها قبله 


بغيوب الحشفة في القبلل > وقال أبو حنيفة : يازمه إذا دخل عليها مع اعترافها 
أنه لم يطأها . ومن مس غير زوجته قرا أو طفلة أو أمة بلا رضى سبدها بزنى 
م يازمه العقر إلا بالذ كر في الفرج » وقيل : يغيوب حشفته > وفي النظر والمس, 
خلاف » ولا يازم مها في غير الفرج . 


( وإن' فرض أصلاُ أو حيوانا ثم طلّق كذلك ) أي قبل المي“ ( فنصفه 
ونصف غلته ) أي غلة الأصل ( أو نسله ) أي نسل الحمواتن ولو حدث يعمد 
العقد ( وإن فرض 'معيّنأ فهلك ) أو تلف ( بيده ضمنه إن مس و ) من 
( نصفه إن طلّق قبله ) أي قبل الس أو فارقبا بوجه ما كظبار وإيلاء 
( وإن' بلا تضييع ) لأنه ليس أممناً فيه > ولذا م يضمنه إن" هلك بأمر الله 
ا قال : ( ولا يضمنه ) كل ولا نصفه ( إن مات ) بلا سبب مخلوق ظاهر » 
فإن مات بوفوع جدار أو نخلة أو وقوعه من عل أ نستيل: او بسع أو نحو 
ذلك خمنه ولو م يضيع > وإن' مات بصاعقة م يضمن وإن' سمه إلمهبا فخلى 
بينه وبدنها أو قمضته وقالت : إحرزه لي لم يضمنه إن" هلك يلا تضييع 
( وضمنت ) له بالرد ( نصفه إن قبضته فهلك ) أو تلف ( لا بموت وإن باد 
تضييع ) منبا ( إن" طلقا قبله ) وقيل : قي الحبوان ترد نصف ما دفع إلمها» 
وفي الأصل نصف ما بقي بيدها » وقبل : نصف ما دقع إلبها » وما تاف قفن 
مالما » وقبل : ترد النصف من الباق والمتلف من الأصل وغيره » وإطلاق 


oF —‏ تت 


وإناتجر بفرض معين فربح كثيراً ثم مس فلبا الكل » وإن طلقت 
قبله فتصفان » ولا عناء بين الزوجين عند الأ كثر 


الموت على انقطاع قوة العروقى الجابذة للندي” من الأرض مجاز وعلى زوال حماة 
الحبوات حقيقة » فجمعها بكامة واحدة جمع بين الحقيقة والمجاز بناء على جوازه 
وني « التاج » : إن تزو”جها على عشرة أبعرة معسّنة فقبضتها وتلفت وطاقما 
قبل المس" فله نصف قممتها وقمل : لا لآنها معمنة » وإن تناسلت ردت نصف 
المجميع عند بءض وإن لم تعدّن فنصف العشرة والنسل > وقيل : نصف من 
المشرة وإن تلف النسل قبل الطلاق لزمه نصف الأولى وإن' تزوجبا على ألف 
درهمفقبضتها ثم وهبتها له وقبضها وطلّقها قبل المس' وطلبإليها النصف لم يحده 
على الختار > وقبل : يحده وقيل : الربع وهو نصف نصف ما أعطته ول 
يستحقه »> ومن قضاها نخلا وطلّى قمله ردت نصف التمر والنخل > وإن' مات 
التخل روات صف أرضة و إن فكي ارة فولدت رفانت فضت الآولاد 
فقط > ولا يازمها إلا نصف خدمتا أو نصفها إن استعملتها فى سبب هلاك* 
فلكت ٠‏ وإن' تزواج بعبدين ووصلاها ومات أحدهما ردت الباق وقيل : 
نصف قممتهها » وقيل : نصف قيمة الحي وإن ردت إلمه المهر على حفظه لما 
فزعم أنه تلف تبعها بنصفه » وحلف ما خاتها . 


( وإن' اتتجر بفرض معيّن فربح كثيرأ ) أو قليلآً ( ثم مس فلها الكل 
وإن' 'طلقت قبله ) أو فورقت بوجه ما كظبار وإيلاء ( فنصفان و ) ليس له 
عناء تحارته إذ ( لا عناء بين الزوجين عند الأكثر ) فا تعانّى أحدها فى مال 
الآخر » وها كالشريكين المتفاوضين وهو الصحيم » لآنة ممناهما على المساعة 
والتعاون » وقبمل : بينها العناء وإن أقر” به أحدها للآخر حك به له على 
القولين جميعاء وسواءة في ذلك الزوجة الحرة والزوجة الأمة وكذا الخلاففى 


¬ 04 


5 . 7 5 و 2 
وإن اتجرت به فكذلك وإِنْ فرض ومات قبل مسما فلبا كلهء 
ولوارثها إن ماتت عند الأكثر » وقيل : نصفه قبا 2 . . . 


العناء »وان اتفق أحدهما معالآخر علىعناء في عل ما من‌الأعالصح ما اتفق عليه 
وحم به > وأما إن أوصى أحدهما للآخر بالعناء منغير عقد له فلا حك له لآنه لا 
وصمة لوارث (وإن اتجرت به فكذلك ) لما الكل إن' ”مت والنصف كله 
إن ل تمس > وقيل : نصف ما دفع إليها والربح » وقيل : لها النصف كله إن 
اتحرت صفقة واحدة» وعلى القول بأن” بمذها العناء يعطى من تعنتّى منها عناوه 
من الصداق بنظر العدول ( وإن' فرض ومات قبل مسها فلها كله ولوارثها ) 
ويأخذ الزوج إرثه منه وهو نصفه إن" م تترك ولداً ولا ولد ابن » وربعه إن 
تر كت ذلك وبرث كذلك من سائر مالا ( إن ماتت ) قىل موته أو بعد موته 
وقبل الأخذ ( عند الأكثر ) على أن الموت بنزلة الدخول أما في حماتها فظاهر 
وأما بعد الموت فبشرط احباء الدعوة ( وقيل : نصفه فيهها ) أي في المسألتين 
أو في موتا أي موت كل واحد منها على أن الموت بنزلة الطلاق > وعلى هذا 
فإذا مات فلبا نصف الصداى بالعقد » وترث ربع النصف الآخر منه ان لم 
يترك ولد ولا ولد ابن ومن النصف الآخر ان ترك ذلك وترث كذلك من 
سائر ماله . 


ل ه68١‏ مسد 


فصل 


إن" اتجرت بعلوم فربحت ثم مست فإذا هي محرمته فلها الفرض 
وله الربح » وعليه عناؤها وكذا إن" ترو جما بمائة دينار معينة فاتجر بها 
فربح مس فخرجت حرمته 


فصل 


( إن اتثجرت ب ) فرض ( معلوم فربحت ممست فإذا هي محرمته ) 
أو حرمة عنه بوجه ما أو جموعة مع من لا تجتمع معبا ( فلها الفرض' ) 
المملوم ( وله الربح ) لوجوده قبل الس لأنه حين اتحرت به مال 
الرجل لا شيء ها فيه لبطلان العقد » فلا تستدى نصف الصداق به ولعدم 
الم في ذلك الوقت فلا تستحقه ( وعليه عناؤها ) اذ ليست زوجة له 
فضلاً عن أن يقال : لا عناء بين الأزواج » وان عامت بالتحريم فاتحرت 
فلا عناء لها > وإن ل تعلم فاتجرت قبل المس وبعده فلها ربح ما بعد المس مع 
الصداق ؛ لا ربح ما قبل ( وكذا إن تزوجها بمائة دينار ) أو أقل او اكثر أو 
بقير الدنانير ( معينة ) أو م يعينها لكن أعطاها إياها فقبضتها ثم ردتها اليه على 
الحرز ( فاتجر بها فربح ثم مس فخرجت عحرمته ) أو محرمة عنه بوجه ما أو 


— م١‏ کک 


فلما المائة وله الربح» وإن دفعها فاتجرت بها بعد المى ثم عاما بالفسخ . 
قله المالة والربح > وکذا إن اتسجر بعده فلأ ذلك › وعليبا عناؤه» وإن. 
قضى لحا في المائة سلعة أو دارآ ثم مس ثم عاما به فاها المائة وله سلعته أو 
داره » و إن" قضى بعده فلبا ما قضى لحا ثم طلقها قبله فلبا نصف ذلك » 
وإن تراضيا عل . .ي ي ي 


جموعة مع من لا تجتمع معها ضمن » خرجت: بمعنى صارت » فمحرمته خبرها > 
ومعنى صيرورتها محلرمة له ظبورها كذلك »> أو لم يضمنه ذلك فيكون محرمته 
حالاً بنا على جواز تعريف الحال مطلقا ( فلها لمانة ) مثلآ ( وله الربح ) وإن" 
ربح بعد المس نما ربح بعده يكون لها لآنه اتجر وهي قد استحقت الصداق 
بالمس > وإذا اتحر بعد ما عم بتحرعما فلا ربح له ان ربح بعد المس' وله ربح ما 
قبله ( وإن دفعها فاتجحرت بها بعد المس ثم عاما بالفسخ فلها المائة ) مثلا بالمس 
( والربح ) لأنها اتحرت بعد المس ( وكذا إن اتجر بعده فلها ذلك ) المذكور من 
المائة والربح ( وعليها عناؤه ) إذ ليس زوجا لها ولا غاصبا ( وإن قضى ها في 
المانة ) مشل ( سلعة” ) يكسر السين أي ”عروضا ( أو دارا ) أو غيرها ( ثم 
مس ثم عاما به ) أي بالفسخ ( فلها المائة ) بالمس لا ما قضى لها فمباء لن القضاء 
وقع في مال الزوج لآنها لم تستحق قبل المس شيئا لعدم صحة العقد ) وله سلعته 
أو داره ) أو غير ذلك مما قضى ( وإن قضى بعده ) أي يمد المس ( فلها ما 
قضى ) لآن القضاء وقع فيا استحقته بالمس ( وان قضىها ثم طلقها قبله ) وكان 
النكاح” صديحاً لا منفسخا ( فلها نصف' ذلك ) الذي قضى > وأما إن انفسخ 
فلا شيءَ ها إن / تمس . ومثل : في كل نكاح منفسخ أن لما صداق الثل إذا 
مدت لا ما فرض هما ( وان تراضيا ) سراً ( على ) أقل ما مُظبران أو أكثر 


— 0۷ - 


عشرين ديناراً على أن' يتكون قد أصدقها ظاهراً أربعين فتزو جبا عليه 
عند الاس ثبقت لها في الك » لا عند الله ولا يَشِسْبد لها من عل ذلك 
لا على العشرين ولا على الاربعين وقيل : ثبتت لها عنده أيضأ ويشهد لها 
بها عالم بذلك » وجاز لها أن تشہد الشبود عليها إن لم يعاموا 


مما يُظبران مثل : أن يصدقبها ( عثمر ين دينارأ ) سراً ( على أن يكون قد 
أصدقها ظاهر) ) أي في ظاهر أو إصداقا ظاهراً أو حال من قوله : ( أربعين 
فتزو”جها عليها ) أي على الأربعين ( عند الناس ثبعت ) أي الأربعون و كذا 
كل ما أصدقبا في الظاهر أقل ما في السر” ( لها في الحم ) ولو عل الحا ذلك 
لأنها لم يذ كرا العشرين عند العقد بل الأربعين ( لا عند الله ) على الصحيح ( ولا 
يشهد ها من عام ذلك لا على العشرين ) اهو في السر” لخالفة ظاهر الحم 
( ولا على الاربعين ) الظاهرة مثلا لخالفة ما في نفس الأمر » ولا يجوز لها أن 
تشبد على الأربعين على هذا القول ( وقيل: ثبت لها عنده ) أي عند الله ( أيضأ 
ويشهد لها ) على هذا القول ( بها عالم” بذلك ) من' وليّها بتجل وأشهدا عند 
العقد يعاجل فطلبته عاجلاً فلا » ولا يضرها ما أخفياه بينهها حق كوت 
برضاها » وإن أصدقها ظاهراً عاجلاً وسراً آجلآ فكالمألة التى ذكر المصنف إن 
رضيت » وإما عال بالأربعين فقط فتجوز له الشهادة بها باتفاق » وكذا عال 
بالعشرين فةط ( وجاز لها ) على هذا القول ( أن ”تشهد الشهود عليها ) أي على 
الأربعين ( ان لم يعاهوا ) بذلك المذكور من الإصداق بعشرين سسراً وبالاربعين 
حبراً » أو عاموا لكن ان عاموا وأخذوا بالقول الأولفقد لا يطاوعونها » وقد 
.يترددون في مطاوعتها » فاما كان ذلك فيه تردد للشهود اقتصر على الصورة التق 
لا تردد فيها » وهي ما إذا ل يعادرا فحذف العاطف والمعطوف» ولك أن تقول: 
ل يذ كر ما اذا عاموا وم يقدره على طريق العطف > ولكنه استغنی عنه بفيمه 


— ١م‎ 


ولا يشبدوا لها على الأول على العشرين إذا عاموا بذلك »> ولا تحملبم على 
العلل بذلك إلا على رأي من يجيز التجزئة الشبود في مكيل أو موزون 


من الكلام ولو أراد ذكره لقال مثلآ : وان عاموا بالعشرين فلبا أن تشهدهم أيضاً 
على الأربعين على هذا القول لا على القول الأول كا صرح في القول الأول أنه لا 
يجوز لهم أن يشبدوا > ولك أن تقول : مراده ان ل يعوا بالأربعين ولا 
بالعشرين » وأما اذا عاموا فلا حاجة الى استشهادم لآنه تحصيل الحاصل ومعنى 
إشهادها إياهم أنتدعوم الى السماع من لسان الزوجفيحمل الشهادة ( ولا وشهدوا 
ها على ) القول ( الأول ) أي في الأول الذي ل يثبت ها الاربعين الا في ظاهر 
ا لحك ( على العشرين ) ولو ثبتت لما عند الله ( اذا عاموا بذلك ) المذ كور من 
أنه أصدقها في السر عشرين وف العلانبة أربعين ( ولا تحملهم على العام بذلك ) 
المذكور وعلى الشبادة على العشرين فقط أو بذلك العدد الذي هو العشرون 
ليشبدوا بذلك » ومعنى حملبم على العم حملبم على مقتضى أن لها حقاً لا بد إما 
عشرين وإما أربعين » فتميله إلى أن يشبد ها بعشرين فقط تسهيلا له وإمالة 
وتبني أمرها على القول الثاني وهو أن لها أربعين في الحى وعند الله ( الا على 
رأي من يجيز التجزئة للشهود فيمكيل أو موزون) فيشهدون بما صح» ويتر كون 
مالم يصح » أو بما شاء صاحب الحق ويتركون مالم يشأ » ولو أخذوهما شهادة 
واحدة فيشبدون لها في المسألة بالعشرين ويتركون ما زاد عليها» وأما على القول 
الثاني فإنما يشبدون بالأربعين فلا تحتاج الى تخصيص العشسرين ؛ ولككن ان أرادت 
الشبادة علمها فقط فلا تجوز أيضا الا على قول مجيز التحزئة »> وتحزئة الشهادة 
هي : أن يشهد نحزء منها » وقيل : برجعان في ذلك الى صداق المثل > وقيل : 
إن تشارط الزوج والولي قبْل الذكاح على عدد معاوم أو شيء معلوم ورضيت 
ثم زوتجبا على أ كثر فلبا الأ كثر . وقمل : ما رضت به » و إن تزوجبا بدينار 


ودينارين أو بدينارين ودينار أو ثلاثة وأربعة و نحو ذلك أخذت الكل ولا 


ل ۱06۹ ج 


وإ أصدقباأ أمة عرمة ا ا علا عدن مام التكاح , وكعنت له 
نصفها إن طلّقت قبل مس ولاضان عليه لما إن من" . ٠‏ 


يجوز لما ذلك الإشهاد في الجبر على خلاف ما في السر > واذا فعلا فقد كذيا 
والكذب حرام سواء آ راد عر ى الكدب © أو اراد القن وال أو الرياء أو 
تهاون أحدها بالآخر أو غير ذلك » وان دفع بذلك مضرة جائر او نحوه فلا 
باس ان شاء الله مثل أن يطليها الجائر يعشيرين وزو" جما ولبها لغيره بها أو 
بأقل » ويظهر أنها زوجها بأربعين ليرى الجائر أنه انما لم يزو" جها لقلة ما أعطى» 
والد”اعي الى تحزئة الشهادة كثير » مثل : أن بريد الشهادة بما يستدي له غرعه 
في كل موضم > وسكت عن الزائد > ومثل : أن يذ كروا له البعض فقط اذ' 
لو ذكروا الكل لأنكر وتعاصى »> ومثل : أن يذ كروا له المعض اذ لو ذكروا 
الكل لوافق عدداً قد خلصه قبل فوم الخلاص من هذا الثاني ونحو ذلك . 


( وإن أصدقها أمة حرمة منها ) بالنسب وأما المحرمة بالرضاع فكالجنباء 
( حررت عليها ) ولو لم تعم بأنها حرمتما ( عند تام النكاح ) الصحيح وأما 
المنفسخ فلا تحرر به بل بالمس وقيل : لا تحرر في المنفسخ مطلقا بل لما صداق 
المثل » وقمل : العقر ( وضمنت له نصفها ان طلقت ) أو فورقت > علا أو م 
يعاما » أو عامت دونه . أما إذا لم يعلم أو لم يماما فلآنها فوتتها وضان المال لا 
لا يشرط فيه العمد » وأما إذا عاما فلآنها فوآتنها هي لا هو » ولو عم > وعندي 
لا تضمن في هذه الصورة الاخيرة » لأنه راض بتفويت ماله ومتسبب” فيه 
بالتفودت إذ أصدقها عالما أنها محرمة لما > فلو أذن'ت لأحد أن فد مالك 
فأفسده لم يازمه الفمان ( قبل مس ) ولا 'تستسامى الأمة بالنصف خلافا لبعض 
( ولا ضمان عليه ها ان مس” ) لأنه لما أصدقها إباها ملكت نصفها بالعقد أو كلها 
الین فحررت بملكها › لان من ملك ذا حرم منه أو بعضه جرار »> والعبد” 


ست 


وإن' عل بذلك ودلّسها ضمن قيمتها ها إذا مس أو نضفها إن" طلقها قبله 
وإن' أصدقبا نصف تلك الأمة ضهنت نصف قيمتبا له مطلقاً» . 2 . 


والأمة في ذلك سواء » والحجة فيالتحرر والفمان قوله لر : « من أعتق شة 
في عبد فبو حر بجميعه فإن كان له شريك فيه دقع له قيمة نصيبه » ''' | رواه 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ] . فبالعقد لك نصفها فقبوها تحرير” 
لنصفها فتّحرر كلها » والنصف الآخر للزوج فتدفع له قدمته» وهكذا ني المسائل 
الآ تىة » ولا يضمن لها الكل ولا النصف سواء” علا أو ل نعاما أو عامت دونه . 
أما إذا علمت وحدها فلأها هي التي فوتتها عدا > وأما إذا ل يماما فلأنها التي 
فوتتها ولوبلا عمد » لأن عتقها بملكبا من خطاب الوضع لا يشترط فيه العمد» 
وأما إذا عاما فلأنها قد فوتتها عمداً » وعلمْم الزوج معبا لا يازهه الضمان > لآنما 
عامت وفوتتها» وعللم الزوج وعدمه سواء» ولا یمد" ذلك نكاحا بلا صداقلانه 
قد أصدقها وملكت ما أصدقبا »2 وإنما حررت بملكبا وملكبا كارت بقموله 
والقىول فعل لها . 


( وإن' علم بذلك ) وهو أنها حرمتہا (ودلتسها) غرّها ويوصف بالتدليس » 
ولو جہل أن من ملك دا حرم مح رر عليه ؛ لن فعله الذي فعله بالجېل غرور ولو 
م يعم بأنه غرور ( ضمن قيمتها ها إذا مس أو نصفها ) وإنما يضمنه ( إن 
طلقا ) أو فارقها بفداء أو نحوه أو حرمت (قبله ) أي" قبل الم ولا يضمن 
معه الشهود والولى” ولو عاموا » وقمل : إذا عل الول وعقد على ذلك دون الزوج 
والمرأة ضمنما لها إن مس ونصفاً له إن ل يمس ( وإن أصدقها نصف تلك الأمة 
ضمنت نصف قيمتها له مطلقأ ) مس أو / يمس ولو م يعم » والنصف الا خب 


. رراه البخاري ومسل وأبر داود والترمدي وابن ماجة وأحمد‎ )١( 


۱ س (ج النيل - )١١‏ 


وإن عل دونها وغرها لم تضمن له النصف الباتي ؛ وعلمه مان النصف 
الممندقلاء وإن' أصدق لامرأتين أمة محرمة منإحداهما ضمتت نصف 


صاحيتها مطاقاً 


ذاهب” عل ما كله إن مس » وإلا ضمنت له نصفه أيضا وهو ريع مع نصف الكل 
وذلك ثلاثة أرباعها وذهب عليها الريع الآخر » والذي عندي أنها لا تضمن له 
إذا عاما أو علدو نا لأنه سبب” في تفويتها الأمة بالعتق؛ إذ' عل أنها'تحرر بقبو هما 
فأصدقها ولو كان القبول فمل لهاء يا لا ضمان على من أفسد مالك بإذنك ( وإن 
علم دونها وغرها لم تضمن له النصف الباق ) لأنه المضمّم له ( وعليه ضمان 
كالثلث والربع حك النصف» وحك الولي” والشهود هنا كحكهم في المسألة قبل» 
وقبل: بحرر على المرأة ولو عم الزوج > وهو ظاهر اختبار الديوان فلا يضمن لها 
والظاهر أنها لا تضمنله أيضا والصحمح ما ذكره المصنف (وإن أصدق لام رأتين) 
أو أكثر (أمة” محرمة” من إحداهما) بالنسب لأن ال حرم بالرضاع لا يحرر بالملك > 
ولكن كثره ببعه . وقيل: حرام و كذا ذو القراية الذي يحل تزونحه كولد العم 
والخال » وذكر في بعض مختصراته أن الريسع قال : لا يباع الآخ من الرضاع » 
وإن من مَك والديه من رضاع. أو ولدهمافبم كالإخوة > وقيل : له استخدام 
قرابته من الرضاع لا بيعهم إلا في دين أو حاجة ماسة »© وإت الآخ 
من الرضاع إن" كان بين ورثة أحدم أخوه منه » وما قسموا وقم لغيره فبو 
ملو كه > وني الديوان يكره بيع إخوته من الرضاعة إذا كانوا عبيداً له > و كذا 
كل من يحرم عليه نكاحه بالرضاع > ومن لا يحرم اه وني الآثر : إن باعت امرأة 
غلامہا وقد أرضعته فأكلت منه » فإن قدرت أن تشقريه فتمتقه فإنه كولدها » 
( ضمنت نصف صاحبتها ) ضرتتبها ( مطلقأ ) عمتا أو م تعاما أو علمت دورتف 


۲ س 


إلا إن' عامت بذلك وغر تا فلاء وكذا إن اشترى اثنان أمة أو ور ثاها 
أو وهبت لبا وهي محرمة من أحدهما ضمن سهم صاحبه : 1 


صاحبها و إن ل يمس ضمنت ربعا ( إلا إن عامت ) صاحيتها ( بذلك وغر تا ) 
بأن ل تخبرها أن هذه الأمة محرمة لك (فلا) ضمان لما على المرأة ولا على الزوج » 
وقيل : عليه ا هو ظاهر الديوان » وإن / تعاما وعم الزوج خرجت من ماله > 
وضمن لما » وقبل : من مال التي هي ذات حرم منها > وإن عاموا نمن مالها > 
وإن كانت ذات عحدرم من المرأتين أو أكثر فن مان »> علموا أو ل يعاموا » أو 
عامن دونه » وإن عم هو وبعضبن فمن ماله ومال البعض © وعلى من / تعم ؟ 
نصيبها على الزوج . وإن ل يعم الزوج فمن مالهن وخمنت العالمة لغير العالمة » 
وقيل : من مالمن ولو عم وهو ضعيف > ولا سعاية على الأمة ولو عادت وحدها 
على الصحيح » وقيل : عليببا وإن تزوآتجها بهذه الأمة وخرجت حرة أخذت 
قممتها على أنها أمة » وإن عاست فصداق' المثل» وقمل : القدمة أو بعضو فصداق 
الل » وقمل : دية المضو . 


( وكذا إن اشترى اثنان أمة أو ورثاها أو و'هبت لما ) وقبلا الوصمة أو 
استؤجرا بها أو أعطماها أر شا أو ماكاها بوجه ما ( وهي محرمة من أحدهما 
ضمن سهم صاحبه ) مطلقاً إلا إن عم حال الشراء والمبة أو نحو ذلك فقبل » 
وأما المعراث فيدخل الملك بلا قبول > بل ولو أبى القبول » ولا سعاية علمها . 
وقيل : 'تستسعى بنصيب من ليست ذات محرم منه . وإن تزوجها بككذا عبد 
أخذت الذكور : وقمل : الذكور والإناث أو برق أو بيكذا رقمقا أو خادم) » 
فلها الذكر » وقيل الأنثى > وقيل : نصفان وتأخذ من البُلتَعْ » وقيل : ما 
وقع عليه الاسم وجاز نحارية لا تلد أو حامل أو عرجاء أو عمباء أو مقعدة أو 
هرمة أو برصاء ونحو ذلك » وبمعين مشرف على الموت أو جريح أو عليل إن 
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قبلت أو جان أو واجب عليه قطع > ولو ل تمل لأن الصداق لا برد بعسب > 
وقمل : لها قيمة الجاني إن استغرقته جنايته > لا يحارية لا قوت . وقيل : يحوز 
فتأخذ جارية > والأول مختار الديوان » وان محبوب . 


وزعم بعض أنه كاما ماتت واحدة فعليه أخرى لجواز جبل الصداق » ولا 
هذه على أن ترد له كذا ولا يحاريتها على أن برد لها كذا » ولا بكذا من ماما 
وها في ذلك كمثلها » وقيل : قدر ذلك من ماله يمثل أو عوض أو قممة و كذلك 
غير العسد والإماء . 
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باب 


الفرض إما نقد أو عاجل أو آجل » فالنقد عند العقد في تكاح 


أو بيع لا بعد افتراق » ومن اتفق مع ولي امرأة أن ينقده 


( باب ) في نقد الصداق وتأخيرء 


( الفرض إما نقد" ) أي منقود بمعنى محضر ( أو عا اي حمر 
لكن لأجل له يؤخر إليه ( أو أجل ) أي ذو أجل كلابن بمعنى ذو لن » وكل 
من الثلاثة قسمم للآخر لان كأ مغابر للآخر مندرج معه حت أعم “وهو لضاف 
مثالا لن العاجل في هذا العرف ما ليس حاضرأ» ولا مضروب” له أجل“ وجعل 
الشخ عامر في باب الببوع النقد قسما للعاجل بمعنى أنه أخص منه ومندرج تحته 
إذ قال : العاجل على قسمين عاجل نقد وعاجل غير نقد ( فالتقد ) ما دفع 
( عند العتقد في نكاح أو بيع ) أو كراء أو أجرة ( لا بعد افتراق ) وقول أبي 
ز كرياء كالديوان : النقد ما نقد في عقد النكاح » تعريف للشيء بنفسه © فهو 
دوري إلا إن قبل : اعتبرا في قولما ما نقد جانب مطلى النقد اللغوي > وإن 
تزوجها يفسيل ل يأخذ ول تعلم فصداق المثل > وقيل : تأخذه أو شجرة علىأنها 
تقلمہا فتركتها حتى ارت قطعتها ( ومن اتفق مع ولي امرأة أن 'ينقده ) بفم 
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مائة دينار عند العقد جاز إن كان أباً » ويستأذتها بالإنقاد عنده إن' كان 
غيره » ولا يبرأ منه حتى يصلبا أو تحيز إن' دفعه بدون » فكل ما يعطيه 
الزوج ما لا جد تكاحاً إلا به وإن' لوليها أو لمالك أمرها قيل : فبو من 
الصداق » ويرد عند الفداء » فلا يحل لولي أو غيره حبس ماكارث منه 
اديا چ ان عبد بيد ل 


الباء أي مله ناقداً أي حاضراً ومشاهدا ( مائة دينار ) مثلاآً ( عند المقد جاز 
إن كان أبأ) ويبزأ الزوج ولو م يستأذن المرأة إلا إن منمته» وإن لم تمنعه وأعطى 
الأب صداقها في غير مجلس العقد ل يبر منه إلا إن أجازته وهو الصحيح » 
وقيل : يبرأ وإذا ل ير رجعت عليه ورجع هو على الول" الآخذ ( ويستاذتما 
بالانقاد عنده ) أي عند العقد ( إن كان غيره ) أى غير أب ( ولا يبرأ منه 
حتى يصلها أو تجيز ) فعله ( إن" دفعه بدون ) إذنها قال ابو العباس احمد بن 
تمد بن بكر رحمهم الله : يجوز للزوج أن يدفع الصداق إلى الول أو من بمقامه 
في حال العقد ويبرأ منه > ولا يحتاج إلى إذن المرأة في ذلك > وأما بعد العقدة 
فلا يدفعه إلا للمرأة أو من قام بمقامها انتبى . وليس لولي” ولو أب أ كل صداق 
ولمته » وإن أكل الأب فى ماله علمها جاز وإن عامت ذلك ( فكل ما يعطيه 
الزوج مما لا جد نكاحأ إلا به وإن لوليها أو لمالك أمرهم! ؛ قيل : فو من 
الصداق ويرد عند الفداء » فلا يحل لولي أو غيره حبس ما كان منه إلا باذتها ) 
إذا كان الفداء وان كافأها عليه بطعام أو غيره عند زوجها فلا تدرك عليهم 
الرد » وإن أذنت لهم فلم أن يمسكوا وترد للزوج من نفسها مثل ما عندهم أو 
قىمته فإن ل تأذن لهم أو طالبتهم أدر كت عليهم » ولا يدرك عليهم الزوج إلا 
إن أعطام بأيدهم » وإلا أدرك على الزوجة أن ترد منم إن أعطاهم بواسطتها 
وذلك كله في ما إذا أعطام منحمث أنه لا يدرك التزو ج إلا بإعطائه إياهم» وأما 
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إن أعطام رياء أو فخراً أو لبحبوه أو لبأمروها بالتزوتج فأمروها فتلا رد 
عليهم » قال لتر : ه .ما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل 
عصمة النكاح فبو لها » وما كان بعد عصمة النكاح فمو لمن أعطيه » وأحق” ما 
أكرم عليه الرجل ابنته وأخته » 0١‏ [ رواه عبد الله بن عمرو بن العاصي ] قال 
المصنف في بعض ختصراته : من تزواج على أن كل ما *دفم اليها فمن حةها ثم 
مس" ثم دفع > وظنته متبرعا وطلقها فطلبته فاد عى أنه صاغ لها صوغ كذا أو 
دفم لها ثوباً حك عليه بأنه متبرع » وإن شرط أن ما يدفعه قبل المس فمو له 
"حك له بأنه من الصداق © ولا يعد ما أهدى الها من عاجلها وآجلبها إلا إرنف 
شرطه عليها » ومن خطب امرأة فكان منه ها أشياء لم تجز قبل ذلك ثم افترقا 
ولو بعد المس فإن كان التزويج رد له إلا إن استحقته يحقها » وقمل : لا رد فما 
كان من طعام کخبز ولحم وفواكه » وقيل : لا برد له إلا ما تعورف أنه من 
الصداق > وقمل : إلا ما شرطه ودفعه على معنى معروف > وقمل : كل" ما 
قيضت قبل المس حت ما دضحىعلمها يعد له علمها إن افتدت أو ماتت» وطلب 
رازفا دافا ا ما كان بعد ال إذا ج ا كانت مالا اه اعا 
وله ما كان قبيه ولو م بشترطه » ويحسب منه ما وضع بين يدا ولو قيضه هما 
غيرها إن كان قبل المس » وله ما كاها وما حلاها بلا شرط ولا حك ولا 


تسمته هاهمة اھ . 


( والعاجل أن يصدق لما كذا وكذا دينارا ) أو إلا حمّة أو حبتين أو أكثر 
أو إلا درهما أو إلا قيراطا أو نحو ذلك > أو بعطف ذلك أو بدينار موضع 
كذا أو سكة كذا أو بعدد أشاء معلومة دنانير » أو بوزن کذا دنانر أو دراهم 
ورا ابن ماحه 6 
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أو خادماً أو ثوبآ أو نحو ذلك ويح بقيمته إن' لم يعن وس شادت 
ويشبد لبا عليه به وتزكيه ويسقطه هو إن كان عبناً ولو لم تقبضه » وكذا 
حك الدين العاجل » وقد مر 


لا إن بوزنما هى »> وها المثل أو بنصف دينار أو بأقل أو بأكثر أو بنصف هذا 
الدنار أو الدرم > وقبل : لا أو نصف هذه الدراهم أو هذه الدنانير » ويرجع 
ما عيّنه نقدآً وتأخذه حمنئذ ولو أراد عاجلاً لا بنحو مائة أو خمسين > وقمل : 
ها الأول » وقمل : أا شاءت © وقمل : نصف الكل. و كذا قوله : بكذا أو 
كذا أو ب-كة كذا أو كذا وقولهينصف هذه الدنانير أو هذه الدراهم (أو خادماً) 
يشمل الذكر والآنثىوجاز التعمين بالأشبار ما ل تحاوز العادة وإلا فصداق؛ الل 
(أو توبأ) وقمل: لا يحوز بكذا أو كذا توبا ا مر“ (أو نحو ذلك) ككذا و كذا 
درهماً أو شاة وغير ذلك» لا بمائة مثقال أو مائة مدُقالعمن] أو كذا و كذا مزفضة» 
لأن المثقال للذهب والفضة و كذا العينوالفضة تعم” المضروبة وغيرها فلبا كمثلها . 
فإن قال: كذا و كذا مثقالاً ذهيا» فالوسط أو الأدنى أو الأعلى أقوال» وإن 
قال: ذهب عبنا بالدنانير المضروبة أو كذا من ور ق > فالورق الدراهم المضروبة› 
وإن تزوج في أيام النقاء » ثم كان اليف أو بالمكس فالنظر الى وقت الفرض > 
وقبل: وقت الإنقاد. وقال أبو المؤثر ها النقي مطلقا » والصحبح عندي : الأول 
وإن زادت السكة أو نقصت فقد قمل: إن علمه السكة الحادثة ( ويح بقيمته 
إن ) وصف و ( لم يعين ) وإن عبن أخذت ماعن أو مماعين. وقبيل : 
يك بالأوسط إذا م يعين أو قال : من ثمابي أو دنانيري أو نحو ذلك > وقيل : 
بالأدنى » وقبل : بالآعلى ( ومتى شاءت ) أدر كته ( ويشهد ها عليه ) أي على 
الزوج ( به وتزكيهويسقطه هو إن كان عينأ ) أي ذهبا أو فضة ( ولو لم 
تقبضه ) وأما غير العين فلا يسقطه ولا تز كيه حتى تقبضه مثل »> الأنعام 
والعروض والأصول المقصودة للتجر ( وكذا حك الدين العاجل وقد مر ) في 
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ولا تركي حَبّاً ولو قبضته » وإن' أصدقها كاثة دينار أدت على نصفها 
راف لاحر نان مدت ادم فاك هاما 3 ب 


قوله : باب شرط فا | بعرار اللكدالخ فق فصل نيه بين كتاب الزكاة » وإنما 
تازمها الزكاة إن تم عندها التصاب قبل ذلك» أو بقي عندها منه ما تبني عليه » 
وتم" لها بالصداق وإلا فحتى يدور الحول وإن' أصدق لها غلة من الغلات المزكاة 
وقد أدر كت فالزكاة عليه » وقلل عليها » والصحبح الآول وإن" أصدقبها 
حيوانا 'بزى ل يسقطه لآنه م يعينه » وإن' قبضته زكته مع حيوانها إذا بلغ 
الوقت > وإن' لم يتم النصاب ولم يبق ما تبني عليه فلا تز كيه حتى يدور الحول” 
من ت م (بولاتزي حبا ) او عرها ( ولو )إل إن' قصدت به 
التجر > فلتزكه بالقيمة عند مبلغ وقتها» في الزكاة إن قبضته » على القول بالزكاة 
للعروض إذا كانت للتحر » ولو م تحمل فيها درام وإن” تزوجہا بغلة م تدرك 
فاا زكاة علمها إذا أدر كت » وقيل : لا يحوز بغلة ل تدرك » وكذا الخلف فى 

تزوجها بما خفي كال مزر لجواز الجهل في الصداق »> وعلى المنم فصداق 0 
وإن تزوجها بغلة م تدرك أو بنبات أو صوف ونحوه في دابة على القطع ول 
تقطعبن حتى مضت ثلاثة أيام فلها القيمة » وقيل : تأخذ ذلك ولو أدرك وإن 
تزوتجت بغلدّة هذا الستان سنين معلومة » فصداق المثل ( وإن أصدقها كائة ) 
أي مثل مائة ( دينار أدّت ) هي أو وارثها ( على نصفها ويحسبان ) الزكاة 
( على ) النصف ( الآخر فان ممست ) ولو قهراً أو فعل بها ما بلحق بالمس أو 
مات أو ماتت ( أدت عليه ) على النصف ( أيضأ ما مضى ) وهو ما حساه 
عليه ولا تسقط زكاة كل” سنة إذا أرادت أن تزكي للسنة يعدهما عند بعض 
وتسقط عند بعض كا مر“ وهو هنا أولى لاما ل تضيع وإن أت على الكل” من" 
أول مرة لا على النصف فقط ونوت أنها تمس ثم ممست أجزأها . وقبل : لا 


— ۱۹٩۹ 


: وأسقطه الزوج ويؤدي على ماضيه من يوم العقد إن طلقبا بلا مس‎ ١ 
وقيل : تزكي ال مائة من أول » و إن" قبل أن تمس' » فان لق دونه‎ 
استأنفت لنصفبا » وان' فرض لبا عبداً معيناً فنفقته بينهها قبل أن‎ 
تمس » ولو طلقت‎ 


وإن لم تعس لم جز الزوج ذلك بل بزكي على النصف ( وأسقطه الزوج ) أي 
أسقط زكاته » أي زكاة ذلك النصف أو أسقط ما مضى وهو ما حسباه علبه 
( ويؤدي على ماضيه ) أي ماضي الزوج أو ماضي النصف من الزمان (من يوم 
العقد إن طلقها ) أو فارقها بوجه ( بلا مس” ) وكذا إن" ماتت أو مات قبل 
الم في قول من قال : الموت كالطلاق › وإن زک" على النصف من يوم العقد وم 
ينتظر هل يس ثم فارقها بلا مس لم يحزه > وقيل : يجزه ( وقيل : تزكي المانة 
من أول ) أي من زمان أول وهو وقت العقد ويسقطها ( وان قبل أن تمس ) 
بناء على أنها تستحق الصداق بالعقد فيكون ملكا لما كله من يوم العقد > وإذا 
طلقها قبل المس ردت النصف إليه وخرج من ملكها من حين التطليق » ويدل 
له أنها لو ماتت قبل المس لأخذه ورثتبها كله » ولو مات لأخذته كله ومر" أن 
ا موت عند الاكثر كالدخول ( فان طلقت ) مثلا على هذا القول الأخير » 
وأردت بقولي مثلاً أن غير الطلاق من وجوه الفرقة مثل” الطلاق وأما على القول 
الأول فلا تستأنف الوقت ( بدونه استأنفت ) الوقت إذا خرج الصداق كله 
عنها » و جدث لها نصفه بالفرقة ( لنصفها ) أداء للسنة الأخرى إذا دارت 
السنة وأجزأها عما مضى ما أعطت عنه » ويعطي هو على نصفه بعد ذلك ولا 
يلزمه ما مضى» لأنه کان ملكبا حتى طلقها ولا طلقها رجع نصفه إليه ودخل 
ملكه من حين الطلاق ( وإن فرض لها عبدا معينأ ) أو مايحتاج الى نفقة أو 
كوة أو غيرها ( فنفقته ) وما يحتاج إلبه ولو دوا أو أجرة طبيب ( بينهما 
قبل أن ”تمس ولو طلقت ) وإن' أعطت وحدها غد ت امتتوعة أو وده 
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عد متبرعا » وإن' أعطى أأحدهما على أن برد إلنه الآخر نصفه فعلى شرطها 
إن' أقر الآخر بالشرط > أو سهد علمه الشهود » أو أعطى الحاضر على أن بره" 
إليه من غاب أو من ل يباغ أو من 'جن منها إذا جاء أو بلغ أو عقل > وإن' 
قال أحدهما : أعطي على أن ترد إلى فأبى الآخر وأبى أن فق أو سكت أو 
غضب أو مر أو قال : لا ولم ينفق » فإن عليه أن برد ما ينوبه » ومن قال : 
إنها تملك الصداق كله من وقت العقد فلتمط وحدها على قول > وإن' فارقها قىل 
المي لم برد لها ما ينوب النصف الذي برجم إلبه > لأن هذا الرجوع أمر” 
مستأنف ودخول جديد في ملكه » والواو للحال لا للعطف »© فالطلاق قىد" 
نحذوف أي ما صرفاه عليه ذاهب عليها معا » والحال أنها طلقت بعدما صرفا 
وقبل المس » أو للاستئناف فمقدر هكذا » ولو طلقت لكان ذاهبا علبها » 
وإنمالم أجعل ذلك قيدا لما 'ذكر قبله » لأن المراد ما قبله إلزامه) أن ينفقاه معا 
لا إخبار أن ما أنفقاه ذاهب عليها » وإنما لم أجعل الواو للعطف لأن التقدير 
عليه لو م تطلق > ولو طلقت وهذا لا يصح > وقد يصح ,امل على الاستقبال 
واستعمال الممنية عمنى إلزام النفقة 4) والإخبار بالذهاب عليها > ويعتبر في 
الإخبار وقوع الطلاق » فكأنه قىل : لو كانت لا تطلق ولو كانت تطلق > وفه 
تكلف والكلام غير غني عن هذا البحث عند التأمل . 

( وترد عليه إن 'مسّت ما أنفق ) أو صرف ( قبله ) أي قبل امس“ وإن 
أصدقها تسممة منه فالنفقة بقدر ما لكل واحد فلو أصدقبا ردعه أنفقا ریما 
و نشی :رونك فلات أرباع وهكذا »> والكلام في إنفاق الربع كالكلام في إنفاق 
النصف » و كذا غير الربع ( وإن أعتقه ) أي العبد ( قبل .أن يمس لم يصح 
عند من أوجب عليها زكاة الفرض) كل ( قبله ) وكذا إن' باع نصفه أو وهبه 
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ويوقف عند القائل بالحساب » فإن مس لم يعتق وصح إن طلق قبله 
وضمن لها قسمة نصفه وتوقف أحكامه في المدة » وكذا من تسئي أمة 
فحملت منه فمات وقف أمرها لوضعبا » فان حياً فأحكامها في المدة 
كالحرة وإن مبتاً فأمة 6 د 00خ آ 


أو آجر به لا يصح عنده لقوله ملت : « لا عتق فيا لا يملك ٠‏ . 
( وبوقف عند القائل بالحساب فان مس لم يءتق وصح ) الإعتاق (إن طلق 
قباه ) أو فارقها بوجه ( وضمن لها قيمة نصفه ) وقيل : يصح إن أعتقه قبل 
الم ويضمن لها نصفه إن' طلّق قبل » والكل إن مس ( وتوقف أحكامه ) 
من القتل والجلد والرجم حتى الاستخدام > فلا يستخدم في المدة > وقد يقال : 
يستخدم وتوقف خدمته فتكون بالمس لما ونصفها فقط إن ل يمس ( في المدة ) 
ما بعد الإعتاق وقبل المس" فإن' مس جلد على الزنا خمسين ولو متزوجا 
لأنه غير حر“ » وعلى القذف أربعين > وإن' ل يمس جلد مائة وإن' أحصن رجم 
وفى القذف ممانين لأنه حر إذ تبسن بالطلاق قبل المس أن فمه سهما لسسّده الزوئج 
و كذلك الأمة ( وكذا من تسوتى أمة فجملتمنه فمات 'وقف أمرها لوضعها» 
فان ) وضءت ( حيًأ فأحكامها في المدة ) ما بين موت السمد ووضعها ( ك ) 
أحكام ( الحرة ) لأن ولدها يرثها أو بعضها من أببه» فتخرج حرة لأنها بحرمته » 
وهذا على القول : بأن ولد الآمة المتسراة حر” يرث > وعلى غيره ليس حرا فلا 
برث فلا تخرج به حرة > و كذا الخلاف في ولد الآمة المتزوجة ( وإن ) وضعت 
( ميتأ ف ) هي ( أمة ) إلا إن ورثها من تحرر به كولد آخر > وأفعال المرأة أو 
الزوج في الصداق المعين موقوفة قبل الإشهاد إلى تمام النكاح بالإشباد فتتم أفعاها 
وعدم العام فتتم أفعاله وتأخذه وما تولد منه إذا تم وترد له ما صرف عليه » 


)1( رراء أحمد 


حا ]هه 


والاجل وجبان: أحدهها أت يصدقبا كذاوكذا ديناراً أو درهماً اويا 
أو أنه أوسا أو قو ذلك إل همی فا تر که ی 2ل ولو سردت 
أو ات 5 مار أحده| 


وبرد ما انتفع به ولا يصح لها ببعه حتی تحدده بعد الام » وترد مازاد من خارج 
كصبخ > لا ما زاد في نفسه ولو بغلاء السعر > وإن غدّره بنحو طحن أو عمل 
فلها » وإن شاءت أخذت قىمته غير مغر أو الكل أو الوزن إن أمكن وإن 
استحق قبل الام م تدرك عليه إن تم شيئا > وقيل : تدرك وإن أصدقها حرم 
منها وقف إلى الام فإن تم عتى على ما مر > ويتيم الصداق ما يتبع الشيء 
المببع » وقبل : إن تزوتجبا بهذه الأرض > ول يقل وما فيها م يدخل ما فيها. 
ولو انا 


( والآجل وجو-.ان : أحدهما أن يصدقها كذا وكذا دينارأ او درهمأ او 
ثوبأ او أمة او شاة او نو ذلك الى ) أجل ( مسمّى) أي مذكور الاسم سواء 
كان معاوما] كرمضان و كيوم الجعة أو مجهولاً كقدوم المسافر ونزول المطر 
( فلا تزكيه ) إن كان مما بز كى » أو قصدت به التجر ( حتى يحل ) فإذا 
حل فإن كان ذهب أو فضة زكثته > وإلا فحتى تقرضه ( ولو 'ممسّت او 
'طلقت ) أو فارقها بوجه أو طلقت نفسبا حين بحوز لها ( او مات أحدهما ) 
على الصحبح وهو المذهب» وقال مالك : بحل كل مؤجل إذا مات من هو عليه» 
كا يأتي في الببوع إن شاء الله »> وبرده قوله يلتم : « المؤمنون على شروطمم إلا 
شرطأ أحلحراما أو شرطا حرم حلالاً ١»‏ وقوله تمالى :ل اوفوا بالمقود ي" 


(١)رواه‏ البخاري بلفظ : ال مون 5 
00 المأيدة : .١‏ 


:ا عن 


أو تزوج أو تسرى » والثاني : أن يصدقبا كاله دينار ممؤجلة لا لمسسى 
فيحل بموت أحدهما » وبطلاقا بائناً » وبانقضاء عدتها رجعي » وبحرمة 


وآبات الوفاء بالعبود وأحاديث ذلك ولآن النكاح والبيع والاستئجار إخوة > 
والتأخير قسط من الثمن » ولو كان الصداق أو القممة أو الأجرة دون ما اتفقا 
عليه ل تقبل المرأة » والبائم والمستأجر تأخيره إلى ذلك > وقوله يلتم : « أيما 
امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدّة قبل عصمة النكاح فبو فا ١‏ 
فحعل ما ذكر لما » ومما ذكره الوعد فقد جعل الموعود به لها » فلسكن لما کا 
هو موعود به إلى أجل إن 'وعد الى أجل إلا أن يشاء من يعطبه ( او تزواج 
عليها او تسرتى ) إلا إن كان الأجل المسمى أحد هذه المذكورات فإنه 
بحل به » وقال مالك : ينفسخ بالتعليق الى أحد هذه المذكورات ونحوما 
للجبل إن لم بيقع مس > وأجازه الشافعي وأبو حنيفة وإن فاداها وراجعها قبل 
الأجل حل » وقل : لاحت يحل الأجل ( وااثاني : أن 'يصدقها كائة دينار 
مؤجلة لا لمسمّى) بأن يقول لها إنها مؤجلة ولا يذ كر أجلاً. هذا مرادم رحمهم 
الله فما يظهر من عباراتهم» ثم رأيت كلام أبي العباس احمد بن عمد بن بكر رضي 
الله عنهم كالدهريح في ذلك إذ قال : وأما الآجل من الصداق فلا تدر كه حتى 
يحل أجله » وحلول أجل بينونة تقع بيذها بموت أو غيره أو بتزويجأو تسر فلا 
تحتاج في هذا إلى الشرط عند عقدة النكاح اه ( فيحل بموت أحدهما وبطلاقها 
بائنأ ) أي طلاقا لا رجعة فيه شامل للفداء وطلاقما نفسها إذا جاز لماءوالطلاق 
الحم ( وبانقضاء عداتها ) بطلاق ( رجعي ) متعلق بعدتها » والباء سببية أو 
حال منها أو بانقضاء > لأن انقضاءها يكون بالطلاق ولولاه / تكن عدة فضلاً 
عن ان تنقضي وسواء طلق الزوج أو_الولي بأن جَعل الطلاق بيده » وإن طلق 
الزوج قبله وقع » وبانقضائها بعد الفداء وبفواتها بإيلاء أو ظبار ( وبحرمة 


. تقدم ذکره‎ )١( 
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وبنکاح عليها أو قر وبمراجعة مفتدية منه قبل أن تروجها . 5 


وبنكاح عليها ) ولو ل تشترط أن لا يتزو'ج عليها أو لا يتسرى ولو أذنت له > 
ولو تزوج مفتدية منه فى عد تها أو صبية وإن تكح علييا بنشوزها وخوفه 
المنت » ولو احتج عليها إما أن تطبعه وإما أن يتزوج عليها وأن لا صداق 
علا » وهذا إن تابت على قول أنها إذا تايت من النشوز رجع لها صداقما > أو 
على قول من يقول : للناشزة حقوقها ما لم تخرج من بيته > وإلا فالنشوز مبطل” 
الحقوق حتى الصداق ( او بتر ) ولو نكح أو تسرى بإذنها ولو أذنت في 
غير معمنة أو فارق الاخيرة قبل مس وقبل قبض صداق ( وبمراجعة مفتدية 
منه قبل ) متعلق بمفتدية وبمراجعة من لا يدرك مراجعتها الا برضاها كن طلقت 
نفسها إذا جاز ها ذلك فراجعها برضاها فإنه تدرك المرأة الأخرى صداقها » 
فإن تلك الرجعة كتزوج »> ومعنى قبل ؛ قبل تزوج التي صداقبا أجل 
( ان يتزوجها ) وقيل : لا بها » ولا يحل براجعة مفتدية أو مطلقة بعد 
التزوتج > ومثل الفداء كل“ طلاف بائن تصح فيه الرجعه إذا سبق الطلاق تزوج 
الثانية » وكانت الرجعة بعد تزوجبا وإن' قلت : 4 حمل الأجل غير المسمّى 
على ذلك وى بالصداق إذا وقم ذلك ؟ قلت : لأن النقد غير واقم » والعاجل 
كذلك لذكرهما الأجل وكذلك تحديد الآجل غير واقم وله على وقت 
مخصوص ترجمح بلا مرجح وتأخيره لوقت بعد الموت لا حد له فحد" بالموت > 
وإنما حل بالنكاح أو التسري أو المراجعة جبراً لقلبها إذ' ينكسر بذلك وال 
أعم » والكلام في الصور التي يازم فما نصف الصداق فقط كالكلام حيث يازم 
الصداق كله > وفي « التاج » أن المؤجل أي أجلاً غير مسمى الى أجله عند أبي 
عبيدة » وهو التزوتج أو موت أحدهما أو احتماجبا الى خادم كا بدنه بقوله : 
حت يتزوج عليها أو يتسرى أو تحتاج الى خادم أو يموت أحدهها » ولا يحب" 
لها بالتسري عند أبي علي وبشير > وقال أبو بكر الموصلي : لا يحل الصداق” 


— 1Y0 = 


بتزوأج ولا بتسى” وقيل : إذا دخل بها وم يسم الأجل ما هو فعاجل › وقبل : 
لا تأخذ من أجلها لشيء > وقيل : تأخذ لما لزمها كنفقة من لزمتها نفقته وح 
فريضة وخلاص د'بن وصدقة الفطر » على القول بازومها » ولشراء خادم 
خدهما » أو أبوها . وقتل : لخدمتها وحج الفرض» 0 
منه » وقبل : لا محل" إن" تزو“ج أخرى وفارقها قبل المس" وقبل طلب الأولى. 
وقال ابن محبوب : يحل إن' قبضت الأخرى عاجلها قبل الطلاق »> وقبل : لا 
بحل إن' أذنت له في التزوتج » وقمل : إن" أذنت في غير معينة » وإن' طلقها 
أو فاداها وراجعبا حل" أجلها لا الآخيرة » وقيل : أجلها لأن الرجعة كالنكاح 
وقبل : أجل الأخيرة وقبل : من تزوج على امرأته فلا يحل حتى تخرج الداخلة؛ 
ثم يتزوج أخرى > وإنه إن سكتت عن طلبه حين تزوج ل يحل » وقيل : لا 
يحل ولو أذنت له في معبنة إلا إن قالت : تزوج فلانة ولا أطاليك به وإنما 
يحل بالتزوج نصفه إلا إن مس قبله فكله > وقمل : إن تزوج حل کاله ولو 
مس" > وقيل : لا يحل بتزواج 0 حق تبلغ وترضى © وإن تزواج على 
صبية دخل بها امرأة” ل > 3 » ومن قالت كلنا امرأتيه : تز وجني 
قىل SS‏ عن أرتخت › وإن تزواج حر 
أمة بأجل غير مسمى ثم تزوج عليها حرة أو راجم عليها حرة قد فاداها أو 
طلقها بائنا قبل تزواج الآمة فعندي أنه يحل" » وكذا إن تسر”ى . ويدل لهذا 
أن المصنف ل يتعراض لخصوص هذه المسألة بل سكت » فتدخل في عموم حاول 
الاجل . وقال المحشي أبو عبدالل عمد بن عمرو بن أبي ستّة العلامة رحمه الله : إنه 
لا محل“ بالحرة على الآمة لآن* التزوج الأول ناقص > لان الآمة لا تحصن الجر 
بالتدق الى ما يحصنه لا يقدح في حقه » وهو صني على أن نكاح الحرة غير طلاق 
الآمة» أما على إنه طلاق لها فبحل لصو لالفرقة وفهم ذلك منقول أبي ز كرياء . 
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ولا محل مؤج ل عل حر لأمة أو على عبد بموت سد أو بخروج من 
عتق وكان فرقة بلا طلاق » وإن تزواجها بعد كانت عنده بثلاث وتيطله 


أمة إن اختارت تفسمأ اذا عتقت » : 5 5 


و كذلك الآمة إذا تزوَجبا بمثل ذلك الصداق فانه يحل إن مات الزوج أو 
ماتت الآمة أو طلّقها على ما ذ كر نا في طلاق الحرة » أو تزوتج عليها إذا كان 
عبداً أو تسرتى علمها اذا كان حراً» فقيد بقوله : اذا كان عدداً » ولیس بمتعسّن 
لإمكان أن يكون التقسد انما هو لكون الحر لا يتزوج أمتين : بل أفة و اخدة 
لخوف العنت على المشهور على ما ذ كرت في محله > ولكونه إن تزوج حرة كان 
طلاقا للآمة بحل“ صداقها بالطلاق لا بالنكاح » اذ يحتمل بناؤه على هذا القول » 
وقد التسر“ي بالحر لأن العبد لا علك الآمة أو غيرها > ومن قال : علك أجاز 
له تىىر ي ماملك . ۰ 

( ولا يحل' مؤجل على حر لأمة أو على ) سّد ( عبد ) لزوجته الآمة 
ا ا د ل ع ا 
( من ماكه ) ولو بعتی » لكن ان عتقت واختارت نفسہا بطل صداقہا كا 
بأتي ( ويقم عبد على أمة ولو عتقا ) هما (او احدهما » وحل )الاحل 
( إن اختار نفسه اذا عتق ) وحل” النصف” ا 
المس ( وكان ) اخشياره نفسه ( فرقة بلا طلاق ) وهي فخ ذكاح (و 
ا وس د و اد الب ا 
لان الآمة ت تبين بها > لا للاءتداد بتلك الفرقة ( وتبطلة امة إن اختارت نفسها 
اذا عتقت ) فيرد المها ان قبض » وقمل : إن مسها فعلمه الصداق لمدهاء والا 
فنصفه ا عمد بن بكر : لسيدها الصداق مس الزوج 


۷۷ (جه النيل - ؟١٠١)‏ 


ولا بصح تأجيل في معين » وتستحقه كالأصل من حين العقد ¢ وكذاني 
البيعء وتمنعه من وطئها إن أصدقها عاجلاً وآجلاً حتى يعطيها العاجلء 
وإن'ل يمسّها حتى حل الأجل جاز منعبا حتى يؤديهما 


اوم يمس ( ولا يصح تأجيل في ) صداق ( معين ) حضر أو غاب ( وتستحقه 
كالأصل) الحاضر او الغائب لجواز الجبل في الصداق (من حين العقد) لآن تعيينه 
مانع” من قبول الذمة ومن دخوله فيها ( وكذا في البيع ) بأن باع له كذا بهذه 
الدنانير الحاضرة او الغائية المشخصة على ان تدخل ملكك الى وقت كذا او قال 
البايع : لا يدخل ملكك هذا المبيم الى وقت كذا فان البيع متعقد > والمبيع 
داخل في ملك المشتري من حمنه » والثمن” داخل في ملك البايع في حبنه والذي 
عندي : بطلان البيع لخلل في البيع وتناقضه > ومن أصدق ول يذ كر عجلة ولا 
أجلا فبو عاجل” عندي إن تكن عادة»وإن كانت ”عمل اء وإن كانت عاجلاً 
وجلا فماجل » وقيل : عاجل مطلةا » وقيل : إن مس وقيل: يحل بموت وما 
ذكر معه قبل وان بدّنت على أنه عاجل » وبّن على أنه آجل أخذ بسنتها » 
وتقدم البينة على دلالة الحال ( وتمنعه من وطنها ) والاستمتاع بها ولو في غير 
الفرج أو بالبد ولو أمة او طفلة الا إن أباح سبد الامة 6 وان قالت : عاجل 
وقال : آجل ولا بينة فقول الزوج > وقمل : قول المرأة » وان اتفقا على الأجل 
واختلفا في حلوله فالخلف» وان قال احدهها: بقي كذا و كذا من الأجل فمدعر 
کا في «الديوان» ( ان أصدقها عاجاد وآجلاُ ) سواء كان الأجل معنا مخصوصا 
او غير محصوص او كان غير معين فبحل على حو الموت والدتزواج والتسري 
والطلاق ( حتى يعطيها العاجل » وإن لم يمسها حتى حل الأجل جاز منعها ) 
له ( حتى يؤديما ) لان الأجل صار تحلوله كالعاجل > فلو ل يمسها حت تزوج 
عليها او تسى او راجم على حد ما مر” فلبا منعه حق يؤدي الآجل کج اذا 
أجدّل الى مدة مخصوصة او سشيء مخصوص معين او غير معان ول يمس حت حل 


= A = 


وإن أجل فمسها فخرجت محرمته حل بذلك . وإن' أجل لها ثم تزوح 
عليها أخرى فخرجت محرمته » أو تسر ی أمة فإذا شراؤها منفسخ لم يل 
بنکاح فاد أو تسر كذلك 

الأجل» فإن له منعه حتى يؤديه» وإن مسا قهراً او في نوم او طفلة او مجنونة او 
امة لم تمنعه دعد » وقبل : تنعه وللولي منع طفلة او بجنونة وللسيد منع أمةر 
حتى يؤدي »> ولامرأة وولي الطفلة والمجنونة وسيد الآأمة منم الزوج الطفل 
والجنون والعبد حتى يؤدي الولي والسيد ( وإن أجل ) بوقت كعام او شهر او 
أطلق الأجل بحيث حك عليه به عند الفرقة او النكاح او التسري ( فمسسها 
فخرجت عحرمته ) او حرمة منه بوجه ما( حل بذلك ) واتكشف الغمب انها 
قد استحقته حين المس ولا يازم الانتظار به الى تام الأجل لآن العقد غير صحمح 
فالأجل باطل غير منعقد » لأنه أسند على غير صحمح والصداق هذا انما استحقته 
بالمس لا بالعقد ( وان أجل لها ) أجلاآً مطلقا وهو الذي يفسمر بوقوع الفرقة او 
النككاح او التسرتي ( ثم توج عليها أخرى فخرجت ) همده الاخرى 
( حرمته ) او محرمة عنه ( او تسسرى أمة فاذا شرأؤها منفسخ ) او هي حرة 
او حرمة عنه ( لم يحل بنكاح فاسد او تمسر كذلك ) اي فاسد حت يتزوج او 
يآسرى صحيحاً او يفترقا . 


— ۱۷۹ 


اب 


إن" أصدق ا مكيلا أو موزوناً فلبا أن تستمسك به عند الحا م » 
فيجيره إن أقر أو بينت بأداء الجنس بتكيل أو وزن 


( باب ) 


(إن أصدق لما مكياد أو موزونأ فلها أن تتمسك به) إذا حل أو كان عاجلاً 
( عند الحا فيجبرء إن أقر ) با قالت ( أو بينت ) عليه ( بأداء الجنس ) 
متعلق بيجبر ( بكيل أو وزان ) متعلق بأداء ويككيل أو بزن هو أو وكيل > 
وليس عليها أن تككيل أو تزن إلا إن أجاز لها ورضيت © وحار ولي الطفا, 
والجنون وخليفتها وسمّد العبد وذلك يكيل أو وزن بلد تزواجها فيه إن م 
يعينا مكيالاً أو ميزاناً » وإن كانت فيه مكائيل أو موازين ول يعمّنا فبالأاوسط 
وقمل : من كل نصفا إن كان اثنان » وثلثا إن' كان ثلاثة وهكذا . 

وقيل : صداق المثل وإن' تزواحها حيث” لا عبار قنه قبعبار السوق إن 
كان > وإلا فبالاقرب» وإن اتحد عبار بلدا وتزوجا في السفر قلت: أو حمث 
لاعبار فيه وإن' ل يتحد فبعبار بلده » وقيل المثل : وقيل : إن' طلقت فيعيار 
موضعطلقت به »وجاز بهذا أو يعيار فلانوإن' تلف فلہا ما سمّىومرجعامجبول 


— ۸۰ = 


لا بقيمة كحيوان أو ساعة وبدراهم في تسمية من دينار في بيع أو صداق 
وقد اعتيدعندهم أربعة دنانير لأمة ولناقة » والمعز خمة بدينار والضأن 
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الى المثل » وإن لم يعمنا الطعام تمن الستة : وقيل : من المر والشعير » وقمل : 
من أحدهما» وإن' تزوتجها با بعد كرمّان وبيض أجبره بالعدد» وقدل: بالقممة 
و(لا) بره في مكمل أو موزون ( بقيمة 5 ) ما نجيره اف ( يوان او 
ملعة ) وقمل : يره بعددهما وبالصفة إن وصفا وما عسح فبالمسح كذراع 
وشار ( و ) حار من عله الحى ( يدر رام في تسمية ) متعلى :حذوف نعمت 
لدراهم أي ثابتة في تسمية أو يقدر نمت خاص أي معتبرة فى تسممة ؛ ويضعف 
تعلمقه بأداء محذوف تعلق فبه الباء أي بأداء دراهم في تسمية ( من دينار ) 
كنصفه وثلثه » ووز أن يتفرقا عن المجلس قل أن تؤخذ الدراهم > والتسمية 
مصدر بمعنى ادم یول أي ف ر عطي سن ار و ضار مول يعلاقة 
الاشتقاق أو التعلق أو باق على المصدرية » فبقدر' منعوت” أي تسمية جزء من 
دكار ( قي بيخ او مداق ) وها ملق ببحبر المقدر الذي علقت فيه الباء 
الأخيرةّ» وإن كانت لتسممة الدينار سكة أخذ ہا لا بالدر اهم » وكذلك الدنائير 
والدراهم المذر وبة دؤخذ بها » ويعتبر فها موضع التزواج > وقيل : إن طلدقها 
نموضم الطلاق ٠‏ ولا يبعد أن' يكون الكلام فيها كالكلام قي المكبال والميزان 
( وقد اعتيد عندهم ) في الغلاء ( أريعة دنانير لأمة و ) أربعة ( لناقة والمعز'ً ) 
مبتدأ ( خمسة” ) بدل اشتال أو مبتداً ثان » وعلى كل فالرابط محذوف أي 
خمة” منه ( بدينار ) خير' أو المعز هعطوف على أربعة وخة” بدل اشْيّال » 
وبدينار متعلق باعتيد فهو من العطف على معمولي' عامل أو خمة بدينار مبتداً 
وخبر » واخملة حال من المءطوف » والبقرة نصف الذاقة و تقوم الشاب ونحوها 
بأوسطها وقمل : بأدناها وقيل : بأعلاها (والضأن أربعة ) منه بدينار يحم 


عد ا؟ 2 ابه 


إن يكن عرف » أو يتفقا عند العقد على قيمةقلّت أو كثرت » 
وإن أصدقبا مر جو ع لقممة فلا تؤدي عليه 1 ٍ 1 


بذلك ( إن لم يكن 'عرف” ) أي طريق معروف مصطاح عليه فمو بمعنىمفمول» 
كأ كل بم الممزة بممنى مأكول ( أو يتفتها عند المقد ) أو بعده ( على قيمة 
قلت أو كثرت ) واعتبر موی بن أبي جاير عادة بلد امرأة »> فح لاءرأتر 
زوجت بفار مين يكل فارءي أربدين نخلة» وعاب عليه بءض الأشباخ وقالوا: 
ما لما إلا قىمة رحلين من الفرس ©» وجاز على وصف أبيض عند الحنفضة 
وعندنا » وقممته عند أبى حنرفة أربعون ديناراً » وأهل 'عمان يحعلون مكارت 
الفارسي والأبيض سنديا » والحق النظر' إلى القممة وإن أبى أن" يؤدي حيسه 
اا وإن ل ينتظم أجل له بقدره وزعم بعض” أنه إن كان ست مائة 
أجل له ستة أشهر > وإن كان أقل” فأربعة إلى ثلاثة > والصحمح أنه يعاشرها 
ويموتنها » ولا تحد الذهاب الى بلدها أو موضم إلا برضام > لكن بر على أداء 
ما عحتل أو حل" > واداعى بعضلهم أنه لا عد أن يعاشرها إن أبت' حق 
يؤدي » وبعض” أن القول قوله أنه أوفاها الماجل » والصحبح أن القول قوها 
أنه لم يوفيه > وإذا قبضت-صداقها ولو بإجبار الجا فعلت فيه ما ثاءت على 
الصحبح عندي » وقيل : لا تخرجه من ملكها إلا لواجب ما دامت فی حبال 
الزوج لآنه ربما يرجع إلى الزواج بمعنى ولا تحد ما تدفم إليه ( وإن أصدقها ) 
صداقاً ( مرجوعا ) من رجع المتعدي وإلا فهو من الحذف والإيصال والأصل 
مرجوعا به ( لقيمة ) عنما أو لي يعسّنها ( فلا تؤدي عليه ) الزكاة لأا لا 
تستحقه بنفسه > ولا حك عليه لها به بل بالقدمة لأنه يجهول > ولا تتح القممة 
لأنه ل يجعل لها عدداً معلوما من الذهب والفضة مستقلآ صداقاً بل جعل صداقبا 
ما يحتاج لتقو > وعيّن فيه قيمة أو م يمين » فتحصل أنه لم يصدقها معي يم 
ها به » ولم يصدقها دنانير أو درام محردة بل أشياء يقوآم بها فإذا ”سک لما 


لاد اسع 


ولا سقطه حت يقوام بثلائة عدول عند حم بأ بهم الزوج › وكذا 
كل من لزمه الحق › . 5 ٠‏ . 5 5 : 5 


بالقدمة استحقتها » وإن أعطاها ما أصدقها أو قيمته فقبضت لزمتب! الزكاة 
بالقىض لا بعقد الصداق ( ولا يسقطه ) لانه ليس ذهب وفضة مجردين فحطم) 
ولا شتا معنا غر ما محكوما عليه لها به ( حتى يقوام بثلاثة عدول ) عدول 
أمانة ومعرفة ولو م يكونوا في الولاية (عند حك يأتي بهم الزوج ) وإذا قواموه 
وحل” الأجل أو كان عاجلا ز کته ولو لم تقبضه » لرجوعه 1 بالتقويم للزذهب 
والفضة » وقمل : ينكفى عدالان ويكفيان إجماعا إن كاتا عدالا ولاية کا إنها 
عدلا مال > وإن اتفقا على عدل أو على أحد أو على تقوم أحدهما حاز » 
وصورة ذلك أن بصدقا كذا و كذا شاة من ماله أو من غنمه أو كذا وكذا نخلة 
أو نحو ذلك وأما إن أصدقها معمنا أو قضاها معنا فتزكيه من حين تأخذ پلا 
تقوم عدول » و كذا تزكيه من حين تأخذ العدد في قول من يقول : يحبر الحا كم 
على العدد لا القيمة وإن اختلفا في العدول فلءتفقا وأجرتهم عليه ( وكذا كل مز 
لزمه الق ) الحتاج إلى تقوم بأتي بالعدول وعليه أجرتهم لآنه هو الذي 'شغلت 
ذمته بالحق الذي عليه فلىجتمد بما خلصها من الإتيان بالعدول للتقويم > ولآن 
يحب عده إيصال الحق إلى صاحبه فإن كان لا يصب ميزه إلا بعدول وجب 
عليه أن يأتي بهم وفي كفاية متولين اثنين و كفاية من اتفقا عليه ما مر" وإن. 1 . 
يتبين أن" عله حقا إلا بعدرل فليأت بهم وحده إن ل يطليه من له الحق ؛ 
وعلمه أجرتهم وحده»وإن طلبه أتما بهم فإن بانثيوتالحق” عله لزمه أجرتهم : 
وإلا ازمت الطالب ويدر كبا العدول عليها إذا أتيا جميما هم وإذا العدول 
قد خرجهم الجا ك أو السلطان أو الماعة وأتى بهم من عليه الحق لم جد من ل 
الحق نقضهم إلا إن ادّعى أنه عرفبم الذي عليه الحق مام يكن > وإلا وجا 
النقض سق يتفقا على عدول » وكذا إت اتتهمبم بالخيانة أو بالر كور_ 


- ١89 


ولىجتېدوا وليتفقوا على صالح » وإن قال : قو موه علي لوده ىا 
ر وال غاب + لا لج فرارا من الركاة فلا فعاو ولا خط 
وكذا في التباعات ولا يأتي بهم آمن' له الحق إلا إن' حضر من عليه أو 


٠ ٠ 6 رصي‎ 


( وليجتهدوا ) أي المدول ( وليتفقوا على ) أمر ( صالح ) ومن قصر منها 
أو خان لزمه الفمان عند الله قيل : وني الحم أيضاً ( وإن قال : قوّموه علي” 
لأؤديه ها قوآموء ولو غابت ) لانه دعام الى الإنصاف من نفسه والتصرف في 
ماله ( لا ) إن أمرهم ( ليحطه فرارأ من اازكاة فلا يفعلوا أو لا يحط” ) ولو 
فعلوا ولو قبضته؛ لأنالفار من الزكاة يؤديها» فالتقوم حمنئذ إعانة علىمعصية» 
وهي الفرار منالزكاة والإعانة عليها لا حل قال الله تبارك وتعالى: هل وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ي ١‏ ا 
وإن قال : قو”موه ول يقل لأؤديه ولا لأحطه جاز لهم > وإن قال : لوده 
ولأحطتّه فلا » لآن أداء الحى ولو كان طاعة” واجمة لكن الفرار من الزكاة 
معصمة ” حرمة > ولا قرب الى الله يما فته معصىة لآن ذلك إباحة اولان 
المعصصة تحبط الطاعة فلا يعتد يتلك الطاعة > فكأنها غير موجودة » ولانها 
'مقرونة بمعصية > والله إنما يتقبّل الدين الخالص ؛ بل لو قوتموه ليفر“ كا قال لهم 
م يحز تقويمهم » لآنه على معصية فلا يثبت بل يقدح فيهم » و كذا إن قالوا له : 
نقوامه لك لثلا تزکی فسكت أو قال : نعم أو نيرم فقو“موه كذلك» وإن قصد 
و زكاته » وقيل : لا ( ولا يآتي بهم من له الحق إلا إن حضو 
من عليه ) الحق ( أو رضي ) وإلال يعتد بتقوعهم لآنه بجر لنفسه نفع) » ولآنه 


. ۲ : الائدة‎ )١( 


عدا ت 


الحم > وكذا في التبعات» ورخص فيا عند الله » وإن أبرأ ذو قر من 


لزمه منه صح وإن' لم يقوم » وقيل : لا حتى يقوام .2.0 . 


يدخاهم في التصرف في مال غيره يخلاف مزعلبه المق فإذه 'يثيت على نفسه حقا» 
ويدخلبم في التصرف في مال نفه ( وإن قضى ها سلعة في مرجوع لقيمة أو 
أصلاً ) أو غيره ( بدوتها ) أي بدون القيمة ( فسد القضاء في الحم » وكذا في 
التبعات ) وجه فساده أنه لدس له ذلك المقوام فضلاً عن أن يتصرف بقضاء فيه 
أو هبة أو نحو ذلك » بل يحم به بقيمته بل لو كان له أيضا لكان تصرفا في 
مجهول بقضاءٍ أو بيع أو هبة أو نحو ذلك » وهو لا يجوز > وتصرفاً فا ليس في 
ضمانه » ولیس له قيمته حت يقوام؛ بدليل أنه لا يازم زكاته قبل التقوع فم يصح 
قضاؤه بها وتصرفه فما قبل التقوم » ولا تجوز الحبة أيضاً والوصبة > ولو قلنا 
يحوازهما في المجبول لآنها جازط في تحبول صح من ملك الواهب والموصي وكان 
في ضمانه وليس كذلك هذا ( ورخٍّص فها عند الله ) ورختص بعضهم في الحم 
أيضاً إن رضدت وهي بالغة عاقلة » ولم يغبنها وإن استمسكت امرأة” بزوحها 
أن لا يتصرف في ماله ولا يقضي منه ما عليه حتى يعطببها صداقبا » أو يوقفه ها 
ل تحد ذلك » وقل : تحد إن خافت التلف > والصحيح أن له أن يفعل في ماله 
ما شاء > وأقول : إذا لم يبق منه إلا مثل صداقبا فلا يتصرف فيه» ولا سما إن 
تزوجها على شيءٍ معين» بل قبل : لا يتصرف فيه حينئذ ( وإن أيرأ ذو حق من 
لزمه منه ) متعلق بأبراً ( صح وإن لم يقوام ) بناء على جواز دبة الجهول وما 
بالذمة مثل : أن يجرحه ويجعله في حل قبل أن يمم ما لجرحه من الآرش أو 
حم له الجا ؟ بأمة أو ناقة أو جمل فجمله في حل قبل أن تقو”م الناقة أو الجل 
أو الأمة ونحو ذلك ( وقيل : لا ) يصح الإبراء ( حتى يقوام ) فبيريه منالقيمه 


۱A۵ =‏ مل 


وإن' أصدقبا معنا ومستقراً بذمة فلا يشبد بذلك » ولا يجمعا في دعوة 
عند الحا » وإن' أصدقها معيناً حاضراً لزمه & = 


على المشبور » فله الرجوع فيه إن أبرأه قبل التقويم والمعرفة » لأنه إذا أبرأه 
قبل التقوم فإما إباحة للجناية وهي معصبة »> وإما إباحة لحقها وليس بثابتة 
له قبل التقويم» بدليل أنه لا تازمه زكاته قبل التقوم » والصحيح عندي الأول» 
لأنه الإيراء من اللازم من باب الصدقة ونحوها > ولا يشترط فيها العم وعدم لزوم 
الزكاة حتى يقوم ترخيص” من الشرع ( وان أصدقها معينأ ) كبذا العبد أو هذه 
الدخة ( ومستقرأ بذمة ) ذمة غيرها أو ذمتبا كائة دينار و كمشر خ هم أو 
أصدقبا كذا و كذا من نوق أو خدم وكذا واكذا مو هات اوعدن أو نتان 
ذلك مع دانير أو درام ( فلا يشهد ) بالبناء لمفذعول والجزم على النبي ( بذلك 
ولا يجمعا في دعوة) واحدة» تنازع فيه يشهد ويجمعا استمالاً للدعوة بمعنى عام 
يشمل أداء الشهادة أو متعلق ببجمعا فيقدر ليشهد محذوف أي فلا يشبد بشهادة 
واحدة ( عند الام ) بل يشهد بكل واحد على حدة ويدعي فيه كذلك فقولون 
أصدى لما كذا» ولنا كلام آخر نجيء به بعد »أو لما كلام آخر نحيء به بعد »فاذا 
حك قالا : أصدق لها أيضا مائة دينار مثلا في ذمة فلان وهم تقدم ما شاؤوا 
وذلك تعلم كيف تؤدى الشهادة و كيف يتمسك منله الحق على وجه أفضل ولو 
جما لجاز وححمع بين الخدم والنوق وبين الضأن والمعز وبين الدتانير والدرام “وإغا 
كان لا بحمع ما بذمة ومعين ني ذلك لاختلافها ولا سما ان كان ما دذمة غير 
ذهب وفضة فانه لا يجمع مع المعين لأنه لا يحم بما في الذمة حينئذ بل بقممته 
فا لمجم بينها كمقدة اشتملت على ما يحوز وعلى مالا يحوز. وعندي أنما بذمة. 
من ذهب أو فضة لا كراهة في جمعه مع الممين لآنه يحم به کالم واس ما يحم 
فمه بقىمته ٤‏ خلاف ما اذا كان ما ي الل خد ار حمواناً أو نحو ذل كأو متاعاً 
أ و أصولاً بلا تعبين فانه حك في ذلك بالقيمة ( وإن أصدقها مميناً حاضرأ لزمه 


ماب 


الإتيان به إليه إن طلب ويشبد به هناك » وإن' غاب وعرفه الشبود 
فبالبتات » وإلآ فبالصفة » وكذا في بيع » وإن تزواجبا ب كائة دينار 
اا د د e a‏ 


الاتيان به اليه ) أي الى الحا لتق الشهادة والح على معين مشخص حاضر 
تقوية لذلك ( إن طلب ) الاتىانبالبناء لمفعول أي طلبته المرأة أو الولى أو تائبه 
أو الزوج أو الحا . وإن لم يطلب الخصم حضوره فلا يازم حضوره ويصح الحم 
ولو غائبا وإذا طلب احدهما حضوره فليحضر سواء من له الحق أو من عايه 
وانما يكلف باحضاره الخصم الذي كان بيده و كذا سائر ما نازع عليه من سائر 
المعاملات والاجارات ونحوها » وان كتر احضر مده قلمل » وقمل : لا بد من 
إحضاره ولو رضي الخصمان بع دم حضوره كا بآتي في حله ( ويشهد ) بالبناء 
لمفعول ( به هناك ) أي عند الحام ( وإن غاب وعرفه الشهود ف ) لميشمدوا 
عليه ( بالبتات ) أي بالقطم » شهدنا أن فلان بن فلان الفلاني أصدق لزوجته 
فلانة بنت فلان الفلانىة كذا و كذا وقد عرفناه بعمئه (وإلا) يعرفوه (فبالصفة) 
أصدق لما عبدّه الطويل أو القصير أو الكبير أو الصغير أو الأببض أو نخلته 
التي في مكان كذا بين كذا وكذا » ونحو ذلك ويتبغي الحا م أن برسل أمناءه 
إلى الأصل إن أصدقبها إياه ( وكذا فيبيع. ) ونحوه (وإن تزوجها بكائة دينار ) , 
لأجل مسمّى بتزوةج أو تسر أو قدوم ابني من السفر أو بجيء السيل أو المطر' 
أو اولك أو لاحل مسد تعفرو ف لال غانقهواهد د کان ورال 
أو ( لأجل لا معيتن ) ولا مسمى إما أن تحمل لا اسما بمعنى غير کا قال قوم“ 
في : جئت بلا زاد » وإما أن تحمل عاطفة على محذوف أي لأجل غير معين لا 
فتن #اوذالك أن قول مفلا + أصدققك شائة دنار موحل أو لجل أو غير 
نقد » وغير عاجلة » ونحو ذلك مما ليس فيه تسمية أجل > فمراده بالتعمين 


— ۱۸۷ - 


شم تزواج أخرى عليهاء أو تسى لا بعلم شبودها فاستمسکت به 
فلا يكبدون لهاء حتى يعاموا بحلول الصداق عليه » فإن أقر هم 
بالتزواج أو الدسي أو أخبر هم به أمينان شبدوا لبا به » وقالوا : لبا عليه 
مائة دينار بابر 


التسمية له مجبولاً كان أو معلوماً ( ثم تزواج ) مثلا ( أخرى عليها او تسرتى ) 
بصورة باء وإن 'وحد خط المؤلف بألف فنا على إجازة غير واحد كتابة 
الآلف المنقلبة عن ياء على غير صورة ياء »> أو فارقها أو حل“ الأجل؛ المسمى أو 
المعين ( لا بام شهودها ) بتزوجه أخرى أو تسريه مثلا أو نحوها مما يحل به 
( فاستمسكت به) على أن يؤدي لها صداقبا لذلك (فلا يشهدون لها حتى يعاموا 
حلول الصداق عليه ) لآنما تحر لنفها نفعا هو حلول الصداق قلا يشهدوا به 
ولا بموجبه الذي هو وجوبالآداء يقولها أو بقول من لا محزي في الشهادة» وإن 
شهدوا بأن” عليه لها صداقا مؤجلاً جاز»ء وإن / يعاموا فأتت بهم الى الزوج ليقر 
فيشهدوا أو جاءت بالزوج إلبهم لبقر” لهم أو التقوا فلم أن يتحملوا الشبادة 
ولو م محل" الأجل > ويتحملوها ما هي > وإذا عاموا بالحلول فشهدوا عند الما > 
قالوا : عليه لها كذا و كذا » وهو دين أي" هو في ذمته » لآن ما فما يسمى ديا 
ولو حل وإن ل يقولوا هو دين جاز > ولا بدا أن يقولوا بالمبر أو بالصداق أو 
بالنكاح أو نحو ذلك > وإن لم يقولوا > فقيل : حك يا قالوا من الديئن » وقيل : 
لايحم به إذا م يببنوا متعلّى ذلك الدين واقتصر المصنف والشيخ أبو ز كرباء 
على د كر المهر والدين والحلول كأ قال : ( فإن أو قر هم بالتزوج أو التسري أو 
أخبرهم به ) أي بواحد منها ( أمينان ) أو قال الزوج أو الأمبنان : إنه قد 
حل أو كانوا شهوداً على التزواج أو التسري أو كانوا هم ا زو" جين (شهدوا ها به) 
أي بالصداى ( وقالوا : لها عليه مانة دينار ) مثا ( بالمبر ) أي يسيب المهر 


— ۱۸۸ = 


دينأ عليه وقد حل » ولا ينصب حاك” خصوءة بينها حتى تدّعي » ولا 
يحم حتى بعلم بحاوله 3 وكذا إن طلقبا وقد عل بإقراره أو بأمينين أو 
بحا كم ثبت عنده وإذا مات أو مانت وعاموا ظاهر ؛ وإلا فلا شبدوا 
حتى يعلهوا المت من| » و كذا ا لح في الشہادات 


أي الإصداق فهو مصدر لا بمعنى الشيء المصدق ©» وإلا لزم كون الشيء سبا 
لنفسه وهو تحال إلا أن يقال : أراد الصداق الواجب علىالأزواج في الجملة فافهم 
( دينأ عليه » وقد حل ) ولا يضيق عليهم ذ کر سلب حلوله كالتزومج > وإن 
شهدوا بالصداى وءوحب حلوله كتزواج وتسر" بلا د كر الحلول جاز » لانت 
ذكر موجبه ذكر له » وإن سهد بالصداق وبأنه مؤجل جاز » فإذا ادّعت 
الحلول أو سأهم عنه الحام شبدوا به . 

( ولا ينصب حام خصومة بينهها ) أي الزوجين ( حتى تدّعي ) حلوله 
( ولا يحم ) بأدائه ( حتى يعام بحلوله ) بإقرار أو بينة » وأما بيقين كان عنده 
فجائز على قول من" أجاز للح ک أن" يحم بعامه (وكذا إن طلقها وقد علم) التطليق 
بالبناء لمفعول ( بإقراره أو بأمينين أو بحام ثبت ) التطليى ( عنده ) بأرنف 
أعل الحا م شهود الصداى أن" تطلمقه ثارت عندي > فح.نئذ يحم ويشبدون 
بالصداق وحلوله إن عاموا حلوله بالإقرار أو الأمينين » وإن عاموه اساك / 
يحتاجوا الى ذكره إلا إن كان حا آخر يؤدون اليه ما ثبت عند الأول !لذي م 
يحرح ( وإذا مات أو ماتت ) أو ماتا ( وعاموا ) بالموت فالآمر ( ظاهر ) أنهم 
يشبدون بالصداى وبالحلول ( وإلا ) يعاموا ( فلا يشهدوا حتى يعاموا الميت 
منها ) أو يعاءوها ميتين جميعاً ( وكذا الحم في الشهادات ف. ) لا يشهدوا بدن 
ليؤدى حت يحل" ويعاموا حلوله » لانم تحمّلوها على أدائها عند الأجل فلا 
بؤدوها قمله . 


~A — 


فلا شبد لوارث ذي الهق حتى بيعل موت هء وكذا ا لحا إن عرف 
رجلا لا ينصب في قسمة ماله ولا فيا عليه أو له حتى يع مو ته ¢ وإن 
تصادقا عند حا كم على نكاح ومس وادّعت عليه عقراً 


( فلا 'يشهد ) يى بالبناء للمفعول ( لوارث ذي الق حتى يهام موته ) 
وإذا عم موته شهد لوارثه به » ولو ل محل أجل » لبعاموا ک ماله وك ثلثه »و كيف 
تكون القسمة » ونحو ذلك . ولمعاموا بالمال الذي افتقل البه ما هو وك هو ولو 
يلا اعتبار قسمة وثلث ( وكذا الحام إن عرف رجلا ) بعدنه ( لا ينصب ) 
خصومة” ولا كا ( فيقسمة ماله » ولا فیا عليه أوله حتى يعام موته ) وإن | 
يعرفه أو كان يسمع به جاز له النصب إن تصادق الخصمار:_ على موته » وأصل 
ذلك عندى آنات حرمة الأموال وأحاديثها » فكا لا يدخل أحد فما بالأخذ 
أو الأكل أو الانتفاع إلا بإذن أصحابيها » فكذلك لا يحل الدخول في شنا 
بالقسمة بين الغرماء أو الاوصماء أو الورثشة وغو ذلك ولو باللسان فقط حتى 
يئيت ذلك» وحلول ما أجل » فمن قال: ما تقول فممن مات وترك كذا وكذا 
غرعاً أو ورثة أو وصية أو نحو ذلك م يكون لفلان وم يكون لكذا و كيف 
يكون له ؟ فأجبه. وإن' عدّن المىت فلا تممه عما سأل إلا أن' تقول أول الجواب 
أو آخره ما نصه : إن صح موته أو إن ثدت موته أو إن ثبت الدين وما ذكر 
من الوصايا ونحو ذلك »> هكذا عندي . لأنك إذا قلت : إن لبنته فلانة مثلاً 
كذا فقد أثبت” ها بلفظك ذلك النصبب في ماله > وجعلته ملكا لما وأيحت ها 
التصرف فيه بعد تمبيزه » ولم يثدت عندك موته » وم تشرطه وهكذا غير 
الإرث من الحاصة ( وإن' تصادقا ) أي الزوجان أي نسب كل” منها الصدق 
للآخر تصريحا أو التذاماً ( عند حا على نكاح ومس ) ول يبنا صداقا 
( وادعت عليه 'عقرأ ) بأن يكون أصدقبها ما يسمّى عقراً وهو مامر في 


حب ءا د 


اجر بأدائه لها وإن ادعت نكا<اً بلا صداق وطلبست عقراً وادعى 
إصداق أقل مته › أو اد عته ا ٠ ٠. . ٠. ٠.‏ 


بكر وثيب أو بان یکون ل 'يصدق لا أو امدق ها لا ريصح أو مالا يكفي 
عند من جعل لاقل حداً فمازمه المّقر ( أجبره بأدائه لها ) لان“ الجا م يحم به 
فما يقال » والصحمح أن لما صداق المثل في ذلك » قليحك به الجا > وإن لها 
ما أصدق لها فقط > ولو قل وزعم بعض” : إنه إذا تزواجها بقليل كان لما 
كمثلہا » وبعض” : أقل الصداق »© وبعض” حر'مت إن مسّت وإن عامت بعد 
مس بفرض الولي ها قليلآً ورضيت النكاح دون الصداق 2 فا لها إلا ما فرض 
وقبل : كدثابا مطلقاً » وقبل : إن يكرا وإلا فا فرض » وقيل : لما كمثلها إن 
م تبلغ وإلا ففرض الولي وإن بلغت يتيمة فلم ترض إلا يصداقها تاما فلبا ما 
فرض وقيل : 5ثلها» وإن' زواج صي ولمته بأقل من تاا فكبالغ» وقيل : لا 
وإن زواج صبية كذلك فقيل : ليست كبالغة في تزويج صي » ولا كصبية في 
تزويج بالغ » وقيل : كل” ذلك سواء في الاختلاف > والختار الدي يفىق به 
عندي أن للبالغة والصبية صداق” المثل إن كان ما زو”جها به الصبي” أقل” منه > 
وإن زوج الول نفسه ہا بأقل فلہا كأوسط نسائا إن ل يعامها حق مس . 
والفرق بين صداق نساعا وصداق مثلبا أن الأول صداق أمبا وعدّتها وغحوهاء 
والثاني : صداق مثلبها في امال والصفات >2 وإن أغلت فاسترضاها بأقل بالرقما 
ا كامل وان عت ا وا کر ر ايان فاج بول ار ما ع 
من عقر أو صداق ( وإن' ادعت نكاحأ بلا صداق ) أو بصداق ترجم به الى 
المدقر فبي منكرة ( وطلبت عقر ) أو ل تطلب عقراً غير أنها قالت : كارت 
النكاح بلا إصداق ( واداّعى ) بالواو لا بأو ( إصداق أقل منه ) أي من العقر 
فمو المدتعي ( أو ادّعته ) أي نكاحاً بصداق هي المداعمة ( وأنكر ) وادعى 


لاوا 


نكاحا بلا صداق ( فإن' صحّت بينة المداعي ) هو الزوج في الصورة الأولى 
والمرأة فيالثانية ( 'عمل بها ) لكن" الصحبح أن يحم بالمثل إذا لم يكن الإصداق 
أو كان ما لا يدت لا بالعقر خلافا لما اشتبر ( وإلا حلف المنكر ) زوجلا أو 
زوجة بالتخفيف » والبناء للفاعل أو بالتشديد والبناء للمفعول > والمنكر في 
الأولى المرأة » وفي الثانية الزوج » وإن ببنت على عدم الإصداق بطل بيانها » 
لآها شهادة نفي > والدي عن دي ثبوت شهادة النفى إذا كان حصر بالوقت کا 
يشهدون إنا حضرنا العقد ولم يذ كرا فبه الصداق > وأما قبل العقد أو بعده فلا 
عبرة له » وإن شهد مع ذلك شود بأنه أصدقها عند العقد ثبتت شاد م › 
وبطلت شهادة النفي ( وأدى ) الزوج ( المقر ) وقيل المثلى وصحح ¢ قال 
في « الديوان » : من أدعى الفريضة منها فمو المدعي > وإن ماتت فاختلف مع 
ورثنها في الفريضة فالقول قوله . وإن قالت : ما فرضت لي فلي كمثلي فقال : 
بل كذا و كذا أخذت الأقل اه وحاصل ذلك أن من ادعى منهها الصد قى فعلءه 
الان لأنه أمر” حادث لا يثبت إلا بان » ومن أنكره فعلمه الدمين سواء كان 
مدعمه الزوج” وكان أقل من العقر أو أكثر أو سواء أو الزوجة » وكان أكثر أو 
أقل أو سواء٠‏ وإنما اقتصر على الإرث فيجانب مدعبه لأنه الغالبفي الدعاوى» 
وإغا ثبتت البمين على منكر الصداق إذا ساوى العقر » والبينة' على مدعي العقر 
المساوي له ليكون الحم يمين » وللزومها في باب الدعاوى » والحم حديث : 
« البينة على المدعي والممين على من أنكر » “ ولآن الصداق غير العقر ولو 
تساويا في العدد إذا تساويا وإنما لزم مدعي الأكثر على نفسه أن يبسن ولزم 
الآخر أن يحلف إن أنكر ولا ببان» لآنه لا يازم الإنسان أن يقبل مالم يحب له 


. رواه البخاري رالترمذي وان‌ماحه‎ )١( 


وال 


وكذا مدع تسمية أجرة يحلف صاحبه إن لم تصح بينته » وله عليه 
عناؤه إن نكر . وإن ادّعت صداقاً معلوماً بلا صحة فطليت عقر لم 
منصت لا بعد اد عاء معلوم » ون ادعت مسأ ببغي من رجل 


إلا في ضرورة ( وكذا ) في ما تقدم ( مدع تسمية أجرة ) على عمل ( يحلف 
صاحبه إن) م تكزله بينة أو (لم تصح بينته»ولهعليه عناؤه) وقوله (إنأنكر) 
قىد لقوله: يحلف» وما ترتبعليه واقتصر علىقوله: ل تصح بينته» لآنه إذا لزمته 
عن مع وجود بينة م تصح فأولىأن تازمه إذا لم تكن بينة أصل » أو لآن قوله : 
م تصح > بمعنى لم تثبت »> وعدم ثبوت البينة يصدق يعدمها أصلا » وبعدم كونها . 
جائزة » والوجه الأول أولى لأنه يازم علىالثاني استعمال البينة بمعنىالبينة بالفعل 
ومعنى المدنة بالإمكان ( وإن اعت صداقا معلومأ بلا صحة فطلبت 'عقرأ ) 
أو صداق مثل ( لم 'ينصت ها ) بالبناء للفاعل أي الجا ج أو لمفعول ( عن 
اذعاء ) صداق ( معلوم ) فلا يحم عليه » ولا محلفه . وهعنى عدم الإنصات 
لها : أنه لا يكلفها المينة على العقر » ولا حلتفه . لكن إن يمنت على الصداق 
بعد ذلك أو على العقر حك لها به عندي > وإن بينت ”حك لها > أما إذا لم يبين 
فلا حك لها بالصداق لعدم البينة » ولا بالعقر لادعاء الصداق قبل > ولا يبان 
عليه . فلو يبنت عليه بعد ادّعاء الصداق حك لما به عندي > وإذا م تبين على 
أحدهما فلبا عند الله أحدها وذلك في الدعوى الصريحة الحضة . أما إن ادتعت 
الصداق وأنكر ولا ببان ثم قالت : إن كان الآمر كا تقول فأعطني الصداق أو 
نحو هذه العبارة » فإنه ينصب الخصومة وعلفه » فيعطي العقر . وإن ادعى 
هو الصداق ول يبين ثم ادّعى المقر أو عكس هو أو عكست هي فالكلام في 
ذلك كله سواء » مثل ما ذكرته ( وإن اداعت مسا بيغي ) أي زنى (من رجل 


)١٠١- النيل‎ - ٦ ج‎ ( - ۳ 


صب الحا م خصومة بينبها » وغرامه العقر إن لزمه » وقيل : لا 
ينصبها في ذلك ؛ بل يخرج منه حق التعدي 6 ولا بغرمه ذلك 
وأو لأمة » وقيل : يحكم في الككتان عقرها 


( نصب الحا خصومة بينهها ) فبحلفه إن أنكر ولا بيان لها ( وغرامه ) مع 
الحد ( العقر ) لها بتشديد الراء الآولى أي جعله غارما] للعقر أي ألزمه. إياه 
( إن لزمه ) بأن صح بغيه بها بأربعة شبود > أو إقرار مع غبوب الحشفة > 
وقبل : ولو لي تغب . وفي لزومه بنظره الفرج ومسه يبده وفي الدير خلاف > 
ويازم بإزالة البكرة ولو بإصبع > وقيل : لا بإصيع ؛ وقيل : يغرمه الجا في 
ذلك كله صداق المثل » وسواء في ذلك كان عاقلا أو مجنونا أو طفلا » لكن 
على عاقلتها . 

وزعم بعض العاماء أنه يغرم ويحد ولو ل تبين عليه » ولم يقر إن كانت 
بكرا ورأيت أمارة وليس بشيء ( وقيل + ) قولاً شاذاً لا بحسن ( لا ينصبها 
في ذلك > بل يخرج منه حق التعدّي ) وهو التعزير » وقبل : النكال إن أقر 
أو كان الببان ( ولا يغرمه ذلك ) ولو في الظبور > وذلك قول لا يؤخذ به أو 
يحمل على حال الكتان ( ولو لأمة » وقيل : يحم في الكتان عقرها ) لأنها مال 
لا عقر الحرة لأنه سبيه بالحد فبذا في الكتان > وأما في الظبور والقول نحواز ما 
قدر عليه من الحدود في الكتارن فيحم أيضا بعقر الحرة > وإذا لم 
تبين المرأة على من اعت عليه البغي وم يقر '“جلدت مانين جلدة » والأمة نصف” 
الحرة » ولفظ يحم بالبناء للفاعل أو لامفعول > وإنما عد”اه لتضمنه معنى الإيجاب 
أو الإلزام » والصحبح الأول ولو في ميتة » وإن ادعئ أحدها الفرض مداع 
كذا قبل . والحق عندي أنه لا يعتد بفرض الزنى > ولعل مراد قائل ذلك فى 
زوجمة باطلة . قال : والقول قول الرجل فى الجنس والقلة والكثرة والمكارة 
والشببية » وإن ماتت فعلمه العقر أو المثل > وعلى عاقلته الدية . ولا ديقة ولا 


1944 


وهل لمغصوبة أمسكت لزنا ولمطلقة غير عالة أقي عليما على الغاصب 
والمطلق بكل مس عقر أو واحد فقط ؟ خلاف 20  .‏ . 


عقر ولا مثل إن طاوعت . وإن أمسكبا آخر فعلى كل منها » وإن غرمه 
الممسك رجم به على الزاني » و كذا من أدخل رجلا بيته وأدخل عليه امرأة 
لا تعم به فأ كرهها أو دل علبها من أ كرهها » وإن صارت ثيب بمجاهدته زمه 
صداق المثل أو العقر > وقمل : نقصان مبر الثيب > وكذا فى الحلال » ومن أقر 
بإكراه ثم أنكر فعليه حد” لا صداق »> وقيل : لا يحدة إن أنكر قبل الشروع 
قي الحد ( وهل لمغصوبة أمسكت لزنى ولمطلقة غير عالمة ) بالتطلىى ( أقم 
عليها ) بلا مراجعة أو بعد عدةة أو ثلاث تطليقات» ومن أقام عليها بعد حرمة 
مع عامه دونها ( على الفاصب ) متعلى با تعلق به اللام وهو الاستقرار الخبر 
به عن الممتدأ بعد أو الرافم على الفاعلية هو أو ظرفه للاعتاد على الاستفهام أو 
بالظرف وهو اللام ومجرورها لنيابته عن ذلك الاستقرار وكذا الباء يمد 
( والمطلق ) والمقم مع حرمة ( بكل مس" عقر ) أو صداق مثل غير ما وجب 
ها بالحلال ( أو واحد ) مع ما وجب لا بالحلال ( فقط ) أو بكل مكان 
صداق » أو إن حيسها في موضع بزني بها فصداق” واحد مع الذي تزوجها به ٤‏ 
وإن كانت تهرب فيردها فبكل مس" صداق ( خلاف ) وإن عامت ‏ بنفس الشيء 
الذي وقعت به الحرمة أو الطلاق أو الفرقة » ولو تعلم بأن ذلك يقع بنفس ذلك 
الشيء لم تعذر في الجبل فيا يدرك بالعلم > وقد قارفت فلا يكون لما إلا صداق 
الحلال » وإن قلت : ما الصحبح من القولين اللذين ذ كر المصنف؟ قلت : الصحمح 
أنه يازمه بكلمس لأنه لا فرق بين المس الأول وما بعده » لآن كل مس حرام 
وظم وغصب » فلہا بتكل واحد حت »2 ول نر ما يهدره» فلو تعدةد ضرب أحد 
لآخر لكان له لكل ضربة حى على حدة إن بينت » وبالمجموع إن / تتميز كل 
واحدة > ولا يقاس ذلك على لزوم الكفارة لواحدة على المشبور على المءصمة 


ل ۱۹۵0 — 


ولا َء لمطاوعة غير طفلة أو مجنونة ولو أمة بأمر سيدها زی . 


المتعددة من جنس واحد مالم تخرج» ولا على التوبة من ذنوب كثيرة بکلام واحد 
أو اعتقاد واحد » ولا على الحد الواحد إذا م خرج حتى تعدد مابه لزم » لان 
ذلك كله حى لله تغالى وذلك حى لامخلوق > وإن كانت تارة ترضى وتارة يقبرها 
لزمه واحد على قول » وبكل ما أكرهها على الصحيح» وإذا كانت تنازعه و تحبذ 
نفسها ويغلبها » فذلك غصب وعدم رضى منها » ولو ضعت فرض القتال وإن 
كان ”بر ہا أنه يقتلها إن جاذيت نفسها فتركت لذلك للا موت فذلك غصب 
أيضاً » ولو كان الواجب عليها أن تموت ولا يزني . 


( ولا شيء لمطاوعة ) بكسر الواو ( غير طفلة أو جحنونة ولو ) كانت 
المطاوعة ( أمة ) إن زنى ا ( بأمر سيدها ) لها ( بزنى) وأما الطفلة وايجنونة 
والأمة بغير أمر سيدها فازم العقر بهن ولو رضين » وقبل : لا بازم العقر بالآمة 
البالغة الثبب إن رضيت ولا بالحرة البالغة الثيب إن رضيت © وقد مر بمان 
العقر . قال بعض : نصف عشر دية المرأة اثنتا عشره ريالة ونصف ؛ وإن كانت 
بكرا فعشر ديتها خمس وعشرون ريالة » قلت : بل نصف 'عشير دية الثيب 
أربعون ربالة»فبكذا على الطفل والمنكر ثانون والطفل كالطفلة “وله عقر اليب > 
وقمل: اثنا عشر ديناراً إن غابت الحشفة» وقبل: ولو ل تغب إن وقع الدخول» 
والصحبح الأول » وقيل : لا شيء له » ذكره التلاتي وهو مقتضى قول من م 
يازمه به شيئا في دير المرأة والطفل . 


-1١95- 


ياب 


إن تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا قبل المس ثم 


مس قبله حرمت › 


باب 


( إن تزواج ) امرأة ( وأصدق ) لما ( فحلف بطلاقها ) على ( أن يفعل ) 
هو أو هي أو غيرهما ( كذا قبل المس ) سواء” قد مها قبل الحلف أم لم يمسها 
(م مسقبله) أي قب لالفعل (حر'مت) وإنما حك عليه بالتحرم مع أنه إِنما حلف 
بالطلاق فقط » لأن الحنث بالطلاق وقم بالماع المحلوف عليه » و كأنه في حلفه 
على الفعل قبل المس تحرام للمس على نفسه »> ومازم لنفسه تحريم المس قبل الفعل» 
ومن ألزم لنفسه شيئا ألزمناه إياه » فكان مسه قبل الفعل شبيها بالزنى فحرمت 
به » وأيضاً إخراجه ذكره بعد الماع عمل” في فرج من خرجت بالطلاق » فكان 
زنى عند بعض »> أو كزنى عند بعض آخر » و كذا ما بعد ولوج الحشفة زنى 
عند بعض ٠‏ و كزنى عند بعض > و كذا المكث بعد ولوجبا ولو بلا زيادة إيلاج» 
وقد مرت الحجة في حرم الزانية على من زنى بها » وما ذ كره من التحريم جار 
على القول بأنه يكفر بالأول وعلى القول بأنه لا يكفر إلا بالمس الثاني وذلك أن 


- ۷ - 


ولزمه به الصداق » وعليبا منعه حتى يفعل » وإن عاود «سآ وجب 
بدلا آخر إن لم تعلم بالتحريم أو غلبت . . . . 


هذا الوطء لا يجوز فحرمت به عند أبي عبيدة ولو م يكفر > إذ مذهبه أن كل 
فرج "وطيء حرام أي بوجه لا يحوز» فلايحل أبداً » ولو لم يكفر وعلى قول 
غيره إن قلنا كفر بالأول حر'مت لأنه عداه زنى وإن قلنا م يكفر به لم حرم 
بالأول > وقد وقع الطلاق فيخطبها في الخطاب لأنه م يعد ها مسا آخر إن قلت 
لا مانم من أن براجعها في هذا القول ثم يفعل ثم يمس > فال جواب أن هذا المس 
لا يحوز > وقد وقع به الطلاق قبل مس جائز > فلا عدة ولا رجعة ويتزوجما 
بلاعدة وغيره بعدة ( ولزمه به ) أي بالمس (الصداق وعليها منعه حتى يفعل) 
لأنه علق المس بالفعل والطلاق بالمس قبل الفعل فكأن المس قبل الفعل شبيها 
بالزنى “فازمها منعه» وأيضاً ما بعد ولوج الحشفة منمكث أو تردد أو زيادة إيلاج 
زنى عند بعض وشبيه به عند آخرين > و كذا الإخراج فازمها المنم منه » وقد 
مرت الحجة في تحرم المزني بها على من زنى بها » ألا ترى أنه لو دخل إنسارن 
زرع آخر ولا يخرح إلا بإفساد لزمه ضمان ما أفسد خروجا أو دخولاً بلا إذن» 
وإن خرج ئا ! لكن هل يأثم بإفساده إذا خرج تائبا أو بإفساده داخلاً فقط 
وخارجا غير تائب ؟ قولان ؛ الصحمح الثاني » و كذا ما أشبه ذلك ( وإن عاود 
مسأ وجب به لها ) صداق ( آخر ) مثل الأول بناء” على أنه إذا ثبت صداق 
يحلال فإذا فعل بها موجب صداق لال من الأحوال وجب لها مثله > وقمل : لا 
يعتبر بل ها العقر بعد صداى العقد » وقمل: صداق المثل » ويحتمل ذلك كلامه» 
لأنه يحوز إطلاق لفظ الصداق على العقر » وعلى ما يعطي مثلها فهو صداق آخر 
والصحيح صداق المثل ( إن لم تعام بالتحريم أو 'غلبت ) وإن مس مسا ثالث أو 
رابعا أو أكثر » فلكل مس صداق أو عقر أو مثل إن ل تعم أو غلبت» وقيل : 


- ١و4‎ 


وهل يكفر بالأول أو حتى يعاود ؟ قولان 


واحد مع ما أصدق لما إن عامت بحلفه وجبلت وقوع الحرمة بمسها قبل الفمل 
م تعذر في الجبل فبا يدرك بالعلم > تمفارقتها بالجہل تضييع منها فلا صداق للها 
إلا الأول . نعم إن مسبا سكرى أو نائمة أو غائباً عقلما بمرض فلها به أيضاً 
صداق أو عقر أو لم تعلم بالحلف فمعنى قوله إن ل تعم بالتحرم : إن م تعلم وجب 
التحريم وهو حلفه ( وهل يكفر ب ) المس الذي بعد غيوب الحشفة من المس 
( الأول ) أطلى الآول على مام يقطع له بثان وهو جائز > فلو قال الرجل : 
إذا ولدت أول غلام فأنت طالق فولدت غلاما طلقت ولو لم تلد بعده آخر . 
وقبل : لا يجوز إطلاقه إلا إذا قطم بثان فلا تطلق إلا إن ولدت آخر » وإنما 
حملت كلام المصنف على القول الأول > لآنه لم يقل هل يكفر بالأول أو بالثاني بل 
قال : بالأول أو حتى يعاود > والغاية قد توجد وقد لا توجد > ويجوز حمله على 
الثاني على أن يكون كلامه في من صدر منه المسّان فكأنه قال : هل كفر حين 
مس المس الأول أو لم يكفر حتى اعاد کا قال ؟ ( أو حتى يعاود ) بأن ينزع 
ذكره كله من الفرج ثم برده حتى تغيب الحشفة أو ينزعه حتى تكون الحشفة غير 
غائبة ثم يغيبها > وهذا القول هو الصحيح ؛ لآن المي الأول ل يسبقه تحريم » بل 
وقع التحريم به » وبرده مما مر" أن الإخراج والمكث وزيادة الإيلاج زنى أو 
كزنى ( قولان ) والحاصل : اا تحرام بغيوبة الحشفة قول واحداً ويكفر 
بالزيادة عليها في جماع واحد على قول »> وبالمعاودة على قول آخر > وإرتف 
قلت : كمف قال يكفر بالمس الأول وإنما كفر نحالته الثانىة » قلت : إذا كفر 
بالحالة الثانية من المس الأول وهى ما بعد غىوب الحشفة صدق عليه أنه كفر 
بالمس الأول » لآن الحالة الثانية هي منه فتحصل أنه لو غابت الحشفة ول يمككث 
بل نزع من حبنه ول بزد إدخالاً م يكفر قولاً واح دا إلا إن تعمد التلذذ في 
الإخراج كفر بتعمده التلذذ في الإخراج وإن / يتعمده فقد مر أنه غير زنى > 


- ۱۹۹ 


وإن تزوجبا وأصدقت له معلوماً رجع عليه ولزمه لها نصفه 
إن طلقها قبل الم » وإن قالت له : خذ هذا المال فتزوجني فأخذه 
وتزوجبا بصداق آخر ثم طلقا لزمه رده إن لم يتزوجها إلا بأخذه 


لکن شبيه به فلا يكفر به » بل إن تاب اختلف في إتمه به . و كيفية الحلف 
بالطلاق.أن يقول مثلا : هي طالق إن فعات كذا أو إن لم تفعل أو يقول مها 
نصه : لأفعلن” كذا أو هي طالق» انتبى كلامه في قوله طالى . سوام ذكر مثل 
والله وتال أم لا . وسمي جرد تملدى الطلاق حلفا لءظم موقع الطلاق مع تأ كد 
عدم فعل ما على الطلاق بوقوعه > وتأكد فعل ما على الطلاق يعدم وقوعه . 
( وإن ترو"جها وأصدقت له معلوما) كألف دينار فقبل أو سکت ( رجع 
عليه ولزمه ها نصفه إن طلقا قبل المس ) وقيل : يرجمان في ذلك إلى صداق 
المثل وهو الصحبح عندي > وقيل : إلى العقر > وإنمام يحكوا بتحريها إن مسها 
وبالتجديد إن لم عسها مع أن إصداقا إياه دون أن يصدقها هو نكاح على أن لا 
صداق على الزوج > لشبهة ذكر الصداق أو للمناء على أنه لا تحرم المرأة بالمس على 
شرط أن لا صداق لها » بل بازم المثل أو العقر ( وإن قالت له: خذ هذا المال 
فتزوجني فاخذه وتزوجها بصداق آخر ) غير ذلك المال أو كان ذلك المال أو 
بعضه لآنه قد ملكه وإِنما يحوز إصداقه أو إصداق بعضه إذا نوىتزو ”جما ولم ينو 
خدعبا بالطلاق ( ثم طلقها ) أو فارقبا بوجه. ما ( لزمه رده إنم يتزوجها إلا 
بأخذه ) دون نية حرزها » والظاهر أنه بره" عند الل لا في الحم إذ لا دلبل 
للحا على ما في يته > أما إن تزوجما بنية حرزها مع رغبته في المال فلا يردثه 
إن طلقها» وإن عملت هي موجب فراق كزنى عل به أو زنى بمحرمه أو تطليق 
نفسها إن خبّرها أو جعله ببدها معلقا إلى معلوم أو تحنيثها إياه في حلفه بطلاق 
على شي ءلم برده لها » والظاهر أنه إن لاعنها رده لأنه القائل” ما يوجب بينها 


+ لد 


ا مدان أو نصفه » وإن قالت : تزوجني به فلا يازمه 
غيره إن طلقها  »‏ .د  .‏ . 


اللعان (ولزمه أيضأ صداقها) لمس ( أو نصفه ) لعدم المس» وإن طلقها ولمّها 
أو طلقت نفسها إذ جمل الطلاق بيد أحدهما م يازمه الرد إلا إن تسبب في 
الطلاق > وإن تزوجبا بما أخذ منها وطلقما لزمه هو فقط:» فإن بلغا وإلا 
فلمعطبا إباه . وفي الديوان : إن أعطت لرجل أجرة لمتزوجبا جاز فإن طلقما 
ردها » وقيل : لا إن مسها > وقبل : ولو / يمسها وبرد إذا تسبب في المفارقة لا 
إن ماتت أو فعلت مفرقا أو قبلت الفداء » وإن تزوج بلا شبود أو فاسداً أو 
خرجتعرمة أو افترقا قبل الإشباد رد ولو ماتت» وإن أعطاه غيرها علىالتزوج 
فلا برد إن افترقا » وقبل برد وإن أعطته على أن بزوجها عبده رده إن طلقبا 
على عمده لا إن أعتقه » واختار نفسه أو طلقبا مشتريه ( و ) كذا (إن قالت:) 
خذ هذا المال و ( ترو جتني به فلا يازمه غيره إن طلقها ) أو فارقها » لکن إن 
طلقها أو فارقها قبل المس رد لما النصف فقط > لآنه دخل ملكه بالحمة > وقد 
وفى ها بالتزوأج إلا ان شرطت الإمساك فإنه برده كله » ولو طلى أو فارق 
قبل المس . وظاهر الحشي أنه برده كله ولو لم یکن مس > ووجبه المتبادر منہا 
أنما تريد المس والإمساك وأيض) قالت : تزوجني به > وإذا فارقها قبل المس فقد 
تزوجبا بنصفه فقط » وما ذكرته أولى لوقوع التزوأج والإصداق بالكل ؛ فقد 
تريد شبوع أنها تزوجبا وأنه بكذا وصح له الإصداق به لآنه أخذه وتملكه 
فكان ملكا له» وإلا لم يصح » وإن قالت: تز وجني وعلى” لك كذا فتزوجها على 
ذلك لزمہا مطلقا » وقيل : إن تزواجها بصداق 6 وقبل : إن بقي ها مثل ما 
تزوجبا به ما يحوز به التزوج »> وقيل : لا مطلقا وهو ضعبف واختاروا الثاني. 
وإن قالت : اخطبني إلى أهلى فا وضعوا عليك فوق كذا فليس عليك > صح 
ذلك على الصحمح » وقيل : لما الكل ونافقت بالخلف > وإن قالت : تزوجني 


عد ااه ا 


وإن قالت : خذه كي تزوجني أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو 
لا تتزوج عل أو لا تنسرى أو على أن تبيع سريتك أو تعزل 
مال اع يوي با سات إن ا لا ا 
نمه الى وا 


بكذا وأترحه لك » ففعل فاتت ول تترك فللوارث أن لا يترك ( وإن قالت 
خذه كي تزوجني ) بفتح التاء على حذف تاء أي تتزوجني أنت لنفسك أو 
بضمبها أي بزوجها لغيره ( أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو لا تتزوج 
علي ) أو على أن تتزوج علي أو تتسرى ( أو ) على أن ( لا تتسرى أو 
على أن تبيع سريتك أو تعزل عنها ) أي تترك فراشبا >2 ويطلق العزل 
أيضا على إفراغ النطفة في غير الفرج بعد الماع في الفرج » ويحتمل أن بريد هذا 
على بعد ( فله أخذه ) لأن ذلك فعله جائز له» وملك له لا حرام عليه ولافرض 
عليه» فجاز له أخذ الاجرة عليه( وهو هبة له معلقة ) إلى فعل ما شرطت عليه 
( فان نقض ما شرطت عليه ) بان لم يتزوجها وقد شرطت أن يتزوجبا وبأن / 
بطلقہا وقد شرطتعلبه أن يطلقها وبالعك سأو بأنتزوجأو تسر ىأو م يبع أو م 
يعزل وقد شرطت خلاف ذلك أو باعبا ثم ردها(لزمه الرد” )أما الرد ففي الكل 
وأما الصداق ففي غير الآولى لأنه م يتزوجبا فلا صداق لها فضلاً عن أن برده . 
(والصداق) والظاهر أنه إن شرطت التزوج فتزوجبا ثم طلقها لزمهالرد أيضا لآنه 
قد عل أن مرادها أن يمسكبها ويتبين تر که ما شرطت عليه بفواتالوقتإن وقتا 
وبفوات الإمكان وإلا فبقيامه منامجلسغير فاعل طا عكن‌فعله وإذا نقضت هي وقد 
تزوجها أو أجازت له خلاف ما شرطت ل يازمه الرد إذا فمل وذلك كله جائز 


— لإ .”ا — 


وحرام علا أن تسأل طلاق ضرتها . وإن وهبت له مالا على ذلك 
فله أخذه » وإن قالت لأخرى : خذي هذا المال على أن لا تتزوجي 
زواجي فلبا أخذه » وإن وهبته إباه على أن لا يطأها فبل هو فداء 
أو لا ؟ قولان 


لها أيضا إلا ببع السرية أو عز لها فلا يحوز لها طلبه ولا الإعطاء عليه لأنه قطع 
بين السيد والأمة في البيع وبينه وبين ما تحبه منه في العزل > وإن أحبت فراقه 
جازلامرأة أن تعطبه علىذلك أو تطلبه منه وإلا تطليقه إياها فانه لا يحوز لامرأة 
أن تطلب أن يطلقها زوجها لآأنه يحب علمها أن تحب ما يحب »> إلا ما كارن 
ضروريا إلا إنأضرها دوعا أو أراد سفراً يطو لأو نحو ذلكفإن ها أن تطلب 
منه الطلاق برضاه وطمب خاطره بال أو دونه ( وحرم عليها أن تسأل طلاق 
ضرتها ) ولو مشركة على ما مر . 


( وإن وهبت له مالا على ذلك فله أخذه ) لأن الطلاق خلال له > وحرم 
علمها هي أن تعطبه على ذلك» والورع التحرج عنهلآنذلكلا يحوز لها » فساعدته 
لها معاونة على الحرام ( وإن قالت لأخرى: خذي هذا المال على أن لا تتزو جي 
زوجي فلها أخذه) و كذا إن قالتلسيد الآمة : خذ هذا المال على أن لا تزوجه 
بها جاز له أخذه » وإذا عامت أن زوجبا يطالب تلك المرأة م يحز لما إعطاءها 
لتلك المرأة على أن لا يتزوجها أو للسمد > وإن قالت لولمها : خذ هذا على أن 
تزوجني فلانا أو أطلقت/ يجز له خلافا لبعض ( وإن وهبته ) أي زوجبا (إياه) 
أي المال ( على أن لا يطأها ) فقبل ( قبل ) ذلك ( هو فداء أو لا ؟) وهو 
الصحبح فإن وطئها رده إذ ل يتلفظ بالفداء أحدها ولا عناه ( قولان ) فما إذا 
أطلقت أو قالت : لا يطأها أبداً » وأما إن عبنت وقتا خصوصا فلا يكون 


oF =‏ ا 


ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج عل وطء إن لم تطاوعه إلا 
به » وإن وهبته له على أن لا يطلقبا فتزوج عليها أو تسرى لم 
داز مه د > وإن أصدقبا حلالاً وحراما لا بعاما فلا الحلال 
وقيمة الحرام . 


فداء ( ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج على وطء ) أراده دونها ( ان لم 
تطاوعه إلا به ) إلا وطن لا حب علمها مثل أن يصدى لما عاجلاً أو آجلا حل 
فإن لها منعه کا مر حتى يعطيها > فلبا أن تقول : لا أجيز لك الوطء قبل أن 
تعطيني صداق إلا إن أعطبتني كذا و كذا غير صداق » ولا له أخذ مال منہا 
على وطء» والظاهر عندي جوازه إنكان زبادة على حقما من الوطء (وإن وهبته 
له على أن لا يطلقها فتزوج عليها أو تسردى لم يازمه رده.) ولو طلقت نفسها 
لما تزوج أو تسرى لاشتراطبا أن تملك أمر نفسها إذا تزوج أو تسراى إلا إن 
قال: إذا تزوجت عليها أو تسر بت فبي طالق» فتزوجه وتسريه طلاق قليرداه 
ها » و إن وهبته له على أن لا يتزوج أو لا يتسرى فطلقما رده لها فما إذا عل 
أو بانت أمارة أنها أرادت أن لا يطلقبا أيضا » وأيضا اشتراط ذلك متضمن” 
لاشتراط أن لا يطلقها » وإن وهبت على أن لا يقزوج ولا يتسرى عليها فطلقها 
ففعل ثم راجعها م برد في الحم لأنه تزوج أو تسرى وهي غير زوجة له » 
ويضعفه أن التي في العدة في حك الزوجة ( وإن أصدقها حلالاً وحراما) بالذات 
كخنزير ومبتة أو بعارض كال مغصوب أو مسروق أو أجرة زنى أو أجرة 
حرام أو أجرة فرض أو رشوة أو ربا و كذا فا يعد ( لا بعامها ) بالحرام سواء 
عم هو أو ل يعم > وسواء النقد العاجل والآجل وكذا فبا بعد ( فليا الحلال 
وقيمة الحرام ) يقوام كأانه حلال وإلا فالحرام لا قيمة له > سواء مسها أو م 
يمسهاء لكن إن مسا أو كان ما حك فبه يحم المسفذاك وإلا فلها النصف. ووجه 
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ولا الحلال فقط إن عامت» وإن معلوماً وجبولاً فلبا المعلوم وقيمة امجبول 
بذوي العدل , 


ذلك أن الصداق لا بد منه وقد ذكره لما فمؤخذ بكمة ما ذكر »> لكن يجمل 
بدل الحرام منه الحلال وقبل : ما لها إلا الحلال ويبطل الحرام » وقيل : هما 
صداق المثل > وقمل: العقر» ووجه القولين أن عقد الصداق منفسخ عند من قالا 
بها لأنه مشتمل على ما يجوز وما لا جوز والصحمح ما ذكره المصنف » لأنبا 
ما قبلت التزوج وملكت نفسها لزوجها إلا بتلكالكية على أنها من سلال بخلاف 
ما إذا عاست فإن قبولها مع عامها قصر لنفسها على الحلال فقط كا قال ( وها 
الحلال فقط إن عامت ) بالحرام هذا مختار « الديوان » وقيل : لها الحلال وقممة 
الحرام “وقيل :صداق المثل »و إن أصدقها حلالاً وحراما مماه باسمه كخمر وخنزير 
وعامته لکنہا جبلت حرمته فلها الحلال فقط > ونافقت باقترافها في الحرام حيث 
قبلته صداقاً » ومقتفى كلام بعض مشارقتنا أنها تأخذ قبمته حلالاً » والصحيح 


ماد كرت : 


وقبل : إذا أصدقہا حلالاً وحراما لا بعامها ف-إن كان مكيلا أو موزوتاً 
أخذت مثله بالكمل والوزن » كقفيز سُعير حرام ودراهم حرام وإلا فمثله إن 
أمكن » وإلا فالقيمة » وإن جهلت التحرمم وقد عالت نفس الشيء الحرم أو 
صفته التي حرم بها وواصفت لهام تعذر في الجبل “ فبي محكوم عليها مح من 
عامت ؛ تأمل إذ لا جل ولا تجاهل ني الاسلام ! ( وإن ) أصدقبا ( معلوماً 
وبحهولاً ) مثل قيمة ما أفسد من ماله كشجر وحرث وقيمة الجرح فيه أو في 
أمته ( فلها المعلوم وقيمة الجهول بذوي العدل ) هذا هو الصحيح > ومختار 
«الديوان»؛ لجواز الجبل في الصداق لأنه ليسعوضا محضا ولا تبرعاً عضا» فساغ 
فيه الجبل من حيث أن فيه بعض التبزع ومكارم الأخلاق »> وقيل : لها العقر . 


لا ¥0 — 


وق وذ لأنياها وان عاك لمانا مسن خلال برها لا 
قيمته منه إن عامت أو ترد لمثلها ؟ أو لحا العقر ؟ أو لاشيء لا ؟ 


( وقيل : ترد لآنساما ) قال في « الديوان » . وقبل لها المعلوم فقط > ( وإن ) 
أصدقبا جبولاً فقط فقممته بذوي العدل » وقبل : ترد لأنسابها . وإن أصدقها 
( حراما لا بعامها ) مثل أن يصدقها هذه الدراهم أو الدنانير أو هذا المال من 
عرض أو أصل فإذا هو قيمة حرام أو أجرة حرام أو ربا ( فقيمته من حلال ) 
وقيل : المثل > وقمل العقر “ وقبل : كمله أو وزنه إن كان مكلا أو موزونا 
وإلا فمثله » وإلا فالقيمة » وعلبه اقتصر « الديوان » > ولا قائل اذالم تعل : لا 
. شيء لها » كا قبل : في بيم الحرام أو الشراء بالحرام قبطل البيع > ولا يأخذ 
فاخت الحرام شيئاً في حر امه لان الببع والشراء غير واجبين» والصداق واجب. 


( وهل ها قيمته منه ) من الحلال وها مثله إن أمكن ( إن علمت ) لأن 
النكاح قد انعقد ولا نكاح إلا بصداق > وقد ذكره لما > ولا كان حراما أخذ 
به من الحلال على التقوم ( أو ترد لمثلها ؟ ) وعليه اقتصر « الديوان » وهو 
الصحبح ( أو ها العقر ؟ ) لأن ما أصدقها حرام > فكأنه لم يصدقبا » فحكم 
ها بالعقر کا يحكم للتي لم ”تصدق › فهو لها مس أو م يمس ےلکن إن لم يمس 
أخذت نصفه فقط » ووجه ذلك أنه قد ذكر لها صداقاً فم تحمل كالتي لم يذ كر 
ها صداق > فجملوا ذكره لها ما هو حرام كذكر العقر » فكأنه أصدق لما 
العقر ( أو لا شيء ها ) مام يفرض هما > فلتطلبه أن يفرض » وها أن تمنعه حق 
يفرض > وإن مس أو مات فالحكم 'حكم من مس أو مات ولم يفرض » وقد 
مر . وليس مراده أنه لا شيء لما أصلا » إذ لا يباح فرج بلا صداق › والفرق 
بينه وبين قول الرد لمثل أنها ترد في هذا القول لامثل ولو ل يمس »© فإن طلق 


— ۲۰ — 


أو عر مت عله ن هسنا غا ذلك © اال ون اعدا جرا لا بيعلا 
فللا قيمته لو کان عبداً » وقيل : ديته حرا . .۰ . 


أخذت نصف الئل أو مات أخذت الكل أو النصف على الخلف ( أو حرمت 
عليه إن مسها على ذلك ؟ ) لأا هن تزوجت على أن لا صداق لما لآنه جعل لها 
حراماً » والحرام لا يحل لماء ولا قيمة له تأخذهاءولاشتال العقدة على غير جائز > 
ولأنه "ينبى عن إصداق الحرام > والعقد علبه» ففسد العقد عليه » على أن" النبي 
يدل على فساد المنبي” عنه » وذلك کا أن من تزوج على أن لاصداق يحدد» وإن 
مس حرمت عليه > وقبل : لا تحرم»وها العقر أو المثل» ولو أصدقها مع الحرام 
ما يصح به الإصداق م تحرم ( أقوال . ) وإن تزوج موحد كتابية بنحو خمر 
أو خنزير فالأقوال » وكذا كتايمان إن أساما > وقسل : إن أساما قبل المس 
فصداق المثل و كذابعده » وقيل : إن مس قبل الاسلام فالقيمة > وإن مسها 
قبله وأنقد لما ذلك الحرام برىء إن أسم > ومن تزوجما بال ولده ولو بالغ وقد 
استحلہا فلها » ويأخذ من مال أبيه مثله » وإن تزوج بال أببه واستحلها به 
فر "ده أبوه فلا يحده إن قبضته » والصحمح أن له أن يأخذه ولو قبضته » وعلى 
كل إن لم يأخذه فله مثله أو قيمته من مال الولد ( وإن أصدقها حرأ لا بعلمها ) 
أنه حر سواء عل هو أم م يعم ( ف ) لها ( قيمته لو كان عبدأ ) وهو الصحبح » 
لأن الزوج أصدق عبداً عم أنه حر أو م يعلم وهي قبلت النكاح على أن صداقها 
العبد ( وقيل : ) لها ( ديته ) لو كان ( حرا ) دية حر موحد إن كان موحد 
ودية المسرك إن كان مشر كا » فحذف - لو كان - ونحوز أن يكون حرا حال 
من الماء نظراً إلى أن دية الانسان كأنها هو فكأن المضاف أو المضاف اله شيء 
واحد فم يضر مجيء الال من المضاف اليه » ولو كان المضاف لا يقتضي عمل 
فإن الدية ولو كان في الأصل مصدراً ل ودى يدي كوعد يعد لكنه أريد به 
ما بعطى عوضاً عن الممت » و إلا كان المضاف جزء المضاف المه » أو مثل جزئه 
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أو نظراً إلى قول مجيز الحال من المضاف مطلقاً » أو إلى الممنى المصدري كأنه 
قال : وقمل لما أن يديه لها أو الواجب أن يديه لها أي يعطيبا ديته » ووجه 
هذا القول أن الحر لا علكه أحد ولا قممة له تعطى إلا إن قتله أحد فتلزم الدية» 
فكانت كالقممة له » ا أن من استبلك عبداً فعلبه قبمته » وبرده أن الزوج | 
يصدى لها الدية لا بلسانه ولا بقلمه على ما يتبادر > بل أصدق لما المبد والزوجة 
م تقبل النكاح على الدية بل قبلته على المبد فقط > وإن أصدقها تسمية كنصفه 
أو ثلثه أو تسممة غير ذلك فقممة التسمىة »> وقسمسل : تسممة ذلك من الدية 
كنصف الدية وثلثها ونحو ذلك ( وإن عامت ) أنه حر" وقد أصدقبها إباه أو 
تسمبة ( ف ) فيه ( الأقوال ) المذكورة في إصداق الحرام وحده »> واختار في 
« الديوان » : أن لما كمثلبا » قال : وقيل قممته > وإن تزوجها بعضور منه 
فصداق المثل > وقبل : دية العضو» وإن قال: بهذا الثور فإذا هو خنزير أو جمل 
أو نحو ذلك فصداق المثل > وقيل : تأخذه إذا خرج المشار إلبه حلالاً كالجل 
اه بتصرف . 

( وإن ) أصدقبا ( مانة نخلة أو زيتونة ونحوهما ) كائة شجرة من شجر 
الرمان ومائة عبد ومائة شاة ومائة ناقة ومائة فرس ومائة بمضة ومائة رمانة 
وأطلق أو قال:مزمالي (فلها الأوسط) على الصحيح مما لم يكن به عيب »وقيل: 
لها أدنى ما يطلق عليه الاسم إن م يكن به عدب »> ذكرهما أبو المباس أحمد بن 
عمد بن بكر رضي الله عنهم > وقبل : لها الأعلى » وتأخذ في الشياه ونحوهما مما 
هو يعم" الذكر والأنثى النصف ذكر أو النصف أنثئى» وقمل : ما شاء والنصف 
ضأنا والنصف معزى على القول الأول» واختار في « الديوان »: إذا لم يعسن في 
الحيوان أن يأخذ ما بدّل الأسنان > وقسل : لا يجوز حت يسمبها وإن عمّن 
بالأسنان أو السنين جاز > وجاز خروف ويحدي وبقصل وعجل »> وهرمة 
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وإن قال : من نخيلي فالأوسط 


وهزيلة وسمينة ونحو ذلك » لا بما لا يتصور كخروف سنتين و كبش شهرين > 
وإن قال : بكذا من غنمي أتم” لها ما مى > وكذا إن لم يكن له غم > وقبل : 
ما عنده فقط إذا قال من غنمي > وجاز باستثناء مثل بهذه الغتم أو بمائة إلا عشر 
أو جاز بذ كور هذه وبإنائها > وبالبيض وبالسود > وبالمصوفات وبالعواقم > 
وبذات الدار » وعكس ذلك » وما قبضه من وحش وطير» وقيل : إن تزوجها 
على غلام فربع خماسي وربع سدس وربع أمر وربع ملتح وقيل ثلث سداسي 
وثلث أمرد وثلث ملتح » وقيل : إن بوصفاء “ قومت من كل جنس وضرب 
قوامت من كل جنس وضرب بعض في بعض » ويُعطي الوسط > وقبل : الأغلب 
في خدم البلد » وإذا أطاق رقا فأسود وتدرك ذلك في بلدر تزوجها فيه > ولا 
نخلآ أصدقه لها > وقيل : حيث تسکت به إلا إن ل يكن فيه نخل مثلاً فحيث 
شاء > وقبل : في أقرب المناو إلمها ويعطبها ورثته من نخبله إن قال: من نخيلي > 
إلا إن تراضت معبم أو م يقل من نخبلي فمن تخلهم غيرهم > وإن تزوجها بمعينة 
علمها تمر لم يدرك فلها > و كذا الشجر ذكر ذلك في « الديوان » > وقيل: تثقضى 
صداقها حيث سكن > وإن لم يتم من حيث يقضى لها أتم ا 
« الديوان » : وللنخلة أو الشجرة إذا كانت ياء حوض ثلاثة أذرع من كل جبة 
ويبلغ الماء الكعب وإن ل عكن لكل واحدة حوضها فليضموا ثلاثة -وإنقال : 
من نخيلي) أو من زياتني ونحو ذلك مما فيه تسمبة ما أصدق > إلىجنسه المضاف 
لنفه ( ف) هما ( الأوسط ) من نخله » أو الأعلى أو الآدنى على الخلاف السابق 
فما عند الله » و كذا إن قال : مائة نخلة من زياتمنى » أو مائة زيتونة من نخلى » 
أو نحو ذلك من تبعيض أو حلا له على الأخذ من القسمة كأنه قىل مثلا : مائة 
نخلة من قممة زباتمني وقيل : يبطل إصداقه فتأخذ المثل أو العقر » وإغا هما 


ال 


) ١٠٤  لينلا-5هج(‎ — ۹ - 


لافي الحم » ولايحكم بذلك بل بالقيمة بعدول » ولا يرد صداق” بعيب 
عند الأكثر » ولا ترد فنه مين مطلقاً » 2 ٠‏ : . . 


ذلك فما بينها وبين الله (لا في الح >و) أما في الحكم بذلك ف (للا يجك بذلك) 
الأوسط في هذه المسألة والتى قبلها (بل بالقيمة) قبمة الأوسط ( بعدول) وقيل : 
يحكم بذلك وإن عقّر رجل” امرأة فالقول قول من قال : لم يفرض العقر » 
والقول قول الرجل في القلة والكثرة والجنس من الثمن » وقي أنها بكر أو ثيب 
ولو طفلة أو مجنونة أو أمة > وقول ولي الطفل أو المجنون العاقر في ذلك »> وإن 
قال طاوعت وقالت غليني فالقول قولها » وإن قالت : طاوءت لكني طفلة أو 
ينونة وقال : بل بالغة عاقلة فالقول قوله وإن قال الروج أو الزوجة : قد 
فرضنا الصداق فالقول قول المنكر > وإن اختلفا فى القلة والكثرة أو الجنس أو 
الأجناس فالقول قول الزوج > وإن اختلفا في أن الصداق عاجل أو آجل أو أنه 
قد حل أجله أو في التبرئة أو القبض أو ما يبطل به » فالقول قولها > وورثة 
من مات منها مثله في ذلك كله . 


وإن قال أحدهها : الصداق مجبول فالقول قول من قال إنه معلوم » وإن 
قال أحدها : فرضنا الصداق المس بعد العقد فمدع وإن اتفقا أنها م يفرضا حق 
كان المس” وقال أحدها: صداق المثل» والقول قول الزوج: أنها بكر أو ثيب . 


( ولا يرد صداق” بعيب ) لما فيه من مكارم الأخلاق وليس محص عوض »© 
ولذلك جاز فيه وني أجله الجبل ( عند الأكثر ) ولا تعوض أرش السب لآن 
في النكاح نوع مكارم الأخلاق » وقبل: تعوآضه » وقبل برد به ( ولا ترد فيه 
مين مطلقأ ) وذلك أن ينكر أحد الزوجين للآخر فيه أو في حكم من أحكامه 
أو صفة أو تعجمله أو تأجيله أو نحو ذلك » فتازم اليمين المنكر فبقول للمدعي : 


= ۳۱۰ س 


وقيل :ترد 2 مكيل وموزون» وإن أصدق لأ 


إحلف على ما تقول فبو لك (وقيل : ترد في مكيل وموزون) وفي د الديوان»: 
ترد“ في نكاح وطلاق وعتق وعفو» وتردٌ فيكل حاضر» وقمل: إلا في تعدية فلا» 
لا في يحبول . وقبل : لا ترد فى شيء اه وانما صح الحلف في الصداق لآنه مال > 
ولذلك م تصح في النكاح إذا أنكرته المرأة أو أنكرت المراجعة » لأنه لو صح 
لثبت الفرج لا المال » وصح على الزوج لأن عليه النفقة والكسوة والسكنى كذا 
قالوا » والحق“ عندي لزومه الزوجة أيضا لآنا لا نسلتم أن" اليمين في المال فقط ' 
بل في الحقوقمطلقاً لعموم حددث : «البينة على المدعي والبمين علىمن ع انکر( 
ورواية : « لو يعطى الناس بدعواهم لاد5عى رجال” أفوال” قوم ودماءهم ولكن 
البينة على المدعي والممين على من انكر » " ولو ظبر منبها أن الممين في المال 
والد م لكن ليست صريحاً » بل محتملة ولئن سلمنا فالميراث مترتب على ثبوت 
ن > وقمل : بازوم اليمين فيه علمها جميعاً » وقيل : لا يمين” في النكاح ولا في 
النسب ولا في المراجعة لا لما ولا علمها . 


( وإن أصدق لها ) ما لك فلبا ما ملك في وقته أو نصفه » وقيل : لا » بل 
يتفقان على شيء للحبل » وإن اختلفا قبل الجواز فسخ وبعده "ردت لمثل» وإن 
أصدق لها ما بيده وما يسعى إلى موته فلبا ما بيده » وإن ل ترض ردت لمثل. 
قبل : أو مثل صداق من تزوجبا قبل » وقمل : ما لما إلا ما ببده إن تزوجت 
عله » و كذلك إن تزوجبا على ما له في بلده» وقمل : لا يجوز إلا إن عرفته أو 
الولي » وإن تزوجها على صلاحہا خرجت بلا طلاق إن ل يتفقا فبا زعم بعض 
إن لم يمسها » وإن تزوجبا على ما يتراضيان عليه فله ‏ قيل ‏ فسخه ما م يتفقا» 


. تقدم د کره‎ )١( 


(۲) رواه مسل والنائي وابن ماجه . 


TY كد‎ 


نصف ماله في الأصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك أو وارثه أجزأها الخبر 
على الصداق والقسمة وكذا يحزي لولد في هبة وقسمة مع والده إن جحد 
ورثته » وفي البيع له أيضاً » ولا تصم شهادة ولا خبر إن اقتا بعضاً 


مع جحود الورثة , 


وقمل : يملق إلى أن يتفقا على فسخه أو ثوته كذلك يقال . والمق عندي : أن 
كل نكاح صح لا يفسخه شيء من جبة الصداق > إلا إن تزوجها على أنه لا 
صداق لها > وأما إذا جيل الصداق فصداق المثل.» ومن حكتم في صداق 
زوجته با يحوز به الإصداق جاز > وإن مس قبل أن يحكم فصداق المثل» وإن 
أصدى لما ( نصف ماله في الأصل ) جاز وما نصفه يوم العقد > وإن فعلا ذالك 
( تم اقتسما ) فما تزعم المرأة ( ثم جحد ) الزوج ( ذلك ) المد كور من الإصداق 
أو الاقتسام أو كليها ( أو وارثه أجزأها الخبر على الصداق والقسمة ) المراد 
بالخبر هنا أن يقول الشبود : إن" لها نصف أصله صداقا وإنها اقتسما > ولو م 
يقولوا اشهدنا ولو لم يقول حضرنا الإصداق والقسمة» ولو تبن أنهم م يحضروهما 
بأن سمماه يذ كر لها أو لغيرها أنه أصدقها ذلك» وسبأق تفسير” آخر له. وفرق 
بدنه وبين الشبادة فى عله إن شاء الله . 


( وكذا يحزي لولد في هبة وقسمة مع والده إن جحد ورثته ) هبته أو 
قسمته مذا على قول من ل يشترط القبض > ولو في هبة الأب وإلا فالجزء من 
مشترك لا يصح قبضه » أو على قول مشترطه مطلقا أو في هة الأب فقط » 
فيكون قد تحصل بالقسمة (وفي البيع له أيضأ » ولا تصح” شهادة ولا خبر) فلا 
قسمة ولا صداق ولا نحو ذلك ( إن اقتمما ) أي الوالد والولد ومثلها الزوجان 
في الصداق ( بعضأ مع جحود الورثة ) للببة أو الإصداق لنقص الصداق أو 


a A Es 


وصح إصداق رجل نصف ماله في الأصل إلا فدانا معينا » وإن أشبدت 
على إصداقه إياها نصف ذلك وحك لها به فعند القسمةءقال: إني استفدت 
فدان كذا بعد الإصداق فعليه بينة أو خبر الأمناء إن كان له » وإلا فلا 
مین له علا . . . 2 . 


الهبة فعلى ماذا يكون الإخبار أو الشبادة » وقد تغير ذلك بالقسمة قبل أداء 
الشہادة أو الخبر > وهذا أولى من أن يقال : جحدوا ذلك الاقتسام أو أقروا به 
ونفوا أن يتموه للولد » بل أرادوا الإعادة > لأنه قد يكون هذا الاقتسام مبنيا 
على قسَسّم الباقي بأن يكون سهم أحدها أفضل على أن يأخذ أنقص في الباقي » 
لا لازوم التجزي في الشهادة والخبر ؛ لآنما على الحبة كاملان و كذا على قسمة 
البعض إذ ل يقم منها إلا البعض » وعليها وقع ولا لعدم صضحة ذلك لعدم الحوز 
حمث ل تتم القسمة في اميم > لأا نقول : لو كان ذلك فقد حيز البعض وإن 
أجاز الورثة قسمة ذلك المعض جازت › وإن / يقسم الولد مع والده حتى مات 
أحدها لم تصح المبة عند مشترط القبض > وإن / يقسم الزوجان ما فيه الصداق 
صح لآنه لا يشترط فيه القبض »> هذا تحرير المقام . 


( وصح إصداق رجل نصف ماله في الأصل ) أو ثلثه أو ربعه أو أكثر أو 
كله ( إلا فدانأ معينأ ) أو إلا بعضا متعددا أو فرد! > ولا يحتاج إلى استثناء 
مسجد أو مقبرة أي كان له ذلك أو لغيره » لآن ذلك الذي أصدقه دمنة 
لا خصوص » ولو كان ذلك المصدق خصوصاً لا دمنة لوحب استثناء المقبرة إن 
كانت له أو لآبائه والمسجد كذلك (وإن أشبدت على إصداقه إياها نصف ذلك) 
مثلاً (وحك ها به فعند القسمة قال : إني استفدت فد انكذا بعد الاصداق فعليه 
بينة أو خبر الأمناء ) أي احضاره ( إن كان له» وإلا فلا يمين له عليها ) لقوتها 


- ۱۳ ¬ 
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يحم الجا ك لما بإصداق نصف ماله في الأصل هكذا إجالاً » وكذا إذا أصدقها 
أصله كل فحك لها ثم ادآعى حدوث بعض » ولو ادّعى الحدوث قبنل 
الحم لكان علبها يمين أنه موجود حين الإصداق وإذا بسن ل برد عليها غل كا 
أن الأخت إذا خرجت لا تدرك على أخبا إلا في الأصل » وسواء في ذلك 
الإصداق الصداق العاجل والآجل والنقد وبمان الماجل والآجل ف المعين أن 
يقول مشلا : أعطىك نصف أصلى صداقا > فبذا عاجل > أو إذا كان وقت 
كذا أعطبك نصفه صداقا » فبمثل هاتين العبارتين يصح إصداق المعين عاجل أو 
آجلا » وقال الشيخ أبو عمد خصيب : كل؛ ما تمكن فمه البينة تصح فيه الممين 
عند الإنكار . 


( وكذا إن أقتسمت أخت مع أخيها ) أبن أرادت القسمة أو قسمت بالفعل 
( وقال : استفدت كذا بعد موت والدنا ) محزئه المينة والخبر وإلاافلايين 
علمها » وتأخذ سهمها منه لآنها استمسكت بالأصل بلا وجود معارض يعارضه 
أو ينقضه > وهذا هو الملة أيضاً حمث لا عبن علمه > ويأخذه وحده إن 
خرجت إلى الزوج بعد موت والدها لآنها حبنئذ لا تدرك شيئا إلا فما تبين أنه 
من تركة المت في المنتقل قولاً واحدا » وني الأصول على قول الشيخ عامر ؛ 
ووجه ذلك انا لما خرجت إلى الزوج كانت كأنها تبرأت من أن يكون لها بين 
فلم يثبت لها إلا ما بينت أنه من أبيها » والبينة تكون عليها > وإن م تكن فلا. 
يمين عليه وما تبسن أن إخوتبها سعوه قبل خرو جما أو افتتحوه قبله كأن يحرثوا 
قبله » ويحصدوا بعده فإنه لها فيه » وإن خرجت قبل موته فلا يختصون بشيء 


ا ا عد 


وإن اذعاها بعد خروجها إلى زوج وادّعت قبْليتما فقيل : البيان عليه › 
وقمل : علمها » وإن أصدقبا نصف النصف الذي له في الأصل » وله فه 
شريك إلافداناً لما . 


إلا ما بينوا أنهم سعوه بعد موته إذ لم تقم عليها الحجة لآنها خرجت والمال لآبيها 
إذ هو حى" » ولما مات كان بىدي أخبمبا كالآمانة فليس لما فعل تعد به متبرعة 
ارال تمد نه كامتترقة ياو داسف مورك ا ترركت أحافا 
في الأصل فلہا فى الآصل فقط » ولا تدرك علىأخمها غلة شجر أو نخل أو أرض 
أو كراء دار أو نحوها وتعد“ متبرعة” فى الغلة والكراء فقط» وكل ما سعوه بعد 
موته وقبل خروجها فلبا فبه ما ل يقتسموا شيئا » ويأتي ذلك ان شاء الله في 
الأحكام وني باب الشركة . 


( وإن ادّعاها ) أي الاستفادة أي وقوعبا ( بعد خرو جها إلى زوج ) بعد 
موت الوالد ( وادعت قبليتها ) كون الاستفادة قبل الخروج وقي النسخة قبليته 
أي قبلىة كذا على.حذف مضاف أي قبلية استفادته( فقيل : البيان عليه ) وإن 
م يبين فشركة ( وقيل : عليها ) فإن / تبين فله ولا يمين عليها » إنما وقع الخلاف 
لصحة كون كل منها مدعا » فلذلك سقط الممين فى القولين إذ مسك كل” بأصل 
لأن القول بالسبتى ادّعاء > والقول” بالتقدم ادعاء > والذي عندي أن المدعي هو 
القائل بالسبق لآن الأصل عدم الاستفادة > فبي على أصلها من العدم حت يتبقن 
يحدوثها ويجتمع عليه فالآصل تأخرها لا تقدمها » وإن بسن أنه استفاده بإرث 
من غير من ورثته معه أو بأجرة أو همة أو غير ذلك فو له مطلقاً . 


( وإن أصدقها نصف النصف الذي له في الأصل ) على الإطلاق ( وله فيه ) 
في الأصل (شريك) يمني أن له نصفاً شائما فمه (إلا فدّانا لما) أي له ولشريكه 


١6ه‎ - 


في كذا لم يدخل فيه الصداق فلها ربع ما سواه » وإن أصدقبا معروفاء 
لزمه أن يقول : الفدان الذي لي في مكان كذا و كذا يكله وكل ما فيه 
من تاس لتاس » وكذا في بيع أو هبة ؛ 


( في ) موضع ( كذالم يدخل فيه الصداق فلا ربع ما سواه )أي ما سوى ذلك 
الفدان » لأن نصف النصف ربع الكل > وإن قال : إلا فدان كذا خارجا عن 
الصداق فكذلك » وقبل : يحط عوض سهم شريكه فيه منالربع الذي أصدقبا 
بناء على أن قوله : إلا فدان كذا استثناء من الربع الذي أصدقها » فتأخذ ربع 
الآصل الذي اشتر كه إلا مقدار سهم شريكه في الفدان المستثنى > فإنه برد من 
ذلك الريم لازوج > وببان ذلك أنه لما اراد الاستثناء وقد استثنى في لفظه 
الفدان كله م يكن لحط سبمه فيه من الربع وجه” ظاهر” مرغوب فيه » لآأنه 
معلوم أنه لا يحط ماله من مال غيره > إذ لا يحتاج لذلك لأنه ماله > ولا وج 
لاستثناء ماله ومال غيره من مال الغير الآخر الذيهو الزوجة > فحمل علىمعنى 
الحط” له من ربعها متدار ما لشريكه فى الفدان المستثنى > والحط بالقىمة حط 
له منه ما يسوي سهم شريكه في الفدان الآخر » وصاحب القول الأول برى أن 
ذلك استثناء لنصسسه عن أن يؤخذ منه نصفه » کا يؤخذ فى سائر الأصل وهو 
الج : ٠‏ 

( وإن أصدقها ) أصلا ( معروفا ) خصوصا ( لزمه أن يقول : ) اصدقتبا 
( الفدان الذي لي في مكان كذا وكذا بكله وکل ما فيه من ناس لناس ) أي من 
أصل بني فلان إلى أصل بنى فلان أو نحو ذلك ما يحصل به الحد ( وكذا في بيع 
أو هبة ) أو وصبة أو رهن وإن ل يقل : وكل” ما فيه لم يدخل ما فيه من شجر 
ونمات وبناء > ما في « الديران » > وقبل : يدخل بقوله : يككله ولا تحتاج فما 
تستثنيه إلا أن تثبته > وقبل تقول : إلا الموضم الفلاني من الناس إلى الناس 
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وإن استمسكت به عند حاك مداعية عليه كذا أمة أو ناقة أو نحوهما 
فاقر وادعى استيفاء ذلك لم يحزه حتى يذ كر تقوم عدول بثمن وقبض » 
وكذا في متعة أو أجير بذئ عمل ٠. ٠. ٠.‏ 


بكله وکل ما فيه » وإذا كان في أصله قير أو مصلتى أو غيرهما كبيت وبئر وقد 
أصدقه على الإطلاق أو أصدق منه على تسمية م يحتج إلى استثناء » وإن أصدق 
فدانا خاصا احتاج إلى الاستثناء» و كذا في بسع وهبة ورهن ووصية» وقيل : 
لايحتاج فن ولا في الإصداق» وإن كان البئر أو نحوها في الأصل لأبيه فلتستثن 
سواء ؛ كان أبوه حا أو مىتا » كان له أو لغيره » والظاهر أن الج“ كذلك إن 
كان من جبة الأب . 


( وإن استمسكت به عند حا؟ مدعية عليه كذاأمة أو ناقة أو عوهما 
فأقر وادعى استيفاء ذلك لم يزه ) ذلك في رد" الجواب » فلا کون ف رد 
الجواب فلا يعجل عليه الجا ك بالطلب بالبينة » وإن عاجله بذلك فقد أخطأ > 
بل يسكت أو يقول ل تردد الجواب > وإن شاء قال له : هذا لا يحزيك » بل 
بن لنا كيف استوفت أبأخذ ذلك أم بتقوم عدول أم بمه ؟ فإذا بين كيف 
استوفى فقد أجاب کا قال ( حتى يذكر تقوم عدول بثمن وقبض ) فحينئذ 
يكون قد رد الجواب » فسكلف البينة > وعلى قول من محم بذلك لا بالقمة 
يكون قد رد ولو ل يذ كر التقوم والقبض ( وكذا في متعة أو أجير ) بالرفع 
عطفا على مدعية أي أو استدسك أجير (بذي عمل) فقال صاحب العمل: أوفسته 
فلا يكون قد رد حت يذ كر التقووم والقبض إذ! استأجره بما يرجم لقيمة ؛ 


TINS 


وإن أصدقبا مائة دينار وقال : بل نصفها فالقول قوله مع يينه إن لم يبين 
ولو لم يدخل بها » وقيل : عكسه إن انتفى الدخول 


كحموان بصفته وسن" عند بجيز الاستئجار بمثل ذلك أو إذا استأجره بيمحبول 
فاحتاج إلى تقوم عله بعدول ( وإن أصدقها مائة دينار ) في زعا ( وقال: بل 
نصفها ) أو مثل ذلك ما تدعى فمه أكثر مما أقر” به أو اختلفا في جنس 
الصداق فقالت : مائة دينار وقال : اثنا عشر مائة درم أو قالت : 
جلا > وقال : عشر شياه أو نحو ذلك ( فالقول قوله مع يمينه إن لم 
يبين ) بالتحتبة في النسخة فإن بمن فليس القول قوله مع يينه بل قول البينة مع 
انتفاء الممين » والأصل أن يكون بالفوقمة لأنها المدعبة والمينة على من اد”عى 
( ولو لم يدخل بها ) على الصحبح وهو ظاهر اختمار «الديوان» (وقيل : عكسه) 
بأن يكون القول قو ما مع بمينها (إن انتفى الدخول) وهو ضعبف > إذ لا وجه 
في جع لالقول قولها في شيء تحر" نفعا لنفسها منغير معونة أن يكون في بدها » 
ولا معونة” ما » والمس*لا يكون معونة قوية على ذلك لآن كثيراً من الناس 
يتزوجون بلا ذكر صداق »> وكثيراً يتزوجون بصداق مجېول > بل هي ل تقبضه 
فهاذا تحتج ؟ وإن ل ينتف الدخول مع يمبنه » وورثة كل بمقامه > والقول قوله في 
أنها ثيب أو بكر » وقبل : القول فى الصداق قوله بلا مين » وقمل : قولما بلا 
عين » وقبل : قوها مام تحاوز أمثالها > وقال أبو حنيفة : قوله قبل الدخول 
وقولها بعده . وقال الشافعي : لا المثل بعد الحالفة » وقال مالك : إن طلقبا 
قبل الدخول فقوله > وقال الربسع : قول من.هي عنده من أب وزوج > وقيل : 
يقال طلقى وأعط نصف ما تقول أو ادخل وأعط ما قال الأب > ومن تزوج 
امرأة على مائة نخلة ثم أخرى على ما ملك فقيل : هو بينها > وقيل : تتحاصان 


TIA = 


تنزل الأولى بالمائة والثانبة بالكل »> وقمل : هو لها وصداق الأولى دين عليه » 
والظاهر عندي أن قيمة النخبل للأولى » والزيادة للثانية إلا إن دخلت على أن 
النخل مثلا لم يكن قد أصدقه > وإن تزوج على ما ملك ثم أخرى عليه أيضاً 
فقيل : لا تدرك الأولى شيئاً > وذلك كله في التجل والعاجل الذي ل تقبضه 
الاو 


۳۹۹ - 


نصح أمارة بلا قبول » وفي الخلافة قولان : 


( تصح ) وكالة و ( أمارة ) بفتح الهمزة اسم مصدر أمر بالمد وفتح الم 
أو يكسرها مصدر أمر بالمد وفتح الم أيضاً > والفرق أن أمر الأول مزته 
زائدة وألفة بدل من البمزة الأصلبة فوزنه أفعل » والثاني وزنه فاعل بفتح 
العين » فبمزته هي الأصلية وألفه زائدة » وذلك مثل أن يقول لك 0 
أو اشترلي كذا أو زوجني أو تزوج لي ونحو ذلك » فتفعل بلا قبول فقيصح © 
ويمضي الأمر ولاايحد الذي أمرك إيطاله » وإن أمرك فقلت: لا » ثم رجمت إلى 
القبول فقولان > والأمر أن يقول : إفمل كذا فيا هو معين مثل : اشتر لي هذا 
أو زوج لي فلانة > والوكالة أن يقول : تزوج لي أو اشتر لي من نوع كذا » 
والخلافة أن يقبمه مقامه في كل شيء > وقد يستعمل كل في مقام الآخر > و كلما 
ذكر الأمارة فالوكالة مثلها ( بلا قبول > وفي الخلافة قولان » ) الصحيح أنها 
لا تصح إلا به وعلبه اقتصر في « الديوان » > والأمارة الأمر في شيء خصوص » 
ويقرب منها الوكالة بل قد يقال : هما واحد والفرق لفظي» فالأمر والآءارة أن 
يقول مثلاً : إفعل كذا أو أمرتك أن تفعله والوكالة أن مقول له : وكلتك أن 


- ۲١ ¬ 


وجاز تز وجه بنفسه أو بأمر أو استخلاف » و كذا الولي والسيد . وإن 
أمر متروجاً عله ففعل قبل قبوله لؤهه » . 0 . 7 2. 2 . 


تفمله » أو: وكلته إلمك بتخفيف الكاف أن تفعله والخلافة عامة وقد تستعمل في 
مخصوص کا قد تستعمل الوكالة في عام > وفي « الديوان » أن بعضا منم الوكالة في 
التزويج إلا بامرأة معبنة ولا يثبت النكاح في الحك بالوكالة بالكتابة إلا من حا 
لآخر » ولا يقال لداخل فبه من زواج أو شاهد أو و كيل بالاطمئنان أنه أخطأ 
إن كانت الكتابة من غير حا كم لآخر » ( وجاز ) للرجل ( تزواجه بنفسه أو 
بأمر أو استخلاف»وكذا الولي والسيد) بزوجانالولية والآمة والعبد أو يأمران 
بارو یمم أو يستخلفان علمه » وليس لامرأة أن تلتزم ولبها أن بزو جما بنفسه ٤‏ 
بل إن شاء زو جما بنفسه » وإن شاء أمر أو و كل واستخلف من بزوجبا » 
وإنما ماعليه الإذن في التزوج فبأي من ذلك حصل أجزأ » ولا ينافي ذلك 
أحاديث « لا نكاح إلا بولي » “ إذ معناه : إلا بول يزوتج أو يأمر بالتزويج > 
أو يوكل أو يستخلف عليه فإن الآمر بالكلام كالتكل به » ولو حلفت على أن 
تکل فأمرت متکلا لبرت يمدنك» ولو حلفت أن لا تكلم فأمرت متكا بکلام 
لحنثت > قال الله تعالى : 8 وما كان لبشر أن بكامه الل إلا وخا أو من ٠‏ 
وراء حجاب أو برسل رسولاً © " فجمل إرسال الرسول بكلام كلاما . 


( وإن أمر منز وجا عليه ) أو على عبده امرأة أو على أمته أو ولبته رجلا 
( ففعل قبل قبوله لزمه ) فعله » سواء” قبل بلسانه فقط » ففعل قبل قبوله 
بقلبه أو لم يقبل بلسانه ولا بقلبه ثم فعل وهو غير قابل » وإن قبل في قلبه دون 
لسانه لسكوته ففعل قبل النطى بالقبول > فقي مأ بدنهم وبين الله جائز > و كذا 
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وكذا في خلافة على قول » وجاز أن يعقد عليه في الأمارة وإرن بعد 
ردّها » ولا يصح في خلافة » ولزمه عقد مأمور ومستخلف بعد تزع لا 
بعلم في نكاح وطلاق وعتق وفي مبايعة » وقبل : لا في طلاق وعتق › 


في الحم وإن استخلفه على التزويج فتزوج له قبل القبول لم يصح على الصحيح » 
( وكذا في خلافة على قول ) وهو قول" من قال : تصح بلا قبول ( وجاز ) 
للرجل ( أن يعقد عليه ) وعلى من" ذكر ( في الأمارة وإن بعد ردها ) لآن 
ذلك بمنزلة الطاعة في الشيء بعد المعصية > فلو أمرك سلطان” مثا بفعل شيء 
فمصيته ثم أطمته لصح ذلك » وما كان هجوماً عليه » بل يكون أفضل دون 
الترك > وليس ترك الأمر وره مبطلاً له مع بنقفاء من يأمر على مقتضى الأمر 
( ولا يصح في خلافة ) بعد رد" إلا إن قبل بعد رد" فأجاز الذي استخلفه 
قبوله ( ولزمه عقد' مأمور. ومستخلف بعد تزع ) متعلق بعقد ( لا بعلم ) 
من بالنزع ( في نكاح ) متعلق بازم أو بعقد ( وطلاق وعتق » وفي مبايعة ) 
في الحم » وقيل : لزم فيه وفما بينه وبين الله» وذلك لعدم عامه بالنزع (وقيل: 
لا ) يازم ( في طلاق وعتق ) والذي عندي : أنه لا بقع شيء من ذلك كله » 
لاتكشاف الغيب أنه فمل الطلاق أو العتق أو المبايعة أو النكاح بعد النزع » 
وإنما برفع عنه عدم عل النزع الضمان والإثم » ويبيح التقدم على فمل ما أذن له فبه 
استصحاباً للأصل »> ما لم يعم بانتقاضه > وإن فعل بعد علمه ضمن فا فبه ضمان 
ويأثم » ووجه منع لزوم الطلاق والعتقى حديث: « لا عتق فا لا يملك ولا طلاق 
قبل نكاح » ١١‏ وهذا الذي طلق أو عتق م يطلق زوجة له ولاعتق عبداً له » 
ولا فعل ذلك بإذن باق من الزوج أو السبد » ولا فعل ذلك فعلا صحبحاً بحد 
ولاهزل . 


(١)رراه‏ أبو داود باختلاف وسير في اللفظ 1 
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ووجه آخر أن الطلاق والعتق ليسا عقداً مع الغير» فم يصح بعد انكشاف 
زوال الإذن قبل وقوعها » بخلاف المبع والنكاح فإنها مم الغير » وقد وقعا کا 
جوز فم اتقل بالنقض > وأيضا : العتق والطلاق إضرار له عض وقد فعلها 
عليه بعد نزع فبطلا > وإنما أعاد في مع المبايعة لخروجها أصلاً عن فن التكاح 
والعتق » ولو كان خارجا أيضاً لكنه كثيراً ما ”قرن بالنكاح والطلاق مثل 
قوهم : إن الثلاثة جد هن وهزهن جد » وإن قلت: كيف يصح تعليق الطلاق 
والعتق بعقد مع أنها تفريق ؟ قلت : إثبات العقد إثبات الشيء وإلزامه ( وإن 
أربعا ) أو ثلانا أو اثنتين ( بعقدة ففي لزومهن له قولان » ) قبل : ازمّنه 
كلبن” > وهو الصحيح على ظاهر كلام « الديوان » كالأصل » لآن التزوج يكون 
بهذه الحال کا یکون با دون الأربع فامام يقيد له صح" فعله عليه في كل تزوج 
شرعي » وقيل : خر لخالفة الو كي لالعادة في التزويج» ولآن الأصل فيالتزويج 
أن يكون بواحدة » وهو الكثير » ولان فمه اللامة من فرض العدالة عليه » 
ولان التزو”ج بواحدة هو أدنى ما يقع عليه اسم التزوتج »> والأخذ بأوائل 
الأسماء أولى » ولان التزوتج بأربع أو ثلاث أو اثنتين إلزام لحقوق كثيرة » 
ولان التزوتج بذلك في عقدة بنزلة عقدات »© والآمر بالشيء لا يقضي لذاته 
التككرار » وإن قلت فقد قدام الله عزن" وعلا تزوج الاثنتين والثلاث والأربع 
على تزواج الواحدة في قوله : # فانكحوا ما طاب لك # ''' الخ قلت : أجل» 
لکن قد”مهن” في معرض الامتنان وذ كر التوسيم على عباده » وأيضا إنما أباح 
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ولزمته الأولى إن ر تیت »> وإن أمر بأربع لزمته مطلقاً . . . 


الله ما فوت الواحدة لمن م خف أن لا يعدل» وهذا الخليفة لا يدري أن مستخلفه 
يطبق العدل وأنه يعدل أو لا > فازمه التوقف عا فوق الواحدة » لعدم عله 
بوجود ما يبيح له مافوقها » وقد قبل : إنه شر الوكلاء من تزوج على موكله 
أربماً ( ولزمته الأولى إن رتبت ) وإن تزواج اثنين أو ثلاثا فيعقدة فقولان» 
وخر فى العقدة الثانءة » ويخمّر في الباقمات » وتوقفن حتى يجيز أو برد أو يز 
بعضا وبر بعضاء ويدل” لهذا قول أبي زكرياء إنه خيّر > وقيل : لا يوقفن فإن 
تزوجن قبل إجازته وإنكاره مضى على هذا دون القول الأول » والصحمح هنا 
الأول؛ لأنه قد أمر بالتزوج ( وإن أمر بأربع ) أو استخلف (لزمته) الأربع 
( مطلقأ ) أي ولو في عقدة » لآنه إذا أمره بتزوتج ما فوق الواحدة جاز له 
تزو”جهن” في عقدات» وی عقدة» وني عقدتين» فكذا هنا لزمنه سواء” تزوجهن 
عليه في عقدة > أو كل واحدة في عقدة أو اثنتين في عقدة » واثنتين في عقدة أو 
ثلاث في عقدة > ثم واحدة في عقدة » أو واحدة في عقدة ثم ثلاث في عقدة » 
و كذا إن أمره بثلاث فتزوج عليه في عقدة > أو كل واحدة في عقدة» أو اثنتين 
في عقدة وواحدة في أخرى » أو واحدة في عقدة والائنتين في الأخرى © وقي 
« الديران » : إن و كله بخمس مرتبات تزوج له أربعا فأقل » وإن فرق بينهن 
في الوكالة تزوج له ما شاء »> وإن تزوج الو كيل واحدة فماتت فلايتزوج له 
بعد » وإن بان فساد النكاح تزوج له بعد إلا إن تزوج بلا شبود» ولا إن و كله 
فتزوج هو أربعا بنفسه بعده » ولو متثن أو بن منه » و كذا إن عمسن امرأة 
فتزوج أمها أو بنتها أو من لا تجمع معها »> لخروجه من الوكالة في ذلك > وإن 
تزوج امرأتين أو ثلاثا أو واحدة فللوكيل أن يتزوج له أخرى > وتازمه » ولا 
يتزوج له إلا واحدة إن كانت عنده ثلاث » ولو فارقبهن بعد التو كتل > وإن 
م يعم بهن فله أن يتزوج له أربعا ولا تصحّ وكالة في خمس بعقدة » ولا في امرأة 


- ۲ ب 


مع من لا تجتمع معبا » ولاازو'ج » وي عدة أو بجوسية أو وثنية أو محرمة 
عله » والمرأة كالرجل إذا وكلت من يتزوج لها رجلا » وإن وكله على معبنة إذا 
تمت عد”تها أو أساستأو على أخت زوجته أو علىفلانة إذا مات زوجبا واعتدت 
جاز » لا إن و ككل عل رجلا أن يتزوج له إذا عتق أو مشرك إذا أل » ولا 
إن قالتله امرأة: إذا تمتعدق أو مشركة إذا أسامت أو أمة إذا عتةت أو طفل 
أو يجنون أو مشرك إذا بلغ أو أفاق أو أسلم فتزوج لي » ولا إن قال : إذا ولد 
فلان طفلة أو اشترى أمة فتزو”جها لي > وإن حد له في الوكالة زمانا أو موضعا 
م يصح فغله إن قدام أو آخر > وجاز حدثه بوقت مجبول مثل : إن جاء الحرث 
أو إذا جاء الحصاد أو إذا وصلت منزلك فتزوج لي » أو وكلتك على التزوج إلى 
ذلك » وقيل : لاء وإن قصد إلى شيء معين من ماله فتزوج له بلا إذنه فالمعمسن 
زالت وكالته » وإن قال : تزوج لي امرأة فطلق امرأته فزو"جها له الو كيل | 
تلزمه » وفي امرأة الوكمل إن طلقها قولان. وإن قال : امرأة > فتزوج الو كيل 
امرأة وطلقها ثمتزو”جها له أو تزوجبا الموكل لعبده» ثم طلقها فتزوجها الو كيل 
له لزمته » لا إن عمّنها فتزو جما الو كىل لنفسه أو غيره أو الموكل ثم طلقبا 
فتزوجبا له» وقمل: تازمه لانه عسّنها له» وإن وكله فی امرأتين تحل له إحداهما 
ففي جواز الوكالة فسا قولان > وإن قال : هذه أو هذه فجمعها خر > وإن 
خطبها إلى وليها للموكل فزو”جها له عليه فقيل الوكيل > أو زو جما للموكل فقبل 
الو كيل » أو زو”جها علبه فقبل هو عليه » ولو حضر جاز وإن قال له: زوجتها 
لك إلى فلان علق النكاح إلمه ولو قبله الو كيل > ولا يؤخذ بالصداق > وقيل : 
جاز على الموكل إن قبل الو كمل ولزمه الصداق في الأولين » وإن تزوجها الولي 
للو كيل على الموكل فقبل هو جاز » ولو أنكر الو كيل بعد لا إن أتكر هو وقبل 
الو كمل » ولا إن أنكر وقمل الموكل بعد» وإن تزوج له فوجده قد مات ورثته 


0 — ( ج > -النيل - ٠١‏ ). 


وإن تزواج عليه أمة “دقعت » ولا يجيزه إلا ما ياي وإن معتوقة فقولان › 
وكذا امرأة إن أمرت أو استخلفت» و بطل إن مجنونة» وعلق لبلوغ إن 


لفلة » . 


إن عقد قبل موته » وإن ل 'يعم السابق ورثت أيضا لآن الحباة أقعد» و كذا إن 
وحده ارتد” أو جن > ولا يدرك على الأوكل ما صرف علا » ولا يدرك هو أو 
هيعلى الو كبل أن يجلبها أو يوصلبهاء ولا تدرك عليه النفقة والكسوة والصداق» 
وقبل : تدرك الثلائة وبرجم بها على الموكل اه . 


( وإن تزوج عليه أمة دفعت ) لہا معمة ولان التزوج ہا خلاف” الأصل 
وليس كفؤاً إلا إن أجاز التزوج ( و ) لكن ( لا يجيزه إلا بما يأتي ) في قوله : 
فبل جاز لعبد نكاح امرأتين الخ من عدم الطول وخوف المنت . 


( وإن ) تزوج له (معتوقة) اسم مفعول عتى في لغة تعديه ( ف ) بي لزومما 
( قولان ) ووجه اللزوم أنها حرّة > ووجه عدمه أنها معيبة بعرق العبودية > 
وقد نبي عن تغمير النسب > وإن كانت بيضاء فكذلك عندي ¢ نكون فمبأ 
القولان > لأن يماضها لا زيل عنها عيب العبودية ( وكذا امرأة إن أمرت أو 
استخلفت ) أحداً فتزوج لها معتقا بفتح التاء فقولان » أو عبد 'دفم . 


( وبطل ) التزوج ( إن ) تزوج له (بحنونة) وإن قمله جاز بناء على جواز 
تزويج المجنونة > وإن تزوج له مجنونة في صحوها فله أيضاً قبولها وردها > 
وكلام المصنف شامل لما > ووجه الرد أنها معبية ناقصة لا یتم الانتفاع يها كا يتم 
بالعاقلة » ولآن النكاح برد بالجنون فكيف يعقد عليه بمجنونة ؟ ولو تزوجها هو 
بنفسه لنفسه وظبر بها جنون سابق لكان له ردها ( وعلق لبلوغ إن ) تزوج 
له ( طفلة ) وقد قال له : تزوج لي وم يقل امرأة > وإن قال : امرأة على 
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وتلزم كتابية » وقيل : لا » ويتبرأ حالف" بها وبأمة إن حلت له » و بطفلة 
إن أجازت بعد بلوغ على نكاح أو بيع وإن بفاسد.ء وتازم آمرا حرمة 
مأمور لابنته 


لبلوغ أيضا > وقيل : إن قتَبيلها جاز > وقيل : لزمته من ينه وهو الصحيح > 
وإن ل يقبل لأن الزوجة تكون بالغة وطفلة » وقبل : بطل من حبنه لآنها معببة 
بالنقص »> وبأن لما الإنكار بعد البلوغ عما نقصت الأمة بالعبودية > ويحواز 
إنكارها بعد عتى »> وإن وكلته يتزوج لها فتزوج طفلاً » فكذلك عندي > وإن 
قالت : رجلا م يحز الطفل إلا إن قبلت © وإن قالت: ولمّك تزوج لما غير ابنه 
وعبده » وكذا إن قال : ولتك » فغير بنته وأمته ( وتلزم كتابية ) إن قال 
امرأة ( وقيل : لا ) وإن لم يقل امرأة لزمته لآنها حرة ( ويتيرأ حالف با ) 
متعلق بيتبرأ (وبأمة إن حلت له ) لخوف عنت وعدم طول ( ويطفلة ) مطلقا 
عندي إذا أرسل في حلفه » لأن من 'عقد له على طفلة يسمى متزوجا» وجائز له 
جماعها » وقيل يتبرأ ( إن أجازت بعد بلوغ على نكاح ) متعلق يحالف ( أو 
بيع وإن ب ) عقد (فاسد) كنكاح حرمة وبيع رباء ولو علم بذلك أو بحرمته » 
ومراده وإن بفاسد في قول » وإلا تاقض قوله إن حلت له» لآن مفبومه أنه إن 
م تحل ل يبر" يمبنه > وهو قال : تبراً بفاسد» وعندي : لا يتبرأ إلا بعقد صحبح 
ولا وجه للأول سوى مراعاة لغة المرب » والحلف على عدم النكاح والبسع 
. بعكس ذلك» وقد تقدم القولان وذكرها في الإيضاح. وذلك في الإعان (وتلزم 
آمرأ حرمة مأمور ) ولو كان هو الذي يزوجبا ( لابنته ) وأمته ؛ عطف على 
نعت محذوف أي غير بنته لابنته » إذ لا يحوز : جاء رجل لا زيد > ولا جاءت 
النساء لا هند > وأما بنت الاين فلازمة كالبنت إن مات أبوها أو تحنن » أو كان 
لا يتكم أو غاب أو كان أخرس لا يتكلم ولا يفهم بالإشارة » ولا يكتابة ولا 
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إن لم يعين له » وإن خرجت محرمة الآمر بعد مس من المأمور صداقبا 
إن عم وغره » وثبت النسب » وتستمسك بالزوج على الصداق 


يكتب » وإلا لم تازم » وجد الأب كالاب إن كان أبو الأب ميتاً أو مجنوناً أو 
وبنت ابن الابن على الشرط المد كور لان" بنت الرجل كنفسه» ولقوة جر المنفعة 
لنفسه > لآنه بأ كل صداقبا بالقبر أو بالدلالة أكثر ما يفعل الغير > ورعا سما 
كسبا لما فأ كل كسب ولده » ولآن الآب كالأسد » كاما وثب على شيء فوته » 
وإذا م تازم الآمر المرأة > ولم يقبلها م تحتج إلى طلاق لعدم صحة العقد > و كذا 
فیا يأتي كله ( إن لم يعين' له ) وإن عبن ل يلزمه غير ما عبّن . 


( وإن خرجت محرمة الآمر ) أو محرمة عنه أو لا تجتمع مع من عنده 
( بعد مس" ضمن المأمور صداقها إن عام ) ايا كذلك › ولو جل أن ذلك 
حرام شرعا ( وغره وثبت النسب > وتستمسك بالزوج على الصداق ) 
ويرجع به على المأمور » وإن خرجت كذلك قبل المس فلا صداق لها > ولا 
نصق > قال أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : النكاح الفاسد 
كله لا صداق فيه ولا متعة إلا إن مس فلبا ما فرض > وإن ل يفرض فصداق' 
المثل » وإن حدث التحري قبل المس ففريضتها أو نصفها قولان ؟ وإن م يفرض 
ولم يمس" فلا صداق ولا متعة » ومس الحرام قبرا أو برضى من لا رضى له 
كطفلة عليه صداق المثل » وقبل : ما فرض إن فرض اه ومن قىل له : تزو ج 
وعلي الصداق أو تسمية منه فتزو”ج فعلبه ما ألزم نفسه > وقيل : عليه فما بينه 
وبين الله فقط » وتستمسك بالزوج والزوج به » وإن لم يفرض قصدانق المثل إن 
مس > و كذلك إن قال ذلك لامرأة » وإن تفاديا بريء > وإن راجم في العدة 
لزمه أيضا . 


لا 


وإن أمر بنكاح بلا صداق عقد عليه بهء ولزمه إن ساوى عقرها أو 
دونه لا فوقه إن دفع النكاح > وإن عبن له صداقاً فعقد عليه بدونه فإن 
كان المعين أقل من عقرها بطل النكاح » ولزم إن اراو ا 


( وإن أمر بنكاح بلا صداق ) بأن قال : تزواج لي على أن لا صداق لما 
( عقد عليه به ) لآنه أمره بأمر شرعي وهو النكاح» وأمر غير شرعي وهو أن 
لا صداق > فليفعل ما هو شرعي > وأما غير الشرعي فو رد على من أمره به > 
كا ورد فى الحديث : « إن”ما خالف شرعنا فبو رد » “١‏ وإن عقد على أن 
لاصداق کا أمره فقبل : يصح العقد وقبل : لا يصح وأما الصداق أو العقر فلا 
بد”منه ( ولزمه ) ما أصدق وقد قال له : تزوج على على أن لا صداق »2 أو 
قال له : تزو”ج عل" ولا تذكره ( إن ساوى عقرها أو دونه ) أما إذا كان دونه 
فلآنه قد جر المه نفعها » لأنه لو تزوج عليه على . أن لا صداق لما للزمه العقر > 
وقد كان ما أصدق المأمور أقل » وأما إذا ساواه فلأنه نفس ما يازمه لو تزوج 
على أن لا صداق فكأنه م خالف أمره ( لا فوقه إن دقع النكاح ) لآنه أضره » 
وإن لم يدفعه لزمه ولو كان فوى العقر » وقيل : إن تزواج به "خمر الموكل وإن 
م بعلم حى مس ثبت النكاح ولزم.ما فوق العقر ا)أمور . 

(وإن عيّن له صداقأ) لا امرأة ( فعقد عليه بدونه ) أي بلا صداتی بأن م 
يذكره أو بأن تزوج على أنه لا صداق لما ( فان كان المعيتن أقل من عقرها بطل 
النكاح) إلا إن أجازه لآنه خالف»ولآنه تزوج له وتضيعّة “»لكن هذا لا يطرد» 
إذ يتزوج شريفة بقليل ( ولزم ) النكاح ( إن ساواه أو ) كان المعمّن ( أكثر 
منه ) وظاهر كلامه انپا تأخذ ما عبّن ولو لم يذكره الوكيل » ولو كان أأكثر 
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وإن عيّن صداقاً وامرأة لزم إن ساوى أو أقل وخيّر بالاكثر » وإبنف 
مس قبل عل لزمه وضمن المأمور الزائد » وقيل : مطلقاً» وإن فوضه لا 
بتعبين فحابى معبأ بأكثر مما يتوج به أمثالها لزم ؛ وضمن الزائد لا في 
الحم عند الأ كز 


من العقر > والذي يتبين لي أن له الرجوع إلى صداق المثل أو المقر» ويح الحا م 
بالعقر کا مر" لأنه لم يعقذ له على ما عمنه . 

( وإن عن صداقأ وامرأة لزم ) النكاح ( إن ساوى ) ما عقد به المعيّن 
( أو ) كان ( أقل ) من المسّن ( وخَير بالأكثر ) بين أن يحيز النكاح بالا كثر 
أو يبطله ( وإن مس قبل عام ) بالأكثر ( لزمه ) أي لزمه النكاح ( وضمن 
المأمور الزائد ) على المعيّن (وقيل :) يازم النكاح مطلقا » لكن يضمن المأمور 
الزائد ( مطلقاً ) مس الزوج أو ل يمس »> ولا تطالب به الزوج فإنه إن فارى 
قبل المس” فلا نصف ما عقد المأمور مع ضانه ما ينوبه» فلو أمره بثلاثينفتزوج 
له بأردعين وفارق قل المي" أعطى خسة عشر والمأمور خمسة » فإن أعطى 
عشرين رد له المأمور خمسة ( وإن فوضه ) في الصداق بأن قال : تزوج علي > 
بصداق ول يعينه أو سكت عن ذكر الصداق أصلاً ( لا بتعيين ) للصداق سواء 
عبن المرأة أو لم يعبنما ( فحابى معها ) أي اتفق ممما تفعا لها » فإت الحاباة 
كا في القاموس- النصر والاختصاصوالبل (بأكثر مما يتزوج به أمثاها لزم) ه 
النكاح مم الصداق غير الزائد الذي حابى به المأمور (وضمن) المأمور (الزاند) 
عند الله ( لا في الحم » عند الأكثر ) تنازع فيه لزم وخمن > ومقابل هذا القول 
قول بعض : إن النكاح غير لازم فلا خمان على المأمور» وهذا القول فما إذا كانت 
الزيادة فاحشة لا يتغابن فيها» وقول من قال بازوم النكاح ولزوم ضمان الزائد في 
الحم أيضاً » و كذلك المرأة إن نقص لما وهذا القول موجود » ولكن م يذ كره 
أبو زكرياء » ويجوز تعليق عند ب ( لزم ) ولا تنازع فيكون مقابله القول بعدم 


سل 


لزوم النكاح إذا تفاحشت الزيادة . وإن قلت : هذا القول فيه تفصيل » ولا 
إشاره للتفصمل في القول المنسوب للأكثر قلت : قد تقرز أن الحكم إذا كان فيه 
تفصيل لا يعترض به > والحجة على لزوم الضمان النبي عن تضميع المال والنهي 
عن الإسراف والنبي عن أ كل المال بالباطل » الشامل لإتلافه مطلقا عن صاحبه 
بالمعنى » والنبي عن الغش ووجوب النصبحة لمسامين مطلقا »> ولكل من وكل 
أحداً في شيء » لأنه في ذلك قد ائتثمن » وإن زيادة االمال عليه ظل له وذلك 
كله يحب الانفصال منه إلى صاحبه وإن ل يتعمد الحاباة لزمه الفمان أيضاً > 
ولا يعذر بالجبل بعد المفارقة > فإنه لا يحب معرفة الأسعار والرشد في البيع 
والشراء حتىيريد الإنسان الببع والشراء» فبلزمه معرفة ذلك لثلا يقع فيتضييع 
الملل المنبي عنه» وفما د كر والبيع والشراء في تلك المسائل كلبا كالنكاح» وإفناء 
المبيع كمس المرأة ويعتير في القيمة وقت الإفناء > وترد الغلة ويدرك العناء » 
وقبل : لا بردها فلا يدرك الغلة » فإن لم يستغل فالخراج بالضان » وإذا م يعم 
الآمر بالزيادة حتى أكل ما اشترى له المأمور أو أفناه لزنمه الشراء » ويعطي 
قيمته ما تکون يوم أكله أو أفناه قلتت عما اشترى أو زادت أو ساوت »> وعلى 
الملأمور ما زاد عنقيمته يوم أكله أو أفناه الآمر » فلو اشترى بعشرين وقد أمره 
بعشرة > وكان يوم إتلافه يسوى عشرين أعطاها ولا شيء على المأمور في الحم > 
وإن كان يسوىعشرة أعطاها وأعطى المأمور المشرة الأخرى» وإن كان سوى 
ستة أعطاها ولزم المأمور الأربعة عشر . 

ووجه ذلك أن الآمر قد أتلف مالم يكن ملكا له فضمنه بقيمته يوم أتلفه 
والمأمور تسببفي نقص المميع عما أمر به وقد عقد عقداً فلزمه ما زاد عن قمته 
يوم أتلف . بيان تسببه أنه لم يشتره با أمر إذ لو اشتراه با م يكن هناك فسخ 
الببع ولا رد لقبمة المبع > وإن تزوج له الو كيل وشرط عليه الولي عند العقد 
أن" أمرها ببدها.إن تزوج علبها أو تسر ”ى خمّر الموكل وقبل : لزمه وإن أمره 
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وإن أمره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت ثم افترقا لزمه إن 
تزوجباله وكانت الها  .‏ . 


أن يتزوج علبه بفريضة فخالف في ذلك» فالموكل,الخمار و كذا المرأة > وإنقال: 
وكلنيأن أتزوجك له بعشرين» وأنا أفمل بثلاثين بطلت الزيادة» وقيل: يضمنها» 
وقمل : لا يثبت النكاح إلا إن رضمه الموكل > وإن قال او كل : أمرتك بكذا 
وقال الو كمل: بأكثر أو بالخلاف فالقول قول الموكل» والمرأة مدعمة إذا خالفت 
و كملها في ذلك وني الشروط. وورثتها ورثة المو كل بمنزلتها » وإن قال الموكل: 
أمرتكأن تتزوج ليوأنا طفل أو بجنون أو مشرك أو عبد أو كانت عندي أريم 
قبل قول الو كمل إن كذبه . قاله فى « الديوان » . 


( وإن أمره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت ثم افترقا ) بوجه ما 
( لزمه ) أي التزوج (إن تزوجها له وكانت يحاها) بكرا م تذهب بكارتهاء ول 
َس" وإن 'مسّت ل يلزمه النكاح > لتغير حاهما بالمس" ولو لم تزل بكارتها » لأنها 
حینئذ حکوم ھا يحم الثيب > حى إنها لا یکتفی بعد ذلك يسكوتها في رضى 
النكاح » بل تعرب كالعجوز عن نفسها لزوال حبائما أو بعضه بس الزوج لما » 
ولو م تزل بكارتها » ومن قال: هي بكر غير حكوم حكم الثيب ألزمه النكاح 
إذا تزوجبا علمه بعد فراق الأول > ولو مسا لعدم زوال عذارتها »> فلو أمره 
ببكر غير معبنة فتزوج عليه من مسّت ولم تزل عذارتهاء فقيل : لزمه النكاح > 
وقيل : لا » و كذا إن أمره بثيب غير معبنة » فل هذه ثيب أم لا ؟ القولان . 
وإن أمره بامرأة معبنة هي بكر في نفس الأمر وقال : سواء كانت بكرا أم ١‏ 
تكن أو قال ما يتضمن هذا فتزوجت ففورقت فعقدها له لزمته مطلقا » وإن 
وكله في أمة وقتلا تحل فتزوجبها له وقت حلت خيرء لآن وكالته الأولى ليست 
بشيء» وإن في وقت محل وتزوجها له وقت لا تحل لم يصح» وإن وكله في معينة 
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ولزمه إن عمّن ثيباً ولو ممست عند الأول » وإن أمره بأرسع وغاب 
فتزوج بنفسه أربعاً » ثم عقد له الأمور على أربع بعده بطل فعله ¢ ولا 
شيء عليه ولا على الآمر » وإن سبق عقد ال مور بها ثم عقد بنفسه أربعاً 


فرت او ار تدك أو الموكل ثم أساما زالت وكالته» وقبل: لا إن أساما » و كذا 
إن ارتد الوكيل ثم أسلم أو جن هو أو الو كيل ثم أفاق وإن عمّن من لا حل ثم 
حلت زالت > وإن قال : فلانة المعمنة أو الطفلة أو الحنونة أو المهودية أو الآمة 
فوجدها قد برئت أو بلغت أو أفاقت أو أسامت أو عتقت تزوجبا له » وقمل 
لا ( ولزمه إن عين ثيبا ولو مست عند الأول ) لأن مسّها لا يغيرها » وإنف 
وكله اثنان على معسنة جاز أن يتزوجبا لأحدها » ويقبل قوله » وإن نسمه 
طلقاها وأعطباها نصف الصداق وإن م يفرض المتعة »> وإن وكله أن يتزوج 
بمحضر فلان فتزوج بلا حضره أو بعد موته أو بحضرته نانا خمّر » وإن جن أو 
كان طفل أو أبكم أو أصم لزمه إن حضر . 

( وإن أمره بأربع ) أو ما دونها ( وغاب ) المأمور أو الآمر ( فتزوج 
بنفسه أربعأ تم عقد له المأمور على أربع ) أو ما دونهم( بعده بطل فعله ) أي 
فمل المأمور ( ولا شيء عليه ) من صداق أو متعة ( ولا على الآمر ) وكذا 
إن و كله على ما دون أربع فتزوج بنفسه عدداً ثم عقد له المأمور على ما يزيد 
على الأربم مما تزوتج الآمر إن عقد له بعقدة وأما إن عقد له في عقدتين مثلآ فإنه 
تتم له الأربع ويبطل ما زاد علا » أو ما اجتمع في عقدة ما يزيد علا » وإن 
وقع المس في شيء مما ذكره أو ذكرته لزم الصداق وثبت النسب كا قال المصنف 
بعد » وإن مسبن ثبت النسب ومن صداقهن > فإنه عائد إلى قوله : وإن و كله 
بأربع الخ وقوله وإن سبى الخ . 

( وإن سبق عقد المأمور بها ) متعلق بعقد ( تم عقد بنفسه أربعا ) أو ما 


- ۳ 


بلا عل بفعله ثبت العقد الأول » وإن لم يعلم حتى مسهن ثبت النسبء وهن 
صداقبن» ولا يازمه عزلمن عقد عليه المأمورء وإن تزوج عليه لا بأمره 
فأنكر بعد عاءه لزم الفضولي نصف الصداق » وقيل : كله إن كانت 
لاحل له  .  .  .‏ ا . 


دونهن ( بلا عام بفعله ) و كذا إن عل ول ينو بتزوجها طلاق” ما تزواج عليه 
مأموره ( ثبت العقد الأول ) و كذا إن عقد المأمور علىعدد دون الأربم وعقد 
الآمر على عدد بزيد على الأربع بما تزواج ا لمأمور ان تزوج الآمر بعقدة وارنف 
تزوج بعقدتين مثلآ فإنه تتم له أربع ويبطل ما زاد في عقد الآمر أو ما اجتمع 
في عقدة مما يزيد عليها ( وإن لم يعام حتى مسهن ) أو بعضبن ( ثبت النسب 
ومن صداقهن ) بالمس ولا صداق لن / يمس ( ولا يلزمه عزل” من عقد ) هن 
( عليه المأمور ) حت تعتد من مسن > لأن تزوتجه إياهن باطل > وقد فرضوا 
علمه الصداق وذلك لتعلقها به كلها خلاف من حلت ©» فكأنه طلقها قبل المس 
فكان لما النصف . 


( وإن تزوج عليه لا بأمره ) حاضراً أو غائباً قريبا له أو بعبدا ( فانکر 
بعد عامه لزم الفضولي ) بضم الفاء والضاد وهو المشتغل بم الا يعنيه > و كأنه 
نسب إلى المع شذوذاً » يعداه الشرع فضولياً ولو طمع في الإجازة إذ لآ وكالة 
ولا أهثر ولا استخلاف ولا ولاية عامة كا أن للمولى تزويج أمته أو عبده بلا إذن 
منهم ولا رضى» وكا إنه يحوز للأب مثلا تزويج طفلته ( نصف الصداق )مطلقا 
( وقيل : ) نصفه إن كانت تحل لامتزوج عله و ( كله إن كانت لا تحل له ) 
وقبل : لا شيء عليه مطلقا وهو الصحيح عندي لعدم صحة العقد لأن العقد على 
الانسان بلا أمر منه غير منعقد » فلا يترتب عليه حك إن لم يحزه بعد ذلك > 


- 75794 


إلا إن أخبر أهلبا قبل النكاح أنه فضولي » فإن شاء من عقد عليه أجاز 


٠. ٠ . ٠ وان شافؤه‎ 


ولعل وجه القول بلزوم الصداق أو نصذه أن المرأة والولي والشهود ظنوا أنه 
مأمور وقد وقم العقد في نفسه على الحد الشرعي > فل يلزم الصداق ولا نصفه 
الرجل لعدم إذنه وعدم قبوله بعد > فعوقب به الفضولي إذ فمل فعلاً يلزم به 
الصداق لو وقم القبول أو نصفه ويلزم عليه ذلك به فمله لنفسه “> حت إن عدم 
قبول الرجل إذ عل كالطلاق » فلزم الفضولي ذلك كأنه عقد عقداً صحيحا جاء 
بعده طلاق وقمل : لزمه الصداق كله مطلقا > وإن مات المتزوتج علمه أو ماتت 
فالأقوال » ولا توارث بدنها إن رضي الحي بعد موت صاحمه ( إلا إن أخير 
أهلها ) فبصلما من أهلما الذين هم من يلما من القرابة أو الول > أما إذا لم يصلبا 
فلا يؤثر ذلك فكأنه لم يخبرهم ( قبل النكاح أنه فضولي ) وأنت الذي أتزوج 
عليه م يأمرني ( فان شاء من عقد عليه أجاز وإن شاء رد" ) ولا شيء على 
الفضولي حينئذ باتفاق » والمتبادر أن قوله : فإن شاء الخ من كلام الفضولي > 
والأولى أن يحمل على أنه من المصنف > وإلا فإنه يلزم أن عليه شيئاً إذا لم يقل 
الفضولي ذلك » وليس كذلك > فإنه لا شيء عليه إذا قال : إنه فضولي ولو م 
. يقل فإن شاء الخ » وإن استمسكت بالفضولى في الصداق والنفقة والكسوة م 
تدرك علىه شيئاً > وقمل : تدر كبن علمه وأقول: تدرك علمه النفقة والكسوة 
فقط عند من بقول في نكاح الفضولي يتوقف حتى يرضى المتزوج عليه أو برد > 
لا من حمث التزوج بل من حبث أنه عطلها » ولا شيء عليه عند من يقول : لا 
توف فيه ٤‏ بل تتزوج من حینہا لو شاءت كذا ظبر لي » وإن اتفق وأعطى 
الصدا قف رضي المتزوتج النكاح أدرك عليه ذلك»وقيل: لاءولاآً عمسها الفضو ل حتى 
يحدد العقد لنفسه > وقيل إن كان ابنا لمتزوج عليه حرمت عليه ٤‏ وإن تزواج 
على طفل أو جنون بلا إذن أب أو ولي فرضي بعد باوغ أو إفاقة جاز؛ وقبل: 


— Yo — 


وإن تزوج أربعاً بعد التي تزووجها عليه أو أختها ثم طلقبن أو متن ثم علم 
التي عقد عليه بها الفضولي فأجازها فلا يقي عليها حتى يجدد عليها » وإن 
أمرت امرأة ولباً أن يزوجبا لمعلوم بمعلوم فزجبا 5 


نحدد وإن على عمد بلا إذن أو مشرك أو مجوسمة أو وثنىة أو امرأة على من 
كانت عنده أربع » أو من لا تجتمع معها فرضوا بعد عتتى أو اسلام أو مفارقة 
وانقضاء عدة حيث تلزم جددوا » وإن تزواج علمه فوجده مجنونا على قبل إلى 
إفاقته » ومن قال لرجل : تزو جت علىك امرأة فرضي > أو لامرأة تزوجت 
عليك رجلا فرضيت لزم النكاح » وقيل لا حتى يسميها . 


( وإن تزوج أربعاأ بعد الذي تزوجها عليه ) الفضولي ( أو أختها ) أو من 
لا تجتمع معبا ( ثم طلقهن ) قب لالمس أو بعده ( أو متئن ) أو فارقهن بوجه ماء 
أراد ما يشم ل تطليق البعض أو مو تالبعض( ثم عام بالتي عقد عليه بها الفضولي 
فأجازها فلا يقم عليها ) لفساد العقد الأول وعدم جوازه شرعا »> لنقض الزوج 
إياه بالاربع أو بمحرمتها فمو كالربا لا يحوز إتمامه » بل يحب اعتقاد بطلانه لآنه 
لماوقم وقم عحرما ( حتى يجدد ) العقد ( عليها ) بعد الموت مطلقا > وبعد 
المدة في نحو الطلاق والنسبة الإيقاعبة في طلّقبن والوقوعبة في من نسبة إلى 
امجموع لا الجبع فتصدا'ق بتطليق يعضهن أو موت بعضهن كا تصدق بالكلية 
على طريق وا : إن جاء الزيدون فأ كرمهم ريد موقم ا بجيءَ منهم سواء 
٠‏ جاؤوا كلهم أو بعضهم » ولكن التجديد بعد الموت ظاهر وأما بعد الطلاق فإما 
أن يكون تام العدة أو أن يكون الطلاق أو لا تصح رجعته ١‏ 


سو 


بأقل خيرت في إجازة ورد » وإن لم تعلم حتى مست لزم النكاح وضمن 
الولي النتقص » ولا يازمما إن عبنت له صداقاً وخالف فيه » لا رجلا إن 
دفعت » وجاز عل آمر عقد عبد وإن لغيره » وعصى باستخدامه بلا ١‏ 


إذن ره . . . 


باقل خيترت في إجازة ورد ) لأنه نقصها عما أمرته به ( وإن لم تعام ) بأنه 
زواجها بأقل ( حتى مُّسّت لزم النكاح وضمن الولي النقص ) مصدر بمعنى 
اسم فاعل نقص اللازم » أو بمعنى اسم مفعول نقص المتعدي ولا بد“ من تأويل 
أي ذا النقص بعنى ما نقص أو الناقص أو المنقوص ( ولا يلزمها ) نكاح ( إن 
عينت له صداقأ و خالف فيه ) ولو بأ كثر ( لا رجلا ) عطف على صداق ( إن 
دفعت ) دلمل جوابه قوله ولا يلزمها » بقمد كونه دلمل جواب الشرط بعده 
كأنه قال : وإن عبنت له صداقا وخالف فيه » لا رجلا لم يلزمها إن دفمت ولو 
أسقط قوله إن دفعت لكان أولى لأنه يعلم من قوله : لا يلزمما وإن ل تعل 
بالخالفة حتى مْسّت لزم > وضمن النقص > وإن قالت : قبلت النكاح » وما 
عامت قلة الصداق انكرت لزم النكاح والصداق » وقيل : لما صداق المثل > 
وقبل : لزم النقص الول“ والصحبح الأول إذا لم تعن صداقا . 


( وجاز على آمر عقد عبد ) أمره ( وإن لغيره ) إن كان بالغا » لآأنه 
تحري عليه الأحكام ويكلف » ألا ترى أنه لزمته الصلاة والصوم » وهو من جنس 
من يعقد النكاح وهم الرجال الأحرار ولا فرق بينه وبينهم > إلا أنه مال ملوك »> 
وما كان منع استعاله من حبث أنه مال ملوك يصح ما عمل > ويلزم الفمان > ألا 
ترى أنه لو تزوج بلا إذن من سيده وأجاز له قبل المس لجاز > فبذا كبذا إلا أن 
فيه تباعة كا قال ( وعصى باستخدامه بلا إذن ربّه ) ويعطي اربه أجرة 


لاس — 


وكذا آمر بنكاح علوم لا معينة فعقد عليه بأ كثر أو بأقل لم يلزمه با » 
وإن ل يعلم حتى مس لزمه » وضمن المأمور الزائد » ولا تصمم إمارة 
طفل 


استخدامه » وقىل : لا عقد لعبد إلا بإذن سيده > وعليه « الديوان » . وقيل: 
لا مطلقاً وعلبه فإنما بزوج بنته ولي" دونه » وقيل : سنّده » وقيل : عصبة 
أمها » وقيل : السلطان أو الماعة أو القاضي أو الحام > وإن زو" جما أبوها م 
يقدم على التفريق إن مسّت (وكذا ) أشار إلى قوله ولا يلزمبا الخ ( آمر بنكاح 
بمعلوم ) لامرأة غير معينة ( لا معينة فعقد عليه باكثر أو بأققل لم يلزمه ) 
النكاح ( بها ) ولا با عبن » لآنه لم يعقد عليه إلا إن شاء أن يرضى النكاح بيا 
أو بجا تراضوا عليه ( وإن لم يعام ) بالأكثر ( حتى مس لزمه وضمن المأمور 
الزائد ) لا الناقص . 

( ولا تصح أمارة طفل ) لأنه لا تصح تزواجه لنفسه فكبيف يصح تزوجه 
لغيره » ولآنه غير مكلف فلا يشمله الخطاب في قوله تعالى : ل وأنكحوا 
الأيامى منكم ي فاذا أمرته أن يتزوج علبما رجلا أو أمره رجل” أن يتزوج 
عليه امرأة أو صبية ففعل ل يحز سواء” كانت وليته أم لا > وقيل : يزوج 
ولمته لأنه يقوى بکونه ولا 6 وقد قال علا : « لا تكاح الا بول » 5 
وأما غيرها بأن لا يكون ها ولي" أو غاب أو امتنم بلا حى فأمرته فلا > 
وهذه صورة كلام المصنف > ولزم من استخدمه أجرته ولو رضي بلا أجرة » 
والصحيح أن إمارته لا تصح » لأن الصحيح أنه لا بزو“ج ولبته حتى يبلغ > 
لأنه لم يشمله خطاب 8 وانكحوا الأيامى ‏ فلا بزوتج على أحد > ولاأنه لو 


. ۴١ : النور‎ )١( 
. (؟) تقدم ذکره‎ 


— ۲۳۸ = 


كأمرأة وإن على نفسها » من وليها على نكاح أو طلاق ؛ 


زوج له ولمه لوقف إلى بلوغه و كذا لو زو جوا له بلا ولي له » وقيل لا يوقف 
إذا أجاز وليه بل عضي من حبنه فإن شاء أبطله إذا بلغ ( 5 ) مالا تصح إمارة 
( امرأة وإن ) كانت إمارتها ( على نفسها من وليهما على نكاح أو طلاق ) 
لأنه لا نصبب لمرأة في نكاح أو طلاق لةو له تعالى : فل وانكحوا الأيامى # 
فجمل إنكاح الأيامى إلينا > وقال تلت : « لا نكاح إلا بولي » ولم يقل إلا بولي 
أو ولبة > وقال يت : « أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولبها فبي زانية ا 
فإذا كانت لا تزوج نفسها لا يصح أن تزوج غيره! »> وقال الله تعالى : ولا 
تعضاوهن أن ينكحن أزواجهن #4 *'' فجمل عضلبم لمن عن ااذ الأزواج 
مؤثراً إذ لولا تأثيره لزوجن أنفسبن فبلغى عضلبم » لكن الآية تحتمل المعارضة 
في المرا.جعة » وتحتمل النبي » ولو كان لا يؤثر منعهم ومهارضتهم ©» وم يذكر 
الله سبحانه الطلاق إلا منسوبا للرجال» و كذا في السنة» فلم يكن إلا ديد الرجل 
إلا إذخير زوجته بلا تعليق أو بتعليق لشيء » فإن التطليق يصح منها وأصله 
التخبير الذي خير رسول الله لر نساءه » وقوله : على نكاح » متعلق بقوله 
إمارة » ولا يتصور لامرأة أن يأذن ها الولي* ني الطلاق > بل الزوج يأذن لما 
في أن تطلق نفسها » وهي تأمر الولي أن دطلى عن عبدها » أي لا يصح“ لأحد 
أن يأمر طفلاً أو امرأة أن يتزوج له أو تتزوج له أو لنفسها وإن أمرها ولا 
أن تتزوج بنفسها» وإن عقدا أعيد و كذلك الطلاق »> وقال في « الديران »: من 
و كَل طفلاً أو بجنونا أو عبدا بلا إذن ربه أن يتزوج أو وكلت طفلة أو بجنونة 
أو أمةمنيزوجها أو امرأة أو مشر كا أنيزوج أو يتزوجله م يحز» وإن زواجت 
امرأة من أخرى ومس" فر"ق بينها .٤‏ ولو جعلت وصية في تزونحها » وقال ابن 
حبوب: لا أقوى على حله إن عقدته هي اه بل توكل من بزوجبا ومن بزوج بنتها» 
)١(‏ تقدم ذكرء . 
(؟) البقرة : ۲۳۲ . 


— ۳۹ — 


واستحسن أن لا يعقد مشرك على 0 وتستخلف مجوزاً لما لوليا 
أو الماعة 


ولو جعل لها أبوها أن تزوج نفسها » قال ابن حبوب : من جعل تزويج وليته 
إليها أو إلى أمبها ول يقل لها أن توكل فزوجت نفسها أو أمها بعدليئن ومست 
فالختار أن لها توكل» ولو م يأمرها به وإلا م نفرقها » واختلف في تزويج و كيل 
الو كىل > والأحوط التجديد إن م يقع مس > وإن وكلت من يزوجها فتزوجها 
لنفسه »> أو وکل من يزوج و لته فتزوجها لنفسه فقولان » وإن لم ترض سشروج 
الو كيل بها لم يصح النكاح » ولا يجوز للو كيل أن يوكل > وقبل : تجوز ولا 
جوز لمن وكله الولى أو استخلفه أن يزوجبا إلا مرة» وقبل : بزوجما واحداً بعد 
واحد» مالم يمت الول الموكل > وإن أمره فلا يزوجها إلا مرة» وقبل: أمر' الولي 
كتو كيله» وقبل: إن كان أب (واستحسن أن لا يعقد مشرك ) ولو كتابيا وليّنه 
ولو كتابية» فكيف لو أسامت وأرادت نكاح مسم؟وسواء” كان المسرك ولا أو 
وكله المسلم على عقد النكاح له على غير ولبة المشرك ( على مسلم ) أي موحد 
وأجيز ولو غير أب » وإن زواج ذمي موحدة” ومست ففي التفريق قولان . 

وجه كراهة عقد المشرك على مسلم أن النكاح أمر قوي فيه نوع قربة فلا يلي 
المشرك ذلك » ا لا يلي ذبح الضحية أو نحوها على ما مر" في بابها» و لقوله لر : 
« لا يلي المشر كون شيئاً من أمورتا » 2١١‏ وقوله ملل : « لا تستعملوا المشر كين » 
أي لا تجملوم ولاة على شيء » والإنكاح ولاية وأمارة مثل الولاية > والإمارة 
على بلدة أو عسكر > وإنغا سمى إعطاء المشرك ولبته عقداً لآنه تلزم ذلك المسم 
بقبوله إناها إذا زو جما المشرك » ولعله أراد بالعقد على المسم و ككل المشرك أن 
يتزوج له من غيره وعمّنها أو م يعمنها ( وتستخلف ) المرأة المسامة أو المشركة 
الكتابية أو توكل أو تأمر ( مجحوزا لها لوليها ) أو الإمام أو القاضي أو الحام 
( أو الجماعة ) عطف على المضمر في تستخلف > ويحوز عطفه على مجوزاً > وأولى 

. تقدم ذكره‎ )١( 
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إن لم يكن ولي سواه ولو قصياً » ويزوج أمتها › وصح نكاح عبدها 


بنفسه إن أحاز ته 


من ذلك أن بزوجبا الإمام ومن ذكر بعده بنفسه لمن أرادت ( إت لم يكن ولي 
سواه ولو قصياأ ) أي بعبدآ بأن كان البعيد زو”جها به أي زوجها وليها لنفسه 
جاز عند بعض > والصحبح المنع » وعليه اقتصر في« الديوان » » ووجبه أنه 
' كالمشتري» والإنسان الواحد لا يكون بائعا مشترياً ولقوله تعالى : #8 وأنكحوا 
الأيامى منكم # ' أي زوجوها لغيرم » ول يقل : اتكحوهن بأنفسم بوصل 
الهمزة أي : زوجوهن بأنفسك ولقوله لل : د لا نكاح إلا بول » أي لا دم 
نكاح بين رجل وامرأة إلآ بول ثالث لما » و كذا مثل هذا الحديث وسائر 
العقود فإنها بين اثنين ولآنه لو كان يزوجبا لنفسه لأدى إلى أن يطليها للتزوج 
( ويزوج ) ولبها ( أمتها ) وعبدها ولقبطها » وکل من تعلق له من عبيد وإماء 
( وصح نكاح عبدها بنفسه إن أجازته ) ولو بعد المس » وقيل : إن أجازته 
قبله وهو الصحبح » روي « اعا عبد تزوج بلا دن مولاه فبو زان » ''' وروی 
ان عمر : فهو باطل » وقمل : لا تحيز له بل تأمر من ححيز» وإن وكلت المرأة 
أو استخلفت أو أمرت.رجة و كل أو تلف او تاش هن بزو جما فقولان : 
وقيل : لا ينقض إن زوجت نفسها أو.بنتها أو أمتها أو من هي خليفتبا أو 


رض ا 


. +۲ : النور‎ )١( 
تقدم ذكرء.‎ )»( 


إن قرن آمر مأمورين في أمارة ‏ . 0 . . 0. . 


( باب ) 


إذوكلترجلين ثبت العقد الآأول»وجاز أنيزوجها أحدهما بالآخر وإنل يعم 
الأول طلقاها » وأعطى كل” ربع الصداق > ويعطي الماس” صداقا كاملاً وغيره 
ربعه» وإن ل يعم فصداق وريم بدنها» وإن / يفرضا فالمتعة» وإن مسا فصدافي 
المل»٤وإن‏ مس واحد فصداق المثل» وعلىغيره نصف المتعة »وإن لم يعم فصداق 
ونصفما بينها»وإن فرضو احد فربعه» وعلىالآخر نصفها وإن لم يعم فذلكبينها» 
وإن مساها فعلى الفارض فرضه والآخر صداق المثل > وإن لم يعم فذلك بينها» 
ولزم من فرض ومس فرضه والآخر نصفها > ومن لي يفرض ومس صداى المثل > 
والفارض ربع فرضه > وإن ل عل الماس فالفارض خمسة أمان فرضه » والآخر 
نصف صداق المثل وربعها » وإن م يعم الفارض أيضا فبينها ذلك ( إن قرن 
آمر مأمورين في أمارة ) ومعنى قرنها أنه أمر كل واحد وأنه لم يخص واحدا» 
وإلا فإنه جعل كل“ واحد و كيلا على حدة ولو في مقام واحد أو كلام واحد 


{۲ - 


ظ ' 2 ب 
فتزوج عليه كل على حدة أو باجّاع جاز » ولو كان كل بولية الآخر 


لابنته» 1 5 5 . . ع 


( فتزوج عليه كل على _حدة ) مصدر؛وحد نيحد كوعد يعد ( أو ) تزوجا عله 
امرأتين مثلآً أو واحدة ( باجتاع ) على المرأتين أو الواحده ( جاز > ولو كان 
كل ) قد تزوج له ( بولية الآخر )غير بنته وأمته ( لابنته ) وأمته كذا قالواء 
والصحبح ؛ جواز تزواج كل" واحد له ببنت الآخر أو أمته › كا ذكر في 
« الديران » جواز' البنت » وإما يمنم أن يزوج له أحدها ببنته أو أمته لا بنت 
غيره أو أمته » نعم : لو جمعها م يحز ذلك بل مر في ذلك كلام » وحكم ثلاثة 
فصاعداً كم اثنين » وإن زوآجا له أربعا جاز > وإن تزواج واحد اثنتين 
والآخر ثلانا ثبت السابى »> وإن م يعم فارقبن وأعطى هن" ربع فرضهن › 
وما ربع فرضها » وإن ل 'تعاما منبن” أعطى الكل“ ربع الفرايض ومن مست 
وا'عامت فلما الفرض كاملا > وإن لم يكن فا ثل أو العقر » وإن تزو”جا أ كثر من 
أربع جاز من الآخر ماتتم أربع إن في عقدات > وإن / يعم طلق الكل" 
وقسّمن نصف فريضة الأربع »> وإن مس“ بعضاً فلبا فرضها » ولغيرها ما ينوبها. 
من النصف وإن ل “تعم قسمن صداقا وأربعة أخاس النصف » وإن فرضا لمعض 
فقط فإن لم يها فلها أربعة أخماس فرضها »> ومن مس فكامل إن كان > والا 
فالمثل » وإن ل “تعمل المفروض لها ولا الممسوسة فقد عامت أن من م يفرض لها وم 
تمس لما متعة فى الجلة »> ولها هنا أربعة أخماسها فلىجمعن ما من من الصداق 
والمتعة ويقسمنه أخا > وإن فرض ذو الثلاث فقط ومس اثنتين ول ”تمل 
المغروض لمن" ولا الممسوسة قسمُّن أربعة أخحماس صداق المثل وستة أخحما سأربعة 
انخاس المتعة » وستة أخماس ما فرض وتسعة أخماس أريعة أخاس نصفه » وإن 
فرض لبعض ول ”تع ولا مسيس قسمن أربعة أخماس نصف ما فرض » وأربعة 


r — 


وإن جمعب| قحتى يجتمعا أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو بنفسه ء 
وإن فرق ثلاثة فعقد عليه أحدم واحدة » والآخر ائنتين » والثالث 


ثلاثاً » ولم بعلم متقدم أجبر على طلاق غير الواحدة وصح نكاحهاء ١‏ 


أخماس المتعة (وإن جمعهها) بأن جعلها كرجل واحد بكلام واحد> أو في مقامين 
أو كلامين أو مقام واحد ( ف ) لا يحوز نكاح ( حتى يجتمعا ) غلبه ( أو يتزوج 
عليه أحدهما ويرضى الآخر “أو ) يرضىالزوج (بنفسه) وقيل: لايحزي تزواج 
أحدهما ورضى الآخر» وعلى كل فإن تزواج واحد وم برض الآخر ودخ ل الزوج 
ظانا أنها اجتمعا م يفرقبينها و حك ثلاثة فصاعدا حك الاثنين» وفي«الديوان»: 
إن و كل رجلن في عقدة فتزوج أحدها بإذن الآخر لزمه وإن لم يأذن 'خثّر 
الموكل ولو جوز الآخر > وقيل : إن أجاز لزم > وقيل : جاز تزويج أحدهما 
دون الآخر إلا إن قال : لا تتزوجا لى إلا معا » وإن غاب أحدهما أو جن أو 
مات أو ارتد فلا يتزوج له الباق » وإن جم بالغا مع طفل أو"يجنون أو رجلاً 
ومر اة ا سرا أو مشر كا فكذا » وقمل : جازت الوكالة لمن تصح له » 
وكذا إن و كلتم امرأة» وإن وقم نزاع في شأنالتفريق قي الوكالة والمع فالأصل 
اناو ككل اكلا وا تی اوی إن .داكن بيات : 


( وإن فرق ثلاثة فعقد عليه أحدم واحدة والآخر اثنتين والثالث ثلاثأ 
ولم 'يعلم متقدم أجبر على طلاق غير الواحدة ) بالزجر وإن ل ينته فبا حبس »> 
وإن ل ينته فبالضرب حتى يطلتى ( وصح نكاحها ) أي الواحدة فقط » لأنه 
إن تقدام عقد الاثنتين فعقد الواحدة كانت ثالثة أو تقدم عقد الثلاثة فعقد 
الواحدة كانت رابعة وتزوج ثلاث أو أربع جائز» وإن تقدم عقد الاثنتين فعقد 


الثلاث أبطلت الثلاث قطعا للزيادة على الأربع» و كذا في المكس تبطل الاثنتان 


حاب 5 


ولكل ربع صداقبا إن فرض > وإلا فلكل نصف متعة إن كانص 
الثنتان بعقدة والثلاث في أخرى » وإن انفرد كل فرد بعقد كأولة طلق 
الجبع» ولكل ما ذكر » وإن مات قبل أن يطلق ولم يفرض ولم تعلم 
سابقة قسم ميرائهن” بينهن سواء » وإن مات غير مطلق وكان عقد 
الثلادث عرة والثثتان  .  .  . ١.‏ يو  .‏ . 


فتكون الواحدة ثالثة وني المكس رابعة ( ولكل ) من الس > وأما الواحدة 
فنکاحہا ولا حكم المس وعدمه ( ربع صداقها إن فرض ) ول عس لان كلا 
إما متقدمة فالنصف »> أو متأخرة فلا شي» > فأخذت نصف النصف > وإرتف 
مس فلكل_ما أصدق لما > وإن م يفرض ومس فالعقر” أو المثل” . 
واحدة أو فاسد فلا شيء فأخذت النصف ( إن كانت الثنتان ) لغة تى ( بعقدة 
والثلاث في أخرى ) إلا الواحدة فلا نصف الصداق > وإن ل تمس إذا طلقا 
مالبن » والأولى إسقاط قوله إن كانت الثنتان الخ لإغناء ما قبله عنه . 

( وإن انفرد كل فرد ) منهن ( بعقد كأولة ) أي كالسابقة في كلامنا 
المذكورة فيه أنها واحدة عقد عليها على حدة ( طلق الجميع > ولكل_ ما ذكر ) 
ريم" الصداق إن أصدق ونصف التعة إن م يصدق ( وإن مات قبل أن يطلق 
وم يفرض ولم تعلم سابقة قسم ميراثين ) وهو ريم ماله إن م يترك ولد أو 
ولد ابن » وثمنه إن تر كه > وإن وجد في نسخة لمصنف قسمت بالتاء فلتأويل 
الميراث ا > وبالفتح خطابا لمن يصلح على العموم البدلي ( بينهن سواء ) 
على ستة لاهن ستة ( وإن مات غير مطلق > وكان عقد الثلاث ممرة والثنته 


©( ل 


بأخرى قم إرئبن على أربيعة وعشرين سما » فللثلاث تسعة لصحة 
تكاح واحدة فتفرض معبن فلن ثلاثة أرباعه > وهي ثمأنبة عشر » 
وتستحق هي الربع وهو ستة » ولا شي» الثنتين » وإن فرضت معبما 
استحقتا ثلثين وهما ستة عشر » ولا شيء للثلاث» فتستحق هي الثلث 
ثمانية » ولكل حال إرث وحال منع » فتأخذ كل طائفة نمف ما 
ببدها » وللواحدة إن فرضت مع الثلاث 


بأخرى قمم إرثهن على أربعة وعشرين سهما ) كمسألة الخنئى الواحد > ففي 
حالة تكون الوارثات أربعاً وني حالة تكون الوارثات ثلاثاً وها متباينتان »2 
يضرب إحداها في الاخرى باثنتي عشر وتضرب فيها الحالتان بأربع وعشرين 
فتضرب لكل واحدة من الثلاث في الثانية فنكون فمن ثمانية ولكل واحدة 
من الأربع في الستةيكن لكل" واحدة ستة وتعطي كل“ واحدة نصف ما يبدها» 
وذلك بعد أن تقسم الأربعة والعشرين علىثلاث فتخرج ثانبة وعلى أربعة فتخرج 
ستة ( فللثلاث تسعة ) لكل واحدة ثلاثة ( لصحة نكاح واحدة ) قطعا وهي 
المنفردة بعقدة (فتفرض) عداى فرض بنفسه حت كان له مفعول ناب عن الفاعل 
لتضمّنه معنى تثبت ( معهن »> فلهن ) من ذلك المدد الذي هو أربعة وعشرون 
( ثلاثة أرباعه» وهي ثمانية عشر ) مسطح ضرب ثلاثة في الستة“التى هي الربع 
( وتستحق هي ) أي الواحدة ( الربع وهو ستة ولا شيء للثنتين ) لزيادتها 
على الأربع( وإن فرضت معههما استحقتا ثلثين وهما ستة عثير ) مسطح ضرب 
اثنين في الثانية التي هي ثلث ( ولا شيء للثلاث ) لأنهن في عقدة وقد زادت 
اثنتان على الأربع ففسدن جميعا ( فتستحق هي ) أي الواحدة ( الثلث ثمانية ) 
بدل أو ببان أو مفعول لحذوف أو خبر لحذوف ( ولكل حال”إرث وحال 
منع > فتأخذ كل طائفة نصف ما بيدها » وللواحسهة إن فرشت مع الثلاث 
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ربع » وهو ستة » ومع الثنتين ثلث وهو ثمانية» فنصفهم| سبعة » والصداق 
بتكل بموت كدخول » فللواحدة جميعه » وللثلاث والثنتين نمف ما 
فرض طن بالخالين   .‏ . 0 . ي . ي 


أربع وهو ستة» ومع الثنتين ثلث وهو ثمانية) وجموعها أربعة عشر (فنصفها 
سبعة )و للثنتين في حال الإرث ستة عشر فلها نصفها وهو مانية وللثلاثمانية عشر 
فلهن نصفها تسعة» وهن صدقاتهن كاملات (و) إن قلت إل يأخذنهن كاملات و 
يكن مس” ؟ قلت إذ ( الصداق يتكل بموت 5 ) ما بتكل ب( دخول ) وهذا 
ترجيح لقول إن الموت كالدخول وقد قال بعضهم : نصف الصداق يلزم بالعقد » 
ونصف بالموت أو الدخول > وهو ما يظهر > وجرى الشبخ عامر في باب الرهن 
على أنها تستحقه بالعقد »> فإن/ تمس ردت النصف وذكر في باب الزكاة أن" 
بعضأ قال : تستحقه بالعقد » وبعضا تستحقه بالمس» فإن لم يقع فرض ها النصف 
( فللواحدة جميعه ) أي جميم صداقها ( وللثلاث والشنتين نصف ما فرض ههن 
بالحالين ) حال الإرث وحال المنع > لاہن" حالة لا صداق لمن لعدم صحة العقد 
وعدم جوازه »> وح ال الإرث هن صداقاتهن كاملات > فقسم هن وإن تزوج 
الموكل ستا في عقدات صحت الأربع الأواثئل > وإن ل أبعم من سبق طلقبن 
جميما » وإن لم يعم صداق كل وقد تفاضلن فيه قسمن الكل أسداسا > وإن ل 
يمس بعضا فلها ثلث صداقها > وإن / تعلم قسمن ثلثه وصدقات من مس أسداساً 
وإن ل يعم من فرض لما قسمن الفرض وصدقات المثل إن مس» وإن فرض لبعض 
ومس“ بعضا فللمفروض هما ثلث صداقها إن كانت الممسوسة » ولغيرها المثل إن 
ممست » وإلا فثلثي متعة لكل” من ل تمس ولم يفرض لماء وإن ل ”تعلم المفروض 
ها ولا الممسوسة قسمن ما لمن من الصداق والمتعة > وإن م يفرض ومس بعضاً 
ول تعلم قسمن ما تحيء به كل من لم مس وهو ثلثا المتعة لكل > وصداى المثل » 


ياه 


وإن ل يطلق ؤمات ول تعم الأربع الأوائل قسمن الإردث أسداسا > وإن تزوج 
الوكلاء كذلك فالجواب مثل ما ذكر › إن تزواج کل“ واحد اثنتين ف عقدة : 
قاله في « الديران » > قلت : الواضح أنه إذا تزوج الموكلان ستة أو أقل أو أكثر 
في عقدات فإنما بثبت من عقدات كل واحد ماعقد عليه أولاآً » مثل أن يعقد 
علمه كل* واحد امرأة فتثيت المرأتان لا ما عقدا علمه بعد » لآن للو كيل التزوج 
رة واحدة على الأصح . 
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حاز عمد النکاح ۰ ۰ ۰ : ٠.‏ : 83 


( باب ) 
في عقد النكاح 


( جاز عقد النكاح ) من" ولي أو نائبه مع زوج أو نائبه»ولا يحوز ‏ قيل - 
لولي امرأة أن يوكل غير ثقة» فإن فعل جداد ولا يفرق بينها إن دخل» ولا يقبل 
من" مداعى وكالة إلا بصحة ولو كان ابن محبوب > وقمل : يقبل فما بيننا وبين 
الله إن اطمأنت النفس المه > وجاز للشبود أن يشهدوا على هذا القول » وإن 
اعت أن" وليها وکلہا في تزويج نفسها لم يقبل عنها وم جز ولو بينت » وقيل : 
جوز وتلصداق إن كانت ثقة > وقمل : مطلقا ومن ادعى أنه ولي فوكل أو 
زوج جاز مال رب" > وقبل : إن أقرت > وقيل إن كانت بنتا أو أختا » 
وقمل : إن كانت بنتا » وقمل : لا مطلقاً إلا بالصحة» وجاز للشبود أن يشمدوا 
ولول يعاموه ولب حتى يماموا كذبه > وقيل : لا > وجاز تزويج الولي الطلفل 
وتوكيله إن عقل العدد القليل من الكثير » ولو م يعرف أن يقول إلا بتلقين » 
وقبل : يحوز ذلك إن كان سداسياً » وعن الربيم وابن محبوب جوز ابن ست 
إن عقل وعرف كيف يزوج > وقيل : بجواز من عرف الفين من الربح » وأونس 
رشده » وكان الزوج كفؤاً > ونسب للأكثر » وقبل : من بلغ ستة أشبار اك 
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بكل بقعة ووقت إن لم شغل عن فرض خيف فوته + ويوجوب 
اعلان سم د ع ٿھ د ل اس sa‏ 


كان سداسيا وأحسن النكاح والشهادة والشرط وقيل : من عرف عمنه من شماله 
أو السماء من الأرض أو الزائد من الناقص » ولا حدً في كبر وأشبار > وقيل : 
لايحوز إلا بالغ وإذا زواجبا طفل دون الحد ومست ل يفرقاء وإذارو ج مراهق 
أمه وله إخوة ”بل جاز إن كان الزوج كفؤاً > وجاز ممن يصرع إذا أفاق . 


وجاز العقد ( بكل ) أي في كل ( بقعة ) ويندب في المسجد مع إكثار 
الشبود والتوثى فيه ( و ) بكل ( وقت ) ولو ليلا بلا نار إن عرفوا الزوج 
والمزوج عمانا كالنهار » وقيل : مطلقا > ويخبروا بالصداق إخباراً إن عقد 
ليل بلا نار (إن لم يشغل عن فرض خيف فوته) ومر" كلام قي صلاة الجعة زمان 
الإمام أنه لا يعقد إذ! دخل وقت الظبر زمان الإمام > وإن عقد صح > وقيل : 
بطل. وعصوا على كل حال إن كانوا من تحب عليهم ال#مة» وجاز عقده في وقت 
الفرض الموسع كأول صلاة الظبر وما بعد أوله > والأحسن تأخيره لأن الصلاة 
تفوت ولا يفوت العقد » ولآن الصلاة فرض” حض وقربة محضة > والنكاح ليس 
قربة محضة ولا فرضاً > إلا إن خيف الزنا ؛ بل لو خاف ول يتزوج وم يعص فلا 
إثم عليه » وإن اشتغلوا بالعقد في وقت فرض حت فات انعقد > و كفروا وقيل: 
لا ينعقد ( وبوجوب إعلان به ) أي إجبار به لحديث : « فرق ما بين الفاح 
والنكاح الإعلان»"١'‏ ولا حديث عن الإسرار وأصلالنبي للتحريم وأبضاً وجوب 
الإعلان مكن مع صحة العقد » وقد اختلفوا في النبى مل يدل على الفساد ؟ 
ويمكن أن بريد بوجوب الإعلان التأكيد محرد نفي السر” بدون أن يعتبر هنالك 


(١)رواه‏ أو دارد . 


— 0۰ ¬ 


غيره » وأما قول الشيخ : ويحوز عقده سراً وعلانية فمعناه أنه يحوز عقدم بلا 
إشبار بناء على أن نكاح السر.المنبي عنه هو ما استكتم فيه الشاهدان > وأما ما 
وقع بلا استكتام فلا بأس به » ولو لم يشهر » وهو قول لبعضهم کا يأتي > أو 
أراد الشيخ بالجواز صحة العقد ولو وجب الإعلان ولم يعلن به وقيل : ينبى عن 
استكتامه وعن إيقاعه سرا بدون استكتامه » وإن استكتم ولو هدة صغيرة 
فهو المنبي عنه مثل أن يقال للشهود : لا تخبروا البوم أحدا وأخبروا غداً أو 
لا تخبروا فى هذه الساعة وأخيروا بعدها » ولا يفسد بكتمه خلافاً مالك وبعض. 
أصحاينا » قال ابو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه الله : نېی رسول الله لړ عن 
نكاح السر» وعنه « فرى ما بين الستفاح والنكاحالإعلان » وعنه « لا نكاح حق. 
الدف » وعنه و أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واشهروه ولو بالدف > )١(‏ 
ويكره كتانه ولو وقم في ملا » وجل قول أصحابنا جوازه مع كراهية:وحملوا 
ذلك على الكراهية > فيفهم من قوله جل" أصحابنا أي جمهورهم أن القليل منهم 
بقولون بفساد نكاح السر.والتفريق بينها وهو كذلك » وكان. أبو بكر لا يحيز 
نككاح السر أعني أنه يبطله ويفرق بننها» وكذا عمر. بذلك قال ابن بركة قال بعد 
كلام : وقد روي أن أبا بكر الصديق كان لا يحيز نكاح السر > وروي عن عمر 
أنه “رفع إليه تکام أشن عليه رجل واحد فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه» 
وروي عنه أنه قال : لو تقدمت فيه لرجمت > وروي عنه عن عبد الله بن عتبة 
أنه قال : شر نكاح نكاح السر » وروي عن ابن شہاب أنه إن.مسها في نكاح 
السر فرق يينها واعتدت > وعوقب الشاهدان» وذ كر بعض وجوه الشافصة أن 


. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والنائي رضعفه البيبقي‎ )١( 
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بعض الصحابة والتابعين أجاز نكاح السر مكتوما » وعندي أن الني ملم أبان 
النكاح بالإعلان ولا يجوز إلا به اه . 

واختلفوا مل هو نكاح سر إذا م يشهر أو لا يكون تكاح سر إلا إن 
استكتم قولان » وإن استكتموه خوفا من ظالم فالظاهر أنه لا يحرم » ولا يفرق 
بينها» وإِنما يضر ب الدف* عند أصحابنا لإشبار النككاح ضربة أو ضربتينلا غير» 
وفيرواية «أعلنوا النتكاح واضربوا علمه بالدفوف» قالأبو اللمث : إنما هذا كناية 
عن إظهار النكاح ول برد ضرب الدف بعينه > قال : والخلاف إنما هو في ضرب 
الدف الذي يضرب به في الزمان المتقدم “وأما ضرب دف الصنجات والجلاجلات 
فىكره بالاتفاق > وزعم الشبخ عمرو التلاتي في أواخر «نزهة الأديب» أن ضرب 
الطبل لشهرة النكاح لا يجوز في زماننا هذا لاستقباحه فيه 4و كلك ضري 
الدف لتلك الشبرة لا يحوز أيضاً لذلك الإستقباح > وإن جازا لما بشرط عدم 
الغناء على الدف قدي لعدم استقباحها فيه» ولكل زمان ومكان حك اه. وأقول: 
ليس كذلك ؛ لآن ضرب الدف لإشهار النكاح ورد به الحديث على الإطلاق» لا 
بتقسيد زمان» فلا يجوز لأحد الحم بعدم جوازه في زمان لعلة تقببحه» فلو كان كلبا 
قبحت سنئّة فيعرف أهل زمان وجب تركها أو جاز وإن كانت و اجبة ل تبق سنّة » 
نعم لؤ قال : يعدل في هذا الزمان عن إشهاره بالدف إلى إشهاره بغيره للتقبيح 
لكان مكنا من حيث أنه جعله فى الحديث الآخير غاية إذ قال : ولو بالدف »> 
وقي الحديثين قبله مثالاً لا قبد؟ » ولو كان بصورة القبد مع أنه يمكن البحث بأن 
ضريه بنبة وروده فيها إحماء لما خير من تر كه > مراعاء” لجانب الاستقباح » 
لكن أ كثر الروايات الأمر به بدون لو > ويجوز نشار الجوز أو يكره أو حرم 
أقوال. و أجاز التلاقّضرب الطبل للحرب تدا وتخويفاً للأعداء والأمر كذلك» 
و جوز الفرح وتزو جولو باجتاع وغناء بمدح المسامين» وما يجوز» کا فعلت جواري 
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ويحذر فبه وي بیع وشراء وسفر ونحوها من أربعاء آخر الشبر بعلم ؛ 
وصح لصائم ورم ¢ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠‏ . 


So e 
. منکر كحضور الرحال والنساء > ومئعه بعض مع رقص‎ 


( ويحذر فيه ) أي في عقد النكاح ( وفي بيع وشراء وسفر ونحوها ) 
كحجامة ( من أريعاء ) بتثليث الباء الموحدة ( آخر الشهر يعلم ) لا بعادة أو 
تحريب» إذ روي عن رسول الله علا «آخر لذبفاه ق الحير كبر مس :1 
واو :تقض بأنه نحس مستمر على الكفار . 


( وصح ) بلا كراهة ( لصائم ورم ) بحج أو عمرة أو بها » وقيل : لإ 
يحوز حرم تكاح أعني العقد» ذ كر القولين في الإيضاح في باب الحج» وإن و كَل 
الحرم من يعقد له من ليس محرماً جاز أيضاً > وقيل : لا و كذا القولان إن كان 
الولي حرما » أو المرأة محرمة > أو الشبود حرمين > وني الحديث عن ابن عباس 
أن رسولالله َل تزوج ميمونة بنت الحارث الملالية خالة ابنعباس وهو محرم» 
فبذا دلبل الجواز بلا كراهة . روى الربيع عن خمام عن جاير عن « ابن عبامر 
ان رسول الله ملت تزوج خالته ميمونة بنت الحرث وهو_محرم » "“ وعن عاذ 
ابن عفان عنه عتم : « لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب » " وهذا دلبل 
المنم » وقال ابن المسيب : وهم ابن عباس قالت : مممونة تز وجني وهو حلال ؛ 


9 أورده السبوطي في الجامم الصغير وضعفه المناري‎ )١( 
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٤ ٠. 3 ٠. ٠. ٠. ٠ وكره لمعتكفم ا‎ 


قال ابن عبد البر ‏ الرواية أنه تزوجها وهو حلال من طرق شتى > وحديث ابن 
عباس صحمح الإسناد » لكن الوم إلى الواحد أقرب من الوم إلى الجاععة > 
وعدت عات سكع e‏ “ فهو المعمتمد:» لأنه يفمد قاعدة » وحدیث 
ابن عباس يفيد واقعة تحتمل أن مراده بالإحرام تقليد الهدي > فإن مذهبه أن 
من قلده:يصير حرما > أو أراد بالإحرام رل ا »> أو الشهر الحرام » وبه 
قال ابن حبان » قال ابن العربي ا انان الوم ا و 
عثان > وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فنٍبا » وقد ثبت أن عمر وعليا 
وغيرهها باجعا ا ولا يكون هذا إلا 
عن ثدنت . 

وقيل : إن حديث ابن عباس صحبح > لكن التزواج حال الاحرام من 
خصائصه لتر > ولا يجوز لأمته > قال النووي : وهو أصح الوجبين عند 
أصحابنا ع يعني الشافعية ولا يتزوتج الأقلف ولا يزوج ولا يتم حجه » ولا 
قصاض بينه وبين غيره > ولا يدخل مسجداً ولا يصلي بثوبه أو على بساطه » 
وإن تزوج ومس حرمت »© وإن / يمس واختتن جدد » وقىل : يحوز المقام على 
الأول > وقيل : حرم أيضا بمسه الفرج ونظره > ولو له عذر فى ترك الختن > وما 
الصداى > واختلف إن تزوتج بذمية واختير المنم » لأنه كمجوسي » وإن زوج 
ولبته جدد لحا » وإن دخل بها م يفرق عند بعض» ولا تحل” له أمها أوهنتها )١”‏ 
ولا هي لابه إن ختن . 

( وكثره ) التزواج ( لمعتكف ) وكذاللولي والشبود ومن يحضره أو تائب 
الولي > لأنه إذا كثره لأحد شيء” كره لمن يعمنه فبه > فلو و كتل المعتكف من 
يعقد له لكان مكروهاً له > ومن يلي ذلك لآن ذلك كله مستند إلى مكروه »> 


. كذا في الأصل ولعل صوايها : بنتها‎ )١( 


— ¥0 


وإن صح بشروطه » كولي وشبود وصداق وقبول زوج ورضى امرأة 


وهو اشتغاله بتو كمل:من يعقد » وإن و کنل من يعقد له قبل الاعتکاف فعقد له 
حال اعتكافه لم يكره » والكلام في المرأة الممتتكفة والولي الممتكف والشهود 
المعتكفين ونحوم مثل الكلام على الزوج الممتتكف ( وإن صح ) الواو للحال لا 
للعطف (. بشروطه »كولي ) أدخل بالكاف أن لا تكون ذات زوج أو فى العدة 
أو لا تحل دائًا» أو لان تحته حرمتها( وشهود وصداق ) بل هو شرط كال على 
الصحبح ( وقبول زوج ورضى امرأة ) ولا 'يشترط رضا الآأمة وغير البالغة 
والمجنونة والهرمة التي لا تعقل » على القول بحواز تزويحها > و كذا الهرموالمجنون 
والعنة وان الراضى أن قفر التقد:وترهى عضر الود أو شوه أخرئ أو 
تقر" بالرضى لازوج ويدخل علمها » ولو لم يعرفها من قبل إن أخبره من صداقه 
ولو خادما أنها زو'جته أو دخل إلبها في بیت وكانت مع نساء فقمن وتر كنبا 
فبه » فرأى عليها همئة عروس وسكن قلبه فله أن يتقدم إليها » ولو لم يسألها» 
وقد جرى العرف بذلك ؛ قاله في « الديوان » . وكذا لامرأة إذا ل تعرفه أيضاً 
كا قال ابن وصاف > وإن سأل بعضها بعضاً فحسن > وذ كر فى « الديوان » أن 
الأمين إذا قال لها : زوتجك لي ولبك لا تمكنه من نفسها » وقيل : تمكنه قلت: 
الحق الأول إلا بشبادة » وإنها إن مكنته بقوله وبان كذبه أصدقبا إن مس > 
وني النسب قولان » وذكر بعض” أنها تمكنه إن صدقه ولمبا أو شہد اثنان » أو 
شهر وأنه يصدق ولمها إذا قال : هذه التي زوجت لك : وإن قال : هذه فلانة 
بنت فلان بالاسم الذي زو جما له به فلا » حتى يقول التي زوجتبا لك » وقمل : 
ولو م يقل إلا إن شور كت في الاسم والنسب في تلك القبيلة > وكذا المرأة » 
وللطفلة القعود مع زوجها بعد البلوغ إن ل ترب > ولو لم تسمم يتكاحه > 
وقمل : لا ولو صدقته حت يمين > وإن عامت به فى الطفولة وعقلت بعد البلوغ 
جاز » وكذا الطفل والمجنون والمجنونة > وإن قال أممنان : هذه امرأتك فمسها 
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وإن قال ولا ارجل : زوّجتك فلانة أو وهبتبا لك أو بعتبأ على وجه 
التكاح » جاز » وقد ورد : ثلالة جدّهن جد وههن جد ؛ النكا ¢ 
والطلاق والعتاق ,ي ي ي 


فلا يشتغل با إن رجعا » و كذا المرأة ولا يعقد علمها بشهادة رجلين أحدهما 
زوجبا إن الآخر ولبهبا > وقيل : جائز وندب إكثار الذ كر عند العقد > وقي 
« الديوان » : عن رسول الله لتر : « ليس شيء أحب” إلى الله من النكاح » ولا 
أبغض إلمه من الطلاق » 2١'‏ » وإن السنة أن يكبر الناس ثلاثا إذا تم العقد . 


( وان قال وليها لرجل : زوجتك فلانة » أو وهبتها لك > أو بعتها على 
وجه النكاح ) تنازعه وهبتها وبعتها» فهو مراعى في كل بأن يقول الولي: وهيتها 
لك أو بعتها لك وم يقل على وجه النكاح أو بعتها لك على وجه النكاح (جاز) 
وإن قال : وهبتها لك أو بعتها لك وم يقل على وجه النكاح م حر > والفرج 
ا قتا 


وزعم بعض” أنه يجوز دلفظ المبة » وهذا على نية التزويج » وعلبه جرى في 
« الديوان » وليس فلانة في كلام المصنف كناية عن اسما فقط مطلقا » بل عن 
القدر الذي تيز به» سواء” كان اسمبا فقط أو أكثر ( وقد ورد ) عن رسول الله 
لتر ( ثلاثة جداهن ) بكسر الجم وهو ضد اللعب ( جد ) أخبر به عن الجد 
لأنه تضمن معنى حكوم. به » أو معنى باق على الجدية فبذلك أفاد الاخبار 
به ( وهزهن) بإسكان الزاي وهو اللمب ( جد ) والإضافتان إضافة مظروف 
الظرف أي الجد والهزل فيبن جد (النكاح والطلاق والعتاق) "' بتكسر العين » 
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(۲) تقدم ذكره , 
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وأملكت وبأنتكحت وزوجت » وهما أفصح 


ورواه ان عدي من وجه ضصف الطلاق والعتاق والنكاح » وهي رواية أبي 
الدرداء » وروى الحارث بن أبيأسامة من حديث عبادة بن الصامت : « لا جوز 
اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قاهن فقد وجين » وسنده ضعبف 
وروى أبو هريرة «ثلاثجدّهن جد”:وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة»”١‏ 
ودخل الظہار في الطلاق و كذا الإيلاء » بل فى رواية الظهار والنكاح والطلاى 
والعتاق ( فمن لعب بشيء منها جاز عليه إن تمت شروطه ) بأن كان عبداً له » 
أو كانت زوجة له » أو كان ولا لها » فإنه لا إعتاق ولا تطليق ولا إنكاح فا 
لا علك » والإضافة في شروطه للجنس » فتصلدق الشروط بالشرط الواحد 
فصاعدا » فإن الإعتاق والتطليق شرطها كون المعتق مالكا للد » و كورتف 
المطلى مالكا للمطلقة بالتزوج » فلكل واحد شرط واحد » فإن كان أحدهما 
طفلاً أو مجنونا أو رقا جرى عليه حك وليه > لعب هو أو المزوج» و كذا بالغة 
عاقلة وم تعلم بالفضول مضى عليها لقبولبا » والإنكاح يازم المنكح بشرط كون 
المراة قبات ولمة له أو موكلة له مثلاً» ويتم برضاها ورضى الزوج » وبالشروط > 
وهذه شروط صحة ونفاذ » ومن قال : أيك اک بنق ؟ فقال واحد : 
أنكحنيها . قال : نعم أنكحتكباء وندم فبي امرأته إن حضر اثنان» وقيل: 
كل نکاح لم يحضره أر بعة المدكح والزوج والولي والشبود فهو باطل . 

( وصح بصيغة ) المراد بها هنا المادة ( أخطبة ) ك أي : أجزت خطبتك 
وأمضلتها»فشرط 3 أن تتقدم خطبة الزوج (وأملكة).ك أي : جملتك مالك 
لها ( وبأنكحد ) ك أي: جعلتك نا كحاً لها أي زوجاء وأعاد الباء لمزيته مع ما 
بعده » ( وزوجت) ك أي : جعلتك زوجا ( وهما أقصح ) والأخير أشن 


(١)رواه‏ أبو داود والترمذي وابن ماجه . 


بوهوم - ( ج>-النيل س۷١‏ ) 
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فصاحة »ودخل بتفسير الصمغة بالمادة محطتب وملك ؛“وملكت وما بتشديدهما» 
ومنكح ومزواج ونحو ذلك ( وبكل لفظ ساغ برف ) أي جار في استعمال 
أهله » شه استعاله مقبولا فبه بسلس الماء في الحلق مثلآً بدون اغتصاص > 
قال ابو العباس احمد بن عمد بن بكر رضي الله عنم : تصح عقدة النكاح بلغة 
الممكح كائنة ما كانت »في جميم ما جرت عليه المادة في كلامهم» ما يكون عندهم 
معناه التزويج › وكذاقبول الزوج مالم يقارفوا حرما في الكلام » والمعنى : 
لازوج أن يأمر من يقبل ولو حضر › ومن تزواج على رجل بغير أمره أو تزواج 
امرأة بغير أمرها وأمر ولها » فبل يعلق” إلى رضى الولي والمرأة والزوج أو لا 
تعليق؟ قولان اه. وفي«الديوان» يجوز: أعطبت» وجوتز تكلا أبيحت »وأحللت» 
--- وبعت > وأقرضت» وعوضت »وأبدلت > وبرجع حلت ومنحت إلى المرف اه. 
وقبل فيالتزويج «بوهبت» أنها تحرم إن 'مست» وثبت النسب وما صداق» وإذا 
كان لفظ المزوتج غير تام وقد قصد التزويج بإذن الولي ومحضر الشبوه جاز 
ولو قصر » وجاز أعطبتك عصمة نکاح فلانة » ويحوز زواجت أو أنكحت أو 
تحوهما فلانة لفلان أو بفلان أو من فلان > قمل : ذلك أولى من زو "جت فلات 
لفلانة » وقبل : يبدأ باسم الرجل ويقول : زوجت فلانا بفلانة > وإن قال : 
فلانة” بفلان ودخل ل يفراقا » والصحبح ماذكرت من جواز ذلك كل » ولا 
دلبل في قوله تما : © وزوجناهم حور عين ې ١١‏ على وجوب تقدم اسم 
الزوج أو استحبابه » لآن الآية في تزويج الله عباده بالحور » وهم والحور مماليك 
الله ؛.الزوج والمرأة بخلاف مسئلتنا » فإنها ليست في تزويج الإنسان أمته بعبده . 
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ويجبر الزوج على قبوله أو دفعه إن أبى » وقيل : لا 


( ويجبر الزوج على قبوله أو دفعه إن أبى ) أن بتكل بما عنده » وهو 
الصحمح عندي » لآنها ممنوعة من النكاح مالم يقبلها أو بردها »> فيكون معطلا 
لها » وتعطيلها ظلم» وهو نفس علة نبي الله عز وجل الآولياء أن يعضلوا النساء» 
ونفس عل النبي عن ترك المرأة كالمملتقة > والقيام' بالعدل واجب > فيجب على 
الناس خصوص) الإامام والقاضي والماعة أن يحبروه على القبول > أو الدفع 
بالزجر » وإن ل يمتثل فبالحبس وإلا فبالضرب وليس جبراً على نكاح أو فرقة » 
بل زجراً عن الظلم وقبراً على أن يفعل ما شاء منها » وقد عامت أن” تزويحها 
واجب وأن الول حبر عليه كيف بترك معطابا > مم أن تعطيها بعدم الرد 
والقبول أعظم » لأنها لا تتزوج ما لم بردها فإن قبلها فبي زوجه ( وقيل + لا ) 
لأنه لا ببع ولا نكاح ولا”فرقة إلا عن رضى > وبرد بأن ذلك ليس جيرا على 
نكاح ولا على 'فرقة » كا مر إيضاحه في القول الأول > وإن مات ل ترثه ولا 
صداق لما » وإن ماتت وقبل ورثها » وإن جن فلا تتزوج حق يفيق فينكر 
أو يقبل » وارتداده إنكار » وإن استمسكت به على النفقة والسكنى وغو 
ذلك لم يحبر » وإن ارتدات فقبل فليس بشيء حت تسم فيقبل » وإن رآها 
تزني وقبل في حالما فسد قبوله » وإن رأته بزني فقبل جاز > وإن طلقہا فقد 
قبل » وقبل : لا وإن تزوج أربعا أو من لا تحتمع معها فإنكار > وقيل : إن 
قام الزوج قبل أن يقبل فلا نكاح > ذكره في « الديوان » . وعليه فلا حاجة 
إلى جبره إلا إن طالت مدة مكثه عن المعتاد > وإن طلب الزوج الولى” فزوجه 
ورضيت » فلا يحد إنكارا» وقيل : يحده حت يقبل بعد التزويج > وهو مذهب 
أبان رحمه الله > وكان الماضون حكون بوقوع العقد إذا طلبه أحد > ولو م يذ كر 
القبول إذا عقد له صاحب الشيء مثل أن يقول له : ز وجني فلانة ولىتك ول 
يذ كر الصداق > فزو” جه إياه ول يذكره > أو ذكره وم ينكره » أو ذكره 
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الطالب وعقد له المطلوب عليه» أو قال : هب لي كذا أو_بعه لي أو اكثره لي 
أو استأجرني عليه بكذا أو نحو ذلك »> وقيل : لا يصح حت يقبل بعد ما يتكلم 
صاحب الشيء »© وبقبوله بعد تقع الشهادة وتتضح » كا قال أبان > وكانوا 
يكتفون بكلام الطالب أولاً عن إعادته بعد رضى المطلوب » حتى كان أبان 
فألزم«الاعادة > فإن أنكر بعد رضى المطلوب وقد طلبه أولاً م جد إذكارا 
على القول الأول > ووجده على الثاني > وإن طلب بكذا أو لم يذ كر كذا فرضي 
المطلوب بأ كثر مما طلب أو با يخالفه م يازمه على القولين > ولكن يصح” النكاح 
إن وقع هذا فيه فيازم صداق المثل > أو العقر ولو م يمس" لكن إن ل يمس لزمه 
نصف صداق المثل > أو نصف العقر > وإن لم يقبل لعبده أو طفله أو مجنونه 
حت عتّق أو بلغ أو أفاق قبلوا هم أو روا » وقبل : إن عتق جداد » ولا 
يصح قبول من انتقل اليه العبد أو بعضه > وقيل : يصح>» ومن زوج وليته لطفل 
أو بجنون بلا إذن وليه علق لبلوغ أو إفاقة > وقبل : إن أجاز الولي ص > 
وقبل : لا جوز نكاحه ولا يملق »6 أو لعبد بلا إذن سمده علق المه > أو لمشرك 
أل قبل تام العقد » ولتت ارتد” قبله لم يحز > وإن أعطى و لبها الزوج مالا 
على القبول أخذه » قاله في « الديوان » . 

(ولزمه» ولو شرط رضى والديه عند قبوله) وبالآولى أن يازمه إناشترط 
رضى غيرهما > وإن قدم الشرط ل يازمه حت يرضى المعلى اليه » وقيل : لا 
يازمه ولو أخر الشرط » وعليه « الديوان » . وقبل : إن علقه ولو برضى أجني 
على البه ويفرقان إن مس قبل رضاه > وإن زوآجها أجني على رضى ولمها 
فرجع الزوج قبل عل الول فلا رجوع له » وتم" النكاح إن أنه الولي» والتحقبق 
عندي أنه إن قال : رضيت” إن رضي فلان » أو إن كان كذا > أو رضدت على 


شرط رضى فلان » أو رضدت بشرط أن برضى فلان أو نحو ذلك من أدوات 


۳۰ 


ويحب تعمين المنكوحة باسعها ولو رأة : 


التعلبتق والاتصال لم يلزم > وأما إن قال : رضيت وأشاور فلانا فإنه لازم » 

. وإذا حدث له الشرط في قلبه بعد التككم بالقبول لم يحز اشتراطه » ولو نطق به 
متصلاً » وكان بأداة تعلق واتصال فبلزم فما بينه وبين الله > وإن فصل أو كان 
على كيفية لا يلزم بها > وكان ذلك في قلبه من أول قبل التكلم بالقبول لزمه 
فما بينه وبين الله » وإن على الى من لا عكن منه الرضى مدت وبهممة._ وجمادر 

جاز في حمنه » و كذا في الولى والمرأة > وإن قال : قبلت إن فعلت كذا أو 
فعلت كذا »> أو كان كذا لم يحز > وقبل : جاز وبطل الشرط > و كذا فيها وإن 
علق لرضى طفل أو مجنون علق لبلوغ أو إفاقة » وإن قال : إن شاء الله أو إن 
أصبت المعونة أو نحو ذلك قدم أو أخر فقولان > وجاز قبات » ورضىت 
وتزوجت » لا نعم وبلى وأجل » لا إثر أقبلت ؟ أو أرضيت ؟ لأنهن لسن قبولا 
بل الأول والثالث تصديق في الأخبار ونحوها كالإنشاء الذي يتكلم به الول » 
والثاني الأفصح فيه استماله يجاب للسلب لا تصديقا مثلآ » ولا يحزيء تحريك 
الاس : 


( وجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة ) فلو قال : زوجتك بنتي أو 
أمتي وعنده بنت واحدة أو أمة واحدة ل جز > وقيل : جائز فما يينهم وبين 
الله » ولا يشهد به » قلت : هو جائز في الحكم أيضاً عندي إن عرفت بذلك 
فدشبد به » وهو ظاهر قول في « الديوان » ؛ قال فمه : وجاز زوجت لك فلانة 
بنت فلان الفلاني » وقيل : لا حى يقول فلانة بذت فلان ابن فلان الفلاني » وإن 
م سم قبيلتها أو مها لا أباهاء أو قال أخت فلان أو بنته أو نحوهما أو نسبها 
الى قبيلة أمها م جز > إلا إن 'عرفت بها . وإن قال : بنت فلان ابن فلان الخراز 
أو الصماغ أو المكي أو الشريف أو نحو ذلك مما يعرف به جاز > وإن قال : 
بنتي فلانة ولدس عنده مسماة ياسمها جاز» لا إن قال: بن أو الصغيرة أو الكبيرة 


الات 


ت ۳ ع 
ومن زوج فلانة من بناته لرجل فات وسي الشبود اسما أجبر بطلاقهن » 
وهن نصف الصداق إن فرض و إلا تعة » ويحدد إن شاء لواحدة ف 
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أو الوسطى أو السوداء أو البيضاء أو الموراء أو العساء أو نحو ذلك » وجُوكز 
إن عرفت بذلك » وإن قال : بنتی وماله إلا بنت ابنه فقولان » وإن زو جما 
يغير مہا فرآقا ولو 'مست› وقمل : جوز عند الله إذا أرادها والشبود والزوج» 
يطأها بذلك العقد وزو'جته » هي الى أرادها » وجاز بلقى المرأة والرجل إن 
عرفا » ومن كان له اسم عند أهله وآخر یدغی به فيجيب جاز به » وجاز أيضا 
بالأول إن كانت تحب به» ولو 'عرفت بالآخر» ومن تزوجا أختين مسماتين باسم> 
فادع ىكل منه| الكبيرة مثلاً ولا بيان فليطلقاهما ويحددا» وإن تزوج واحد فقط 
فقال بعد الدخول : لست هذه أصدقما وطلقها . 


( ومن زو ج فلانة من بناته لرجل فات ونمسي الشهود ) أو كان الاب سحا 
ونسي هو والشهود ( اسمها أجبر ) الرجل ( بطلاقبن » ومن نصف الصداق إن 
فرض ) ولم يمس وإن مس فكله ( وإلا ) فرض ولا مس ( فمتعة ) بينهن 
(ويجدد إن شاء لواحدة إن لم يمس) واحدة وإن مس واحدة/ يجدد لها لاحتال 
أن تكون غير المعقود علا » فسكون قد زنى بها فلا تحل له > ولا لغيرها لاحتّال 
أن يكون هذا الغير هو المعقود عليها فتحرم يمس أختها وهي في عصمته “> ومن 
وال : لا تحرم الزوجة جس ارما غير أبيها وأمها والجد والجدة فصاعداً لم نع 
أن يحدد يمن لم عس > وإن مسهن جميعاً ح رمن عليه جميعا » ولو كان الأب حيا 
فعين للشهود وقبل الزوج لجاز » وغير الأب مثله في ذلك كله > وإن مات الزوج 
في عدة الطلاق أو غير مطلق وقاات كل » أنا هي » قسمن الصداق والإرث 
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وإن تراضا على كائة دينار مبراً وعلٍ الشبود؛ فغلط الولي فعقد على خمسين 
أو أكثر من مائة فقبل النكاح » فعاموا بغلطه لزم » ولامرأة ما تراضيا 
عليه أول لا بشبادة » ويشبدون بما عقدوا إن لم يعاموا واستحسن 


وحلفت كل ما عامت أن المعقود علبها غيرها . 


( وإن تراضيا ) أي الزوج والمرأة ( على كائة دينار مهرأ ) حال من مائة 
ولو كانت مضافا إلمها بناء على.جوازه من المضاف إلمه مطلقاً أو يم 
مثل » ومثل بمعنى ماثل الذي هو اسم فاعل > واسم الفاعل يقتضي العمل أو 
حال" من الكاف بناء على جواز لجال من النكرة بلا مسوغ و الإضافه 
مسوغة لآن إضافة مثل ونحوه لا تخصص ولا تعرف > ومن قال بتخصصها قبل 
التكرة وتعريفها قبلالمعرفة فالمسوغ هنا موجود على قوله ( وعم الشهود فغلط 
الولي فعقد على خمسين ) أو غيرها ما هو أقل من مائة ( أو ) على ( أكثر من 
كانه فقيل LG E E a a‏ 
عليه أول ) د بم اللام قطما عن الإضافة لفظا ونية معناها > أو بفتحها على نية 
لفظ الإضافة لا على قطعه عن الإضافة لفظاً ومعنى »2 لآنه لدس منونا > ولو كان 
كذلك لنو"ن » لأن لفظة أول هذه لا تنم الصرف لأا بمعنى سابقة (لا بشهادة) 
عند العقد » ولو شہدوا بما تراضيا عليه قبل (ويشهدون بما عقدوا إن لم يعاموا) 
ما تراضيا عليه أولاً > وإن عاموا لم يشهدوا به لعدم العقد عليه > ولا با عقدوا 
عليه لعامهم با تراضيا به » ومر كلام في ذلك »> ولكن إن أقرت اارأة بأقل 
ما وقع عليه العقد أو أقر” الزوج بأكثر مما وقع عليه أخذ بإقرارهما » وإن م 
كن ولت الإقرار أخذته عند الجا ؟ أن يحمل لها صداقا» وإن مسبا قىل الجمل 
أخذ بالعقر أو يحمل لها صداق امثل» ولا عند الله ما تراضا به أولاً (واستحسن 
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وآبائهها » وأن يعاموا أنه لا ولي قبل العاقد إن لم يكن أب > ومن يزوج 
طفلة أو مجنو نة أو غائبة أن يعين ذلك » وازم النكاح بدو نه 


تجديده إن وقع الغلط ) ول يمس وإن م يحدد فلا بأس وإن مس مضى» وم يكن 
وجه للتجديد » ولكن ليس لا إلا ما تراضيا عليه » ويجوز للوكيل أن يزوج 
المرأة بأقل مما أمره الولي إن رضت أنه لا حتى له في الصداق > وإن وكله على 
أقل من مثلها فزو”ج نفسه فكتزويج الولي في الصداق والخلاف > وقمل : إن 
و کله على صداق ألف كدره له أن بزو" جا بأقل » ولو رضيت »© وثبت النكاح 
إلا" ان شرط ألا بزو" جا إلا بكذا » وقمل : إن خالف أمره بطل مطلقا . 


( واستحسن للشهود أن يسموا زوجأ وامرأة بأءمانه و ) أسماء (آبائهما) 
لجع ناء على أنه لا بد من ذكر جديا » وقيل : يكفي ذكر أبويه) » فاجع 
بمعنى التثنبة وعطف آباء على أسماء على تقدير مضاف كا رأيت »© أو على ضمير 
الخفض بلا إعادة الخافض بناء على جوازه ( وإن يعاموا أنه لا ولي قبل العاقد 
إن لم يكن أبأ ) وإن اقتصروا على اميا أو ل يعاموا ذلك جاز إن حصلت لهم 
المعرفة ولم تكن ريبة» و كذا إن لم يذ كروا امم ولا شيئاً ولم يسألوا عن اسماء 
آبائېا؛ ولاهل كان ولي قبلهذا الولىجاز؟ إن كان في ملاء وقمل: مطلقا ولكن 
إذا كان الح احتيج إلى صحة ( و ) استحسن ( لن يزوج طفلة أو بحنونة أو 
غائبة ) أو عمباء ( أن يعين ذلك ) المذكور من الطفولمة والجنون والغسية » لأن 
ذلك عيب ونقصان > ولم يحب التعبين لصحة الزوج بها مم أنها كذلك منفعة 
تامة ويسافر البها إن غابت إذا شاء والسفر سبل على الرجل ( ولزم النكاح ) 
أي صح ( بدونه ) أي بدون التعبين » لكن إن رد الزوج المجنونة جاز > وإن 
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ويجب في كطفل وغائب وأعمى؛ وإن أخبر الفضولي ال معقو د عليه بالتكاح 
لا بالصداق فقبل لزمه ولو أنكره بعد عامه بكمسة الصداق 


دل و كتم» أو أخ_بر بالباوغ أو العقل أو الحضور فخرج خلاف ذلك ل حز إلا 
برضى الزوج . 


( ويجب ) التعبين ( في كطفل ) ويجنون ( وغائب وأعمى ) إنما وجب لأنها 
لا تتم لها المنفعة بهم » والسفر الى الغائب صعب عليبها » وإن لم يعين وقد قبلت 
النكاح لزم النكاح فما بينهم وبين الله > وأما في الحم فبعض” وقف > وبعض” 
أمضاه > وبعض” أفسد ما تزوج المجنون والجحنونة وإن مس الحنون عاقلة أو 
العاقل مجنونة حرمت أددا إلا إن كانالجنون بعد العقد» وعلى الإجازة فاشتراطل 
الرضى في التزويج مخصوص بالعقلاء » وقبل : إذا مخرج مجنونا أخذ أولياؤه أن 
دطلقوا علبه » وإن باع الخليفة مال صي أو مجنون أو غائب أو أعمى ول خير 
بأنه مال من 'ذكر > لزم المشتري فما بينهم وبين الله > والوقف في الحكم» وقبل:. 
يازم في الح > وقيل : لا يازم في الحم لآنهم قد يحتجون على أنفسهم بعد الباوغ 
والإفاقة وال حضور © ويحتج الأعمى بأنه لم برا ونحو ذلك و كذا اللسراء ( وإن 
أخير الفضولي المعقود عليها بالنكاح لا بالصداق ) صدقها في فضوله ولم بره 
به ( فقبل ) به ( لزمه ) هو والصداق ( ولو أنكره بعد عامه بكية الصداق ) 
لأن قبول النكاح قبول” للصداق » والأصل في النكاح أن يكون بصداق معلوم 
فقبوله قبول للصداق > ولا سا أن الصداق يجوز فمه الجبل في جانب الزوج » 
وقي جانب المرأة > وقبل : لها صداق المثل > والككية القدر والعدد وهي : ما 
يقال في جواب کم > وهي نسبة إلى 5 فكافه مفتوحة والمم مكسورة خففة أو 
مشددة » لآن الموضوع على حرفين کک وعن ومن ولم ينسب المه بالتشديد 
والتخفيف إن كان الثاني حرفا صحيحا »> وإن قبل النكاح على شرط متصل 
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وكذا مزْوج وليته علوم فأخبرت بالنكاح فرضيته لزهها » ولو دفعته بعد 
عل بقلته »> وجاز زوجت هذه بهذا ؛ مشيراً لحاضرين وإن لا بأسعائههما 


مثل أن يقول : قبلت النكاح إن كان الصداق مثل كذا أو عدد كذا أو کا 
يأخذ مثلبا أو نحو ذلك فله شرطه فإن لم يكن کا شرط ل يازمه النكاح > وإن 
شاء أجازه وهكذا في المسائل الآتبة ا قال: ( وكذا مزوج وليته ) أو آمرته 
أو موكلته أو مستخلفته أو بفضول ( ب ) صداق ( معلوم فأخبرت بالنكاح 
فرضيته لزمها ) والصداق ( ولو دفعته بعد عام بقلته ) وقيل : صداق المثل 
( وجاز زوجت“ هذه بهذا ) أو هذا ,هذه على ما مر ( مشيرأ ) حال من هاء 
محذوفة أي > وجاز قوله: زوجت الخ وحذف القولوناب عنه المقول (لحاضرين 
وإن لا ) تكن الاشارة ( يأسمائهما ) قال أبو العبا سأحمد بن عمد بن بكر رضي 
الله عنهم : لا تصح شهادة الشبود على النكاح إلا باستاع مفبوم » والمعرفة للزوج 
والمرأة حضورها أو بممرفة أسمائا وأسماء آبائها وقبائلها اه. وجاز زوجت 
لك بدن هذه المرأة» ولا يجوز زوجت لك اسما » وإن قال : هذه الآأمة وهي 
حرة أو هذا الرحل وهو امرأة أو هذه الطفلة وهي بالغة وهم عارفون جاز > 
وقيل : لا و كذا إن قصد إلى شخص امرأة فسماها بغيرها أو سمى الزوج مخلافه 
وإن قال : نصف هذه المرأة أو لنصف هذا الرجل ل جز > ولا يجوز : زوجت 
لك رأسها أو يدها أو وجبها أو نحو ذلك > وكذا في الرجل ؛.أو هذه أو هذه 
أو من شئت منها أو من أحبك أو أحبها أبوك أو غيرهوإن قال : إلى وقت كذا 
علق اليه وجاز إن قبل وإن 'جبل الأجل جاز فى الحين » و كذا إن قال : إلى 
خبار ثلاثة أيام > أو في مكة أو البصرة وهو فى غيرهما وإن قال : زو“ جتبا لك 
أمس أو وهي طفلة أو قبل أن تخلق هي أو الدننا أو قبل كونك أو قبل أن 
تولد أو في طفوليتك أو في:بطن أءلك أو نحو ذلك لم يحز > وإن قال : زوجتها 
لك غداً أو إذا جاء غد أو بعده م يحز » ذكر ذلك في « الديوان » . ولا يضر 
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وينسب مجوول الأب لأمه إن عرفت » وإلا ار واش البه يامممه ولو 
امرأة »ومن زوج ولبته لرجلين بعقدة فقبلا فرضيته| أو أحدهما فسد » 


سكوت” بين الخطبة وقوله زوجت الخ مطلقاً » ولا بين قوله زوجت فلانا وما 
بعده إن كان لتنفس أو لبيان الاسم والا أعاد ( ويُنسب مجهول الأب ) لقطا 
أو غيره أو مجلوبا من العسد البسض والسود وولد أمه ( لأمه إن 'عرفت » وإلا 
أحضر وأشير اليه باسمه ولو امرأة ) قال في « الديوان » : وتنسب مشتركة إلى 
أبوها وقمائله) فإن نسببها إلى أحدها وقسلته فقط جاز » وكذا المولاة بين 
متعدد » ولا تنسب مختلطة بين رجلين المها معا ولا إلى أحدها فقط » ولكن 
يقول : الختلطة بين فلان وفلان » ولا تنكح منبوذة حت تحضر أو تعرف يعنى > 
و کذا كل من لا يعرف نسببها اه . وكان ابن بركة اذا زواج امرأة لا يعرف نسبها 
ولا ولمها يقول : زواجت فلان ابن فلان بفلانة ر بنت فلان فيتعم ٤‏ ثم يقول 
لازوج : أقبلت ؟ فإذا أنعم قال: اد غلك من عدر أن عك هد الصداق» 
ويشبد على من لا يعرف نسمه إذا حضر بما أوجب على نفسه » لا انه فلان ابن 
فلان ا سمى نفسه أو سماه غيره إلا بعادلة او بتواطيء الأخبار » وإن أحضر 
من له اب وأشير اليه بلا ذكر لابه ولا له أو بذكره دون أيمه جاز » و كذا 
المرأة > وإن نسب هو أو هي إلى الأم ولما أب » أو نسب إلى الجد جاز فا 
بينهم وبين الله لاني الحكم ( ومن زواج وليته ) او امرأته أو موكلته أو 
مستخلفته أو غي رهن ( لرجلين ) أو أكثر (يعقدة فقبلا ) أو قباوا ( فرضيتهما 
أو أحدهما ) أو رضيتهم أو بعضهم ( فسد ) تزوحه » لاتحاد العقدة وتفارقههما 
بلا طلاق منها > وإن زوجت في غير واحدة فقبلت واحداً من انفرد بعقدة 
جاز » وقمل : لها أن تقبل من شاءت ولو ني عقدة واحدة » وذلك على الخلاف 
في العقدة إذا اشتملت على جائز وغير جائز» فقيل : تبطل > وقيل : يصح منها 
ما يحوز » والاثنان وما فوقها مما لا يحوز > والواحد مما يحوز > وإن زوج المرأة 
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وكذا من تزوج عليه رجلان أو واحد ماني نسوة أربعاً بعد أربع 


لرا و “د ايد بت ان ي «ن 


ولمان أو أكثر» كل” لرجل واحد بعد واحد فرضيت بالكل فقيل : هي للأول» 
لآنه لما كان للأول نصيب في قبولها م يصح قبوها لما بعده > والظاهر أنه يبطل 
قمولها » لآن قو مما الكل عقدة اشتملت على ما لا يجوز » فلتحدد القبول لمن 
شاءت وإن زو جا ولبها لواحد ثم لآخر وهكذا فرضيت بالكل فبي للأول » 
والظاهرما ذكرتوإنزو”جها لرجدلن أوا كثربعقدةواحدة فرضيتهملم يحز رضاها 
بهمولا بأحدم لبطلان العقد» فلاعحوز نكاح أ حدم إلا بتحديد اأعقد عليه وحده. 


(وكذا) التشسه عائد إلىقوله بعد فسدن»وحاصلذلك: أنه شه هذه المسألة 
في اعتبار طرف تفضيلها. (من تزوج عليه ) أربعة رجال أو ثلاثة أو (رجلان 
أو واحد ثماني نسوة أربعأ بعد أربع ) كل” بواحدة أو ثلاثة » واحد باثنتين 
والآخران واحدة واحدة» أو واحد باثنتينو الآخر باثنتينأو واحد بثلاث والآخر 
بواحدة > أو واحد ن" مرة أو اثنتين اثنتين أ و ثلاث عرة» واو اده ا خر 
أو اعد معدو اده > ثم فعلوا كذلك حت تت ماني نسوة » أو بدون ذلك 
الترتيب وبدون تلك الكمفية» كأنيتزوج عليه أر بعا ثم ربعا أو ثلاث ثمواحدة 
تمأربعا وغو ذلك»أو يتزواج واحدة أربعاً عر ا أكثرثم الآخر كذلك 
أو واحد واحدة وآخر واحدة وهكذا ( فرضيهن لؤمنه ) ) الأربع ( (الأوائل) 
لانه أمر كلا فلزمه فعل السابق »وان ل يأمرهما فله قبولالأربع الآواخر»والذي 
عندي : أنه لا يصح قبوله ولا تلزمه الأربع الآ وائل بل إن شاء حدد القىول 
للأربع الأوائل أو الأواخر أو لمن شاء منبن مما دون الأربع »> وإن شاء قبل 
بعضا من الاوائل وبعضا من الأواخر › لأنه م يقبلهن على حدة > بل جمع معهن 
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وفسدن بعقدة إن رضيبن أو أربعاً أو أقل > ويحدد لمن شاء مالم يمس » 
ومن عقد على غائب بلا أمرفماتت وقبل بعد قدومه حلفه وارثها وقيل : لا 


قولاً حراماً بلفظ واحد ( وفسدن ) كلبن ( بعقدة ) واحدة للهانينة حال من 
النون أو متعاق بفسدن ( إن رضيهن أو ) رضي ( أربعأ ) منهن ( أو أقل ) 
کا يفسدن بأكثر ( ويجدد لمن شاء مالم يمس ) وإن مس بعضاً جدد لن 
ل | 


( ومن عقد ) امرأة” ( على غائب بلا أمر فماتت وقبل ) الغائب ( بعد 
قدومه ) أو قبل قدومه > بشهادة على القبول والعطف على جملة الصلة فمحتاج فبه 
إلى رابط وهو محذوف »© أي فماتت بعد عقده وقبل بعد قدومه وعقده » أي 
عقد من عقد ( حللفه وارثها ) مذه حلة الخير والرابط محذوف أي حلّفه 
وارثها على قبول عقده لا لرغبة في الإرث > ولا يرث إن نكل عن البمين أو أقر 
بأنه قبل رغبة” في الإرث كا في « الديوان » ( وقيل : لا ) يحلفه ويرثها بلا يمين 
إلا إن صرح بأنه قبلها ليرئها > فلا يرثها وني القول الأول اليمين على ما في 
القلب > وهو خلاف المشهور عندنا > وقمل : برثها ولا يمين عليه > ولا عنعه من 
إرثها تصريحه بأنه قبلها ليرثها > وبه قال أبو أيوب التمنكرتي »> رواه عنه أب 
الرببع سلمان بن أبي هارون رحمها الله » فلو صرح أني قبلته لإرثها ل يمنع من 
إرثهاء والذي عندي أنه لا يرثها » صراح أو م يصرح لفواتها بالموت قمل قبوله» 
كا لو وهب إنساناولده شيا فاحتضر قبل قبولولده وقبلقبضه م يصح لهقبضه 
وقبوله » فلو كان تدارك القبول ثابتا لصح قبوله-» فظهر أن فمل العاقد ولو صح 
في ذاته لكن لا تصح إجازته بعد موتها > ولأنه لو فات المبيع احير فيه قبل 
قبول من له الخمار لفات على البائع » ولأنه لا يجتمع الولي والمرأة والشهود ورضى 


— ۳۹۹ - 


وكذا عاقد على غائبة لحاضر ومات » وإن مات غائب عقد عليه ولم يعلم 
منه قبول أو دفع لم تراه » ولا ين لها على وارثه بأنه لم يرض ٠ويرث‏ 
غائبة عقد علا كذلك إن ماتت » وإن عقد عل غائبين وما حكذلك 


لم يتوارثا , 


الزوج »> بل تأخر رضى الزوج حتى فاتت ( وكذا عاقد على غانبة لحاشر 
ومات ) وقبلت ولو بعد موته تحلف ما قبلت رغبة فى الإرث > وقبل : لا عيبن 
علا وترث »> وقمل : ترث ولو قالت : قملت لإرثه . 


( وإن مات غائب عقد عليه ولم يعام منه قبول أو دفع لم ترثه ولا یمین ها 
على وارثه بأنه لم يرض ) ولا بأنه م يعم رضى الغائب بالنكاح » ولاصداق ها , 
ولا متعة ( ويرث غائبة عقد عليها كذلك ) أي م يعم منها قبول ولا دفع ( إن 
ماتت ) والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن المرأة يعقد عليها وليها و كأنه 
قائم مقامها > فكان فعله صحيحاً مام تنقضه يخلاف الرجل فإنه يعقد بنفسه أو 
وکل > وقيل : إن زو جما أبوها بكرا ورثها » ولو ماتت قبل الرضى »© وقمل: 
ولو ثيّباً وأما غير الاب فلا برثها الزوج بتزويحها إن ماتت قبل الرضى » 
والصحمح عند ي أنه لا برثها ولوكانت بكراً» وزو جما أبوها ؛ لعموم «استأمروا 
النساء في أبضاعبن » 2١١‏ ول خص الأب . 


( وإن عقد على غائبين وماتا كذلك لم يتوارثا ) وقبل : من زوج بنته غائية 
بغائب» ففقد ومات الزوج قبل أن تعم حلفت أنها لو عامت لرضيته فلبا الصداق 
والإرث » ومن تزوج على غائبَ وقال : أرسلني أو أمرني فإن زوآجوه على ذلك 
)١(‏ تقدم دکره . 
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وجعلوا الصداق على الزوج ثم أنكر ولا ببان عليه أجبر على طلاقها » ولا يازمه 
ولا الرسول شيء > وإن ل يقل لزمه النصف » ويجبر المنكر على طلاقها خوف 
أن بكون قد أمره ويحلب . 


ومن تزوج غائبة من وليببا لا يعامها لزم الطلاى ''2 إن طلقها > ولزم 
الصداق متزوج) على غائب أو صي أو يتم » واختار بعض أن يتزوج اليتم 
لنفسه إن كان في حد من جوز أن يزوج ولبته » وإن مات المرسل قبل العقدة 
م يازمه > ومن تزوج على رجل بلا إذن ولا رسالة ثم بدا له وما الفدخ قبل أن 
يعم جاز » قبل : إن ماتت قبل أن يعم ثم رضي ورثها إن حلف »© ولاترثه 
إن مات قبل أن يعلم » قبل : إرف ل برسله فرضيت ومات قبل أن يقبل 
فلا صداق ولا إرث > وإن ماتت راضية فعلم فرضي ورثها إن حلف » وإن قبل 
الرجل غائبا قبل موته » ثم مات غائيا وماتت غائية ولم بعل منبا رضى ولا 
إنكار ورثها» على ما مر في قوله : وبرث غائبة عقد عليها الخ..وإن قبلتوهي 
غائية ومات بعد قبولها وهو غائب ثم ماتت ل ترثه » وإن قبلا جميعا وما 
غائيين ورث من حمي منها من مات ( وإن أنكر الغائب عند قدومه لم يلزمه 
نكاح ولا صداق ) بل يازم نصف الصداى ذلك الدي زو جما له بلا إذن منه عند 
بعض » وقيل : الصداق كله إن كانت لا تحل لذلك الزوج > والذي عندي أنه 
لااصداق ولا نصف ( ولزمه ) أي الغائب ( الولد إن أتت به قبل قدومه إن 
عقد عليه وليه ) في الحک » ولا تازمه نفقته ولا لباسه ولا کل ما يازم الأب 
لولده » ولا عدالته فما بينه وبين الله إن ل يمس » ولا إرث بينها فما نېا وبين 


. كذا في الأصل وتي الحاشية وجدت كلمة:. الصداق ولعلا هي الصوابي» مصححه‎ )١( 
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وقبل : لا إن لم يكن أباه > إن كان غير وليه ممن يريد إضراره 
واستريبت اتفاقاً »> وإن أتكرت غائبة عند قدومها بطل ولا صداق لا » 
فإن أتت ومعبا ولد يكن أن يولد بعد تكاحبا ومن الزوج أيضأ لزمه في 
الحم » و كذا إن تزوج 


الله » ولا تأخذ عنه ماله بالحاجة » و كذا الولد لا يازمه له ما يازم الولد لابه » 
ولزم ذلك كله في الحم > و كذا ما أشبه ذلك من المسائل ( وقيل : لا إن لم 
يكن آباه ) وقيل : لا مطلقا وهو الصحمح ؛ إذ لا فراش بلا قبول ولا إذن في 
البالغ العاقل ( ۴ ) لا يازمه ( إن كان غير وليه من يريد إضراره واستريبت ) 
عطف على كان أو حال ( اتفاقأ ) راجع إلى عدم اللزوم > وإن كان غير ولبه 
ولم يتبين أنه أراد إضراره أو م تسترب المرأة لزمه الولد في الحم > وإغا ينتفي 
الازوم إذا اجتمع إرادة غير أولي الضرر واسترابة المرأة « إا أردت إضراره 
وإن تين انو لىه أراد إضراره لم بازمه الولد»ودلك أنهإن اريد الإضرار خرج 
من باب النكاح الشرعي » وإن كان الغائب صبيا م يلزمه الولد ولا النكاح » وفي 
الصداق الأقوال المذكورة نفا > وقبل : يلزمه الناح والصداق بناء على أن 
عقد الأب على طفله لازم كعقده على طفلته » لا الولد . 


( وإن أنكرت غائبة عند قدومها ) أو أنكرت في غييتها بشبود ( بطل 
ولا صداق ها) ولا متعة ولا نصف على الزوج ولا علىالمزوج لعدم رضاها بالنكاح 
(فان أتت ومعها ولد يمكن أن بولد بعد نكاحها) بأن تلده لهام ستة أشهر بعد 
نككاحها أي العقد ( و ) يكن أن يكون ( من الزوج أيضا ) بأن يكون ,الغا 
یکن اتصاله بها (لزمه في الحم) وقبل : لا » وإن كان طفلاً م يلزمه »> واختلف 
في المجبوب والمستأصل والخصي » وحبث لا يمكن الاتصال ( وكذا إن تزوج 
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غائب حاضرة فولدت بعد ستة أشبر ازمه فيه أيضاً » ولا تضيق عليه 
العدالة بينه وبين أولاده » والختار عندنا لزوم الولد من وقت الدخول 
لا العقد . 


غانب” حاضرة فولدت بعد ستة أشهر لزمه فيه أيضأ ) وقيل: لا (و) علىاللزوم 
( لا تضيق عليه العدالة بينه وبين أولاده » وانختار عندنا لزوم الولد من وقت 
الدخول) وهو مذهب الجمبور (لا العقد) خلافا لابن عباد رحمه الله وأبي حنيفة 
بريان لوةه بالزوج تعبدا بلا وطء وألحق بالدخول قيامها من مجلس العقد مع 
إمكان الدخول > و کذا خلوہ بها » لا إن خلا بها فی نهار رمضان أو ”رما أو 
ممتكفاً » فإن القول قوله أنه م يدخل بها » وإن م تصح الخلوة لم يلزمه الولد إلا 
إن أقر” ولا يمين عليه » وإن صحت ول يجامعها وأقرت يعدم الماع لزمه » 
وقبل : لا ولزمه بالماع > ولو م ينزل > وإن أدخلت نطفته ولو في خرقة أو 
دخلت بالسيلان لزمه » ولو وصلت أول داخل الفرج إن ادّعت وصولما إلى 
أَدْخَل وقبل : لا يلزمه إن م يعم صحة الدخول ولا يقر" به ولا ينتكره»وليقل 
إنه شببة ولا بأس إن أورثه ماله » وإن كانت بكرا فأدخلتما أو دخلت ففى 
لزومه قولان . ۰ 
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فصل 


إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزو جا فمات امجروح فل بره 
الجارح أو لا ؟ قولان » وإن عقد على طفلين أو مجنو نين أو مختلفين بهما 


فصل 


(إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم ترو جا ) بعضها ببعض ( فمات 
امجروح فهل يرته الجارح ) لآنه جرحه قب لأن يكون وارٹا فلا يتهم باستعجال 
الإرث (أو لا؟) لعموم ظاهر .حديث دلا يرث القاتل»'١‏ قتمله ولتسببه في القتل 
( قولان ) والظاهر عندي الأول : وإن ظبر أن أحدهما قصد أن يجرح الآخر 
فيتزوجه فيموت بالجرح فيرثه فإنه لا برثه » و كذا إن بانت أمارة ذلك > وإن 
جرح كل منها الآخر فتزوجا فمات أحدهما فالقولان : وإن ماتا جميعا فالقولان 
إن عم السابى»وإن ل يعم أو اتحدا موتا فمن أثدت الميراث فى المسائل المذ كورة 
جعلها في هذهكالغرقى» ومن لم یثبت جملا كالأجانب» وم يجعل الإرث بينها. 


(وإن عقد على طفلين أو مجنو نين أو مختلفين بهما) أي بالطفولية والجنون 
)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي 0 
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أولياؤهما لم يتوارثا وإن تخالفا باوغاً وطفولية أو جنوناً وعقلاً ورث 
البالغ أو العاقل إن مات » ولا بيبطل إرثا جنون حادث بعد نکاح > ومن 
تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعبين ثم طلق واحدة لا به 
طلقة. 


علىقول من أجاز العقد علىمن لم يبلغ وعلى الجنون وأجاز الدخولبه (أولياؤهما) 
فاعل عقد ( لم يتوارثا ) وغلب الذكر على الأنثى في التعبير إذ المراد طفل 
وطفلة ويجنون ومجنونة ومختلف ومحتلفة ولم يرثها ولم ترثه إلا إن بلغا أو صَحَوا 
فأجازا توارثا » وإن بلغ أحدها أو أفاق بعد ذلك فأجاز فالخلاف المذكور في 
قوله ( وإن تخالا ) أي الزوج والزوجة ( بلوغا وطفولية أو جنونا وعقلا ) 
أو طفولية وجنونا ('ورث) بالبناء للمفعول (البالغ أو العاقل إن مات)و لوأنكر 
الطفل بعد بلوغ > وايجنون بعد صحو لدخول المبراث ملكها قبل ذلك؛ وقيل: 
إن أنكرا بعد ذلك رد ميرائها» وقيل: لا يتوارثان > وقيل : يرث البالغ غير 
البالغ كا يرث غير البالغ البالغ » والعاقل غير العاقل كا يرث غير الماقل العاقل» 
وإذا اختلف الحي والوارث في البلوغ» وقد فات المت بالدفن أو غيرهكالغرق > 
فالأصل الطفولمة وإن كانت بينة عمل بها » وإن اختلف في الجنون والعقل 
فالأصل العقل كذلك »2 وإن كانت بينتان فبينة العقل والطفولية أولى . 


( ولا يبطل إرثأ جنون حادث بعد نكاح » ومن تزوج امرأتين ففرض 
لكل فمس واحدة بتعيين تم طلق واحدة لا به ) أي لا بتعين » إما بأن يطلق 
واحدة بلا تصن » وإما أن يعمنها فمنساها أو ينسى الشبود معه > أو يموتوا أو 
كانوا يحال لا تجوز سهادتهم ونسي هو أو عمّن فاختلطت بغيرها (طلقة) غير 
بائنة أو طلقتين غير بائنتين منفول مطلق لكنه إن 'شدد طلق فامم مصدر أو 
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ثم مات في عدة من ممست فلا صداقبا وثلاثة أرباع الإرث » لاجتال 
كونها المطلقة لبأ نصفه وغيرها فكله» فقسم لها وللتي لم تمس ر بع الإرث 
لأنها على تقدير لا شيء لحاءوعلى آخر لها النصف فلبا نصفه وهو الربع »> 
وها ثلاثة أرباع الصداق لأنها على تقدير تستحقه تامأ » وعلى آخر النصف 


خففه فمصدر ( ثم مات في عدة من 'مست ) بأن يتبين أنه م يض من حين تلفظ 
بالطلاق مقدار العدة أو تعسنت علبها كثلاثة قروء إن كانت تحيض و كثلاثة 
أشبر إن كانت لا تحىض ( فلها صداقها وثلاثة أرباع الارث ) أي ثلاثة أرباع 
ما ترث المرأة من تن أو ربع ( لاحتال كونها المطلقة فلها ) من الإرث ( نصفه ) 
لأن لها شريكة ( و ) كونما ( غيرها ) أي غير المطلقة ( ف ) لما ( كله فقسم 
ها ) جموّع الإرث والنصف » فلا نصف ذلك المجموع : ثلاثة أرباع » وإنما سمينا 
المال أرباعا لذ كر نصف الإرث يتضمن ربعين » فإذا تحصل اعتبار الربعين سنا 
كلالإرث الآخر أرباعاء فهو أربعة أرباع إلى الربعين بستة ( وللتي لم تمس ربع 
الارث لأنها على تقدير ؛ لا شيء لها ) وهو تقدير كوا المطلقة قبل الدخول 
لا إرث لها » ولا عدة » ولو طلقہا في مرضه فإنها لا ترث ولا تعتد » وقمل : 
إن مات قبل أن تمكث مقدار العدة لو لزمتها ورثته وأخذت نصف الصداق » 
وقيل : إن كانت بكرا ورثته وأخذت تاما واعتدت للوفاة » وقمل : للطلاق» 
واختاره بعض »© وإن تزوحت أ مات بعد مقدار العدة لم ترثه » ( وعلى ) 
تقدير ( آخر : لها النصف ) وهو تقدير كونها غير المطلقة لأن لما شريكة ( فلها 
نصفه ) أي نصف النصف ( وهو الربع ) لأنها على تقدير كونها المطلقة لا شيء 
لها » وعلى تقدير كونبها غير المطلقة ها نصف الإرث > فقسم لا النصف فصار ها 
الربع '( وها ثلاثة أرباع الصداق لأنما على تقدير تستحقه تامأ ) وهو كونا 
غير المطلقة والموت كالدخول (وعلى آخر) تستحى (النصف) وهو تقدير كونها 
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ونصف امجموع ما ذكر » وإن عرفت المطلقة وجبلت الممسوسة , 
فالمطلقة ثلاثة أرباع الصداق وربع الإرشولغيرهاصداقهاوثلاثة أرباع 
الارث . 

المطلقة » وجموع التام والنصف ستة أرباع فقسم لبا ( ونصف المجموع ما ذكر ) 
وهو ثلاثة أرباع ومن قال : الموت كالطلاق أعطاها النصف مطلقا > وإن كانت 
في المسألة أكثر من امرأتين» سواء كاذت الممسوسة أو المطلقة واحدة أو ما فوق 
الواحدة فكذلك لكلمن مس صداقہا » ويعتبر حال من شك في طلاقها على انها 
المطلقة » وعلى أنها غير المطلقة » فيقسم لها ما اجتمع لها من الإرث ومن لم تمس 
فكذلك ها نصف ما يتحصل لما من الإرث والصداق > وإذا ل يفرض لما أو 
فرض لواحدة فقط فمن مس اعتبر لما في العقر أو في صداق المثل ما تقدم من 
الأحوال » فيقسم و كذا في الإرث » ومن / يمس اعتبر حال إرثئها وحال عدم 
الإرث فيقسم لما » وأما إن تعبنت المطلقة فلا إرث لها إلا إن مات في عدتبا > 
وإن مات بعد عدة من مس اعتبر أحوالها > وقسم لها > و كذا إذا كان الطلاق 
بائناً ول تعين المطلقة » وحاصل ذلك كله وما أشببه من الصور انه يعتبر أحوال 
المرأة فبقسم ها > وهكذا تصاريف الصور وحصول الضبط في قوله ( وإن 
'عر فت المطلقة وجهلت الممسوسة فلامطلقة ثلاثة أرباع الصداق ) لآنها تستحق 
كاملا لو كانت الممسوسةوالنصف لو كانت غيرها فقسم لما (وربع الارث ) لنب 
لو كانت الممسوسة لأخذت نصف الإرث فقط» لأن لها شريكة ولو كانت غيرها 
لم ترث » فقسم لما النصف فكان لها ريع > ومن قال : الموت كالطلاق أعطاها 
النصف من الصداق وهكذا فى مثل ذلك ( ولغيرها صداقها ) على أن الموت 
كالدخول ( وثلاثة أرباع الارث) لأن لها الإرث كاملا على تقدير أنها الممسوسة 
ولا شيء للمطلقة لآها على هذا التقدير مات عنما مطلقا غير ماس ؛ ولما نصفه 
على تقدير أنها غير الممسوسة تستحقه لأنه مات عنها غير مطلق لما » فقسم لما 
الميراث نصفه وذلك ثلاثة أرباع » مثاله : الأربعة ونصفها فذلك ستة ونصف 
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وإن جبلتا ورثتاه سواء > ولما صداقان إلا ربعا » وإن ارجم أحدهما 
باعتراف بزنى وره صاحبه لا إن بن عليه » ومن طلق واحدة لا بعينها 
من أربع . 1 ت 5 


الستة ثلاثة والثلاثة هي ثلاثة أرباع > من الأربعة ( وإن 'جهلتا ورثتاه سواء 
ونما صداقان إلا ربعا ) وذلك أنها تجمعان ثلاثة أرباع الصداقى » المتأملة لها 
المطلقة على الوجه السابى نفا والصداى المتأهلة له غير المطلقة » وتقسمان ذلك 
سواءَ » لكل واحدة ثلاثة أرباع كا تجمعان ربع الارث وثلاثة أرباعه فترثانه 
سواء و كذا إن كثر'ن” وجملهن يستوين في الإرث > ؤلما صداقان إلا 'ربعا » 
ومن ل 'يجبل منهن” عومل کا تقدم من اعتبار الاحوال » ومن 'جہلت أو مجهلن 
بعد ذلك استوين فها يبقى لحن » يقسمن ما يجمعن من الصداق ( وإن أرجم 
أحدهما ) أي أحد الزوجين الرجل والمرأة مطلقا (باعتراف بزنى ) أو بشهادة 
م يككن أحد الشاهدين بها أحدهما أو كان أحدهما ول بقض بها وم يفت بها ولا 
بصحتها ولم بز کہا ولم يحم بها وتمت أربعة سهود بدونه ( ورثه صاحبه لا إن 
بين عليه ) صاحبه بأربعة شبود فرجم . بقي بحث» كيف برثها وقد حرمت 
عليه بإقرارها بالزنى ؟ ولعله لم يصدقها أو لم تصدقه أو وجه ذلك أن الاقرار 
تفويت الإرث فيلغى فيه تصديقه! من جانب الإرث» ولو عمل به في الرجم وفي 
التاج : يرث المرجومة زوجما » وقال أبو الولبد : لا برثها ولا صداق لما» 
وا الصداق من ماله إن رجم ولا ترثه ولا نأخذ به » وقيل : لا برث 
المرجومة زوجها » وله ما ساق إلبها إن قدر عليه » وإلا وعلى ظهره منه شيء 
قله ما على ظبره اه وإنا قال المصنف إلا إن ببّن عليه » أي بن عليه صاحيه » 
لأنه حينئذ ساع في رجمه فلا برثه » ولو لم يفعل إلا جمع الشبود » وظاهره أن 
الآخر يرثه إذا اعترف ولو صدقه» وهو قول من قال : لا تحرم عليه ولو صدقته 
أو عاينته يزني أو شهد الشهود ( ومن طلق واحدة لا بعينها من أربع ) أو 
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رو أخری» 3 طلق كذلك م تزوج أخرى أيضاً فمات» ولم تعرف 
مطلقة منين قسم إرثبن على أر بعة وستين» فالأخيرة الربع ستةعشر وبقيت 
ثمانية وأر بعون فلتاليتا ربعها و بقي ستة وثلاثون على أر بعة لكل تسعة» 
وبيانه : إن كان ثمنا ضرب عخرجه في الأربعة المقسوم عليما فلصاحبة 
الربع ثمانية والباي . 


بعبنها وجلہلت ( ثم زوج أخرى ) بأن يكون الطلاق بائنا فم يلزمه انتظار 
العدة أو غير بائن » وة-د انتظر قدر العدة بأن تلد كل منبن أو تحىض كل منبن 
ثلاثا » أو تمضي علبهن ثلاثة أشهر إن لم يحضن > أو كن بائسات » أو اختلفت 
عداتهن »© ومضى علبهن ما یکون لبن 'عدة ( ثم طلق ) واحدة ( كذلك ) لا 
بعينها ( ثم تزوج أخرى أيضأ فمات > ولم تعرف مطلقة منهن قسم إرثين ) 
وهو من ماله أو ربعه ( على أربعة وستين ف ) ازوجته ( الأخيرة الربع ) من 
الأربعة والستين (ستة عشر وبقيت ثمانية وأربعون فلتاليتها ربعها) أي ربع 
العانمة والآربعين وهو اثنا عشر ( وبقي ستة وثلاثون على أربعة ) أي على 
أشخاص أربعة أو أنكث العدد علىاللغة الضعمفة يؤنث أهلها عدد المؤنث مطلقا» 
وبعض يؤنثه إذا حذف المعدوم ( لكل تسعة وبيانه ) أي بيان إرثهن أنه ( إن 
كان ثمنأ) بأن تركولد؟ أو ولد ابن (ضرب عخرجه) وهو ثانبة لأن رج الكسر 
عبارة عن عدد يصح منه ذلك الكسر > وأقل عدد يصح منه الثمن ثانبة ( في 
الأربعة المقسوم عليها ) فمخرج اثنان وثلاثون » وإنما احتبج إلى الضرب في 
العدد المقسوم عليه» ليتوصل إلى القسمة على غيره بعد ذلك بالضرب» (فلصاحبة 
الربع ثمانية ) وهي ربع الاثنين والثلاثين (و) الباق هو أربعة وعشرون يقسم 
على أربعة عددية لأجل التي تأخذ ربع الباق وربعه ستة و ( الباقي ) بنمد 


ا 


لا ينقسم على أربعة لأجل التي تأخذ ربع الباقي» وتوافقا بنصف فيضرب 
وفق الأربعة في اثنين وثلاثين بأربعة وستين وإن كان ربعاً فمخرجه في 
الأربعة أيضاً » فلذات الربع أربعة» ولذات ربع الباق ثلاثة , 
فالباقي لا تنقسم على أربعة وتباين فتضرب الرؤوس في ستة عشر بأربعة 


ومسسانر . 


هذه الستة وهو ثمانية عشر ( لا ينقسم على أربعة ) عددية تثبت ( لأجل التي 
تأخذ ريع الباق ) لأنه يتكسر ولآنها يقسم لأجلها على أربعة ما قبل هذا 
الباق ولا حظهً مها في هذا الباق » ولا يقسم أيضاً على أربعة النسوة الباقية 
لاتكساره عليها ( و ) لكن الباق الذي هو ممانئة عشر وعدد الأربم ( توافقا 
بنصف ) لآن للؤانية عشر نصفاً هو تسعة وللأربعة نصفا هو اثنان ( فيضرب 
وفق الأريعة ) المتكسر عليها وهو الاثنان (في اثنين وثلاثين) بتحصل الضارب 
( بأربعة وستين ) أي على أربعة وستين ('وإن كان ) إرثهن ( 'ربعا ) بأن ل 
يترك ولدأ ولا ولد ابن ( ف ) لميضرب ( عخرجه ) أي خرج الربع وهو أربعة 
( في الأوبعة ) المقسوم عليها ( أيضأ ) بستة عشر ( فلذات الربع أربعة ) وهي 
ربع الستة عشر تبقى اثنا عشر ( ولذات ربع الباق ثلاثة ) وهي ريم الاثني 
عشر ( فالباقي ) بعد هذه الثلاثة ( لا تنقسم على أربعة وتبايد ) ہا أي تغايرها 
إذ م تناسبها بتسمية » لأن تسمية التسعة العلا تسم ولا تسع للأربعة وتسمية 
الأربعة العليا ربع ولا 'ربع للتسعة وتسمية التسعة التي هي دون ذلك نصف ولا 
نصف للتسعة ( فتلضرب ) بالبناء لمفعول ويجوز بالبناء للفاعل (الرؤوس) أي 
عددها وهي أربعة ( في ستة عشر بأربعة وستين ) وضابط ذلك ؛ أن يرثلنه 
کلہن * و كذا لو کن أكثر ما ذكره بأن بزيد طلقا ويزيد تزوشباً بلا تین 
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لمطلقة > ويكون العدد الذي ينقسم عليبن هو ما يتحصل من الضرب بأرف 
يضرب تخرج الربع في الهانبة في مسألة الثمن» وتخرج الربع في الأربعة في مسألة 
الربع > أما الربع فإنما يذ كر حتى تحصل له خرجه لأنا نعطي للأخيرة الربع من 
جيم المال في مسألة الربع والثمن » ومرادي يجميع المال جيم ما لمن من من 
أو ربع في مال المت > فتضرب ذلك الخرج في الأربعة حين كان لمن ريع ماله» 
في الثمن حين كان لحن من ماله » نما تحصل بالضرب أعطي منه سهم الآخرة 
وهو ربعه » ثم ربع الباق لتاليتها ثم ربع الباق لدالبة هذه وهكذاء وإذا تعذر 
ربع الباق طلدت المماينة أو الموافقة » وعملت يمقتضاها فتضرب ما بتحصل لك 
فها تحصل لك بالضرب الأول » ومن طلق واحدة من أربم لا يعينها » وتوفي 
فلبن ثلاثة أرباع الإرث » وقيل : الإرث كله ويحلفن » وذلك في الطلاق البائن 
حبث تمت العدة > وإلا فالإرث كله إجماعاً » وقمل : وإن تزواج بثلاث في عقدة 
وباثنتين في أخرى وطلق واحدة لا بعينها ثم مات وم يدخل بها ول تعل أي 
العدتين سبقت اعتدات المس للوفناة > وورثن سواء وللثلاث صداق وربع 
سواء » وللثنتين ثلاثة أرباع وال أعل . 


— ۲۸۱ - 


باب 


إن شرط متز و عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنه أو 
لا يفعل لا ذلك » أو شرطت عليه أن لا ملك طلاقبا أو لا يجامعبا أو 
نحو ذلك » 


( باب ) 
في الشرط 


( إن شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنهأو لا يفعل 
ها ذلك ) المد كور من الإنفاق والكسوة والإسكان أو لايعدل( أو شرطت عليه 
أن لا يملك طلاقها ) فيكون لا يصح طلاقه حتى تجيزه ( أو لا يجامعها ) مطلقا 
أو إلا في لمل أو نهار » أو اشترط أن تلد أو أن لا تك أو أنها بكر أو ثبب أو 
غنسة أو فقيرة أو من قسملة كذا أو معروفة النسب > أو أن لا ترثه أو أن يعزل 
عند الماع أو أن لا صداق لها أو اشترطت متى شاءت فارقته » أو مق ادعت 
الطلاق 'صداقت » أو أن كل امرأة تزوج علمها فطلاقها ببدها » أو إذا تزوجها 
فبي طالقى»6أو إذا تسرى فبي حرة أو أن" رأها مقدم” في الماع أو خروج منزله 
أو غير ذلك ما له علمها مثل أن لا تنصف ( أو نحو ذلك ) مثل أن تملك طلاقه 


- ۲A۲ - 


بطل » وأزم النكاح › وعليه نفقتها وكسوتها وسكتاها وطلاقها بيده › 
وله وطوؤها مى شاء 


أو إذا شاءت افتدت ونحو ذلك مما لا يازم > أو لا يرثها وقوها لا يملك طلاقبا 
غير قولها إنها تملك طلاقه (بطل) الشرط عند الله > وقي الحك فيازمه أن يعطما 
مالم يعطبا من حةوقها > ورد البها ما صرفت عليه لذلك الشرط > أما إن وقع 
الشرط علبها ثم تاب فأبطلته والتزمته باختبارها فلا بأس عليه أن يقبله » وإن 
حاكمته على ما صرفت عليه لذلك الشرط “حم هما ( ولزم النكاح وعليه نفقتها 
وكسوتها وسكناها ) والعدالة مع شرطه أن لا يكن عليه » وقيل : هما على 
شرطها فيبن » فلا یکن عليه » والصحيح ما ذكره (وطلاقها بيده) مع شرطہا 
أن لا يملكه » وزعم بءعض أنه إنشرط ولبها ان یکون طلاقها ببده أو يدها أو 
وكملها أو رب الآمة أن يكون طلاقها بده لا يبد رب العمد ثبت الشرط و إما 
م يصح الشرط على المشبور؛ لآن النفقة والقيام فرضها الله سبحانه وتعالى لما علبه» 
لا عليها له » و كذا الطلاق بد الرجل »© ففي نقل ذلك بالكلية مناقضة لكلامه 
تعالى » ومصادرة عن المصلحة التي رآها لنا > ويجحيء بأمر ليس عليه الشرع؛فهو 
رد فكان ذلك شرطا أحل حراما > فم برد عليه حديث « المؤمنون على 
شروطهم الا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالاً » “١‏ بخلاف ما إذا 
تفضلت عليه بشيء من حقوقها فإنه لا مناقضة في ذلك بل تسامح وعفو » 
وأما إذا على ها الطلاق إلى وقوع شيء فانه إذا وقعالشيء فكأنه 
المطلى > وكذا إذا جعله بيدما معلقا إلى شيء فوقم الشيء فطلقت 
نفسما فكأنه هو المطلق لما إذ علقه مو وأجازه منها ( وله وطؤها متى 
شاء ) مع شرطبا أن لا يجحامعها أصلاء أو في وقت كذا ولو شرط علبه أولماوها 


2 الترمذي والنائي وابن ماجه ومسلم‎ )١( 


— A۳ - 


إلافي حيض أو تفاس » ۰ 0 . . . . . 


أن لا يدخل علىما لصغرها فله أن يدخل إذا رآها أطاقت ولو في يومه > وإن 
كانت لا تقدر على الافتضاض ازمه أن يكف ولو لم يشترطوا » و كذا المرض وله 
أن يتمتم بها بدون افتضاض إذا كانت لا تطيقه » ولو شرطوا أن لا يقريها وإذا 
شرطوا عليه أن لآ يمسها أربعة أشبر فلم يمسها لم يكن إيلاء لآنه لم يحلفول يو كد 
تأ كيدا يحري بحرى الحلف » بل راعى شرطبم ومصلحتها مثلا » والحاصل أن 
له مسها على طاقتها ( إلا في حيض أو نفاس) أو اعتكاف بإذنه أو صوم واجب 
أو نفل إن كان النفل بإذنه أو حمث لا تدرك الطهارة ونحو ذلك > وإن قالت: 
لا أطبق الرجل ولا حاجة لي به فقال : إِنما أريد أن تحفظي مالي وداري > أو 
قال : لا أطي الماع فتزوجها بأقل من صداقها لذلك فوطئبا أتمه لها » وقيل : 
إن تزوجبا على أنا غنية أو فقيرة أو من قبيلة كذا أو معروفة النسب وخرجت 
غير ذلك كان بالخيار في ثبوت النكاح » وإن تزوجها بمائة إن كانت بكرا أو 
عريقة “ أو تلد أو إن دخل بها» ويخمسين إن كانت ثيبا أو غير عريفة أو لا 
تلد » أو إن لم يدخل بها جاز وبطل الشرط »2 وقبل : ثيب أيضا > وقبل : هو 
بالخيار في جواز النكاح » و كذا الخلف في كل شرط خرج خلافه > وقنل : إن 
شرطت أن كل امرأة يتزوجها فطلاقها ببدها / يازمه » ولو جعله ببدها عند 
عقد الثانية أو بعده» وقيل : لزمه إن جعله بيده إذ لا طلاق قبل نكاح » فكذا 
شرطه قبله » وقيل : لزمه الشرط لو قبله » وإن شرطت إن أتى بالمهر إلى كذا 
فزوجته » وإلا فلا فبي امرأته ولو ل يأت به » وإن شرطت إن لم يأت به 
فطالق فم يأت بانت وها النصف > وإن تزوجها بكثير على أن تسكن مع أبيه 
فكرهت ردها إلى صداق مثلبا» وأسكنها مزلا آخر» وإن شرطت عند العقد 


. كذافي الأصل‎ )١( 
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وإن شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقاً 
لمعلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك جاز » وهي على 
شرطها مالم تبره منه › ۰ ۰ ۰ ٠.‏ ۰ 


أن لا ينقلبا عن دارها فلما الرجوع إلبها » ولو نقلما إلا إن أبرته > وإن قال : 
أتر كك فما ولك ألف »© وإن نقلتك فألفان ثبت »> وقبل : فسد النكاح وله 
نقلبا إن شرطت دارها بعد العقد > وإن تزوجبا على أنه إن أخرجبا فأمرما 

( وإن شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقأ ل) 
شيء ( معلوم كنكاح أو تسر_عليها أو غيبة ) هري نأو عام أو ( حولين )أي 
عامين أو أقلأو أكثر أو في بلد إسلام أو شرك أو بلدة مخصوصة (أو نحو ذلك) 
كنكاح فلانة أو تسرا » والنكاح أو التسري من لد كذا أو قببلة كذا أو 
وقت كذا أو بكر أو ثدب أو عاقلة أو مجنونة وبلوغ موضع كذا أو نحو ذلك 
من كل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحل حراما » مثل : أن تشترط عليه أنه 
إن راجع عنها من يملك رجعتها أو من لا ملك رجعتبا طلقت نفسها إن شاءت 
( جاز ) الشرط فلو جن“ الزوج بعد العقد وغاب عامين مثلا » فلبا أت تطلة 
نفسها > لأن ذلك من خطاب الوضع فلا يشترط فيه العمد » بل النسيان والغلط 
وعدم الاختيار كالعمد » فاجنون ولو غاب غير ختار يحم عليه مح الختار 
للغببوبة > وقد قال الشمخ عامر في الوضوء : إِنما براعى العمد والنسيان فيا يازم 
فاعله الاثم > و كذا ما أشبه غيبة حولين من الشروط . 


( وهي على شر طا مالم تبره منه ) ولو فعلت خلافه مثل أن تشترط أن 
لا ینقلہا فینقلہا كرهاً أو برضى أو بأمرها مام تقل: قد تر كت شرطي . ومثل: 
أن يتزوج أو يتسرى بلا أمر منها أو بأمر منها في خصوصة أو واحدة أو عدد 


-— هوخ”ا — 


أو نوع فلها أن تمنعه على النقلة الأخرى من بلدها إذا رها إلبه أو من الموضع 
الذي نقلبا إلا إن يردها إلى بلدها » وها أن تطلق نفسها إذا تزوج أو تسرّى 
تزوجا أو تسرياً آخر ما لم تقل له : قد أيحت لك أن تنزوج أو تتسرى > وم 
تقد خصوصة ولا عدداً ولا نوع] » ولا مدة » وإذا أباحت له في قلببا فليس 
طلاقها لنفسها إذا فمل بصحيح > وإن لم تشترط أن لا ينقلها » ولو م يشترط هو 
أن ينقلا » وإن شرط ها إن تعدى موضع كذا فبي طالق” » لزمه الطلاق إن 
تعداه ولو تر کت شرطہا » ويقمل قوله أن الشرط الى وقت كذا إلا إن سنت 
خلافه وإن اشترى منها الشرط جاز ولو مجهولاً > لآنه من شرط صداقها وقمل : 
لا يئبت ببعالشرط» وإن جع لالآمر بيد الول أو يدها أو غيرهما جاز ويشترط 
لبنته وأمته ومجنونته» وإن اشترطت الزوج فبلغت أو عتقت أو أفاقت فالخيار 
بيده » وقبل: ببدهن > وإن تزوج اثنتين بعقدة فجمل الشرط لواحدة ول تتبين 
بطل الشرط» وقيل : لآ يصح اشتراط الولى وغيره إلا بأمرها أو برضاها بعده» 
وإن اشترط الزوج لها أمرها بيد فلانة جاز > وإن جعله بيد بنت فلان ول تكن 
له إلا ابنة ابن فبمد بنت ابنه » وإن قال لها ولبها : قد اشترطت لك الآمر على 
زوجك وعلقته الى كذا لم تشتغل إلا بأمينين » وإذا تزوج بإذنها فلا خبار لها > 
ولا طلاق»وقيل: لهاو كذا إن قالت: نزعت لك الأمر أو تر كته لك»والصحمح 
لزوم النزع والترك › فلا تحد طلاقا . 

و كيفية تطلبقها أن تقول حضرة عد لين عالمئن بأن لما الأمر» وعدلين عالمين 
بأن زوجبا قد تزوج أو تسرى علببها مثلا » وعدلين إني قد أخذت أمري » 
وطلقت نفسي منزوجي فلان بن فلان» أمسكوا شهادتك » كذا قبل» وعندي 
أنه يكفيها عدلان في أخذ الأمر » وإذا أنكر التزوج مثلا أو التسري » أو 
أنكر جعل الآمر » أو أرادت التزوج كلفت بيبانا » وإن عل بذلك كله عدلان 


- ۲A - 


فإن تزوج عليبا وطلقت نفسبا فإذا هو فسخ ء أو راجع عليما مطلقة 
برجعي بطل طلاقبا > وصح طافي مفتدية  .‏ .5 . . 


كفيا » وإن قالت : طلقت نفسي » ول تقل أخذت أمري أجزأ » وإن قالت : 
أخذت أمري ول تقل طلقت نفسي فقولان » قاله في « الديوان » قال : وإنما 
ثبت الأمر إذا كان عند عقدة النكاح» وقبل : يثبت ولو بعده (فان تزوج عليها 
وطلقت نفسها فاذا هو ) أي التزوج ( فسخ ) لكون التي تزوج محرمته أو 
حرمة عنه بوجه ما من الوجوه » مثل أن يكون قد طلقہا ثلاث أو زنى بها أو 
ولي أو نائبه الشرعي أو بلا شود أو تسرى علبها فطلقت نفسها » فإذا الأمة 
عليها مطلقة ب ) طلاق ( رجعي ) يملك رجعته أو جدد لما في العدة فطلقت 
نفسباء ( بطل طلاقها ) ولو لم تعلم حتى تمت عدتها وتزوجت فإنها ترجع للأول» 
لعدم التزوج والتسري حمث فسدا > والمراجعة والتزوج المملوكان ليسا تزوجاً 


وأما إذا شرطت عليه في عقدة النكاح أنه إذا راجع عليها طلقت نفسها فلها 
أن تطلى نفسها إذا راجم > فافهم لثلا تلتبس عليك المسائل » وإن تزوجته على 
أنه لا زوجة له وكتم عنما زوجة > خداعا أو نسبانا أو جبا بأتما في عصمته » 
فلا أن تمنعه حتى يطلقما أعني أن يطلق التي كم عنها الأخرى »2 ولا يعد ذلك 
عصيانا منها » ولا تسأله أن يطلق التي كتمها ( وصح لها )طلاقما (في) مراجعة 
( مفتدية ) أو مختلعة > ومراجعة المطلقة طلاقا باتا في العدة » وفي تزوجهن 
بنكاح جديد > وإنما صح لها إذا راجع مفتدية أو مختلعة أو مطلقة بائ) » لن 
هؤلاء المراجعات كالنكاح الجديد لتوقفه على رضى المرأة» ومن البائن الذي تصح 


— A۷ 


وإن ل تطلق عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة أو مانت أو وهب 
السرية أو زوّجبها أو ماتت أو أعتقبا فليس لها أن تطلق 


فيه الرجعة ولا يلكا الطلاقالذي طلقت نفسها لتعليقه ببدهاء معلقا إلى شيء» 
وإذا علق ببدها لشيء ثم طلقبا ثم وقم الشيء قبل انقضاء المدة فطلقت نفسها 
وطلقها قبل انقضاء عدتها » فمن قال : تطليقها نفسها بائن لأ تصح فيه الرجعة 
أو هو ثلاث أو تصح برضاها يقول : لا يلحقها طلاق . ومن قال : طلاق رجعي 
يملكه قال : يلحقبا طلاقه » وقال في « الديران » : لا يصح أيضا طلاقها لنفسها 
إذا راجم من لا علك هو رجعتها » كالمفتدية والمطلقة بات » أو تزوجها في العدة 
بنكاح جديد4وإن م تشترط عليه الأمر ففاداها أو خالمها أو طلقا طلاقا لايملك 
رجعتها إلا برضاها وامتنعت من المراجعة إلا أن يجعل لبا الأمر فلبا ذلك» وإن 
شرطت ففاداها أو خالعبا أو طلقہا باتا وراجعها وم يذ كر الشرط فو ثابت » 
وقبل:زائل وهو الصحبح»وإن أراد أخذ أمرها فزالعقلما فإذا أفاقت أخذته» 
وإن أخذته في ارتدادها أو ارتداده » وإن رأته بزني فأخذت أمرها فققد 
حرمت » فلا تطلق نفسها وإن رآها تزني فأخذت أمرها صح و كذا إن قذفبا 
فأخذته قبل الارتفاع الى الإمام > أو طلقها واحدة أو اثنتين » وإن سعممت أنه 
تزوج فلانة فجوزت له » ثم عامت أنها لست فلانة فلها أن تأخذه ١ه‏ بتصرف 
وزادة . 


( وإن لم تطلق ) نفسها( عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة ) أو فاداها 
أو حرمت أو فاتته بوجه ما ( أو ماتت أو وهب السرية ) أو باعبا أو طلقبا 
على قول من أجاز عليها الطلاق ( أو زو جا ) لغيره ( أو ماتت أو أعتقها ) 
ولو بتمشيله أو طلاقه على القول بأن تطليق السرية عتتى لها (فليس لها أن تطلق) 
نفسها بعد ذلك ولو ل تعم بنكاحه أو تسريه . 


— TAA -— 


وإن سافر حسبت من 


قال في « الديوان »: لها أن تطلقى نفسما ما لم تنقض عدة المطلقة طلاقا علك 
رجعته ٤‏ وإن تزوج أو تسرى بلا عامها فقالت : إن تزوجت أو تسريت فقد 
أخذت أمرى وطلقت نفسى بانت منه عند الله » وإن عامت هريت منه أو 
افد إذا.ظللاث ال اة نفا حك هون لبا اقتطليقة واضية كلا غلك رجا 
إلا إن رضيت كا يدل عليه كلام « الديوان » وقمل : واحدة كالثلاث » وقمل : 
واحدة يملك رجعتبا كا في « التاج » وصرح بالأقوال المذ كورة في موضع من 
« الديوان » » والصحبح عندي الآول » إذ لا دليل على أن الواحدة ثلاث ولا 
وجه لكونه مالكا لرجعتها » إذ فائدة اشتراطہما تطلىق نفها أن يكون لبا 
حکہا » فاذا كان لك رجعتها فتطليقها كعدم طلاق» وتطليق التخبير كتطليق 
جعل الآمر ببدها في الخلاف المد كور » وإذا طلقت نفسها ثم راجعها أو تزوجها 
خرجالتطليق من يدهاء وإنطلقت نفسها اثنتين أو ثلاثا مضتا أو مضيّنوعصت 
بالثلاث » وني الاثنتين قولان » وإن طلقت نفسها ثم طلقہا في العدة لحقبا طلاقه 
مطلقاً » وقمل : ما داما ق المجلس > وقمل : لا مطلقاً بناء على أنها خارجة عن 
عصمته بطلاقبا نفسها » وإن سبق طلاقه ل يصح أن تطلى نفسها » ولو قي 
العدّة » وكذلك إذا طلقبا غير ها يحمل الأمر فى يده » وإن “جمل فى بده » 
وطلقها الزوج وتّت العدة ثم تزوجها الزوج أيضاً > وطلقها الغير م بقع » وقيل: 
بقع إن ل يطلقها أولاً ثلاثا » وإذا طلقت أو فوديت أو خولعت ثم روجعت > 
ثم فعل ما تطلى نفسها به صح تطلمقها > لا إن تزوجبا بعد العدة » وإذا فعل ما 
شرطت عليه أن تطلق نفسها به ول تعلم فلها أن تطلق إذا عامت »> ولو مها > 
ما م يمسها بعد العم بلا جبر » وإن مسها جبرا وم يمككنها أن تسبقه بالتطليق فلها 
أن تطلق نفسها . 

( وان سافر حسبت ) للمدة التي اشترطت إن غابها فلا الأمر ( من" ) 


) ٠١۹ - -الشل‎ ٦ ج‎ ( — ۲۸۹ - 


مجاوزته فرسخين من مستكنه » فإن كان بعد طلوع الشمس فمن المقبلة 
وقبلبا حسبت من الماضية » و كذا إن طلقبا 


وقت ( بحاوزته فرسخين ) محسوبين ( من مسكنه ) قال في « الديوان » : إن 
شرطت عليه إن غاب سنتين في أرض الإسلام '“حسيت من حين خرج من الحوزة» 
وإنغا يمين ذلك الأمناء وحم عليه بالغيبة حتى يتبين لها دخوله > وإن تبين لها 
ولم يدخل منزله فليس بغائب بعد » وإن شرطت إن مكث في السفر سنتين 
فأمرها ببدها حسبت من حين استحق اسم السفر » وإن مكث سنتين فيالأمبال 
وقد خرج من الحوزة فليس لما أن تأخذ أمرها وإن وطن فى غيبته بلدا آخر 
كان يوطنه قبل فتمت فه المدة أخذت أمرها » وقمل : لا » والطفل وامجنون 
كالبالغ والعبد كالحر > وتأخذ سيده أن يأتي به أو يطلق عنه »> وصح أخذ 
الطفلة والمشركة والآمة » لا المحنونة » والواضح عندي أنه إذا تمت المدة طلقت. 
المرأة نفسها من زوجها العبد » ولا تحتاج أن تحتج على مولاه » وإذا شرطت أنه 
إن غاب مقدار كذا فلا أمرها حمل كلامها على السفر» وحسبت من حين جاوز 
الفرسخين » ولو كانت تراه بعد بحاوزتها من داخل الأممال أو خارجبا » وإن 
شرطت عليه أن لا يمككث في السفر مقدار كذا وأنه إر مكث فلا أمرها 
فسافرت معه أو سافرت إلى جبة أخرى فلبا أمرها إذا مكث كذلك > کا إذا 
فعدت ول تسافر معه (فان كان) وقت المجاوزة( بعد طلوع الشمس ف ) لمتحسب 
( من ) اللملة ( المقبلة ) وتلغ ما قبلها ( و) إن كان ( قبل ) طاوء ( ها أحسبت 
من الماضية ) فتحسب الليلة كاملة وقمل : تحسب اللملة الماضمة إن جاوزهما قبل 
طاوع الفجر » وقيلدىء الحساب من اليك المقبلة إن جاوزهما بعده » وقيل : إن 
جاوزها قبل الزوال حسبت اللملة الماضمة » أو بعده ابتدأت من اللملة المقملة » 
وقبل : تحسب من ذلك الوقت اليه مطلقا »> وذكر الشيخ عامر هذه الأقوال 
كلها في باب الحيض بإشارة إلى القول الأخير » ( وكذا ) على الخلاف ( إن طلقها 


ب ه٠54‏ 


وهي من لا تحيض » أو مات أو فقد أو آلى منها » وكذا في نفاس أو 
حيض وإن شرطت رجوع طلاقها ببدها معلا لمعلوم » وفي صحته في 
المجهول خلاف : لم يضر ما توانيها وانتظارها إن زادت متى شاءت 
طلقت نفسها وإلا فاتها إن لم تفعل عند وقوعه أو تام 


وهي من لا تحجيض أو مات أو 'فقد أو آلى منها) أو ظاهر سواء كانت من تحيض 
أو من لا تحيض ( وكذا في ) بجرد وقت ( نفاس أو حيض ) وقي نسخة ما 
نصه : و كذا إن مات أو فقد أو طلقها أو آلى منها » وهي من لا تحمض» و كذا 
في تفاس أو حيض اه فيكون قوله: وهي من لا تحيض حالاً من المستتر في طلق 
أو من مفعوله والآو'لى تأخيره ووصله به ( وإن شرطت رجوع طلاقها ) أي 
صيرورته ( بيدها معلقأ لمعلوم ) أعاد المسألة ليبني عليها ( وفي صحته ) أي 
صحة رجوعه بيدها ( في المجهول ) الذي لا يعرف › لكن يمكن أن ”يعرف أو 
تصعب معرفته أو لا يعرف أول وقوعه ويعرف بعد ذلك ( خلاف. ) فقيل : 
هو بيدها وإن طلقها هو وقع التطليق > وقبل : لا يكون بيدها للجبل > وهذه 
الملة معترضة بين الشرط والجواب الذي هو قوله ( لم يضر”ها توانيها ) أي 
بطؤها ( وانتظارها إن زادت ) على ذلك الشرط قولما ( متى شاءت طلقت 
نفسها ) مالم يمسها فإذا مسا فاتها الأمر يا مر > وإن جاوز الفرسخين والتقت 
معه في السفر لم يبطل الأمر من يدها ولو جامعها بلا غاية ( وإلا ) تزد ذلك 
( فاتها ) الطلاق( إن لم تفعل ) أي إن م تطلى نفسها ( عند وقوعه ) أي وقوع 
المعلوم المعلق اليه كنكاح ( أو تمام ) المدة كالحولين في السفر» واو أوقم تزو جا 
أو غببة آخرين مثلاً »> وقبل : إذا لم تطلق للمدة طلقت لانقضاء مثلها » مثل 
أن تشترط أن لا يغب عامين فإذا غابها ول تطلق طلقت إذا غاب عامين 
آخرين ولو م يرجم لبلده » وإن لم تطلق لامها أيضاً طلقت لآخرين » وهكذا 


- ۱ - 


وإن أصدقها على أن يكون في عاجل مائة وفي أجل مائتين فلها ال كثر 
عاجلاً » وإن أصدقها ديناراً إلا حبّة أو وحبة جاز النكاح» ولها ما سمى 


لايح حا . 


بلاغاية»و كذا في شرط عام أو أقل أو أكثر »“وقيل : إذا أعاد التزواج علمها أو 
رجع من سفر ثم سافر وغاب المدة طلقت > لا إن ل برجم وقيل : لا يفوتها ولا 
يضرها التواني إذا جمله في يدها حقا لها » وعلى كل حال إذا لم تعلم بذلك فلا 
الطلاق إذا عامت بعد» وإذا طلقت نفسها قبلأن تتم المدة لم يصح» وها أنتطلق 
إذا تمت وإذا تمت ودخل الأميال قبل أن يطلق ل يصح أن تطلق حتى يسافر 
وتتم مدة أخرى والله أعم ( وإن أصدقها على أن يكون ) الصداق ( في عاجل 
مائة وفي آجل مانتين ) أو نحو ذلك ( فلها الأكثر عاجلد ) وقيل: الأقل آجلاء 
وقمل : الأكثر آجلا » وقمل: صداق المثل إن دخل قبل أن يتفقا» وهو أعدل. 
وإن فارقها قبل المس فنصفما ( و ) تقدم أنه ( إن أصدقها دينارأ إلا حبة أو ) 
ديناراً ( وحبة ) أو نحو ذلك (جاز النكاح» وها ما سمى لا يحم حام) وقيل: 
به» وجه الأول ؛ أن الحبة غير معلومة عادة» فلا حك بما زيدتفيه أو استثنيت 
منه للجبل > ووجه الثاني أن الحبة في بعض الاصطلاحات سدس مُن الدرهم » کا 
في القاموس . فإذا عل أنها م يقصدا هذا المقدار لم يح يها وما معبها والله أعلم . 


— ۹۲ - 


باب 


إن أسلم مشرك وتحته ثمان وأسامن معه » فإن رتب عقدهن أقام على 
الأربع الأوائلوإلاء ا 


باب 
في نكاح المشر كين إذا أساموا 

( إن أسام مشرك وتحته ثمان ) أو أقل أو أكثر ( وأسامن معه فان زتب 
عقدهن ) بأن تزوج كل واحدة بعقدة ( أقام على الأربع الأوائل ) بلا تحديد 
نكاح » ولا تحديد نية الإقامة ؛ لأنه تزوج كا جوز شرعا » فلو تزوجهن بلا 
شهود أو بلا ولي أو بلا رضى ثم رضين أقام علمهن بنية ترخيص الإسلام له في 
عدم التجديد » ويعتقد أن ذلك لا يحوز ولا يحدن الامتناع » وكذا إن تزوج 
اثنتين في عقدة أو ثلاثا في عقدة وواحدة في عقدة ثم تزوج أربعا أخرى أي 
تزوج » فإنه يقم على الأربع الأوائل > وقيل : له أن يقم على الأواخر أو على 
من شاء من الأوائل والأواخر معا » لآن غاية ما في ذلك أنه لم يعاقب بنكاح ما 
فوق الأربع ولا جاعهن ولا بعقد الشرك وم يمنعوه بشيء من ذلك »> وعلى 
القول الأول إذا أقام على الأربع الأوائل » أما دونهن فله أن برجع بتجديد إلى 
الأواخر إذا فارق الأوائل أو بعضهم (وإلا) بأن تزوجہن ف عقدة» أو واحدة 
في عقدة وأريما في أخرى » وثلاثا في اخرى » ونحو ذلك من العقدات الي 
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جدّد لمن شاء » وجوّز المقام له عليه بلا تجديد » فإن تكح أربعاً بعقدة 
ولا يرجع للأوا ئل إن أسامن بعد » 


لايحزن » كخمس فى عقدة وثلاث فى أخرى › او أكثر من عقدتين كذلك » 
كثلاث في عقدة واثاتين فياخرى والباقي في أخرى او إ تكل ثمان لكن لم جز 
المقد كخمس في عقدة وواحدة في اخرى أو ثلات في عقدة وثلاث في أخرى 
( جدد لمن شاء ) وإن امتنعن ل يحبرن كا يدل عليه التجديد ©» فإن التجديد 
نكاح جديد ولا ينعقد النكاح يحبر » وهكذا كالما ذكر التجديد > ولا سما إن 
قال : وبحدد إن شاء أو يأتي قول فيكلام المصنف في صورة انه يحبر ( وجواز 
المقام له عليه ) أي على عقده وعلبه مالك والشافمي لكن يقتصر على الأربع 
( بلا تجدید )ولو تزوجبا بلا شہود او طلقہا ثلائا إن كان ذلك في ديانتهم » 
وحكى بعض الإجماع على إقامة الذمين إن أساما في وقت أو سبقته » وقىل : 
تجوز له من طلقها ثلاث ولو ام تجز له في ديانتهم » ويجوز عود الباء في عليه الى 
من اء باعتبار اللفظ وهو أولى » لانه يكون قوله جىنئذ بلا تحديد تأسيسا 
تأ كيدا في المعنى لقوله » والمصنف أرجع قول أبي ز كرباء »> ومنهم من يقول : 
لا بأس عليه ان يقم على اي الأربع شاء منهن إلى مسألة العقد على الثاني بعقدة 
واحدة » ويجوز إرجاعه عليه وعلى المسألة التي قبلها جميعاً » وهي مسألة العقد 
على ارت يدنه وال ريع بسقدة (قان بكع أزيعا بندنةم أربعا بالخررى م 
على الأوائل» فان أسام هو والأواخر أقام عليهن ولا بجع للأوائل إن أسلمن 
بعد) وقمل: له الرجوع إليبن إنكان لما أسلم مم الأوائللم يعقد في قلبه الإقامة 
عليبن ولم يمس الآواخر > والكلام على أقل من ثان او اكش مثله عليها > وقد 
مر ما يعم منه تفاصبل هذا الموضع» فلو تزوج ثلاثا ثم اثنتين ثم واحدة وأساموا 
أمسك الثلاث والواحدة و كذا إن قدمبا ثم الثلاث او قدمبن ثم إناها . وإن 
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وإن خلف زوجة بشرك ثم أسامت استأنفا » وتجير إن امتنعت » وجوز 


أشكل من سبق أمسكبا » وقمل : إن له ان يتزوج بمن شاء على اي صورة أو 
عدد كانت » لآن غايته ان يكون حال الشرك زاننيا بالخامسة فصاعداً . ونكاح 
المشرك يمن زنى بها حل إذا أساما» ومنهم من حرم عليه هن مسها بنكاح لا يحل 
في دينه او يزنى وای روسن ذل ا د علي + ولا بدوز 
له تأخير الختان إلا إن خاف > فإنه يؤخره إلى وقت بأمن فيه على الإطلاق » 
وعن بعض انه يعذر في اللبالي والسمائم ‏ » وإن وطئها في أيام العذر لم تحرم» 
وما تقد م كله إنما هو إذا أسم الزوج وزوجاته في وقت واحد > او اتفقو | على 
الإسلام فسبتى أحدم الآخر » ولذلك لم يكن الإسلام قاطعاً للعصمة واما إن 
خلف احدهما في الشرك ففي جميع مسائله يختلف » قبل : لا يجوز المقام بلا 
تحديد وقيل : يجوز كا قال : ( وإن خلف ) بإسلامه ( زوجة ) او زوجتين 
فصاعداً ( بشرك ) أي فيه غير كتاببة او كتابية حاربة» (ثم أسلمت) وأذعنت 
الكتابية الحاربة ( استأنفا) عقد النكاح » بناء على ان الإسلام يقطع العصمة بين 
الزوجين من حمنه إذا كانا او احدهما مشر كا ( وتجير ) على الإستئناف ( إن 
امتنعت ) والواضح أن لا تحبر (وجوز مقامهما ) على العقد الأول ولو لم يكن 
بشهود أو طلقها قبل الاسلام ثلاث » إن جاز ذلك في ديانتها كما في « الديران » . 
( مالم تنقض عدجا ) كمدة المسامة أو يجامعها قبل إسلامها أو يفعل ما يحرم 
التزواج بها كنظر باطن الفرج > أو تنزوج أو يتزوج اختبا » أو من لا تجتمع 
معبا او أربعا أو بزن بأمها او بنتها او نحو ذلك من اسباب التحريم »> فإن 
انقضت عدتبا جدد لها » وإن فعل عحرما حرمت وان تزواج من لا تجتمع معبا 


. كذا في الأصل‎ )١( 


 ؟هود‎ 


وقيل : مالم تتزوج أو يتزوج أختبا أو أربعاً > وجاز تجديده لها بعد 


للقن » وإن أسلم على أختين وأسامتا لم يصح مقامه , ولا تجديده مطلقاً ؛ 


وفارقه حدد لما بعد عدة > إلا ان بانت بثلاث او ماتت او حر'مت وجدد قىل 
العدة م تحرم ( وقيل : ) له الإقامة ( مالم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربعأ ) 
وهو ختار « الديوان » في ظاهر العبارة > او مالم حامعها قبل إسلامها او يفعل 
ما يحرم التزوج بها من مس او نظر او نحو ذلك . 


( وجاز تجديده لها بعد خروج من عصمة ) اي ملك » شبّه تملك المرأة 
برباط القربة ونحوها المانم لها عن انصباب ما فيها » ولدلك عبر عن الملك 
بالعصمة التي هي المنم والحفظ . ( وعدة إن تزوجت أو بعد عدة أخت أو 
أربع إن طلقن ) او حرمن او موتهن او بعض من الأربع او طلاى المعص > 
وعن مالك : إن أسل فعرض عليها الإسلام فأبت فلا بقمان على الأول » وأنه 
إن أسامت هي ثم هو وأدر كبا في العدة فمو أحى” بها » و كذا قال الشافمي وابو 
حنيفة » وسودّى الشافعي بين إسلامه اولاً وإسلامما اولآ فقال : إذا وقع إسلام 
المتأخر في العدة ثبت النكاح » وإلا جددا . قبل : إن غاب كتابى عن كتابية 
فأسامت ولا تعلم انه اسل او لم يسم فلها ان تتزوج بعد عدة » وإن عامته أسلم بعد 
عدتها لم ترد البه لآن عليه إعلامها بإسلامه » وان أسلم وتز وج اختها ثم عل أا 
أسامت قبله تم نكاحه بها ان کانا غير كتابيين ومن أسم عن مشركة انتظر قدر 
عد تها وتزوج اختها » وف صداقہا خلاف . وإن أسامت ثم زو'جبا ادر كها ولو 
انقضت عدتها إن م تتزواج ولم يتزوج بعدها اربعاً او اختها ( وإن أسم على 
اختين لم يصح مقامه ) عليها ولا على واحدة بالعقد الأول ( ولا تجديده 
مطلقا ) ولو لم يمس واحدة تغلىظا عله » إد جمع بين اختين > والمع بيتها 


- ۹ - 


ورخص لواحدة إن لم يسمأ ولم يتحد عقدهما ظ ورخص مقامه أيضأ على 
الأولى إن تعدد وساغ بلتبم جمعبما » وإن أسل 1 


حرم بنص” لم يتناوله تأويل محق ولا مبطل > مخلاف مسألة الثاني إذ أجازوا 
له القيام على أربع کا مر » لآن المبطلين الروافض قد تأوآلوا - قبحبم الله - 
فأجازوا لغير النى ملت تسعا » کا جاز له تسم » وخلافهم ولو كان باطلاً لکن 
اجتمع مم اعتقاد المشر كين نكاح الماني فكان له تأثير ( ورخلص ) التجديد 
( لواحدة إن لم يمسها ) اي إن لم يوقم المس فيمتنع إن مسها او مس واحدة 
(ولم يتحد عقدهما) نظر ا إلى اعتقادهم حل المع » ور'خّص ولو مسا واتحد » 
قال ابو عبد الله عمد بن عمرو بن ابي ستة : لآنها بمنزلة من كانت فى العصمة » إلا 
أنه يحدد لها النكاح » ويدل“ لكونما بمنزلة من في العصمة انه لو ترك اربعا في 
الشرك لم يتزوج حت تتم عدتهن او عدة بعضين “ وإن ترك ثلاثا أو اثنتن او 
واحدة لم يتزوج حرمتبن حت تتم“ العدة > والذي عندي أنها لا تحبر کا ينص" 
عليه التجديد » فإن التجديد نكاح' جديد لا يصح” الا برضى وولي وشهود > فهو 
كسائر الأنكحة في انه لا يصح إلا برضى > وهكذا كما ذكر التجديد . 


( ورخص مقامه أيضأ على الأولى ) بلا تحديد ( إن تعدد ) العقد ( وساغ 
بملتهم جمعها ) » ورخّص ولو لم يسم بملتهم > لکن يجداد ولو مسّها . وقال 
مالك والشافمي : مختار من شاء منها فبقم بلا تحديد > وقال ابن الماجشون : 
يجداد لمن شاء »> وإن ارتد عن اربم وتزو ج زالت عصمتهم» وإن تزواج أربعاً 
في الردة وتاب » وتزو ج أربعا وطلقبن وتمت عدن » ثم أسامت أربعة الشرك 
فبن” له بالأول فيا قبل > وإن أسامن وعنده بعض المسامات او في العدة فله اربع 
بهن الأولى فالآ ولى > وقىل : يختار »وإن أسامن والأواخر في المدة زالت عصمة 
الأوائل » ومن عدده أربع فارتدت واحدة أو أكثر تزو”ج في عدتبها ) وإن أسم 
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عل امرأة و يتناو E‏ معه فلا يعي وإن عل واحدة , ولا حدد 
لجاع ولو انتفى المس واتحد العقد » وإن تزوح حرمته فات أو ماتت 
ثم أسل أو أسلمت لم يلزم وارثاً منبما رد إن قسم قبل إسلامه 


على امرأة وحرمتها وأسلمتا معه فلا يقم وإن على واحدة > ولا يجدد نها ولو 
انتفى المس واتحد العقد ) ورخص ان بيحداد إن انتفيا » ورخّص إن انتفى 
المس ؛ وفي « الديوان » : إن تزوتج امرأة في عدة او ذات بعل ثم اساما فارقبا» 
او أما وبنتا في عقدة ومسها حرمتا » ودام كي E‏ وإن مس" 
واحدة أمسكبا > وقيل : حرمتا » وقيل إن اشا خر ما وزن يتا عدا د 
للبنت > وإن في عقدتين أمسك الآولى ولو مسا إن لم يمس" الأخيرة » وإلا أو 
مسا حرمتا اه . 


( وإن تزّوج حرمته ) أو محرمة عنه ( فيات ) فورثته (أو ماتت) فورثها 
( تم أسام ) بعد موتها ( أو أسامت ) بعد موته ( لم يازم وارثأ ) وهو الحي 
( منهما ردأ ) لما ورث من جبة الزوجية » کا هو مساق الكلام و كذا من جبة 
أخرى ( إن قسم ) المال ( قبل إسلامه ) لحديث : « الإسلام جب لما قبله » ١‏ 
عکس ما إذا أسم مشرك قبل قسم مال قريبه المسل > فإنه يرث » وقيل : 
الزوجين فلا برث أحدهما الآخر إلا إن كان حال الموت مسلا » ونسب 
لأصحاينا : وإن قسم بعض المال فأخذ الحي“ إرثه فل > ولا يأخذ فى الماتي » 
وإن تزوج من حلت له ومات أحدها فقسم الميراث قسمة تخالف قسمة الشرع» 
ثم أسلم الحي؛ لم ينقص مما أخذ ول بزد له » وإن قسم بعض كذلك فكذلك > 


. رواه أحمد بلفظ يحب ما قبله‎ )١( 
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وإن ترك بشرك محوسية أو وثنية أو كتاببة حاربة لم يصح له نكاح 
أختها في الاسلام ؛ حتى تعد المشركة إن مسّها قبل إسلامه » وكذا إن 
ترك به أربعاً فحتى تنقضي عدتهن أو بعضبن » فمتى انقضت عدة واحدة 
أو مانت تزوج واحدة إن شاء وهكذا » وإن تزوج قبل انقضائهام 
يفرق بينبما » ولم حرم . وكذا إن طلق مسل زوجته ثلاث أو 


ويقسم ما بقي بعد إسلامه على الحق ( وإن ترك بشرك محوسية أو وثنية أو 
كتابية حاربة لم يصح” له نكاح أختها ) أو من لا تجتمع معبا ( في الاسلام حتى 
تعتد المشر كة إن مسها قبل إسلامه ) سواء كانت التي يتزوج في الاسلام موحّدة 
أو كتاببة » وإن ل مسا تز وج أختها أو من لا تحتمع معها من حين أسلم » بناء 
على أن" الاسلام قاطم” للعصمة > ولا لم يمسها لم تازم عدة” » وإن ارتدت زوجة 
المسم قبل مسّها فله تزو ج من لا تحتمع معها > أو أربع بدومها > وإن كان قد 
مسّها فحتى تنقضي من غير أن 'يفر”ق بينه وبين من تزواج قبل انقضائها ( وكذا 
إن ترك به أربعأ فحتى تنقضي عدتهن أو ) عداة” ( بعضهن ) لأنبن لو أسامن 
لکن زوجات له بلا عقد » وقمل : بعقد ان و كأنهن” في عصمته ( فمتى 
انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء » وهكذا ) كاما ماتت 
واحدة” أو تمت عدتها تز وج أخرى > حتى تتم “له أربم” إن شاء > ومن ل يمس" 
تزواج عوآضها من حمنه » إذ لاع دة علمما » وإن انقضت عدة اثنتين تزواج 
اثنتين » أو ثلاثاً تزوج ثلاثا » أو أربعا تزوتج أربعا > وإن ترك فبه ما دون 
أربع تزوج ما يتم له أربعا كذلك» والموت كانقضاء العدة » وما ذكره قبل هذا 
حوطة وخروج منالخلاف بدليل قوله: ( وإن تزوج قبل ) موتها و (انقضاء) 
عدات ( ہا لم يفرق بينها ولم تحرم > وكذا إن طلق مسم زوجته ثلاثأ » أو 
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فاداها أو طلقا بائتاً أو حرمت عليه لا يتزوج أختباء أو أربعاً حتى 
نعضي عدة الأول أو تموت » وكذا إن طلق أربعا ثلاث لا يقدوج 5 
تنقضي عدتهن أو مان » ولا يفرق بينه وبين من تزوج » ولا يحرم إن 


فاداها أو طلقا بائئأ » أو حرمت عليه ) يجاع الدبر عدا أو جماع الفم على ما 
يأقي » أو جماع الحيض والنفاس أو بزنى أحدهما بمحرم الآخر ) على ما مر" » أو 
جماعها في العدة قبل الرجعة »> أو بغير ذلك من وجوه التحرم كلما ( لا يتزوج 
أختها ) أو من لا تحتمع مما ( أو أربعاً حتى تنقضي عدة الأولى أو تموت › 
وكذا إن طلق أريعا ثلاثأ ) أو حر'من أو طلقبن طلاقا لا تصح“ فيه المراجعة » 
أو 'فتلته' بوجه ( لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن ) أو عدة بعضهن (أو يمتذن) 
أو يمت بعضيئن ( ولا يفرق بينه وبين من تزوج ولا يحرم ) من تزوج فيذلك 
كله (إن تعجل) راجع إلى قوله: لا يفرق» وقوله : لا حرام ( به قبل الانقضاء) 
أو الموت »> لكن يبرأ منه قبل البحث لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجما » 
كذا قبل > فمن برأ منه م يظامه فازمه صوان عرضه ودينه » هن حل" له الافطار 
في الحضر بوجه > فإنه يفطر سرا لثلا يدح البراءة من نفسه > فأما صون عرضه 
ودينه فحى > وأما التقدم إلى براءته فو ضصف » لانه يحب التوقف عن البراءة 
ما دام الأمر محتملاً لوجه حلال » ولو صدر الأمر من موقوف فيه > وإن صدر 
من متبرى” منه فبراءته السابقة باقىة » وأما البراءة منه بذلك الأمر الصادر فلاء 
ما دام محتملا وإذا ماقت المرأة جاز لزوجما أن يتزوتج من حمنه أختها أو من لا 
تجتمع معبا ٤‏ أو أربعاً بدونها » أو يتم أربما إن كان عنده غير ئها بدونبها » ولا 
يُكره ذلك ولا زجر عنه » ويدل لذلك قوله : 3 قى عد الأول أو 


توت » وأما تزوج ذلك قبل انقضاء عدة الأولى من طلاق الثلاث» أو منالطلاق 
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وإن تزوج أخت مطلقة رجعياً قبل انقضاء حرمتا بالعقد » وبالوطء إن 


ارفا باتحاد عفد » وإنرتب حرمت الأخيرة فقط › 


البائن > أو من الحرمة او من الفداء فيزجر عنه ويكره » لكن إن وقع م تحرم 
عليه » ول يفرى بينه وبينها کا قال المصنف والشيخ . 


( وإن تزوج أخت مطلقة رجعيأ ) ملك رجعته أو من لا تجتمع معا 
( قبل انقضاء ) أو موت ( حرمتا بالعقد ) ولو / يمسّها أو ل يمس إحداءهما » 
وقبل : لا تحرم الأولى إلا إن مس الثانية > وإن مسها حرمت الأولى ولو / 
يمسها » وقيل : لا تحرم الأول بمس الثانبة مس الأولى أو / يمسها » ناء على أن 
مس المرأة بزنى لا بحرم إلا بنتہا وما دونا » وأمها وما فوقها » وتحرم الثانية 
قطعاً بالمس لأنه زنى > والآختان والحارم في ذلك سواء” > وقيل : تحرام بس 
الأخت والآم والبنت وما فوق أو تحت فقط »> وإذا ل تحرم بأن ل بيقع مس فل 
تزوتجبا إذا فارق الآولى » وتمت العدة أو ماتت > ووجه تحرمها بالعقد أن 
العقد على من لا تحامع الأولى كالتطليق للأولى > وأما الثانية فتحرعها بالعقد 
عليها بوجه حرام ؛ إذ جما مع من لا تجامع وبأنه استعجل الثانية قبل فراق 
الأول » وقبل وقت الجواز فعوقب نحرمانها > وإن خطب محرمتها م تحرما إذ 


م يعقد . 


(و) تحرم الأربع لا المرأة السابقه » لآن التي تناقضها هي نحرمتها لو تزوجا 
عليها لا الأربع » فإنه لو تزوج علبها ثلاث فقط لجاز» فا حرمة تناقضها فحرمت 
بها معبا » وأما الأربع فلا يناقضها بالذات بل بالمدد ( بالوطء ) لحن أو 
لبعضهن ( إن ) تزواج ( أربعأ باتحاد عقد ) وقيل: لا تحرم إلا من مس ( وإن 
رتب حرامت الأخيرة فقط ) وإذا مسا لأنها الخامسة > وإن عامت الأربع 


— ۳ — 


وإن أسل كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك » فبل يقيم عليها أو 
لا ولا بحدد ؟ قولان . ٠‏ . 5 8 : : : 


أو بعضہن يسما » فعلى الخلاف في تحر المرأة إذا عامت من زوجها زنى . 


( وإن أسم كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك ) أي كتابية معاهدة 
( فهل يقم عليها ) لجواز تزوج مسلم كتابية ( أو لا ) يقم ( ولا ) يمل بك أنه 
تجوز الكتابية لم أو لا تتوم ذلك > أو لا يقم ولا يقم فقرن التو كمد اللفظي 
بالواو على القلة » فإن جوازها لما كان خلاف الأصل > ورخصة من الله سحانه 
وتعالى ”قدت بأن يكون العقد عليها في الإسلام تقوية » فلا يقم على عقد الشرك 
بعد تباينما بالإسلام والشرك »> لكنه ( يجدد ) إن شاء ( قولان ) . ذلاهر 
« الديران » اختبار الثاني > إذ قال : إن أسلم الزوج ول تسل المرأة فلا يعقدان 
على نكاحها أي بل يجددان إن شاءا.وقيل: يقعدان إذا كانت معاهدة وقدتبسّن 
لك أن الوقف على الآولى لا الثانىة وقوله : يحدد اثمات مستأنف»وإنما خر جحت 
كلام المصنف ذلك التخريج لظبور وجه هذا التخريج > ولأنه المتبادر من كلام 
« الديوان » » وإلا فكلامه كالنص في قول أبي نصر من أنه يقم علبها بلا تحديد» 
وقي قول ابي حمى الدرني من أنه لا يقم » ولا يحدد اللذين ذكرهما أبو زكرياء 
صاخ الأصل » وإن كان الزوج غير كتابى أو كتابيا غير معاهد » أو كان 
كتابياً معاهدأ والزوجة كتابية غير معاهدة ثم عاهدت بعد إسلامه جاز القيام 
بلا تحديد أيضا عند بعض > ولم جز عند بعض » بل يحدد كالخلاف في سائر 
ثم هرب ل تحل له » ولو أسامت أو عاهدت لآن ذلك زنى > وإن جاء بها وأراد 
الرجوع ل تنم لآنها دخلت بأمانة وبح على ولدها بالاسلام » وإن تزوج كتابي 
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وك امار قد أميدقها ك أو غاز رأ مه إن فته و إلا تمه 


بعدوطهم » وكره لمسلمة قيمة حرم ؛ 5 5 ۰ 


البنا فرقنا بينها » ولا نحول بين مشرك ومشركة من غير ملته إلا إن م ترض > 
وتحبر على كفؤها من ملةبا» وإن وطىء مشرك زوجته.في حبض أو دبر جازت 
له بعد إسلامه!ا » وعن بعض : إن أسم كتابي حربي عن أربم تزوج في حمنه » 
وتكره أخت زوجته فإن أسامن بعد تزواجه حرامن أو قبله فبو احق بهن › 
وإن تزوج فأسامت واحدة منبن فلا سبل المها لانقطاع عصمة الحرييات إذا 
تزوج »> وإن كن ثلاثا فأقل فتزوج واحدة فهو أحتى بهن إن أسامن » وإن كن 
ثلاث فتزوج اثنتين فسدت الثلاث › وإن أسلم فتزوجت في العدة ثم أسامت بطل 
نكاحها عند بعض وخر فيها أو في تر کہا بلا طلاق» وقيل : لا یتر کہا بدونه» 
و كذا ان أسامت فتزوجت فيها ثم أسل» وإن م يطلق على قول حتى مات أحدهما 
توارثا > وإن غاب زواج هودية وراء البحر ثم أسامت فلا أن تنزوج ولا تنتظر 
إسلامه > ومن اسل قيل : عن أربع حرببات انقطعت عصمتبن إن ل يسامن » 
وإن كان ذمياً فبن” نساؤه > وني الأول قبل : لا عدّة علمه منبن » وقمل : لا 
يتزوج غيرهن أو أخت إحداهن إلا بمدها » و كذا ان أسامت دونه فقد زالت 
عصمتها > وقي المدة خلاف” »> وإن ألم ولم بردها ثم أرادها فلا يلحقبا إن قال 
أولاً : لا أريدها . 


(وإن أسلما) أي الزوجان المسركان مطلقاً (وقد أصدقها كخمر أو خنزير) 
ماهو تحرام ( تبرأ منه أو قبضته ) في حال شر کہا ( والا ف ) لہا ( قيمته 
بعدوهم ) أي بعدول المشر كين أي بتقوم عد وهم ( وكره لمسلمة قيمة حرم ) 
مثبت لها بحق » لانها ولو لم تأخذه بعينه ولا بيع“ وأخذت ثنه لكن لما أخذت 
من الحلال ما اعتبر فيه أن يكون مساويا لثمن الحرام > وقد استحقت ذلك 


— Po — 


ولزمه صداق من ترك بشرك وتدركه عليه إن أسلمت دونه » ولا 
تدرك حامل عل مشرك إن أسلمت نفقة › 


الذي تأخذ من الحلال يسبب عقد الحرام لها كان مالا متسببا عن حرام فكره » 
فالاحسن لهده الى أحدثت إسلاماً ولمسامة أصلة ةكت حرام أن لا تأخد 
قيمته في قول من بردهما للقيمة > وقال أبو عببدة رحمه الله : مكان كل خنزير 
شاة وبدل افر خل »2 وقبل : لا شيء لما لآن نكاحها مضى على حرم لجوازه 
في دينها » ولما أساما حال الاسلام بينه وبينها » وقيل : صداق المثل > وقيل : 
العقر » واختار في « الديوان » أن لما صداق مثلبا > وكذلك إن تزوج مسل 
كتاببة بنحو خمر ( ولزمه ) أي من أسلم من الشرك ( صداق من ترك بشرك › 
وتدركه عليه إن أسلمت دونه ) ولو / عسہا في الصورتين › ولو كانا وثمين تنزيلاً 
لإسلام من أسم منها منزلة الفراق بالموت > فازم الصداق تاما > ولو لم يمس > 
وقمل : لا صداق ها لآنها فوآتت نفسها منه فأبطلت صداقبا » كالناشزة والقاتلة 
نفسما والفاعلة لما تحرم به > ولآنه مال التزمه على نكاح أو عقد وقم في شرك » 
من يحرم المرأة على زوجها إذا مما في نكاح الشرك» ثم أماما فإنه مسها برضاها 
فلا شيء لها إن اسم أحدهما» إذ صر الإسلام ذلك كزنى »> وإن ل يمسها م 
تأخذ النصف > لتصمير الإسلام هذا العقد كالعدم » ول : لها 
نصفه إن / تعس > وقبل : لا صداق ها إن ل تمس ©» وكانت مرتدة أو بجوسية 
أو وثنبة (ولا تدرك حامل على مشرك إن أسلمت نفقة) مفعول تدرك “ووجمه 
أنها فواتت نفسها عنه بإسلامها » ولیس کا قبل : إن وجبه أنها جرت جنينها 
إلى الإسلام »> وقطعت بينها وبين زوجبا الإرث » لأن نفقة الحامل لتعطبلها 
امل ومنعها من التزوج 2 لا للجنين الذي في بطنما . وهو قول من قال: إسلام 


of — 


واستظہر إدرا كبا حامل مشركة على زوج أسل ور ن أسل منم 
صغار أ لاذه للإسلام 6 ٠. ٠. ٠.‏ 7 . . 


الآم اسلام” لوادهما ( واستظهر ادراكها ) مصدر مضاف لامفعول ( حامل ) 
فاعل بالرفع لمصدر (مشركة على زوج أسلم) استظبر ذلك أبو ز كرياء صاحب 
الأصل » ووجبه أنها لما أسامت كان إسلامبا كترك حقها وتبرأ منه » وإنغا هي 
التي فوآتت نفسها منه فلم تدرك عليه نفقة > کا لا تدر کہا کل“ من فوتت نفسما 
منه ؛ كالناشزة والمسافرة بلا إذن منه ؛ يخلاف الزوج فانه ليس الحى له فضلا 
عن أن يكون إسلامه تر كا له » بل ذلك حق” عليه > ولا هي مفوتة لنفسها بل 
هو المفوآت لنفسه عنما > ولو كان الحق معه في إسلامه » وقال ابو عبد الله عمد 
ان عمرو بن ألى ستة : إن وجه الاستظبار يحلب ولده على ما هو المشبور من أن 
الولد يتبع الأب في الإسلام وأحكام الشمرك »> والآم في الحرية والعبودية وفيه 
نظر » لآن نفقة الحامل لتعطبلما بالجل ومنعها من التزوج لا للولد » وقيل : لا 
تدر كبا وهو قول شخه اي الربيع سلمان بن ابي هرون > والظاهر عندي أنها 
تدرك عليه النفقة لآن عطلما امل > ولعموم © فانفقوا عليبن حت يضمن 
حملبن # ' ولانها في حك الزوجة له حتى تخرج من العدة بدليل : أنه لا يتزوج 
من لا تجتمع ممه ولا أربعا بدوتها قبلالعدة (ويجر من أسلم منهها صغار أولاده) 
وهم من ل يبلغ ( للاسلام ) ولو كان الذي أسلم منها هو الأم » وكانت أمة أو 
حربية » وقال في « الديوان » : إن كان من أسلم منهها غير حر م مجر الولد 
للإسلام > والصحيح ما ذكره المصنف فيا قبل زيادة للاسلام ومزية له > وقال 
مالك : لا يكون إسلام الآم إسلاماً لولدها » وبه قال بعض أصحابنا إلا إرنبف 
كان ابن أمه » وأما الجد فقال في «الديوان» : إسلامه لا مجر أولاد بنئه الأطفال 


. 5 : الطلاق‎ )١( 


اهء” — ( جه اليل - ۲١‏ ) 


وإن أسلم من تحته أ و اليك عد ذه شرطه الآ تي : ومن أسلمت 
معه زو جته قبل أن يمسبا جددا » ولا بعتد بنکاح المشر كين إن م 
بقع مس » 


وقبل : جرهم إن مات أبوم اه. وبالأول قال أهل العراق» و كذا قالوا في إسلام 
الجدة أم الأ > وقبل في إسلامها أنه جرم ويتبم الولد أمه في الحرية والعبودية 
لا أباه > ( وإن أسلم من تحته أمة ) بالتزويج ( وأسلمت جداده بشرطه الآني ) 
وهو خوف المنت وعدم القدرة على التسري > وعدم الطول إلى الحرة إن رضي 
مالكها المسل لضعف ذلك العقد من وجبين : أحدها أنه في الشرك > والثاني : 
أنه في العبودية > وقيل : يحل لما عدم التجديد فيقما على الأول » کا يدل عليه 
عموم إبقاء المشر كين على أنكحتهم > ويحوز له البقاء أو التجديد على القولين ؛ 
إن كان في حال الشرك غير حاصل على الشرط إن كان ل يسم إلا وقد حصل 
علمه » وأما إن كان مالکہا مشر كا فإنها إذا أسامت خرجت حرة ولو كارت 
كتابيا » ولا سعاية عليها > وقيل : هي أمة يجبر على بيعما أو يببعها الإمام أو 
نحوه كالقاضي > و كذا العبد » وإن ببعت و'وطئت وأسل مولاها ‏ ترد البه » 
وقيل : ترد . قال بعضهم : من صلنَى من عبيد المشر كين فبو حر » ومن م يصل" 
دعي الها > وإن صلى قبل مولاه فحر لا عكسه > وإن تزواج مسل بلا إذن 
سمده أمة” مبودية أخين مولاها على بيع أولادها فيمن بريد من المسامين ( ومن 
أسلمت معه زوجته ) أي اجتمعا في الإسلام > وهذا مراده بالمعية سواء أساما 
في وقت أو سبق أحدها الآخر ( قبل أن يمسها ) أو يفمل ماهو كالمكس » 
كنظره ما بطن على ما مر" من أنه يازم به الصداق أو بحرم المرأة أن بزوجها أو 
يحرم أمها أو بنتها ( جدادا ) إن رضيا . 


(و) لو كتابمين إذ ( لا يعتد بنكاح المشركين إن لم يقع مس" ) هذا 


كم 


وإن ترك زوجة م يسما بشرك فله أن يروج أختها إن شاء » أو أربعاً 
0 3 و 27 ع . م 
أو خارجة جرع نكاح بيومبا بلا عدة » ولزوجبا نكاح اختها أو أربعا 


ينه » 


أحوط > وقيل : 'يعتد به فقمان عليه » وذكروا أنه : إن أسل مشرك تحتته 
مشركة لم عسها فلا يتزواج أمبا» وإن أسامت مشركة حت مشرك ل عسها فلا 
تتزوج أباه أو ابنه > فدل هذا من قائله أن عقد الشرك معتد به ولو لم يقم مس“ 
لأنها تسمی زوجتهبالعقد ولو م يمس وهو الظاهرءألا ترى أنه يحل له مسسّها بذلك 
العقد نفسه قبل أن يسل > فليس إسلامه مفسخا له ( و ) على الأول ( إن ترك 
زوجة لم يمسها بشرك فله أن يتزوج أختها ) أو من لا تجتمع معبا ( إن شاء 
أو أربعأ بوم إسلامه »> وها إن أسلمت وتركته ) بشرك ( كذلك ) أي ل يمسبا 
( أن تتزوج ) من شاءت يومها > وعلى الثاني كذلك لكن بواسطة قطع الإسلام 
بينها لتصبیر الإسلام ما قبله كالعدم» حتى كأنه لم يتزوج الآولى» ا حل" تزو جه 
من زنى بها » وإن 'مسّت اعتدّت اعتماراً للعقد » إذ كان بعده مس” وفصلا 


بين المائين . 


( ولمطلقة ) من مسل ( لم تمس أو خارجة بتحرم ) / تمس ( نكاح بيومها 
بلا عدة > ولزوجها نكاح أختها ) ومن لا تجتمع معها ( أو أريعأ ) بالنصب > 
عطفا على حل المضاف اله له مفعول أضيف اليه المصدر > أو ينون نكاح 
فينصب أختها » فنكون المطف على اللفظ > وهذا بناء على جواز إعمال المصدر 
المنوآن » وهو الصحبح لكنه قليل » ويحوز في الظرف ونحوه قطعاً إتفاقفا 
( بحينه ) وإن وقع المس* فلا يتزوج ما ذ كر » ولا تتزوج هي مطلقا حت تمي 


— لياو — 


المدة ( وكذا إن ماتت زوجته ) يتزوج أربعا أو من لا تحتمع معبا كأختبا 
بحبنه (وتعتد إن مات مطلقأ) مس أو م يمس على قول من يجمل الموت كالطلاق» 
وعلى قول من جعله كالدخول لعموم قوله تعالى : ل والدين 'يدوافوان منكم 
ويذرون أزواجا يريصن بأنلفس بين أربعة أشلهر واعتشرا # ١‏ في 
الممسوسة وغيرها والحرة والآمة والحامل وغيرها » كا قال فبها أبو هريرة وأبو 
سامة > وقال على وابن عباس : تمكث أبعد الآجلين» والكلام مذ كور في صحيح 
الرببع رحمه الله ويأتي ذلك إن شاء والل اعم . 


. ٠٠١١ : البقرة‎ )١( 


Ah” 


فقيل 


من ارتدٌ وترك زوجة بالإسلام ثم رجع اليه أو ارتدت كذلك » 
فبل يقوان على الأول إن ل تنقض عدة أو يجددان مطلقاً ؟ 


فصل 


( من ارتد ) إلى الشرك ( وترك زوجة بالاسلام ثم رجع اليه ) بأن أقر 
با لجل الثلاث وبإثبات ما أشرك بنفيه » ونقي ما أشرك بإثباته » ولا يكون 
راجعا بالإقرار بذلك ؛ لآنه إذا فعل أو قال خصلة شرك فقد خرج من الإسلام 
ولا دخول فيه بدون الحل » كذا ظبر لى > وأما ما في حاشية القواعد > من 
أن توبته الإقرار بهن فحمول على ما إذا كان ارتداده بنفيهن > أو نفي بعضهن› 
وكثيراً ما ترى المشايخ يقولون لمن زل في غيرهن زلة شرك : استأنف امل (او 
ارتدت كذلك ) أي تر کت زوجا بالإسلام ثم رجعت الى الاسلام ( فهل يقيمان 
على ) العقد ( الأول إن لم تنقض عدة ) تنزيلآ لتلك الردة منزلة المدم > إد 
أعقبها الرجوع إلى الإسلام ( أو يجددان ) إن شاءا ( مطلقأ ؟ ) ولو م تنقض » 
ولو أسلم من ساعته فبارتداده خرجت بلا طلاق لعظم أمر الارتداد » فانه 
أعظم من الشرك الذي ل يسبقه إسلام . ألا ترى أن المرتدة إلى أهل الكتاب 
لا يحل لنا ترو جما ولا ذيبحتها ولا يطبر بللہا إلا على قول من قال بطهر بلل 


4٠.4 -‏ ب 


ورجح قولان » وإن تزوجت في الردة ثم أسامت جددا اتفاقاً. وجددا 
إن ارتدا ثم رجعا » ورتحص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي 


المشر كين كلهم » وتقتل ولا تقبل عنها الجزية > و كذا الرجل إذا ارتد لا تحل 
دسسحته ولا بطر بلله كذلك > ولا تقبل عنه الجزية » واختلفوا ايض 4 همل 
الاسلام من الارتداد يحب ما في الارتداد ؟ وهل يقضي ما مضى عليه في الارتداد 
من الفرائض ؟ ( ورجح ) أخذ ترجبحه من ذكر الشيخ يحبى له أولاً غير 
منسوب لأحد » ولا معبّراً فيه بقل أو بقال بعضهم > فان القاعدة أنه إذا قال 
مصنف مثلاً إن كذا و كذا جائز > أو قال غير جائز» ولم ينسبه لأحد ولا حكاه 
بقيل أو بقال بعض” أو نحو ذلك » ثم قال بعد ذلك : وقال بعض” »2 أو قال 
فلان أو قبل أو ومنهم من قال : فان اختماره هو ما ذكره أولاً إذ جعله من 
نفس كلامه > إلا بدلمل > وأما إذا ذكر أقوالاً معسّراً بنحو قىل أو قال بعض 
فلا يكون تصديره بواحد دللا على اختماره » وريا غفل بعض العاماء فأخذ 
الترجمح من جرد التصدير > وهو مظنة الترجيح لا جزم كا حزم به إذا عبر على 
تلك القاع دة ( قولان ) ثالثها أنها يقمارن ولو انقضت العدة وهو مختار 
« الديوان ». 


( وإن تزوجت في الردة ثم أسلمت ) أو تزوج في ردته ثم أسلم أو تزوج 
في ردته أو ردتها أرما أو من لا تجتمع مما ( جددا اتفاقا ) إن وقع المس* في 
الردة بين من تزو جا فيها > وإلا فبقول من يقول إن لما المقام بلا تحديد » وهو 
الناسب لقول من يجعل عقد الشرك بلا مس كلا عقدر ( وجددا إن ارتدا ) قبل 
الس أو بعده ( ثم رجعا » ورخص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي ) العدة 
من يوم مسلها ول يمسها في الردة » ورخلص ولو انقضت إن لم يمس فيها وم يتزوج 


۳۰ 


وحرمت إن مسبا بردة » وكذا إن ارتد وتزوج بمشركة ثم أساما أو 
ارتدت» كذلك حددا إن لم بمسها فيا 5 5 5 : 5 


أربما » أو من لا تحامعها وم تتزوج ( وحر'مت إن مسّها بردة ) منها أو بردته 
أو ردتها تنزيلاً لمسه إباها منزلة الزنى >“ وتنزيلاً له منزلة مسلم جامع مشر > 
وتنزيلآ لها منزلة مسامة جامعها مشرك » لآنها قد رجما إلى الإسلام » وقيل: إن 
ارت أحدهما وم يعلم ما بلغه قوله فمس” علىذلك فلا تحرام > وإن ارتد أحدها 
حال الفعل لم تحرم > وقيل : تحرم إلا إن م يكن بعد الردة إلا التزع > وإن 
كان الارتداد زلة أقاما إن تاب من ارتد » وقمل : بحددان ( وكذا إن ارتد ) 
رجل ( وتزوج بمشركة ثم أسلما ) هو والمشركة تغليظا على من ارتد » فلم 
يحملوه كن أشرك من أول بدون ارتداد » بل جعلوه موحد تزووج مشركة غير 
كتابية لأنه رجع إلى الإسلام ( أو ارتدت ) أي امرأة (كذلك)» أي وتزوجت 
شرك ثم أسامت هي والمشرك ( جددا إن لم يمسا فيها ) وإلا حرمت تغليظ 
عل هن ار تد وا قنز لرا ذلك متزلة زتى مود فشر © أو مونعدة شرك » لآن 
رجوعها للإسلام مرجو وقد رجعا بعد ولو ارتد إلى أهل الكتاب ولا يحم عليه 
يحم أهل الكتاب » بل يسلم أو يقتل ولا يقبل منه عبد ولا يؤمّن » وكذا إن 
ارتد إلى غير أهل الكتاب لا يقبل عنه عبد” بل يلم أو يقتل » وثبت النسب 
في هذه المسألة والمسائل قبلها كلها > ونحوها من كل نكاح وقم بردة > ونظر ما 
بطن كالمس فى تلك المسائل كلها » و كذا كل ما يتزل منزلة الماع كمس الفرج 
باليد على ما مر » وإن قلت : فإذا قءل بالتحديد في المسائل المذكورة ونحوها 
فبل تحبر ؟ قلت : لا تحبر لأن التجديد نكاح جديد > ولا نكاح إلا برضى » ولا 
سيا الإرتداد» فإنه أعظم من الشرك الذي م يسبقه إسلام » وأيضا لو كانت تحبر 
إذا أرادها لكان تحير إذا أرادته > وهذا هو الأصل > ولفظ التحديد كالنص 
فيه » ولا "حمل الكلام علىغيره إلا إذا وجد التصريح كا صرح به إذ قال : وإن 
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وإن ارتد مع امرأة ثم تناكحا فيا ثم أساما قبل امس جددا ؛ولاتؤكل 
ذسحه شرك قاقر وإن ارتد أحدهما أي أحد الزوجين ثم رجع , 


استأنفا إن ل يتاسافيه » .2 . 


خلتف زوجة” بشرك ثم أسامت استأنفا »> وتحبر إن امتنعت مع أن هذا الجبر 
غير" متفق عليه »> ويضبط تلك المسائل أن كل مس. وقع في الردة بين الرجل 
والمرأة يحرمها » وإن تزواج المرتد أو المرتدة في الارتداد ينع البقاء على العقد 
الأول السابق على الارتداد إذا أسما » أما المرأة فملى الاطلاق > وأما الرجل 
ففما إدا تزوئج أربعا او من لا تجامع من ترك الإسلام . 


( وان ارتد ) رجل ( مع امرأة تم تناكحا ) أي تزوجا ( فيها ثم أسلا قبل 
المس جددا ) وإن مس حرمت ولا صداق لماء ولا بشت النسب» وقمل : يثدت 
( ولا تؤكل ذبيحة مرتد” ) ولا تحل” بنته التي ولد في الردة » ولا يحل بلله ولو 
ارتد إلى أهل الكتاب في تلك المسائل » ولا يحم عليه حم أهل الكتاب > بل 
يُسلم او يقتل » ولا يقبل منه عبد ولا يمن » و كذا ان ارتد إلى غير أمل 
الكتاب » لا يقبل منه عبد بل يسلم أو يقتل ( وقد مرء ) في آخر قوله : باب 
تصح الذكاة ب كشفرة متصلاً بقوله : باب حل صد البحر من كتاب الذبائح . 


( وإن ارتد أحدهما أي أحد الزوجين مم رجع > استأنفا ) على الراجح 
وهذا يغني عنه قوله أو يحددان مطلقا ورجح > ولعله أعاده ليدني عليه قوله : 
( إن لم يماسا فيه ) وإن تماسا حرمت» لكن هذا أيضا يغني عنه قوله : وحرمت 
إن مسا بردة ولعله أراد بقوله : وحرمت إن مسا بردة » الكلام فيمن ارتا 
جميما فقط ».ول أَجْر على هذا هنالك > بل على المموم إذ ل أطلع على هذا 
الموضع > ثم ظبر أن" مراد المصنف أن احدها ارتد” قبل ان يقع المس؛ بينها > 
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ولا تتزوج زوجة مرتد حتى تعتد ثلائة قروء إن كأنت ممن تح تحمضء و إلا 
فثلاثة أشبر وتعتد حامل بعد الوضع اانه فروء 6 00 
وكذا إن خرجت عن مسل حامل بتحريم أو إيلاء . ' .2 . 


م رجع وم بقع أيضاً المس في الردة» و کلام آي زكرياء نص في ذلك كله »و لكن 
المصنف ل يذ كر أن الارتداد كان قبل المس . 

( ولا تتزوج زوجة مرتد ) إن فت ( حتى تعتد ثلاثة 'قروء ) أي 
أطبار أو حمض > والمراد الأول لآنه المذهب ( إن كانت من تحيض »>2 وإلا 
فثلاثة أشهر ) وقد عامت أن عدة الامة أربعون بوما أو حسضتان . 


( وتعتد حامل” بعد الوضع ) إن ارتد زوجبا ( ثلاثة قروء ) إن كانت 
تحمض »> وثلاثة أشبر إن كانت لا تحىض ( ورخخّص ) أن تعتد ( به ) أي 
الوضع ( فقط ) وإن ارتد بعد الوضم اعتدت إجماعا ثلاثة قروء أو أشر 
( وكذا إن خرجت عن مسلم حامل بتحرم أو إيلاء ) a‏ 
الظهار » قبل : تعتد بعد الوضم ثلاثة » وقبل : تعتد بالوضع > والصحبح عندي 
أن تعتد بالوضم فقط » ثم رأيت الحشي قال مثل ذلك > وإنه المناسب لنص 
كتاب الله سبحانه وتعالى » وإنه لعل من قال : تحتاج. إلى عدة أخرى قصد 
التغليظ في الارتداد والتحريم » لكن لا تغليظ للإيلاء > أما نص“ كتاب الله 
تعالى فقوله : #8 أجللهن أن يضمئن حملبن 2١١4‏ وهو عام بالقياس إلى المطلقة في 
كل من فارقت زوجها بلا تطليق » وأما التغلبظ فإِنما هو لعظم الارتداد > فهو 
مصيبة على من لم يكن الارتداد من جانبه » وعقاب على من كان يجانبه > وهو 
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ومن طلق زوجته رجعياً فاعتدت حيضة أو ضعفبها فار تد استأنفت من 
يوم الردة ثلاثة , وكذا فة بالا ھر و نكاحبا إن ا نقضى باق 


عدتها . 


الزوج فدنفق عاءها بعد الوضع ثلاثة قروء أو ثلاثة أشبر » ويمحتمل ان تكون 
علة الاعتداد بعد الوضع أن ارتداده شببه بالموت »> والطلاق متردد” بينها» فألزم 
مطلّى الاعتداد بعد الوضع من جانب الشبه بالموت عن الحامل » إذ تعتد 
الحامل المتوفى عنما على قول ابن عباس بعد الوضع ما تتم به أربعة أشهر وعشراً 
بحساب أيام امل بعد الموت إذا وضعت قبل تام الأربعة والعشر» وألزم خصوص 
ثلاثة أشهر أو قروء من قبل الشبه بالمطلقة »> ويحتمل ان تكون علة الاعتداد 
بعد الوضع أن ارتداده في أيام امحل ناقض لا يكون وضم امل عدة » يا أنه 
لو ارتد بعد ما طلى زوجته استأنفت ثلاثه قروء أو أشهبر من وقت الردة کا 
قال . 


( ومن طلق زوجته رجعيأ فاعتدات حيضة ) أو دونا ( أو ضعفها ) أو 
أقل او أكثر لكن ل تكل الثلاث( فارتد؛ استأنفت من بوم الردة ثلاثة» وكذا 
معتدة بالأشهر ) اعتدت للطلاق الرجعي شرا أو شبرين او اكثر وم تكلثلاثة 
فارتد تستأنف من يوم الردة ( وجواز نكاحها إن انقضى باقي عدتها ) وعلى 
القول الأول وهو الاستئناف من يوم الردة ؛ لا يتزوج أربعا بدونهاء ولا يتزوج 
من لا تحتمع معبا حتى تتم العدة الثانية > وذلك تنزيل للارتداد منزلة الطلاق » 
والطلاق يلحى الطلاق إذا كان في عدة الرجعة التي يملكها » وعلى القول الثاني 
يتزوج ذلك » وتتزوج عند تمام الاولی اكتفاء بها » لأنه م يعقبها طلاق صريح 
ولا كنايته فلو كان غير رجعي أو رجعياً لا علكه اقتصرت على الأولى » وإن 
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ثم حرمت لا تتزوج بعده حتى تعد كذلك › 5 : ٠‏ 


ارتدات هي في الطلاق لم تحدد عد”ة ( وكذا إن آلى منها ) أو ظاهر فارتد” قبل 
قام أربعة أشبر فإنما تعتد عد"ة الطلاق من يوم ارتداده > وقيل : تبقى على 
أربعة الأشبر فإذا تمت من يوم آلى وظاهر تزوجت» سواء تمت قبل تام مقدار 
عدة الطلاق أو بعدها > أو معبا » وعلى القول الأول إن تمت عة الطلاق من يوم 
ارتد” تزواجت وتزوج أربعا ومن لا تحتمع معبا » ولو لم تتم أربعة أشبر » وإذا 
م تتم عدة الطلاق ل يتزو“ج ذلك ول تنزوج > ولو تمت أربعة أشهر > ووجه 
القول الأول : تنزيل الردة منزلة الطلاق في قول من يأمر أن تستأنف العدة 
إذا ردف الزوج طلاقا على آخر > ووجه الثاني : عدم ذلك التنزيل “ وأما 
المرأة فارتدادها لا وحب استئنافا . 


( واحكم ) امرأة ( مسلم طلة ) ہا ( رجعيا أو آلى ) منبا أو ظاهر 
( فمكثت أقل من عدّة ) وهي ثلاثة و أشبر ( م حرمت ) بلمان أو 
مس قبل مراجعة أو بس قبل التكفير في الظهار أو بس قي الدبر أو الحيض 
أو النفاس في الإيلاء أو جاع في الفم أو بأن' رآها تزني بغير أبيه أو ابنه أو 
بنحو ذلك من موجبات التحرم ( لا تقزوج ) بالرفع بعد حذف أن المصدرية > 
والمصدر” المقدر خبر لامبتدأ الذي هو قوله حك ولك أن لا تقدر حرف المصدر 
فتكون الملة خبراً لا تحتاج لرابط > لآنه نفس المبتدأ في الممنى فإن”' امك 
بعنى الحكوم به » والمحكوم به هو عدم التزوج ( بعده حتى تعتد” كذلك ) 
أي ثلاثة قروء أو ثلاثة أسهر زيادة على ما مكثت قبل > وجلوتز نكاحبا إذا 
انقضى باق عدتها > قال أبو اسحاق : كل معتدة لممنى ثم وجدت معنى آخر 


قبل انقضاء العدة لا تبطل عدتها » إلا إن اعتدات بالشبور ثم حاضت قبل 
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فإن أفسد أبو زوج أو ابنه عنه زو جته يمس اعتدت ستة قروء ؛ ثلاثة 
له وأخرى لفراق من زوج ولو بعد وضع إن كانت حاملاً وإن أفسدها 
الزوج بوطء بنتها أو أمبا فثلائة قروء » أو اشر فقط » وكره الا كثر 
جماع حليلة بشبوة غيرها وحرمبا به بعض 


تمامها » فإنها ترجع إلى ثلاثة قروء » أو تعتد” للطلاق الرجعي ومات تامها فإنها 
ترجم إلى عدة الوفاة ( فان" أفسد أبو زوج ) أو جدده فصاعداً من أي جبة 
(أو ابنه ) أو ابن ابنه فسافلاً أو ابن ابنته كذلك (عنه زو جته مس اعتدات 
ستة قروء) أو أشهر إن كانت لا تحبض ( ثلاثة له ) أي لهذا الم ( و ) ثلاثة 
( أخرى لفراق, ) بالتنوين ( .من زواج ) بكسر المم أوجببها مه السابق عن 
مس الزنى ( ولو بعد وضع إن" كانت حاملاً ) بان يسما حاملاً من أبيه أو 
ابنه فإذا وضعت اعتدّت ستة »6 وان بقي آخر في بطنها أو أكثر فإذا 
وضعت جميع ما فىه اعتدت سكة > ومن لي بوجب العدة على دات الزوج عس 
الحرام م يلزمها إلا عدة واحدة بعد الوضع >“ وهي عدة الفراق عن الزوج > 
وموجببها هو مستا السابق الذي مسا ذلك الزوج > وإنا لم يحتف بالوضع في 
ذلك لآن تلك الفرقة ‏ تصدر من الزوج ( وإن أفسدها الزوج ) أي زو'جها 
( بوطء بنتها أو أمها ) أو اختها بلا عد ( فثلاثة قروء او أشهر فقط ) بعد 
الوضع إن كانت حاملاً > وإلا فمن حين الزنى »> وقيل : لا تحرم بوطئهن إلا على 
عمد > وقيل : لا تحرم بوطء أختها ولو تعمد إن ل تعلم » وإن عامت فالخلاف 
فيمن عامت من زوجبا زنى ( وكرء الأكثر جاع حليلة ) أي زوجة » سميت 
لآنها حلت له أو جامع سريته ( بشهوة غيرها ) بأن يستحضر في قلبه زوجته 
الأخرى أو سرتيته أو غيرمما ( وحرمها به بعض ) وهو الذي اشتر في ألسنة 
الناس » و كثر في لغط وقد اختلفوا فيمن جامع امرأة على أنها غير زوجته أو 
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أوطأته نفسها متنكرة متشبهة بغيرها» فقيل : لا تحرم > وقيل : تحرم فتحرعما 
إما'لنية الزنى وإما لأنه جامعها بشبوة غيرها > إذ توم أنه يجامع غيرها > 
وكان قبل : رجل”لا جد لامرأته مودة وله جارية جملة فإذا أر'د جماعها ذ كر 
جاريته عنده»لاستجلاب الشهوة في قلبه فحرمها عليه موسىفأخذ الناس بقوله» 
و اعلا بشير” وما من اصحابنا المشارقة » وأما إذا ذكر أمر الماع او ذكر 
الناس الماع عنده او النساء > فانفصل الماء” عن حاله في داخل ولم خرج » ثم 
جامع زوجته فلا حرم . 


ياب 


5 تکاح المتعة عند الاكثر بآية الإرث أو بالنهي . 


( باب ) 
في نكاح المتعة و الشغار 


( فسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الارث ) أي بالآية التي ذكر فا 
إرث الزوجين »> إذ نكاح المتمة لا إرث فيه قال بعض : لما ثبت الإرث يسبب 
النكاح عل أن“ نكاح المتعة منسوخ > لأنه لا إرث فيه وقيل : بآية الطلاق 
والمبراث والعد”ة بعد أن كان جائزاً لقوله تعالى : 8 نما استمتعتم به منهن # ١١‏ 
الآية وممّي نكاح المتعة لآن المقصود منه بجرد التمتع إلى مدة ( أو بالنهي ) 
قال أبو عسدة عن حار عمن روى له عن علي : «نهى رسول الله ری عن متعة 
النساء يوم خير وعن أكل لحوم الجر الانسسة ge‏ خطب أبها الناس انى 
كنت اذنت لک في الاستمتاع من النساء » ألا وإن” الله قد حر ”مه أبداً » ومن 


عنده شيء منېن فلىخل" سیبلېن » EYN,‏ آتىتموهن شيئاً » وني رواية 


: الناء‎ )١( 
(+*)رواه اليخاري وأحمد‎ 


ماحم 


وقد فعل بالجاهلية وأول الاسلام » وهو : تزو ج بولي وشبود وصداق 
معلوم لأجل مسمى 2 ي ي ي ي ي 


« نى عن نكاح المتعة يوم الفتح » » وقي رواية ق وتي رواية 
في حجة الوداع » وفي رواية في عمرة القضاء » وفي رواية عام أوطاس وأثيته 
ابن عباس وأصحابه من مكة واليمن واحتج بقوله عز وجل : © فا استمتعتم به 
منهن فلا جناح عليك 4١#‏ وأجيب أن الآية ليست في ذلك وقال: ليست المتعة 
إلا رحمة رحم الله بها أمة عمد > (وقد فمل بالجاهلية) عبارة عما قبل البمثة 
وبعد وجود الفترة ( وأوؤل الاسلام ) بتحليل الني > وقيل : إِنما أحله ثلاثة 
أيام في غزوة احتاجوا فيها إلى النساء وشقت عليهم العزوبة » ونهى عنه بعدهن: 
وم حله قبلبن » قال ابن عباس : لو ساعدني عمر فيه ما جلد في الزنى إلا شقي » 
وقال عمر: لو تقدمت فبه لجلدت عليه »وعن عطاء عن جاير بن عبدالله: تمتمنا على 
عبد رسول الله يلتم وأبي بكر ونصف من خلافة عمر ٤‏ ثم نهى عمر عنها > قالت 
المالكية : يفسخ ولو مس ويعاقبان ولا يبلغ بىا الحد > والولد فيه لاحى > وها 
بالمس' المسمّى > ورجح وقيل : صداق المثل ا ه. (وهو + تزواج بولي) أو نائبه 
( وشهود وصداق معلوم لأجل مسمّى ) ورضى قال في الديوان : جاز الأجل 
ولو طال وإن" تزوجبا بكذا إلى كذا أو بأكثر إلى أطول جاز على ما اتفقا 
عليه من الأجلين » وإن لم يذ كر الصداق جاز » وكان حكها حم من تزواجت 
بدونه في غير المتعة » وإن' تزو”جبا إلى كذا أو إلى كذا أو إلى بحبول كحرث 
أو حصد لم جز » وقبل : جاز وبطل الشرط » وقمل : ثبت فى هذه الآجال . 
وإن اتفقا على معلوم ثم أرادا نقضه فلا يحدانه وإن شاء طلقا وإن اتفقا قبل 
الأجل على نزعه بإشهاد جاز » وثبت النكاح » ويزيدان في الأجر ولا يحل” لما 
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فإذا تم حرجت بلا طلاق » وإن اتفقا على زيادة منه في الصداق ومنها 
في الأجل فعلا بوي وشبود » ولا يتوارثان موت أحدهما قبل الأجل ؛ 
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أن يترا الأول ويقعدا بلا أجل » فإن أرادا ذلك زادا فمه وق الأجر » وإن' 
اتفقا على معلوم قبل العقد وم يذكراه عنده صم النكاح' > وإن اتفقا عنده على 
غيره صح ما ذ كرا عنده » وإن اتفقا على أجل فالتيس عليها اتفقا على آخر > 
وعلى نزع الأول > وإن تزوج امرأتين في عقد إحداهما إلى معلوم والأخرى بلا 
أجل » وبمّن لكل صداقما جاز > وإن جعل لما فريضة واحدة فنصفان > ولو 
كانت إحداهما يكرا أو حرة أو مسلمة والأخرى بضدها » وإن تزوج إحداهما 
لا بعينها إلى كذا والأخرى إلى كذا لم يجز النكاح » وجازت المتعة وإن" لعبد 
وأمة وطفل وحجنون > وتازم فبها الحقوق اه قال الشافعي : إن سمي لإحداهما 
صداق أو هما معا وجعلا حداً ثبت بيهر المثل ( فاذا تم" ) الأجل ( خرجت بلا 
طلاق ) ويعد طلاقا أو لا يعد" قولان ؛ وجه الثاني أنه لا طلاق > وكان جابر 
لا يقول إن" الفداء طلاق” > واختلفوا في اختمار المرأة نفسها لبلوغ أو عتق . 
( وإن اتفقا ) قبل تمام الأجل ( على زيادة منه في الصداق و ) زيادة 
( منها في الأجل فعلا بولي وشهود ) وإن اتفقا على ذلك بعد انقضاء الأجل 
احتاجا إلى الول“ والصداق والشبود جاز » لأن ذلك نكاح جديد آخر أيضاً 
مستقلولا يعد" خرو جما بعد الأجل طلاقا کا ذكر فبجوز اتفاقها بعده بلا عداة 
( ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل ) باتفانف من براه منسوخا بآية 
الإرث » وبعض من براه غير منسوخ وعند من براه منسوخا بالنبي ( و جوازه) 
أي التوارث ( من يراه غير منسوخ ) أي جمبور من يراه غير منسوخ ( بل 
أوجبه ) قال تي الديوان: ومن مات منها في الأجل فالمبراث بينها جار وطلاقه 


۳ 


لخ 


و حرم نکاح الشغار ¢ 


وظباره وإيلاؤه جائز علمه دون الأجل » وإن أدرك الأجل قبل أن تنقفي 
عد ةالظهار والإيلاء بطل الظہار والإيلاء» وكلام «الديوان» كالنص فياختيار أنه 
غير منسوخ إذ جرى عليه وأثبته وخرج عليه » ف فا استمتعتم به منبن © قيل 
معناه: من بعد الفريضة من بعد الاجل وقالق آخر كلامه: عن بعض ان" نکاح 
المتعة منسوخ > وعن بعض إنه مكروه وعن بعض إنه ثابت ١ه‏ وعلى الجواز أبو 
العباس أحمد بن عمد بن بكر » وقبل : إن الآية في عمرة الإماء » وإن الرجل 
ينطلق إلى مكية فيستمتع منها ا يتفقان عايه بإذن الولي > فإذا تم“ الأجل 
ورغبا في الزيادة كانا على العقد الأول إن" لم يحضر الولي > ول يفل أحد منا 
وأجازه أبو صفرة وقال : لو أجده لفعلت »> وقمل : إذا طلقا وانقضى الوقت 
فعليها عدة المطلقة » وإن" مات في الأجل فعدة المتوفى عنها » وقبل : لا يقع 
علمها طلاق ولا ظبار ولا إيلاء ولا فداء » والصواب آنا يلحقها ذلك إذا بنمنا 
على جواز نكاح المتعة > وقيل : إن" الي نسخت ونهي عنها كانت بلا تزويج » 
وليس من نكاح المتعة أن يتزوج امرأة وينوي أن يقم معبا كذا ثم يفارقما 
بالطلاق » لكن لا يعدها أمراً ويخالفه بقلبه ( 'وحرم نكاح' الشغار ) بكسر 
المعجمة » والشغار : رفم الكلب رجله لببول في الأصل» وقيل: الماع > وقبل: 
العقد > والمشهور الأول ؛ ووجه التسمبة : خسة ذلك النكاح » کا خس الكلب 
وكا خس رفع رجله وبوله » أو أنه لا صداق فيه 'يعطى » إنما هو جرد نكاح 
وقضاء وطر منه » كالكلب يقضي وطره من البول بلا شيء يعطيه » قال بعض: 
أصل الشغار في اللغة > الرفم » كقولهم : شغر الكلب رجله إذا رفعها للبول ثم 
استعملوه فما أشببه فقالوا : شغر الرجل المرأة إذا فمل لما ذلك للجاع 2 ثم 
استعملوه فى النكاح بغير مر إذا كان وطئاً بوطء » فكان الرجل يقول : 
شاغرنی أنكحني ولبتك بلا صداق وأنكحك ولبق بلا صداق » وقيل : سمي 
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وهو : أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزو ج هو له وليته أيضاً » 
ويجعلا صداق هذه بصداق تلك » وإن فعلا وجب لكل صداق مثلبا 


إن ممست » وقمل : حرمتا ٤‏ 


نكاح الشغار لخلوه عن الصداق من قوهم : بلدة شاغرة أي خالية من أهلبا > 
واستعمل في هذا النكاح الذي يذكره > والنبي عنه وتحريمه رواهما أبو عبيدة 
عن جابر عن أبي سعمد عنه َل . ورواهما أنس بفتح الهمزة غير ممدودة وفتح 
النون خادم الني لړ ( وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج هو 
له وليته أيضأ ) ولا يختص بالبنتين والأختين » وذ كثرهن في الحديث تمثيل” لا 
تقبيد باتفاى » والللال لا يخصّص > بل تفسيره والتمشل له من كلام الراوي 
( ويجعلا صداق هذه بصداق تلك ) أو صداق كل بنكاح الأخرى »2 أو فرج 
كل بفرج أخرى © وهو من أعمال الجاهلية سواء عبنا صداقيها أم لا » ولا 
يعطى أحدهما للآخر شيئاً »> ولو عمّناه بل يقول كل منها مشلا : إن الصداق 
الأى وخ غلك قر كه يدل الضداق- الذي رست عل رن :ذلك فطل 
للصداتى > وتكاح بدون الصداق > وأيضا ليس الصداق لما فكمف يانه . 


( وإن فعلا وجب لكل صداق مثلها إن ممسّت ) ولا شيء ها إن ل تمس من 
صداق أو متعة ( وقيل: حرمتا ) أي وذكر فى الأثر:أنها حرمتا وليس مقابلاً 
لقول آخر إذ لا قائل يحواز البقاء عليه لاتفاقهم أنه لا إرث فيه > والمراد 
اتفاق اصحابنا » ويبعد أن بريد أنها حلتا » وقبل : حرمتا > وبريد بالحل قول 
لغيرنا فبفرقان ولا يحتمعان أبداً إن مس وهو الصحمح »> قال ابن عبد البر : 
أجمعوا أن" نكاح الشغار لا يجوز » لکن اختلفوا في صحته ؛ فامهبور على 
البطلان» وعن مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده » وأجازته الحنفية وأوجبوا 


377 حت 


ولا توارث فمه اتفاقاً » وثيت النسب » 3 . . . ٠.‏ 


مهر المثل > وهو رواية عن ابن حنبل »> وحملوا النبي على التنزيه > وإن قبل : 
النبي للتحريم بقي أن النبي يدل على الفساد أو'لا يدل عليه » وعلى التحريم 
والتفريق بالمس” جروا في «الديران» ؛ إذ قال : وإن مس' حرمت ( ولا توارث 
فيه ) أي ( اتفاقا » وثبت النسب ) اه كلام الديوان بتصرف قال العاصمي : 


والمعض للمعض هو الشغار وعقده لس له قرار” 


وفي أثر المالكية : تكاح الشغار ؛ أما صريح” الشغار فبو أن لا يحمل فيه 
صداق » وهو باطل ولو طال حتى ولدت أولادا . وأما وجه الشغار وهو أن 
يحمل لكل واحدة صداق » تساويا أو تفاوتا » مثل أن يقول : ز” وجني ولمتك 
بائة على أن أزو"جك وليتي بخمسين أو بمائة أو بمائة وخمسين » ويفسخ قبل 
الدخول ويثبت بعده بصداق المثل » إلا إن كان صداق المثل أقل ما سى » 
وإن سما لواحدة فمر كب من الوجبين > وكل” على حكما »> وقيل : إن عينا 
صداقمه) فلس بشغار ولو تساويا > و كذا إن عنناه لواحدة فهو لها > وللأخرى 
صداى المثل » وهو نككاح لا شغار > وقالوا في « الديوان » : إن سما الصداقين 
وتفاضلا فليس شغاراً و إن" قال ه زو”جني ولبتك على كذا » وأزو جلك ولق 
بلاصداق فشغار » وذكر بعض” المالكية أنه “ممتي نكاح الشغار لخلوه عن 
الصداق4و أنه حرم باتفاق لقوله عتم ( لا شغار في الاسلام ).وإنه إما صريح 
وهو أن يقول : ز وجني ولىتك بغير شيء فيفسخ أبداً » وها صداق المثل إن 
مس“ > وإما و جه وهو أن يقول : زو جني بمائة على أن أزوتجك بمائة فيفسخ 
قبل الدخول»ودشثدت إن مس٠‏ ولا من المسمّى وصداق المثل ما هو أكثر » ولا 


. رواه النائي ومسل وان ماحة‎ )١( 
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ولااشقار اق الماد لان دافن للوالييق ود » ب 


شيء إن م تمس" . وإمّا مركب وهو أن يقول : ز وجني بغير شيء على أن 
أزوتجك بائة فيفسخ نكاح من م يسم > ولو مس" ولها به المثل > ومن سمي لها 
فلبا الأكثر إما هو المثل » ويفسخ قبل المس وقبل : لها المثل اه . 

( ولا شغار في الاماء لأن صداقهن لمواليهن ) وقد تقاصصوا فيه »ولا يحوز 
ذلك عندي لأنه نكاح بلا صداق > وإنما الجائز أن يمينا صداقا ويتواهبا > 
لأن” صدا الأمة ملك” لسيدها > وكلام المصنف سواء' فيه زواج كل” أمته 
لآخر تحل؛ له» وها 'حرتان أو كل” لعمد الآخر أو تخالفا ؛ وصورة الأول أن 
تكون مثلا لزيد أمة لا يحل له تسر مها بأن كانت سرية لأبمه أو كان أبوه استمتع 
منها ولو بمس أو نظر باطن > أو كانت لابنه سرية أو استمتم منها » وكذاما 
فوقه أو تحته » أو كان هو بنفسه جامعبها فيالحيض أو النفاس على القول بالتحر م 
بها “ أو فى الدبر ونحو ذلك من الحرمات» وتكون لعمرو أمة كذلك وليس لما 
طول إلى الحرة فيزوج كل منها أمته لآخر فيجوز ذلك ولا عمسي شغاراً » وإِا 
قبدت ذلك بأن لا محل" لكل منها أمته لأنه إذا حلت له م جز له نكاح أمة 
غيره بل يتسرى أمته ويكتفي بها » ومن م يشترط لتزو”ج الأمة عدم الطول 
وخوف العّنّت وقال: إن ذلك ارشاد فقط م يشترط أن لا تحل لكل منها أمة 
نفسه > وإن حرمت أمة كل منها عليه > ول یکن في ثمنها ما يتزوج به حرة | 
يكن شفاراً قطعاً » قالوا في « الديران » : يكون نكاح الشغار بين الأحرار 
والعبيد » ومع الأحرار والعبيد فيا بينهم؛ وظاهر كلامهم إن زوج واحد منها 
لآخر ولمته » والآخر له أمته فليس شغاراً » ولدس كذلك عندى بل هو شفار» 
وه فيه تزواج جره غل أناصدانبااصدان غرها وهذاغ اة المائمة من 
الصداق » وقطب المنم . ويدل لذلك أنهم يقولون : لا شغار بين الإماء > فإنه 
يفبد أنه في غير ذلك » وهو ما بين الحرائر > وما بين حرة وأمة » وعندي أن 


لس 


الشغار أيضاً متصوكر” بين الإماء » ومنوع فمبن لآنه نكاح » وقد قال رلت : 
« لا نكاح الا بصداق » ولل يخص نكاح الاماء من هذا العموم > وأما التعليل بأن 
صداق الاماء لموالمبن فلا ينبض علة صحمحة » فإن الحرة أيض] مالكة لصداقبا» 
ويازم أن يجوز لها نكاح الشغار إذا رضيت بأن صداقها صداق تلك » وم لا 
لا يقولونبذلك مع أن الصداق لها أثبت» لأنه ملك لها نفسهاء استحقته بفرجها 
والعقد علمها » وأما الاقتصار في الحديث على المنت والاخت فكا جعلوه مثالا 
لسائر الوليات » يصح” جعله مثالا لکل منيتولى الانسان تزويحه من حرة أو امة 
ولا 'يشك*في ذلك » فإن ولي تزويج أجندمة يحم الشرع لا جوز نكاح الشغار 
أدضا على يده ولا بدها . 
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باب 


ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ولا مراجعةولا ظبار ولا إيلاء 


أو فداء إلا بإذن سيد » ولا إرث ولا شہادة وإن بإذن» وجاز به مبايعته 


( باب ) 
في نكاح الماليك 


( ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ) من عبد أو أمة > وإن جمل 
بمدها بإدن سسدها ( ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء أو فداء إلا باذن سيد ) 
فلو راجعبا زو'جبا عن فداء م جز إلا بإذن سيد . وإن فمل عبد أو أمة شيئا 
من ذلك بلا إذن سد ثم أجاز السيد” جاز» وله أن بزو“ج ملو كه الذي جعل فيه 
وصيته أو استأجره لا الذي رهنه أو غصب حت يفكه » وأجيز إن رجع بعد 
أو ”فك على العقد الأول » واختلف في تزويج عقيد أو مشترك عناناً بلا إذن » 
وجاز من المقارض بإذن رب المال > وجاز له بلا إذن مقارض > وقمل : لا إن 
كان ربح » ولا يزوجه المشارك في رنحه » وجاز من صاحبه ويزوج جانيه عند 
من قال إنه له > لا لولي المقتول ( ولا إرث ولا شهادة وإن ياذن ) راج ع إلى 
الإرث والشهادة» فلو ماتث أمته أو عبده فأجاز لوارثه إرثه لم يكن إرثا » بل 
هبة إن صرح بها. ( وجاز به مبايعته ) الببع له والشراء منه»والاجارة وغيرها 


م 


ولا يعقد عليه شريك فيه دون آخر » وجاز بیع نصيبه فيه وهبته ؛ 


وضن شقص شريكه إن دبره أوكاتبه أو أعتقه  ,‏ . . . 


كذلك > فإذا أخرجه للتجارة جاز إقراره في ضيعته > ويؤخذ منه > ويسم 
اله » وجاز له التو كىل في التجارة لا وصايته إلا إن أجازها سبده ولا يداينه 
أحد إلا بإذن » وإن فعل لزم سبده » وقبل : تازمه رقبته نما دونها ( ولا يعقد 
عليه ) أمراً كنكاح وبيع وغيرهما وإن عقد وم يحز الآخر حت مس حرمت 
وثبت النسب » ( شريك فيه دون آخر » وجاز بيع نصيبه فيه وهبته ) 
وأعطاه أعني نصيبه في أرش أو صداق »> أو في دين وغير ذلك » من كل ما 
ازمه أو التزمه كنصف وثلث وأقل » وأكثر لا عضو منه أو أعضاء > فلو باع 
اة أو قدة أو من سرته إلى رأسه أو نحو ذلك إ جز ( وضمن شقص ) أي 
سهم ( شريكه إن دبره ) أي إن علق عتقه إلى دبر موته » أو غير موته “يضمن 
سهم صاحبه في حبنه » ويعدء نقصان التدبير على نفسه لا على شريكه » وله 
خدمته كلها ولا شيء منها لشريكه بعد”» وإن شاء الريك ل يطالبه بالسهم 
حت يخرج حرا » فيطلبه أو ورثته بالثمن حين خرج حرا لا بالثمن قبل » 
فتكون خدمته بينها“وإن مات العبد قبل أن يخرج حرا فعلىمديره كذلك سهم 
شريكه » على أنه غير مدير لصحة عقد تدبيره . ( أو كاتبه ) أي اتفق معه على 
إن باع نفسه له بكذا وعلى رمم ذلك > ويبان نجومه إن باع له ينجوم ( أو 
أعتقه ) وهاء ديره وكاتمه وأعتقده عائدة إلى نصيبه » و كذا إن ديّره كله أو 
أعتقه أو كاتبه فإنه حر » ويضمن سهم شريكه » قال أبو عبيدة عن جابر عن 
ابن عباس عن رسول الله تر : « من أعتق شقصا في عبد فهو حر يجميعه» فإن 
كان له شريك دفع البه قيمة نصيبه » ١١‏ اه . ولا سعاية على العبد وإن كان ذلك 


. سبق ذكره‎ )١( 


۳ 


وجاز فعل مكاتب وهو حر عندناء وإن لم يؤد , وحكم الرقيق لسيده لا 
لوايه ولو حراً > ونكاح رقيق اليتيم والمجنون لخليفته) أو وليبها » 


في مرض موته فنصيبه من الثلث » ونصيب شريكه من الكل » وللورثة استسعاء 
المبد بنصيب الشريك » وقيل : من أعتى بعضاً من عبد كثلث أو أقل أو أكثر 
فله أن يستسعي العبد بسهم شريكه »> وإن أحب؟ الشريك استسعاه » والصحبح 
أنه لا سعاية عليه > وقبل : هي عليه إن لم يكن للمعتق قيمة حصة الشريك > 
ويأثم إن قصد إضرار الشسريك» وإنما عليه في المكاتبة قيمة سهم الشريك » لا ما 
كاتب عليه » وينظر للشريك وال CS OE‏ 
وقال قومنا : إن كان معسسراً عتقت حصته ووقفت حصة الشريك إلا أن يسعى 
ا eg‏ : لا سعاية عله » وقيبل : حمر وإن كان موسراً 

عتى كله > قال ابن بطال:لاستكال انقاذ المعتى من النار » وقمل: لمكل حريته 
وتتم شہادته وحدوده . قال ابن حجر : ولعل ذلك حكة مشروعية الاستسعاء 
( وجاز فعل مكاتب ) كسائر الأحرار ( وهو حر عندنا ) لقوله تمالى : 
ل وآتوهم من مال الله الذي 57م # “٠‏ وهو الزكاة ولو كان عبداً م تحل له 
الزكاة ( وإن لم يود ) ما كوتب عليه أو م يذكر له ثمنا ولا حداً بل قال : 
بعت لك نفسك فهو حر يؤدي قيمته > وادعى بعض” منا أن" المكاتب الذي م 
يود ما كوتب به حر" ضعبف البيع > وأنه ينبفي أن لا يباع » وقال غيرنا : 
هو عبد حت يؤدي جمبع ما عليه » ولا مكاتبة إلا برضى العبد أو الأمة (وحك 
الرقيق لسيده ) ما دام رقيقا ( لا لوليه » ولو ) كان وليه ( حرا ) فإذا عتق 
فالحم لوليه الحر ( ونكاح رقيق اليتم وانجنون لخليفته) ) إن كان لما خليفة 
( أو وليهما ) إن / يكن لما خليفة > على قول من أجاز للخليفة والولي تزويج 
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والأجود في ملوك امرأة لولبا » ف إن افر ت دة جاز› ولا يزوج 
خليفة يتيم عبده أو أمته » وجوز عبده فقط » وجوزا فقط فيا بينبما › 
وقبل : وإن لغيرهما إن رأى » صلاحا » ويجير السد ھا و 


رقيق المتم والمجنون کا يأتي > وأشار بذ كر ذلك هنا إلى أنه لا حم في نكاحها 
للتم والمجنون » وقيل : إذا عقل البتم وكان نيحد من يزوج ولمته جاز له تزويج 
رقيقه عبداً أو أمة ( والأجود في ملوك امرأة ) عبداً أو أمة أن تكل تزويحه 
والتطليق عنه والفداء والرجعة والخبار ( لوليها ) بأن تأمره بتزويجه ( وإن 
أمرت غيره ) بتزويحه ( جاز ) وإن زواجته ومس وقعت الحرمة > وإن تزوج 
بنفسه أو بولمها أو غيره بلا أمرها ومس فكذلك › وإن أجازت تزويج مزوجه 
قبل المیں جاز > وقيل : جاز ولو بعده ولا تأمر عبدها أو أمتها بالتزو ج فإن 
فعلت م يحز > ووجب التفريق > وقبل : جائز > وقيل : إذا كان المس بتزويج 
نفسه أو بتزوحها أو تزويج غيرها بلا أمرها لم يفركى > وإن ماتت فأجاز 
وارثها جاز » ومن تزوجت عبدا بلا إذن مالكه ا وترد كل ما 
وار م ولا درد نبا ات . وقمل : تدرك صداقہا فی 
رقبته ( ولا يزواج ) 00 أو مجنون أو ولبه ( عيده 
أو أمته وجُوز عبده فقط )وإن لامه الخليفة أو الولي ( وجُوتزا ) أي جوز 
له أن يزوج أحدها بالآخر ( فقط فا بينهما ) ويقبل العبد» وإن قبل له الخليفة 
أو الولي جاز ( وقيل : وإن لغيرهما إن رأى صلاحا ) وإن لأمته أو عبده“وقد 
صح" إن عل المجنون والمتم فبا يصلح لما» وقيل : لا يزوج عبيد المجنون أو إماءه 
إن تجن من الطفولية > والا استخلفت لهم العشيرة > و كذا يجوز له تزواج عبيد 
وإماء أطفاله ومجانينه مطلقا » وقبل : إن تجننوا من الطفولية والا استخلفت 
العشيرة ولا بزوج ممالمك ابنه الغائب إلا يخليفة ( و ) قد مر أنه ( يجير السيد 
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بالضرب إن امتنع حتى يزوج عبيده إن طلبوه عند حا كم » وصح نكاح 
رقيق بإجازة سيد بعد عقد» وقبل مس » وثبت النسب ولو مع إتكاره 
ومن زوج وليته لعبد ؛ ثم خرج من اميه وإن بعتق قبل قبول 
النكاح » فقبله المعتق أو المنقول اليه جدده » ورخص في مقام بدونه , 
وكذا إن زوجت أمة لرجل ول يقبل 


بالضرب إن امتنع حتى يزوج عبيده ) لكن ( إن طلبوه عند حاتم ) وكذا 
المرأة » ويحتمل أن بريد بلفظ السيد ما يشملها » و كذا يحبر بالضرب خلمفة 
المتم والجنون على تزويج عبيدههم وإمائهم » ولا يحتاج مالك الرقيق إلى إذنه في 
التزوج > ولا إلى قبوله > وإن أبى الرقيق التزوئج أجيره من ملكه إت شاء 
مطلقا » وقيل : على جنسه ممن هو غير حر > وقيل : لا يحبره مطلقا ( وصح 
نكاح رقيق ) عبدا كان أو أمة ( باجازه سيد بعد عقد وقبل مس ) وجلُوز 
أيضاً بعد مس ترخيصا ( وثبت النسب ولو مع إنكاره ) إبطال سيده النكاح 
( ومن زواج وليته ) أو أمته أو غيرهها ( لعبد ثم خرج من ملك سيده وإن ) 
كان خروجه ( بعتق قبل ) متعلى بخرج ( قبول النكاح فقبله المعتق ) بفتح 
التاء إذا كان الخروج بالعتى ( أو المنقول اليه ) إذا كان الخروج بإرث أو بسع 
أو هبة أو إصداق لامرأة أخرى أو غير ذلك ( جدده ) قل المس أحدهما 
المعتتى بالفتح أو النقول اله > وظاهر التعبير بالتجديد أنه لا يازم التجديد إلا 
برضى ال منقول المه > ورضى المرأة وهو كذلك » كا یدل علمه شرطه قبول 
المعتى بفتح التاء والمنقول البه إذ قال : فقبله المعتتى أو المنقول البه ( ورخص 
في مقام ) عليه ( بدونه ) أي دون التجديد أي إن رضي النقول اليه أو التق 
بفتح التاء > كا يدل عليه بناء الكلام على قبول المعتتى بالفتح أو المنقول اليه 
( وكذا إن "زواجت أمة لرجل ) حر أو لعبد ( وم يقبل ) ذلك الرجل أو 
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حتى خرجت من سيدها عل الخلف وإ تناك دوا سيد كل 
بصداق غير العبد فقبل وأجاز له سىدە جاز » 


© 


سيد العبد ( حتى خرجت من سيدها على الخلف ) قبل : لا يصح إلا بتجديد» 
و'رخّص في عدم التجديد > وظاهر إطلاق التشببه إذ قال : وكذا الخ ولفظ 
التجديد المشار اله بالخلف ؛ أنه إن لم ترض المعتقة بالفتح أو من نقلت اله إن م 
تعتق م يصح النكاح » وقد صح أن لها أن تختار نفسها إذا عتقت بعد النكاح > 

فكيف قبل الثبوت ؟ و كذا العبد » وللخليفة أن يزوج مدبرته لمدبر > إت 
لغيره إن كان التدبير إلى موت سمد » أو بعد أو إلى أجل معاوم» ولا يمس العبد 
حت تفي المدة » وإن مات السيد في المدة استأنفا إن م يماسا إلا إن رضا 
بالنحاح حال المقد » وإن تزوج بلا إذنه فباعه فاسدآ أو بلا شبود أو استأجر 
به أجيراً فلم يدخل في العمل ثم أجاز جاز» وإن تزوج بلا إذن فرهنه أو غصب 
منه فأجاز قبل الفك أو الرجوع فقولان 6 وإن باع منه نصيباً أو كله أو ارح" 
عليه يعيب فلا تجوز الإجازة بعد ذلك > بل يحدد » وقيل : تجوز من ملكه > 
وإن طلق عليه سبداه أو أمره بالطلاق أو بالظبار: أو غيرهما فليس ذلك إجازة 
لنكاحه ( وإن تناكح عبد وأمة بسيد كل ) بالإضافة بأن يكون سبدههما واحداً 
( بصداق غير العبد ) بحر غير» وهو نعت” صداق» أي : لم يحمل صداقها نفس 
العبد الذي زواجها به ( فقبل ) العبد » وكذا قبلت الآمة ( وأجاز له سيده ) 
قبوله ( جاز ) تناكحها» وظاهره أنه لا بد من الصداق في تناكم العبد والآمة» 
_ وأنه لا بد من قبول العسد وإجازة مالكه قموله » وإن ملكته امرأة و كلت من 
يجيز قبوله أو يقبل له » وهو كذلك عند بعض . وقبل : إن زواج أمته بعبده 
أو تزوتج عبد بأمة غيره أو حر بأمة بلاصداق جاز > وانه لآ 'يحتاج الى 
قبول العبد أو الأمة > وقال في « الديران » : من أراد أن بزوج عبده بأمته 
أحضر الشبود وقال : زو“جت عبدي فلانا بأمتي فلانة بمعلوم إن ل يحضراء وإلآ 
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أو ل 'يمرف اسمنها قصد المها وقال : عبدي بأمتي ان عامها الشبود » والا م 
بحز > وإن زوأجها بلا فرض أو بلا تسسة جاز اه . وقال أبو مالك : لا يزوج 
عبده بأمته لأنه زوج ماله باله » والصداق عليه لنفسه » وهذا لا يتصوار . 
والجواب أن الصداق تحقيق للنكاح الشرعي > وأنها نفسان لا نفس واحدة > 
فإن بلغا فا حك الشرعي لما ويجريان عليه > وان لم يبلغ أحد منها أو جن أو 
كانا كذلك ؛ فكن زو" حا طفاة أو طفل . وأبضا قال بعض : تلك صداقبا إذا 
أعطاها إياه سبدثها وتوقف الفضل »2 وني التاج : إن زوتج غلامه أو جاريته 
فأنكرا لم يحداه ولا خبار لما لقوله تعالى:8 عبداً ملو کا لا يقدر على شيء کې 
وقبل : ومن أجاز َمل الصداق في رقبة العبد » قيل : وعليه العمل فيجعل 
القبول للعبد » قبل : وإن قبل السمد جاز » ووجه إصداق السمد أو السمدة على 
عبده أو عبدها أن الامة لمن ملك العبد فيرجم الصداق لمن ملكا ؛ أنه يجوز 
لمن ملك العبد أن يعطبه شيئاً فيمتلكه ويتصرف فيه تصرف اللمالك > حت انه 
قد قىل : ان السد يلك ما 'وهب له » فإذا أعطى من ملكه الصداق عنه فقد 
أخرج ذلك الصداق من ملكه » كمن خلص ديناً عن أحد أو أجرة فإذا ملكت 
الأمة ذلك الصداق على حد الكلام في تملك العبد ما أعطي له دخل ذل كالصداق 
ملك سيدها » من جانب أنه مال أمته » وما بيد المملوك يملكه عنه مالكه » 
ولا سما أن الصداق كالأجرة » وذلك هو العلة بنفسها في منع صداق السيد 
عبده لزوجة ذلك العبد » إذ تملكه أو تشبه من ملكه > فصر محرما لما أو 
كمحرم > والصحمح أنه لآ بد من الصداق »> لأن الفرج به يحل في التزويج » 
نعم : إن فرض ثم تركه السيد جاز » ولا بد من القبول لآنها ولو كانا ملو كين ؛ 
لكنها عاقلان تجري عليها الأحكام » فكيف يحل لما فرج م برضيا به » وقد 
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وصح بنفسه أو اة أو باستخلافه 1 وإن عقد له أمة رجل وة 
فأصدقه إياها بطل › 1 3 :5 5 د 0ن َ 5 


يستدل؛ المجيز بدون رضى المملوك بأن” طلاق امرأة العبد ببد سبده إذا طلقبا 
سمده » أو أمر بطلاقبا فطلقت أو أمرت سيدته” رجلا يطلق » مضى ولو م 
مجزه العبد » فلىكن العقد ماضياً عله ولو أنكره ورده » ولا تشكل الأمة على 
ذلك لأن سبدها / يملك طلاقها » من حيث أن الطلاق بيد الزوج أو ائبه » 
فمجوز عقده علمها على هذا القول » ولو ردته » لآأنها لو كانت عبداً لمضى علمبها 
تطلقه لزوجته ولو رد”ه » ويحتمل أن المصنف ذكر القبول وإجازته » لأنه 
فرض المسألة في عبد وأمة لرحل واحد » فلو زواجه أمته بعسده فقيل عن كل 
وحده لكان في صورة عدم التزويج »> لكن مر آنفاً عن « الديوان » جواز 
ذلك »> والضحبح أنه لا بد من القبول فلبحمل كلام المصنف عليه > حتى إنه اذا 
أناب غيره عنه في تزويج عبده أو أمته أو أمته بعبده فلىكن المبد قابلا ويجز 
له ذلك الغير قبوله ( وصح ) تزويح السبد عبده بأمته» وأحدههما بعبد غيره أو 
أمته أو بحر" أو حرة » والتزويج شامل لقبول السبد وأمره أحداً أن يقبل له 
( بنفسه أو بأمرء أو ) توكبل أو ( باستخلافه ) او يزوج أحدها بنفسه 
والآخر بغيره » وكذا يزوج أمة ابنه الطفل أو ابنته وعبده) ولو فما بينها » أو 
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وإن زواج ملوك ولده البالغ إ جز > وإن كان المس م يفرق بينها ( وات 
عقد له ) عبد أو ( أمة رجل أو حرة فأصدقه إياها ) أي جمله صداقاً لما 
( بطل ) النكاح » فإن مس الحرة فرق بينها وثبت النسب » لآأنها ملكت نصفه 
بالعقد > ومماوك المرأة لا يحل لها ا لا يحل لها ذو حرم منها > والا جدد > وأما 
إصداقهلآمة غيره وقد زو جه بها فلأنسدها ملك نصفه بالعقد يسببها» فكأنها 
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وإن أمرة أو أمته بنکاح لز مه شنا أصدق ¢ وإن أقرة بدينار 
فتزوج بأكثر لزمه الدينار » والزائد في رقبته يؤديه السيد يوم يخرجه 
من ملكه , 3 ا ا ا 0 
المالكة ولاصداق لها لمل الحرة أو سيد الأمة بذلك »> وأما تزويحه بأمته 
وإصداقه إياها فبطلام) لأن ذلك كتزويج على غير صداق »> وعلى أنه لا صداق ' 
لها ولآنها كالمالكة له أو مالكة على القول بأن الرقيرق يكون مالكا »> وقيل 
يحواز النكاح ني هاتين الصورتين . ( وإن آمره أو أمته بنكاح لزمه ما أصدق ) 
بالبناء للمفعول ليشمل الآمة والعسد > فلا يجد السبد أن يقول لعبده : لا أقبل » 
لأنك تزوجت بكثير » ولا للأمة إنك تزوجت بقلمل » والضمير المستتر عائد 
الى ما » أي لزمه ما جعل العبد صداقا لزوجته بأن يؤديه » وما جعلت الآمة 
صداقا لنفسها بأن بأخذه فقط لا يدرك أن بزيد على زوجبا شيئا » وإن عبن 
لها رجلا أو عمّن له امرأة فخالفا بطل » إلا إن أجازه قبل المس وقمل : أو 
بعده > وإن تزوج يعسن من ماله لم يجز الا إن أجازه» وقيل: إذا أمره بالنكاح 
م يازمه ما أصدق الااماقابل رقبته » وقمل : الصداق فى ذمته إن 'وهب 
له شيء أو أوصي له » أو أعتق تخلص منه » وقبل : لا تدرك عله حت خرجه 
من ملكه > وإن تزوج بلا فريضة جاز» وإن مس" لزم السيد صداق ال مثل > وإن 
أمره فمات أو جن أو أخرجه من ملكه فلا يتزوج بأمره الأول > وجاز إن 
غاب أو ارتد. وان أمر عبد طفله أو بجنونه فبلغ او أفاق لم يتزوج الا بإذتها » 
قاله في « الديوان » : قال : وإن أمره أن يشتري أمة فيتسراها ل يحز إذ لا 
تسرأي إلا ملك » وهو لا يملك . ومن أذن لآمته ان تنزوج فلا سّزوجبا هن 
إلا بإذنه أو من أمره » و كذا العبد ( وإن أمره ) أن يتزوج ( بدينار ) مثلآ 
(فتزوج بأكثر لزمه الديئار » والزائد فيرقبته > يؤديه السيد بوم يخرجه من 
ملكه ) ولو بعتق أو يوم يموت العبد > وعلى العبد اذا عتتى ان يعطيه لسيده لا في 
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وما جاوز قيمته ينتظر به عتقه » وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن 
زوج بعشرة » وأمره الآخر ول سم فتزوج بمائة ازم صاحب العشرة 
نصفها » والآخر خمسون » والبائي في نصيب الذي لم يسم في العبد ولا 
باز مه ما جاوزه » : 1 5 5 : 5 ت 


الحم » وقبل : يعطبه السبد في حبنه كسائر الجنايات لآن إلزامه أكثر ما أمره 
به جناية علمه » وني «الديوان » : كل ما أفسد العبد بالتعدية في الأنفس والأموال 
وما حب عله من الصدقات بالتعدية فان ذلك يدرك على مولاه في حمنه » ولا 
يدرك عليه أكثر من رقبته » وقيل : يلزمه كل ما فعل ولو كان اكثر من 
رقبته اه . وما ذكره المصنف إنما هو فيا لم يجاوز القبمة ( و ) أما ( ما جاوز 
قيمته ) ف ( ينتظر به عتقه ) إلا على قول من قال : كل ما جنى العبد لزم 
مولاه » ولو كان أكثر من رقبته فإنه يعطيه يوم يخرجه من ملكه أيضا > وقيل: 
في حينه ( وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزوج بعشرة ) مثلا ( وأمره 
الآخر ولم يمم فتزوج بمائة ) مثلا ( لزم ) من سمى نصف ما مى فقط » لآن 
المبد مشترك » ومن ل يسم" نصف الصداق والباقي ما لم يحاوز القبمة في نصيبه في 
المبد » لآن المبد مشترك ليس له كله فضلاً عن أن يمطي الصداق الزائد على ما 
سمى الآخر وحده » وإِما لزمه النصف مع أنه لم يسم له لما تقدم من أنه إن أمر 
أمته أو عبده بالتزو'ج لزمه ما أصدق فلزمه النصف من حبث كونه مشتركا » 
ولولا ذلك للزمه كله » ولذلك لزمه الباق في نصيبه في العبد » ولآنه هو الذي 
غر ه بسبب الإطلاق » إد م حد له في الصداق فبلزم في المثال ( صاحب المشرة 
نصفها والآخر ) الذي م يسم ( خمسون > والباقي ) وهو خسة وأربعون ( في 
نصيب الذي لم يمم في العبد ) حال من نصيب يعطبيه اذا خرج من ملكه ولو 
بموت أو عتق > وقبل : في حمنه» وإنما ألزموه الخسين وحده لآنه فرط > إذ م 
يعّن الصداق ( ولا يلزمه ما جاوز ) قيمة ( ۾ ) خلافاً لبمض » فإنه يعطبه في 


دوم 


وإن عبتا لزم كلا نصف ما عبن والباق في رقبتهءوما جاوزها فعلى العبد 
إن عتق » وإن عن أحدهما عشرة والآخر عشرين فتذوج بأقل من ذلك 


حينه أو إذا أخرجه على الخلاف > وفي « الديوان » : إن أمراه ولم يسميا أو 
.ممما له لزمېا ما تزوج به ولو كثيراً » أو ما سميا » وإن أرسل أحدهما وعمّن 
الآخر فتزوج ما عبّن أو بأقل فبينها أو بأكثر لزم المعيّن ما عبّن > والمرسل 
الباق > وقيل : ذلك الأكثر بينها ما لم يتم ضعف ما عيّن له » فإذا تم” فالزائد 
عليه نصفه على المرسل ونصفه في رقبة العبد» والارسال : الإطلاق وعدم التعبين 
( وإن عيّنا لزم كلا نصف ما عيين ) لا كل إذ لا يحب إلا صداق” واحد٤فرد‏ 
كل" إلى نصف ما سمى ( والباقي ) الزائد على ما عمّنا ( في رقبته ) يؤديانه إذا 
خرج من ملكها ولو موت > وذلك نصفان بينها إن اشتركاه أنصافا » لأن ذلك 
جناية ولو اشتركاه أثلاثا فكان على صاحب الثلثين ثلثان هن الباق» وعلى صاحب 
الثلث ثلث الباقي» وإن خرج من ملك أحدهما أعطى منايه» وإن أعتقه أحدهما 
بلا إذن الآخر أو أعتق سهمه ضمن سهم صاحبه لا منابه الذي في رقبته ( وما 
جاوزها فعلى العبد ) يؤديه (إن عتق) أو ملك شيئا على القول بأن العبد يملك . 
وإن عمّن له كل منهها عشرة فتزوج بها أو بعشرين أو بدون ذلك فبينها» ولا 
يلزمه) ما زاد عليها إن تزواج به وهو في رقبته » وإن عبن له أحدهما ديناراً 
والآخر قفيزاً من بر أو نحو ذلك ما تخالفا فيه فتزوج با عبنا له معا لزم كلا 
نصف ما عبن له > والآخر في رقبته » وقبل : يلزم كلا ما عمّن له » وإن تزوج 
ما عبن له أحدها لزمه نصفه والآخر فما أيضاً؛ وقمل: بينها على قممة ما عبنا 
له > وقمل : هو على معمنه. وان اختلفا نقداً ونسيئة لزمها على ذلك (وإن عيتن 
أحدهما عشرة والآخر عشرين ) ونحو ذلك مما أحدها على ضعف الآخر 
( فتزوج بأقل من ذلك ) المذ كور في العددين جميعا بأن يكون أقل من العدد 


فنصفان » ومن عقد على عبده أمة بمعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم من" 
فعلى الأول نصف الصداق » وعل من نقل إليه النصف » أو على نفسه إن 
أعتقه » وكذا صداق أمة إن خرجت من سيد قبل مس نصفه له والآخر 
مادأو لق كلك الد مت عت 


أقل من العدد القلمل كالتسعة لمثال (فنصفان) نصف التسعة على واحد والنصف 
الآخر على الآخر مام يبلغ العدد القليل وهو فيالمثال عشرة > فإذا بلغه فكذلك 
نصف المدد القلمل خمسة على كل واحد» وما زاد عليه فعلى صاحب العدد الكثير 
حتى يتم نصفالعدد الكثير»فإذا تم فا زاد في رقبته وما زاد علمها فعلىالعبد إذا 
عتق » وإن كان العبد أثلاثا فعلى ذي الثلث ثلث» وعلى ذي الثلثين ثلئان» وقال 
في « الدبوان » : إن عمن له أحدها عشرة والآخر ضعفبها فا تزوج به دون 
ثلاثين فبينها أثلاثا أي ثلثان علىمن أصدق عشرين وثلث على م نأصدق عشرة» 
والمراد أنه ملكا العبد أثلاثا  »‏ وهذا مراد « الديوان  »‏ والزائد عليها في 
رقبته ( ومن عقد على عبده أمة ) أو حرة (بمعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم ممه) 
ها العبد في ملك الآخر ( فعلى الأول نصف الصداق ) لأنه لزم في حال كون 
العبد في ملكه لأنه بالعقد والعقد وقم وهو في ملكه » ( وعلى من نقل اليه 
النصف ) الآخر لآنه بالمس” ؛ والمس وقم وهو في ملك هذا الذي انتقل اليه ( أو 
على ) ذلك العبد ( نفسه ) وإنما يكون عليه ( إن أعتقه ) من نقل اليه > 
وقبل : الصداق كله على الأول » بناء على ثبوت الصداق بالعقد وإن ل تمس بطل 
النصف > وقمل : على الثاني »و كذا إن أعتقه أو تداوله أكثر من اثنين» وأما إن 
مس“ في ملك الأول أو أعتقه فعلمه الصداق كله لا على الثاني ولا المد المعتى 
(وكذا صداق أمة إن خرجت من سيد) بعد عقد و(قبل مس" نصفه له والآخر 
ها ) إن أعتقت ( أو لمن نقلت اليه أو 'مست بعد ) وقمل : كله للأول بناء على 


) ٣٣ - -النيل‎ ٦ (ج‎ — 7 


أن الصداق يثبت كله بالعقد » لكن إن ل تمس بطل منه نصف > وقيل : للثاني. 
وعلىه ؛ فإن أعتقت فلها » وإن تزوئج لعبده بلا فرض فمس عند الثاني فصداق 
المثل على الثاني » وإن أعتقه الأول فعلى العبد » وإن زوج عبده بأمته بلا فرض 
أو بمجبول وأخرجه من ملكه أو بعضه فمسعند الثاني قله عليه صداق المثل أو 
منابه فيه » وإن أخرجها أو بعضبا فمس أدرك صاحب الأمة ذلك » وإن 
أخرجها أو نصبياً منها فلر.ها ذلك على الأول » و كذا إن أعتقه| أو أحدهما 
وقعدا على الأول وإن سمى وأخرجها أو أحدهما من ملكه بعد الم" أو أعتقبا 
أو أحدهما فالصداق له > وكذا إن لم سم فمسها عند مالكه فلصاحيها عليه 
نصفه » والآخر للبائع لا يدر كه ولا يدرك عليه » و كذا إن أخرجه من ملكه 
دونها فله على مالكه نصفه » وقمل : الصداق في رقبته حيمث ماصار » وإن 
باعها وأمسكه قبل أن يمس فامشتريها عليه صداقها > وقبل : نصفه و كذا في 
النصيب > قاله في « الديوان » . 


- TTA - 


فصل 


جاز لعبد نكاس امرأتين بلا حرمة ما فوقهما » وله المقام عليين إن 
تق » فإن فادى واحدة لم تصمّ مراجعتبا ؛ 


فصل 


( جاز لعبد نكاح امرأتين ) حرتين أو أمتين أو حرة وأمة ويقتصر عليها 
( بلا حرمة ما فوقهها ) وهو ثلاث أو أربع إن زاد فله أن يتزوج أربعاً حرائر 
أو إماء أو بعض من الحرائر وبعض من الإماء > وقبل لا يحوز أن يتزوج أربعا 
من الحرائر ولا من الإماء »> وله أن يتزوج حرتين أو أمتين أو حرة وأمة > 
وقيل : له أن يتزوج أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمة > وقبل : له أربع 
إماء لا حرة فيهن أو حرتان لا أمة فبا ( وله المقام عليهن ) ولو كن أربعاً 
( إن عتق ) ولو كن إماء لآنه تزوجہن حيث جزن له ( فان فادى ) بعد المتق 
( واحدة لم تصح مراجعتها ) وإن اتفقا استأنفا نكاحا » لأنه ليس يقوى في 
العقد لآن العاقد سيده » ولا في مراجعة الفداء لتوقتُفها على رضى المرأة فم تصح 
المراجعة للضعفين » إذ المراجعة ضده كنكاح جديد > لاما في بائن فلا يبن ما 
كالتزوج على ضميف » وإن كان أمة فللضعفين وضعف ثالث » هو أنها أمة 


- ۳۳۹ 


وجاز إن كان رجعياً » و لحر نكاح أمة بعدم طول وخوف عنت » وبهمأ 


حازت واحدة 


ملوك ضعمفة الأمر » وإن كانت له قدرة على الحرة فللثلاثة » ورابع هو أنه لا 
يتزوج الآمة قادر على حرة » وكذا إن كانت عنده زوجة أخرى . 


وني بعض نسخ الأصل : فإن فادى إحداهن فلا يراجعبا » وهذا إذا كن" 
إماء اه . وعلى هذه النسخة فإنما لا براجعها لأنه غني عنما ممن بقى عنده إذا 
حصلت له غنية بها.( وجاز ) أن يراجعها > والضمير للمراجعة وذكره لتأويلها 
بالرد أو بالفعمل أي جاز فعله ( إن كان ) قد طلقها طلاقا ( رجعيا ولحر نكاح 
أمة بعدم طول ) غنى يتوصل به للحرة مع عدم السرية التي حل و 
عنت ) وهو الفساد أو الإثم أو المشقة» ولا يخفى ما في الزنى من الفساد والإثم » 
ول ما في الصبر عن الجاع من المشقة > فالمراد مازوم العنت أو سسسه وهو الزنى» 
وفسره بعض” بالزنى 6 فانظر التفسير وهو بتاء بحرورة في TET‏ 
صورة هاء اذ ليست بتاء التأنيث ولا يوقف عليها يهاء بل هي لام الكلمة > وإن 
کان له مال وم يحد حرة أو لم تقبله الحرائر تزوج أمة فصاعداً حتى يكتفي » 
لآن المدار على دفع العنّتت وعدم الطاقة على الحرة ( وبا ) أي بالعدم والخوف 
مع مع عدم السرية التي تحل له ( جازت واحدة ) وإن لم تكفه واحدة ول تمنعه 
من العنت تزواج حتى يخرج من العنت أو تتم اربعة » وإن قدر على حرة أو 
كانت عنده أو ما فوق الواحدة وم يقدر على أكثر تزوج أمة فصاعداً أيضاً > 
حتى يكتفي أو يتم أ ربع نسوة » وظاهر كلام المصنف والشيخ أن" من حاف 
المنت وقد عد م الطو'ل له أن يتزوجبا ولو كان يعتق ولده منبا كأمة أبيه 
وأمه » خلافا الك إذ ل يشرط ذلك لأنه شبة له في ماما لأنه إن سرق من 
ماهما قطع أو زنى بأمة أسحدها أحد” » فإن كان له طوئل إلى حرة ولو كتابية 


۳ 


ول چ د ال د هبن a‏ الي ال اه 


ل تحز له الأمة > وقيل : إن طال إلى كتابية فقط جازت له الأمة فيتراك 
الكتابية لكفرهاء والصبر أفض لمن تزواج الإماء کا قال الله تعالى وفي الحديث: 
« الحرائر صلاح” البيت والإماء هلاكه » > وزعم ابن وصاف أن اشتراط عدم 
الطوال وخو'ف العنت فيالآية تأديب لا إيحاب وأنه جوز تزواج الآمة معالقدرة 
على الحرة » لآن النظر يوجبه وحجة العقل تؤيده» ولآنه يجوز للحرة تزوج العبد 
ولو وجدت الحر اه . وبه قال ابن القاسم صاحب مالك » واحتج بقوله تعالى : 
ل وأنكحوا الأيامى € ول يقل أنكحوهن لمن ل يستطع الحرة وخاف العنت 
والصحيح خلافه » لآن دلبل الخطاب في من / يستطع منك طولاً الخ أقوى 
وأظبر > وفي « الديوان » : لا تزواج الآمة إلا لمن عل منه فقئد المال وخوف 
العنت » وخطب رجل إلى امرأة أمتها فشاورت جابر بن زيد فقال لا . فعاد 
فعادت تشاوره فقال لا » فماد فعادت فقال : لآ » فقال : إن ل تزوجنيها زنيت 
بها فعادت فقالت له ما قال فقال : زوجمه فبذا العدت » وظاهره أنه شرط 
العنت فقط كا يفيده استثناء أبي زكرياء إذ قال : إلا ما ذكر الخ وصرح به أبو 
.ستة » والذي عندي أنه ليس الأمر كا قالا ؛ بل جابر يعم أن الرجل فقير وبقي 
أن يعم أنه خاف العنت فعامها من مراودته مولاتها مرة بعد أخرى حتى قال 
أواقما حراما > ولآيجوز إلا واحدة ولا يكون المنت مع الواحدة ولامع 
الحرة» ومن تزوج بغير خوف المنت وفقد المال.حرمت إن مس وثبت النسب» 
وقبل : إن خاف العنت وعنده مال ولم جد حرة جاز > و كذا إن فقد المال وم 
خف العنت وهو ضعيف > وقيل : إن خاف العنت لرغبته فيأمة جازت له ولو 
قدر على الحرة > وقيل : إن اضطر إلى نكاح الإماء جازت له ولو أربع > 
كالحرائر أو كانت له حرة فاحتاج إلى أمة جازت له اه بتصرف وزيادة ( وله 
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المقام معبا وإن أيسر » فإن فاداها فلا يراجعبا إن أيسر بعده» فإن في 
عدّتها ثم افتقر بها استأنفا تكاحاً » وإن تزوجبا في غنى ثم افتقر جدد. 
إن ل يمس » ولا تكح حرة على أمة » 


المقام معها وإن أيسر ) لآأنه تزوجما حين حلت له » ولكنه ينبغي أن يطلقها 
ويتزوج الحرة حين استغنى واستطاعبا ( فان فاداها ) أو طلّقبا طلاقاً تصح فبه 
الرجعة برضاها ( فلا براجعها إن أيسر بعده ) أو بعد ذلك الطلاق ولو أسر 
بعده لحظة فزال يسره لأن اليسر يبطل ذلك النكاح» إذا خرج منه ذلك النكاح 
بغير طلاق علك رجعته > والماء للفداء وإن كان غنماً ففاداها أو طلّقها فعسر 
عند تمام الفداء أو الطلاق فلا يراجعها ( فان ) أيسر ( في عدتها ) من الفداء أو 
من ذلك الطلاق ( ثم افتقر بها ) أي فما ( استأنها نكاحا ) وإن طلقبا طلاقاً 
علك رجمته جاز له مراجعتها » ولو كان غنيا أو ل يخف المنت بعد الطلاق 
( وإن تزوجها في غنى ) أو عدم خوف المنت ( مم افتقر ) وخاف المنت 
( جدد إن لم يمس ) وإن مس حرمت > لآن ذلك زنى على القول بتحرم المزنية 
على زانيها » وهو الصحبح > ولا يتزوج أمة أهل الكتاب ولو عبد . وقيل : 
من عنده عبد وأمة ببوديانجاز أن بزوجه بها» ولا تزوج أمة بطفل إذ لا عنت 
علىه > وجاز لولي المجنون إن خاف العنّت منه > وجاز العبد لحرة ولو م تخف 
عنتا » واستطاعت حرا لکن كثره لها أن تغير نسلها » وإن تزوجته ثم ملكته 
أو بعضه جدادت النكاح إن أعتقته وإن مسها بعد أن ملكته أو بعضه حرم 


(ولا تنكح حرة على أمة) ولو رضيت الحرة حت يفارق الآمة وتتم العدة » 
لانه ما دامت فيالعدة وتزوج يصدق عليه أنه تزوج عليهاءألا ترى أنه لا يتزوج 


FEY — 


وجوز إن رضيت وكانتا بتثليث في الأيام » ومن تزوج حرّة على أمة 
بلا عامما فلبا أن تنكر بعده » وقيل : نكاح الحرة طلاق الأمةء 


من طلق امرأة أربعة بدونها أو حرمتها ما دامت في العدة » وأن لمن أعتق 
براجعها ما دامت في العدة » مع أن من له حرة أو له أمة لا يزيد أمة إلا إن 
كان طلاقا بائنا » أو ماتت فله أن يتزوج الحرة ولو لم تمضعدةة الامة (وجُواز 
إن رضيت ) بأن عامت أن تحته أمة ( وكانتا بتثليث فيالأيام ) لملتان لها ولملة 
للأمة » و كذلك لو كان الزوج عبداً وذلك من ثمانية أيام » لآن الحرة للها ريع 
من أربعة أيام وهو يوم واحد فإذا كانت الأمة نصفما كان للآمة تصف الربعوهو 
يكون للأمة يوم من اثنين وثلاثين وهكذا على قول الستة عشر لأنه لا وجه 
للزوم الزوج يومان للحرة من أربعة أيام > ولزومه للآمة يوم منها فسبقى له يوم» 
لآنه إنما د تتزاحم في الأربعة الحرائر إذ لست واحدة أولى من الأخرى فكل 
واحدة ربع و كذا على قول الستة عشر ( ومن تزوج حرة على أمة بلا عامبا ) 
أو قال لها : إنها حرة ( فلها أن تنكر بعده ) أي بعد العم بالآمة » ولا أرن 
ترضى وها صداق» وقال بعض” : لاخيار ولو قعل بالآمة » وعن الربيع: : من 
تزوتج حرة على أمة فكتم الأمر عنها 'نزعت منه صاغراً ولا يعاقب اه . وإن م 
تحز له الآمة حين تزو ”جما وجب على المرأة أن تنكر > و كذا إن تزوج عليها 
الآأمة ول يخف عنتا > والإنكار في ذلك كله فرقة بلا طلاق > ولا بد من العدة 
علمها إن مست »> وهي فرقة بائنة . 


( وقيل : نكاح الحرة طلاق الامة ) لآن شرط تزواج الآمة عدم القدرة على 
الحرة > وإذا تزوج الآمة جاز البقاء علمها ٤‏ ولو أطاق الحرة استصحابا للأصل؛ 


سس 


ونكاحها طلاق الأمة والحرة » وقيل : نتكاح الحرة طلاق الأمة 
وعكسه ¢ وحرهتا معد وإن تنا كحا عند وأمة ربخل بمعلوم 


لكن إذا تزوج الحرة كان تزوجه إباها طلاقاً للآمة من حيث أنها لا تجتمع 
الحرة معها » ولا تحل الأمة مم الحرة ( ونكاحها ) أي الأمة ( طلاق الأمة ) 
الأخرى إن كانت عنده أمة حسث جازت له الإماء » أو كان عبداً » وإن كان 
تحتها إماء فطلاق ههن ( والحرة ) عنده أو لاحرة دون أمة ثم تزوج أمة ولا 
بحر من »> وذلك لأنه إنما تحل له أمة واحدة إن كان حراً علىما مر“ فإذا تزوج 
أخرى كان تزوجما طلاقاً للسابقة » والحرة لا تحتمع مع الآمة» فإذا تزوج عليها 
أمة كان تزوجه إياها طلاقاً للحرة . كمن أسم وتزوج محرمة من ترك في الشرك 
أو أربعا » يكون ذلك طلاقا لها > وكمن عقد له على غائبة وتزوج تحرمتها أو 
أريعاً قبل أن ترضى» و كذا على حاضرة»والطلاق في ذلك كله بائن » لا لك فيه 
الرجعة إلا إن شاءت (وقيل: نكاح الحرة طلاقالأمة) أي مفارقة لها (و) ثبت 
( عكسه » وحرمتا معا ) الحرة بالطلاق الذي هو نكاح الآمة » والآمة لتزوجها 
على وجه لا حل كذلك يقال » ولعل المراد تحريمها في ذلك الوقت فقط إت م 
يمس الثانية وأنه إذا أعسر وخاف المنت جازت له تلك الآمة التي طلقها نكاح 
الحرة » وأنه إذا طلق الآمة التي تزوجها على الحرة جازت له هذه الحرة يحديد» 
لا التحرم للآبد كالعقد على البنت الحر”م للام > بل كسائر تزوئج امرأة على 
حرمتها لا يقع به التحريم مال يمس الثانية » وتقدم في أوائل الكتاب أن_من 
تزوج أمة على أمة أو على حرة يحبر على طلاق الثانية “> ويصح” نكاح الأولى > 
وقال ابن محبوب : للحرة الخمار إذا دخلت عليها أمة ؛ لا إن دخلت على الأمة 
ولا للآمة إن دخلت علمها حر َة . 


( وإن تناكحا عبد وأمة ) مشتركان( لرجلين ) مثلآ ( ب ) صداق (معلوم 
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ثم قسماهما فأخذ أحدهما العبد والآخر الأمة قبل الم ثم وقع , 


0 ٠ ٠. e» ٠ e ٠. e ومن اشترى رقيما‎ 


ثم قمماهما فأخذ أحدهما العبد والآخر الأمةقبل المس»6ثم وقع)المس' (فالنصف 
الأول من الصداق ) الواجب بالعقد ( بينها ) لأن العقد وقم » والعبد والآمة 
ملك لما معا > لا يدرك شيا منه أحدهما على الآخر بل يتقاضان فيه » لأن 
عليه! نصفاً»على كل واحد ربع يعطيه للآخر أو يحضراننصفاً فيقسمانه فيتقاضيان 
في ذلك لاني يحضرانه من أموالهما على أنه من صداق أمتها على عبدها ويتركان 
الإحضار والقسم > ولما إحضاره وقسمه > ولا أن يحضر كل منها ربعا من ماله 
فيرده في مقابلة ماله على الآخر من قبل الآمة » وما أن 'يعطي كل” منها الآخر 
ربعا ( والثاني لرب الأمة على رب العبد ) لأن المس” وقع من العبد بعد ما كان 
ملكا له » فلزمه لرب الآأمة نصف الصداق > ومن زوج أمته بفريضة ثم باعبا 
لرجل فباعها الرجل لآخر ومست عند الأخير فللأول نصف الفريضة > وللآخير 
النصف > ولا شيء لمن بعد من مهست عنده > ولا لمن بزواجها مو ولا ممست 
عنده» وإن باع نصفها فمست عند مشتريها فله ربعالفريضة و للبائم ثلاثة أرباع » 
وإن لم يفرض 'مزو”جبا فصداقها كله لمن 'مست عنده إن اشتراها كلها > وإن.م 
يفرض واتفق المشتري مع الزوج على فريضة فلا شيء لبائعها كلها » وإن فرض 
مزواجبا بعد العقد مع الزوج فكن فرض ف العقد » ومن باعبا حال وطء الزوج 
فالصداق أو المثل له»ومن زنى بأمة فتداوها الببع قبل أن ينزع من زتاها غرم 
لكل_صداق مثلبا . 


( ومن اشترى رقيقأ ) أي ملو كا سواء” كان عبدآً أو أمة » ويطلق على 
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ثم عامه متزو جا رده إذ هو عيب على الختار» ولا يجد ردّه بعيب إن كان 
فيه قبل الشراء بعد نتكاح عنده » وله أرشه › 


الجاعة كا يطلى على الواحد ( ثم عامه متزوجأا رده ) وجدد الشراء إن شاء > 
ولزمه وله الأرش أو إما أن يقبله بلا أرش أو برده أقوال في بايا ( إذ هو ) أي 
التزو'ج ( عيب ) مطلقاً ( على انختار ) أما تزوج العبد فلآن نفقة زوجته 
ومؤنتها على سيده أبداً ما لم يطلق عنه » فاذا طلق أنفقها ومانها كذلك حرة أو 
أمة حتى تتم العدة» ولان العبد يشغله التزوج عن سبده وأشغاله» ويدعوه إلى أن 
يسرق من سمده لزوجتهولا يلده معها وتحو ذلك» ولانه قد يعتق العبد وأولاده 
إن كانت والدتهم أمة فيرجم أمرم على سبده كنفقتهم والعقل عليهم “ وإن 
كانت حرة رجعوا كذلك إذا عتى المبد » وأما تزوج الأمة فلآنما تشغل حى 
زو'جبا ولو لملا فقط » ولآنه تضعفها الولادة وقد تموت بها » ولآنه لو باعها حدث 
لا يدر کہا زو حبا لبطل صداقہا عند بعض» وسواء فى ذلك کل زو جہا لعبد أو 
حر » وقيل : تزوئج الأمة عيب لا تزوتج العبد لأن لمشتريه أن يطل عليه » 
وعليه « الإيضاح » وبه جزم المصنف فيا يأتي » ولعل قوله هنا على الختار ره" 
لقول من قال : إن تزواج العبد والآمة ليس عبباً فرد عليه بأن” في جموعبما » 
عيب لا في جميعهما » وذلك أنه في تزواج الأمة فقط » أو أراد أن القول بأن في 
كل منهما عبب هو الختار بالنسبة إلى قول من يقول : لا عبب فى تزوج العبد 
ولا في تزوج الأمة ( ولا يجد رده بعيب ) و ( إن كان فيه قبل الشراء بعد 
نكاح) متعلق بيجد أو بالرد» ومثل النكاح التسري إذا اشتراها فزوجها لغيره 
أو تسراها مو وسواء في تزويحها مسها أم لم مسا »كا يدل له إطلاق النكاح 
الصادى بمحرد العقد » وكا بدل قوله بعد : ومن اشترى دا زوجة الخ إدا ثبت 
الرد ولو مسما عند المشتري »> إذ كان التزواج عند البائع فافهم ( عنده ) متعلق 
بنکاح أو نمته ( وله أرشه ) إن كان فيه قبل الشراء.» ولو عم به قبل تزويجه 


-”456- 


وجاز الرد إن طلق على عبد بائناً أو طلقت أمة من حر كذلك» ومن 
اشترى ذا زوجة ل يمستبا عند البائع » ثم مسا عنده فإذا به عيب قبل 
الشراء فله الرد إن شاء » ولزمه نصف الصداق » وأحكم الأمة كذلك , 
اشا خن ی ا 


على القول پان بیع المعسب لازم » وللمشتري الأرش» ولا أرش له على القول بأنه 
إما أن يقبل بلا أرش وإما أن برد" » والتزويج قبول وعبب على ما مر > ومن 
قال : تزواج العبد ليس عا أو قال: تزو ج العبد وتزو ج الأمة ليسا عا فمهها 
قال : إن للمشتري الرد إذا زو جما أو أحدهما بعسب كان قبل الشراء ولو 
وفع امسن 


( وجاز ) له ( الرد ) بالعسب الذي قبل شرائه (إن طلق على عبد ) تزوج 
له بعد الشراء طلاقاً ( بائنأ أو طلقت أمة ) اشتراها فزوجبا ( من حر" ) فو 
زوج لها متعلق بطلقت عند مجيز جر الفاعل يمن إذا م يكن فاعلاً في الصناعة 
نحو الضرب من زيد > والتوفيق من الله > والمانع يقول : الضرب يزيد والتوفيق. 
الله ا ورد به التنزيل > أو متعلق بمحذوف : أي وقع طلاقها من حر > ومن 
أجاز زيادة من في التمبيز في الإيحاب أو أجاز زيادتها في الإيحاب في التمبيز 
وغيره > وأجاز التسيز بالفاعل بعد البناء للمفعول أجاز كون من زائدة وحر 
مبيزاً ( كذلك ) أي طلاقا بائنا ( ومن اشترى ذا زوجة لم يمسّها عند البائع م 
ممسّها عنده ) أي عند من اشترى ( فاذا به عيب” قبل الشراء فله الرد إن شاء ) 
على ما.مر" آنفا ( ولزمه نصف الصداق ) والنصف على البائع » وقيل : كله 
عليه وقيل : على المشترى كا مر ( وحم الأمة كذلك ولمشترها نصفه ) لمس" 
عنده و ( إن ردها بعيب ) سبق الشراء ( كالغلة ) في كونما له وهي خدمتها 
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وقيل : يرده معها » وإن عتق ذو زوجة وإن حرة خير في إقامة معبا وفي 
اختيار نفسه وليس بطلاق » فإن تزوجها بعد فبي عنده على ثلاث إن 


ومسا » وقيل : خمارهما طلاق » 


وأجرتها (:وقيل : يرده ) أي النصف ( معها ) أي مع الآمة ولسيد الآمة أن" 
يبيعها أو يخرجبا من ملكه ولو حيث لا ید ر کہا زوجها » ولا يبطل بذلك 
صداقها»وقيل : يبطله حين لا يدر كبا کا في «الديران» » وإن استحقى” الآمة من" 
لا يملك ما ولد زوجبا الذي كانت عنده كلأبوين والأجداد والإخوة والأعمام 
والأخوال أعطى لهم الصداق > لا قيمة الولد > وإن استحقما أحدهم مع الأجنب 
أعطى الأجنب منابه من القىمة أيضا > وللأقرب منابه من الصداق فقط . 


( وإن عتق ذو زوجة وإن ) كانت الزوجة ( حرة 'خيّر ) مس أو ل 
يعس ( في إقامة معها وفي اختيار نفسه ) ولو كان بعتقه حرا مثلبا » لأنه إِنما 
زواحه مالكه ولا يعتير رضاه فله فسخه بعد العتى » ولا حد له في ذلك مام 
يمسها » أو يعتقد إبقاء عقد سيده ( وليس ) اختمار نفسه ( بطلاق » فان 
تز وجا بعد فپي عنده على ) تطليقات ( ثلاث إن كانت حرة › وعلى ثنتين 
إن كانت أمة ) لآنها على نصف الحرة > لكن لا كان الطلاق لا يتجزتى تمه لها 
اثنتين » وقال غيرنا : على ثلاث كالحرة ( وكذا الأمة ) في التخمير إن عتقت > 
و کون التخييرغير طلاقفبي بعد له علوئلاث (ولو تحت حر و)لو(مسّهاوقيل: 
خيارهما طلاق ) فالحرة على تطلقتين والأمة على واحدة » وكذا إن' أعتقت 
حرة زواجبها العبد وجدادا هي على ثنتين أو ثلاث قولان : وللسمد الصداق إن 
اختارت الآمة نفسها » أو زو”جها ومسّها قبل العتتق > أو فرض لها مع الزوج 


لاوس ل 


ولاخمار لحرة تحت عبد إن عتق » وقيل :ها » ولالمعتق إن مس 
عتق » قول مدع عدم عل به إن حضر » ومن در عبداً وأمة 
قبل موته أو أقل أو أ كثر فلا يعقد عليبما إلا برضاهما ؛ 


بعد 
لشهر 


بعد العقد فأعتقها ثم 'مسّت وها إن لم يفرض حق عتقت > وإن فرض و'مسّت 
بعد العتق فلها أو له أو بينها أقوال ( ولا خيار لحرة تحت عبد إن عتق ) إذ' 
الحرية خير من العبودية ( وقيل : ها ) لضيق نفقة العتق بخلاف ما قبله فنفقتها 
واسعة لأنها على قدر مال السيد » ولان“ لها رغبة في سبده ولآن طبيعة السيد 
ورأيه وسيرته خير” في الملة من طببعة العبد ورأيه وسيرته » قال في الديوان : 
وإن' زواج له حرة لزمته حقوقها كالحر > وينظر في ذلك إلى السيد في عسره 
ويسيره» وقبل: غير ذلك» ولا يازمه إن زواج له أمة” حق” لها مطاقاً > وقبل: 
تازمه حقوقبا إن جلما اه ( ولا ) خبار ( ل ) إنسان ( معتق ) بفقح التاء 
عبدا أو أمة ( إن" مس ) بالبناء لمفعول ليشمل مس الآمة العبد ومسّه إياها 
كقوله تعالى ف من قبل أن يتاسا ې 2١١‏ فاذا جامعها فقد مته فلا خبار لما 
( بعد عتق ) بلا إكراه > ولا يبطل التخبير مالم يكن الإقرار برضى أو 
“ وقيل : ونم و ا ا 
CL‏ 1 ار سن E‏ 
أو لمدة كذا قبل أن يموت فلان أو قبل أن تمطر بلدة بني فلان أو نحو ذلك ما 
لا بعلم بوقوعه إلا بد حين ( فلا يعقد عليهما ) فما بينها أو لغيرهما ( إلا 
برضاهما ) لآنه لا يدري لعلها في وقت العقد حر”ان > والحر إِنما 'يعقد عليه 


.- : المجادلة‎ )١( 
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فإن فعل فمات قبل الأجل فلا خيار لواحد منبما » وإن مات بعد 
انقضائه من يوم العقدءولا يضره| ا الذي ببنهما قبل موته بعد وقوع 
الحرية عليبما » وإن أعتقت طفلة ذات زج فلا خيار لها قبل البلوغ , 
ولا لولمہا إن كان حراً أن يختار لها > أو ستخلف › 


برضاه » وكلامه هنا يفم جواز العقد على الآمة والعبد » ومضيّه ولو لم يكن 
رضى منها » بل أنكراه ورداه »> وهو قول أثار المه هنا وأشار إلى مقابل 
وهو القول بأنه لا يصح“ إلا برضى منها بقوله فما مر” : وإن تناكح عبد" وأمة” 
بسمد كل بصداق غير العبد فقبل الخ . فإن عقد على عبد أو أمة فلم يرضيا 
وكان يدخل عليبها على نبة أنه غير زوج أو تمكنه على نية أنها غير زوجة فذلك 
زنى على القول بأنه لا نكاح إلا برضاهماء وإن كان لما أكرها رضبا النكاح كرها 
ثبت ول يكن زنى » و كذا الحرة إذا 'زوتجت كرها وقبلت النكاح من قلبها 
كارهة جاز »> وإن م تقبل وكانت على نبة عدم الزوجية كان زنى ( فان فمل ) 
برضاها ( فات ) مثلآ ( قبل ) تام ( الأجل ) الذي هو الشبر أو أقل أو 
أكثر من يوم العقد ( فلا خيار لواحد منهما ) لانكشاف الغيب أنبهها حين العقد 
حران ( وإن مات ) مثلاً ( بعد انقضائه بوم العقد ) فلا لاتكشاف أنها حين 
العقد رقيقان ( ولا يضرهما ) بإبطال الخيار ( المس“ الذي بينهما قبل موته 
بعد وقوع الحرية عليهما ) أن" إدراك ذلك ليس في طاقة الخلوق » وإن عقد 
بلا رضاها وكاتنا أو كان أحدها على عدم الزوجمة ومات قمل الأجل افترقا » 
فإن مسا حر'مت أو بعده جاز لما المقام والاختبار . 


( وإن أعتقت طفلة ” ذارع” زوج فلا خيار ها قبل البلوغ ولا لوليها ) 
و ( إن كان ) الولى ( حرا أن يختار ها أو يستخلف ) من يختار لها من حبة 


*۳0 ب 


رو ها ولا ستخدهها : وكذا امرأة أن اعتفت عدا وإن 


العتق الحادث » ولو بلغت بعد > ولكن الها إذا بلغت أن تختار نفسها من باب 
اختيار الطفلة العريقة في الحرية نفسها إذا بلغت بلا تراخ. » وها أن تختار نفسها 
بعد الباوغ لعتى > ولو تراخى الاختيار مالم يدخل عليها » أو تترك حقها فيا 
الاختبار > وكذا الطفل الذي له زوجة وأعتق له الاختمار من جهة الماوغ > 
ومن جبة العتق » كا أشار إلبه في قوله ( وكذا طفل أعتق وله زوجة » 
واستحسن لمن أعتق أمة" لله أن لا يتزواجها ولا يستخدمها ) بأجرة برضاها 
ولا برضى منہا بلا أجرة » وأما بلا رضى منها فبو حرام لا مستحسن › وإن 
تز و جما أو استخدمما برضى مجرد عن حماء ومداراة فلا باس »> لكن يكره › 
وترك” ذلك أولى ولو كان ينصف لما » وجاء في الحديث أن من يضاعف له 
الآجر من أعتق أمة ثم تزوجها > فيحمل على من تزوجبا لوحه الله > رقة” لحالها 
ورغبة منها » وما في الآثر : على من تزوتجبا لمواه ( وكذا امرأة إن أعتقت 
عبدأ ) لله يستحب أن لا تستخدمه ولا تتزو”جه » ورجل أعتق عدا أو امرأة 
أعتقت أمة” أن لا يستخدماهما » والتزوج لمن ولي أمره كالولد مثل تزو“جها »> 
ووجه ذلك كله أن" من أعتتى العبد أو الآمة تقر'با إلى الله تعالى ثم انتفم به ولو 
بعوض كثير شه بعض مشابهة من رجم في صدقته > وبمن أبطل تقر"به » 
لن رغبته في الانتفاع به ولو بعوض عو إليه ورجوع ما » فيكون من 
أعطى فرسا لوجه الله سبحانه وتعالى ورآه يباع . فأعجبه فاشتراه لیملکه » 
ألا تراه أن في فعله مطاوعة نفس في اشتبائها الرجوع البه ؟! وذلك قصة عمر 
' رضي الله عنه مخلاف ما إذا اشتراه لمتصداى به أيضا فلا كراهة فيه ( واف 
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كان بدئين لازم جاز » وإن أعتقت عبداً على شرط أن يتزوجبا ثم 
امتنع فلا يحبر ولا برد في الرق » وكذا الأمة لصحة العتق وبطلان 
ارط هد و عد چ اعد ي د و ل 


كان ) المتتق ( بدين لازم ) ككفارة القتل أو الظهار أو البمين أو فعل الكبيرة 
أو أعتى على الصغيرة أو على عتقه لوقوع شيء بلا تقركب مثل أن يقول : من 
ینکر وقوع شيے ويؤكد أنه ل يقع لئن كان كذا واقما ليكونن” عبدي حراً 
وغير ذلك ( جاز ) ذلك بلا كراهة وبحب عله الإنصاف لما كفيرهما» وقبل: 
لا يحل لمن أعتى رقيقا أن يتزوجه أو ينتفع به إذا قصد به الله » وحل إن 
أعتقه لطول صحبته معه مكافأة له به أو لمنزلة كانت عنده أو نحو ذلك . 


( وإن أعتقت عبدأ على شرط أن يتزواجها ثم امتنع ) من تزوأجبا ( فلا 
يحبر ) على التزواج ( ولا يراد في الرق ) أي العبودية ( وكذا الأمة ) إن أعتقها 
رجل على أن يتزو”جها فأبت ( لصحة العتق وبطلان الشرط ) ووجه بطلانه 
أن" المملوك عقد الشرط على نفسه وهو ملوك »> ولا عقد لمملوك في نفسه 2 وإنما 
يجوز ببعه وشراؤه بأمر السيد وإجازته > لآنها من باب الاستخدام الذي هو 
حى على العبد » فاما عقد شرط الزواج على نفسه م يازمه » وصح العتق وحده» 
لأنه يقم ولو هزلاً > ولا يعارض هذا بعبد كاتب نفسه » لآن” المكاتبة يقع المتق 
بام عقدها»يخلاف ذلك الشرط فإنه يفعله بعد وقوع العتق» وقال أبو عبد الله: 
لا تعتى وله شرطه ؛ لحديث « المؤمنون على شروطهم » ''' الخ وهذا شرط لم 
يحل" حراما ول يحرم حلالاً » وقيل : لا يرد" في الرق » بل يحبر على التزوج 


. تقدم ذكره‎ )١( 


الهم 


ومن خطب بنتاً من رجل فغرّه بأمته فزوجبا إياه ”حبر في إقامته عليبا 
إن حلت له الأمة » وفي الإنكار بلا صداق يازمه ولو مس › ولا قيمة 
لما ولد معبا 


امضاء لكل من المتتى والثشرط جيما » ويحتمله كلام أبي المؤثر » ومن يرى له 
شرطه لا يحرمبا عليه إن مستبا بلا صداق »> وقيل : إن أعتقبا برأيه على أن 
يتزوج بها فلا يئبت علبها إلا إن شاءت» وإن طلبته أن يعتقبا على أن يتزوجها 
ففعل فذلك مكاتبة مجبولة > فإن تزواجته على ذلك فلبا صداقها إن رضبت > 
وإلا فعليها له قيمتها » وإن أعتقها على أن يتزوجها وعلى أن" عتقها هو صداقما 
جاز لما إن رضبت بذلك» وإن ل يتفقا علبه وتزواجته وم سم لما فلبا كنثلباء 
وعلمها قممتها » وإن تنامما على أنه صداقبا ثبت ذلك وكان كالمكاتة . 


( ومن خطب بنتا ) أو ولبة ( من رجل فغره بأمته ) أو أمة غيره 
( فزواجها إياه خير في إقامته عليها إن حلت له الأمة ) لكن لا بد“ من أن 
ينوي إجازة العقد الأول » وإن أقام بلا إجازة له لم تحل” له إن مسا » ولا 
بد أن تكون الآمة غير عالمة بأنه مغرور مها » واما إن عامت فلا يحل لها إن' 
مستبا قبل أن" يعم وهو ويحيز لآنها على وسم الزنى إذا عامت أن" الزوج م يعقد 
عليها > وأنه يظنها حرة » و كذا كل من خطب امرأة و"ز”وج بغيرها > وقبل : 
يحرم كل منها على الآخر في ذلك كله إن كان المس' ( و ) خير ( في الانكار 
بلا صداق يازمه ولو مس ) لآنه غر”ه فهو المضيع لصداق أمته أو عقرها ؛ 
كن رضي بزنى أمته بلا عطبة فلو قبل المس” لازمه » والأحوط عندي أن يجدد 
النكاح في مثل ذلك » لأن نيته حين العقد على غيرها » فإن تعمدت حر'مت إن 
'مسّت وحرم ( ولا قيمة لما ولد معها ) إذ لم يعم قبل المس” فو حر يأخذه 


For —‏ — ( ج ٦‏ -النيل - م؟ ) 


ولزمه الصداق في العكس » وإن غرت أمة رجا يظنها حرة ثم عامبا 
أمة فعليه عقرها إن مسها » واستظبر أن ما ولد معبا عبيد » وإن غره 
بها غيرها . 


الزوج »> ولو كانت أمه أمة لأنه مغرور بها » وإن قال حين عقد مشيراً إلى 
أمته : هذه بنتي فقمل : هي حرة وللزوج الحم المذ كور كله إلا الصداق فلا > 
وقىل : هي أمة لأنه لم يقصد بقوله : بن »الإعتاق ولا السخرية به بل الكذب 

( ولزمه الصداق في العكس ) )اوهو الت إلنه أ ارات ر وزو جه 
بنته أو ولمته أو ولمة غيره » كا يجوز إن" ل تعلم أنه يظنما الآمة التي طلب وإلا 
فلا صداق لما إلا إن كانت مجنونة أو طفلة . 


( وان غرات أمة رجلا ) بقولها : إنى حرة في قول الحشي رحمه الله » ولا 
مانم من أنها أرته أمارة الحرية أو رأت منه أنه ظنبا حرة والحكم واحد » 
فتكون صورة التزويج أن يقول رجحل : زوحت هذه بهذا أو بك أو فلانة وم 
يذ كر ما تعرف به أنبها أمة ( يظنها حرة ثم عامها أمة فعليه عقرها إن مها ) 
وقبل : صداق المثل ولو فرض فإن شاء طلتقها > ولا شيء » عله > لأنها غراته 
وإن شاء أقام وفرض أو مس” وأعطى العقر أو الل إن زوئجها سسّدها أو 
غيره وأجاز سبده ( واستظهر أن ما ولد معها عبيد ) لآن” أمبم أمة تزو”جها 
معينة م يغر"ه أحد بغيرها > وإنا وقم الغرر نحريتها ول يغره سبدها فيحمل 
عليه في حقه » ول يبحث الزوج مع أن الواجب عليه البحث » فاما قصر وأخذ 
بالاطمئنان حمل عليه بإلزام العقر مثلاً وتعبيد الولد» وأيضا غروره بالآمة جناية 
من على سمّدها فألزم الزوج العقر مثلآ وتعبيد الولد » لأن خطأها في نفسها مع 
غيرها > وإباحتها نفسها ونحو ذلك كله لا حط حى السيد فيها » ولو عم قبل 
الم بعبودیتہا لكان ما ولد معبا عبیداً قطعا ( وإن غراه بها غيرها ) سواء 
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فعليه صداقبا وقيمة ذلك وهي عبدان على كل واحد» وإن غر قوماً 
عبد بنفسه فزوجوه وليتهم ثم عامته عبداً بعد مس فصداقها في رقبته 
فتأخذه فيه » ولس على سيده أكثر من ذلك » 


كال الذي غره هو الذي تولى عقد النكاح بادعائه أنه ولي وإذعانها له أو بشهادة 
زور أو جبل أنه ولبها » وم يعم بطلاقها أو بشهادة من شېد له أنها حرة فوكلته 
أن بزو جما فقال إنها حرة أو كان الذي غرته الشبود أو غيرهم فقالوا : إنها 
و ورور أ أو قبل لهم ذلك فقالوه ول حكوا عن غيرم ( فعليه ) أي 
على غيرها ( صداقها وقيمة ذلك ) أي ما ولد معبا لربها ( وهي عبدان على كل 
واحد ) ما ولد معبا ويأخذم أبوم بالقيمة ولو امتنع السيد وقيل : لا إركف 
امتنع » وإن باعبهم لقير أبيهم مضى بيعه با باع قل“ أو كثر . قال المصنف في 
بعض مختصراته : من تزو”ج امرأة على أنها حرة وولدت منه أولاداً ثم بانت أمة 
فعلىه كنثلها إلا الذي تزو”جها علمه وفسد النكاح > ويأخذ منه ربها صداق أمة 
وقممة أولادها بوم ولدوا ويأخذم والدهم وبرجع هو بها على من غر ه ملل 
قدمتهم » وقبل : برجم عليه بها لا بالصداق» وإن غراه سيّدها على أنها حرة )١١‏ 
فإذا هي حرة فالنكاح جائز والصداق لهاءومن زواج رجلا بنته ثم سافر وأمر 
بتحبيزها فأجازوا علمه جاريته فتوهمها زوجته فوطئها وأولدها » ثم بان الأمر 
فلا حرم علبه زوجته وعلبه عقر الجارية لرابها > ويرجم به على من غراه»وقبل: 
لا برجم لاستمتاعه بها والأولاد بلحقون به » ويعطي قبمتهم يوم ولدوا ويرجع 
بها على من غر”ه ( وإن غر" قوما عبد بنفسه ) أنه حر ( فزوجوء وليتهم ثم 
عامته عبدأ بعد مس فصداقها في رقبته فتأخذه فيه ) ولو كره سمّداه وأراد 
أن يعطيها قيمته » وقبل : له ذلك وحرمت عليه » لآن ذلك زنى إذ' تزوتج 
بلا إذن سيد ( وليس على سيده أكثر من ذلك ) المد كور من الرقبة إن كان 


)١(‏ كذا في الأصل ولمل صوايها : أمة. 
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وترد جميع ما أنفق عليها » وقمل : القائم فقط لا المتلف »ومن زوج 


الصداق أكثر منه » فإذا عتى فعلمه الباق لا على سسده » إلا على قول من قأل : 
كل ما جنى العبد على سيده > يازم السيد ولو أكثر من رقبته > والعمل بأن عليه 
رقبته فقط إلا إن أمره هو بالجناية ( وترده جميع ما أنفق عليها ) من طعام 
وشراب ولباس وغير ذلك إن ل تجز النكاح أو / يجزه مولاه » ولكن إذا 
أخذته ملكته » فلا محل" لها حتى تعتقه أو تسعه أو ترجه من ملكبا وإِنما ترد" 
لآن” ذلك مال السيد » ولم يصح" النكاح وقيل : يحرم ( وقيل : القائم فقط 
لا المتلف ) ووجتبه أنها لم تعلم بأنه غار" لهم > وأنه حابس” لما ومستنفع منها » 
ولمولاه أن يفسخ النكاح ولو مس > وإن عتى قبل أن يعم جاز » ولا عليه في 
امرأته فها قبل : وإن قال عبد » لحرة : إني حر” فتزو لجته خسرت > وصداقها 
في رقبته كالجناية » وقمل : عليه إذا عتق يوما » وقمل : لا صداق لها لتمكينها 
نفسها منه قبل السؤال عنه »وإن قال لمملوكة : إني حر" لم يصح إلا إن أنه سيده 
وصداقها في رقبته » وقبل : لا صداق لها > وقيل : صداق المثل > وإن لم يقل 
أنه حر" او عبد" وز وجوه فلا صداق لها إن ل يتم سيده > لأنه لم يغر”هم > وتره” 
له ما قام إن لم يتم » وإت زعم عند العقد إني حر فمليه الصداق إن عتى . 


ومن أذ لعبده أن يتزو“ج فتزوج ما فوق الواحدة صح » وإن أذن له في 
علو كة فتزواج حرة يطل . 


( ومن زوج أمته لابنه أو أخيه أو لأبيه إن كان عبدأ ) إن كان الأب 
عبداً » لأن إن كان الأب حرا ل جز له تزوتج الآمة » لآن له أن يتزعها من 
ولده إن كان فقيراً > إلا على قول من أجاز نكاح الأمة ولو وجد حرة > فإن 


جد 86ت 


أو لكل من لا يحل له نكاحه من نسبه من يعتق عليه إن ملكه حرر 
عليه ما وألد معبا ء لا إن لخاله أو عه » وكره لرجل أن يزوج محرمته 
وشا 5 : 5 


تزوجها الأب الغنى من ابنه فولدت فولدها حر“ لآنه ملكه أخوه من أببه 
( أو لكل من لا يحل“ له نكاحه ) ولا نكاح ما ولد ( من نسبه ) لا من" 
رضاع » لأن” من ملك من حرام عليه بالرضاع لامر ر عليه بمجرد ملكه 
( من يعتق عليه إن ملكه ) من" للبيان لا للتبعيض > لان" من يعتق عليه بالملك 
هو من لا محل“ له نکاحه من النسب ( "حرر عليه ما ولد معا ) فلو كان 
الأب حرا ل يحز له نكاح أمة ابنه لأنه يمكنه نزعها إن احتاج > ولا مال له 
فبتسر”اها » ومن قدر على تسر” لا يحل* له نتكاح” الآمة على ما مر” . 

و (لا ) يحرر ( إن ) زو جما ( لخاله ) ( أو عمه ) ونحوهما من يحرم عليه 
نکاحه لا نکاح ما ولد » وممن حل" نكاحه » لآن” ولد الآمة لسداها » فإن 
كان من لا يصح له تزو جه فهو حر » لآنه ملكه ذو حرم منه » وإلا فرقيق » 
نما ولد الرجل من أمة أببه يكون ملكا لابه وهو ابن اينه فيكون حراً > وما 
ولده من أمة أمّه يكون ملكا لما وهو ابن ابنها فيكون حراً ٤‏ وما ولده من 
أمة ابنه يكون ملكا للان وهو أخوه فمكون حرا » وما ولد من أمه أخته 
يكون ملكا للأخت وهو ابن أخببا فيحر”ر وهكذا > فبؤلاء كلهم حارم وما 
ولده من أمة خاله يكون ملكا لاله وهو ابن ابن أخته فبخرج حرا » وما 
ولده من أمة ابن اخته يكون ملكا لان أخته وهو ولد خاله » وود الخال لا 
يحرم عليه تزوج ولد خالته» وما ولده من أمة ابن أخيه يكون ملكا لآبن أخيه 
وهو ولد عمه » وولد العم لا يحرم علبه تزوج ولد عمه . 

( وكره لرجل أن يزوج عحرمته لعبده و ) كره ( لامرأة ) أن تزواج 
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محرمتها لعبدها » ومن و رث من أمة هي زوجته نصيباً أو امرأة .2 . 


( حرمتها لعبدها ) لئلا يكون بيد ذلك الرجل عصمة” محرمتها » لآن الطلاق 
بيد السيد والسيدة » غير أن" السيدة تأمر من يطلتقى على عبدها من الرجال ا 
مر" » فإذا طلّى السيد أو السيدة كانت عداوة بينها وبين المحرمة » ومذا 
يطرد في الأقارب أحراراً أو عسيداً »> فالأوجه في تعلمل تلك الكراهة إنما لما 
كان الطلاق بيد من تملك العبد كان بصورة من تزواج حرمته والمرأة السيدة 
كأنبا رجل تزو”ج حرمته » من ذلك أن تكون خلمفة على تزويج طفلة غير 
حرمتہا فلا تزوجہا لحرمتها وقيل : ک) في « الديوان » إنما'يكره أن يزوج 
بنته لعبده إن كانت أمها تحته واختار أن لا كراهية مطلقا » فإن زوج بنته 
بعبده فإذا مات ورثت من العبد أو كله فيفسخ النكاح »و كذ من ورثت 
زوجبا أو کل » وقيل : لا بزواج عبده ولا تزواج امتا محر مها » وله أت 
يتزو”ج امرأة » ولعبدها أمبا أو بنتبا » و كذا الأختان » و كذا إن كان له 
عبدان يزوج لما أختين أو امرأة وبنتها وكذا عبده وابنه » وقيل : نكره له 
كل ذلك » ولا يزوج لعبده مزنيته ولا التي طلقا أو فاداها ثلاثا أو طلقها على 
عبده كذلك » و كذا إن كان عنده عبدان تحت كل أمة له فطلق علمها اثنتين 
اثنتين فلا بزواج لكل زوجة صاحبه » وإن باع أحدهما أو وهبه وإن لطفله أو 
من ولي أمره فله أن بزو جما له > لا إن أخرج من ملكة تسمية منه إلى من ذكر 
وإن أخرج منه واحدة منها فإنه بزو جها لغير زوجها الأول منها ذكر ذلك 
في « الديوان » . 


( ومن وررث من أمة هي زوجته نصيبأ أو امرأة ) عطف على خمير 
وررث أو على تمن" » لأنه لا يشترط في العطف على اسم الشسرط ذكر إن الشرطية 
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في عبد كذلك بطل النكاح » وتجب نفقة أمة وكسوتها وسكناها على 
زوجبا إنجليها »ولا يدرك على زوج من سيد » ولا عله إلا برضى» 


أصلا » كا يشرط فى الإبدال منه على الغالب ورثت تصببا ( في عبد كذلك ) 
أي هو زوجبا ( بطل النكاح ) ولا سما إذا ورث هو أو هي الكل“ >“ و إن 
مسا بعد إرث بعضها حرامت لبطلان الزوجمة وعدم صحة التسرتي > لآنه م 
علکہا كلها أو بعد إرثها كلها م تحرم من حبث أنها ملكه > فبي سريته بعد أن' 
كانت زوجه والماء الواحد > فلا عدة لآ من حمث الزوجية لبطلاتها ؛ ولا جتمع 
تز وج وتسر” » ومن ملكت عبد ل يحل لحا تزو جه ما دام عبداً وهي محرمة» 
وتقابله وسواء” في النصب الذي ذكر المصنف كان معروفاً بالتسمية والكية 
كنصف الأمة أو بالتسمية فقط كنصف ما لامورث في أمة مشتركة > جهلت 
كمية الشركة بوجه فيبحث عن بيانها » أو معروفاً باحوال كمية عن حامل وقد 
زواج عنده لأخته » فإن ولدت امرأته ذكراً لم ترث أخته في العبد » وإن 
ولدت أنثى عصّدت الأخت نصف العبمد وإن ولدت اثنين أو أكثر عصبت 
ثلئا في العبد » والحاصل أنه سواء” عرف النصيب أو 'جبل وإذا كان احتال 
عدم الإرث / يحز مس حتى يبين عدم المس وإذا ملكها كلها فله تسا . 


( وتجب نفقة أمة وكسوتها وسكناها على زوجها) ولو عبداً على الصحيح » 
وتدرك على مولاه » وذلك ( إن جليها ) وإلا فملى سبيدها » ولو أراد السيد 
جلبها ومنع الزوج لا كالحرة ( ولا يدرك ) جلبها بالبناء لمفعول ( على زوج ) 
أو سيد له (من سيد) لما (ولا عليه) أي ولا على سبدها أن" يسامها للجلب ( إلا 
برضى ) أي لكن يثبت الجلب بالرضى » فإن لم برض الزو'ج' أن يحلبها من 
سيّدها »> أو لم برض السبد” أن يحلبها الزوج فبي عند السيد ينفقها ويكسوها 
ويسكنها » وعلى سيد العبد صدا "قبا إن كان زوجبا عبدا » وإذا اتفقا على أن 
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وإن كانت ليلاً عند زوج لزمه فيه إتفاق وكسوة وسيدها نارآ ء 
ويأتيها بأوقات لا يشغلبا فيها عن خدمته » ولا يعزل عنبا إلا بإذنها 
أو إذن سيدها » وتصلي صلاته لا كحرة » وكُره استخدام قائل : أنا 
معتق ونكاحه » ورخص إن م يعم أصل 


جلما جلا عاما أو خصوصا بأوقات فلا يحد أحدهما نقض هذا الاتفاق إلا 
برضى الآخر ( وإن كانت لیل ) فقط ( عند زواج لزمه ) إن كان حرا وسيده 
إن كان عبداً ( فيه إنفاق وكسوة ) وفراش” ( و ) لزم الإنفاق والكسوة 
( سيتدها نہارا ٤‏ ويأتيها بأوقات لا يشغلها فيها عن خدمته ) أي خدمة 
سبدها » وإن خلا”ها لازوج لبلا ونار فعلی زواجبا نفقتها وكسوتها وفراش 
نومها وسكناها فيها » ولو كانت تخدم للسيد > وإن حبسها سدها فمها فذلك 
كله علىه » وقبل : لا نفقة للآمة على زو'جبا مطلقاً بل سسّدها ( ولا يعزل 
عنها ) أي لا يترك جاعما أو لا ينزل خارج فرجبا ( إلا باذنها أو إذن سيدها ) 
وإن أذن أحدها ومنم الآخر فالحجة لها( وتصلي صلاته ) دون صلاة زوجہاء 
ودون صلاة سبد زوجبا إن كان عمبدا ( لا كحرة ) تصلى صلاة زوجها أو سمده 
لا صلاۃ أبيها » فبي على كل حال تصلى علاة وا نر اا 
صلاة سىده ( وكرء ) كراهة تحرم ( استخدام ) إنسان ( قائل, : آنا معتة ” 
ونكاحه ) عبداً كان أو أمة لأن" ذلك إقرار منه على نفسه بالسودية > فلا يندغى 
أن يقبل عنه ادعاء الخروج عنها سواء كان ذكراً أم أنثى » ومن اسه أن 
تزوجه / نقطع عليه باستخدام الحر أو بالتزوج بلا إذن سيد من تزوج > ولذلك 
عبر بالكراهية عن التحرم » فبي الكراهية الشديدة . 


( وارآخص ) فى استخدامه ونكاحه عب دا كان أو أمة ( إن لم يعام أصل 
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ارقيته » وکالنکاح البيح والشراء والإجارة » ومن تزوج حرة في 
ظنه فسا فإذا هي أمة' قوم فلا يترو جما بعد أو يتسراها , 


رراقيته ) إلا من قوله أنا معتق > ووجه ذلك أن الأصل الحرية وما يفهمه قوله 
إن معتق من كونه مثدتا للعبودية على نفسه > ملغى بأن” الأصل الحربة مع كونه 
قد أبطل هذا الاثبات بقوله : إني معتق لعدم العلل بصحة عبوديته» فصار إثباته 
العتق لنفسه كالنسخ لذلك المفبوم الذي عدم العلم بصحته ( وكالنكاح البيع'” ) 
ظنه نمسسها فاذا هي أمة قوم ) / تخبر الناس أنها امة وأظبرت هم أن" ولبها 
غير حاضر فزو جما الماعة أو الإمام أو القاضي أو نحوه أو وكلت أحداً 
فزوجبا أو زور أخد” أنه ولمها وهذا فيا أشه ذلك من المسائل مما يأتي أو 
مر ( فلا يتزو جها بعد أو يتسراها ) لان“ ذلك المس مسيس حرام فحرمت 
به لقوله لتر « أا عبد أو أمة تزوآج بغير إدن سىده فبو زان »''' وقبل : 
لا تحرم كا ذكره بعده لأنه ل يمسّها على نبة الرنى > وأما هي فقيل : حرم علمبا 
إن عامت أنها أمة » وقيل : إن أجاز سيدها ولو بعد المس جاز > وإن / تعل 
أنها أمة وعامت بعد المس فقيل : يحرم عليها وقبل : لا > فإن أجاز ولو بعد 
المس على هذا جاز لكن إن جمع الزوج شرط تزوئج الأمة وكذلك حين م 
تحرم » وفر”ق بينها جاز له التجديد وجاز له أن يعلكها فمتسر”اها > وأما إذا 
افد جوع كانه رود حر علييا لتاقم العده إدا ضع :اا جوع إليها 
ولو بتجديد أو تسر > ولا نافىة » ولذا ثبت الآلف وهي في معنى النبي ويجوز 
كونها ناهية فوجه ثبوت الآلف الاكتفاء في الجزم بعدم تق دير الضمة عليها 


. تقدم ذکره‎ )١( 


ا 


وثبت نسبه إن ولدت أولاداً » وم عبيد سيدها ؛ وإن نق ا الك 
بعد » ورخص فيم » وإن تزوج أمة بإذن سيدها في ظنه فوطتها 
فخرجت لغيره فكذلك . . 


( وثبت نسبه إن ولدت أولادأ وهم عبيد سيدها ) يعطيه أبوهم قبمتهم ويأخذم 
على حدة” ما مر" > وإن غراه أحد فالقيمة على الغا وقيل : إن ولات حر من 
الأمة حر ''' » وذكره في « اللقط » وصاروا أحراراً وضمن لش ركائه أنصباءم 
فيهم أو يستسعون ( وإن تزوجها كذلك ) أي حرة في ظنه ( فخرجت أمة 
له فيها نصيب ثبت ) النسب ( أيضأ ومننع من نكاح ) هما إذا خرج من 
نصيبه بالبيع أو غيره ( أو تسر" لها ) إذا ملكها كلها ( بعد“ وأرختص ) وفي 
هذا الترخيص إعانة لما على الزنى لآنه يحرم علمهاء ولا تحرم عليه فذلك ضعيف 
وذلك أن يتزوجها إذا كانت لغيره ويتسسرتاها إذا كانت كلبا له ( فيها ) أي في 
الصورتين صورة خروجها أمة قوم وصورة خروجبا أمة له فمها نصمب © وإعا 
رخص لأنه لم يتعمد الزنى » ووجه کون ذلك مس حرام أنه تزوج أمة بلا 
تزويج من مالكباءأو تزوج أمة بلا تزويج من شريكه فيها» ولا يقال : ذلك 
تسر لآنه لا يحل تسري المشتركة » وهكذا رخص بعض” العاماء فى كل امرأة 
وطئت على غير تعمد الزنى > وإذا وقم التعمد من أحدها دون الآخر بأن كان 
يظن أحدها الحلال فقيل : حرام كل على الآخر» وقيل : حرم من لم يتعمد على 
من تعمد » وقبل : يحرم من تعمد على من لم يتعمد . 


( وإن تزواج أمة باذن سيدها في ظنه فو طنها فخرجت لفيره فكذلك 
)١(‏ كذا في الأصل . 


لس 


راوسا ور بها > وإن تزواجبا من واحد في ظنه فمسبا 
فخرج معه فيبا شريك فكذلك › وإن تزوجها بإذن سيدها ظاهراً 
فمسما فخرجت حرة فكذلك » ومن تسرى مشتراة فخرجت مشتركة 
أو راو ار البائع فكذلك » ومن تزواج أمة ثم ورث فيا 


ثبوتأ ) للنسب فبأخذم أبوم بالقيمة والنصب على التميز ( ومنعأ ) لنكاحبا 
أو تسسر”ها بعد ( وترخيصا ) في النكاح والتسري > وإنما يتسراها إذا ملكبا 
بعد » وأما النحاح فمق تزوتجها جاز » فإن أجاز سمّدها الناح جاز > ولو 
بعد المي على قول > وقيل : لا يصح بلا تحديد » ولا تازم عليه المدة » لأف 
الملل له » و كذا كل“ مسألة يحداد فما النكاح أو يكون التسري فما لواحد قد 
مسها قبل ( وإن تزو جها من ) سند ( واحد ) لا شريك له ( في ظنه فمسها 
فخرج معه فيها شريك ) أو شريكان أو شركاء أو من اثنين أو أكثر فخرج 
شريك آخر أو أكثر ( فكذلك ) ثبوتاً ومنعا وترخمصاً ( وإن تز وجا باذن 
سيدها ظاهرأ ) وهو في الباطن غير مالك * هما لآنها حرة ( فمسها فخرجت 
حرة كذلك ) ثبوتا ومنما وترخيصاً ( ومن تسرى مشتراة ) أو موهوبة أو 
مأجوراً بها أو مأخوذة في أرش أو في قضاء أو نحو ذلك من واحد أو أكثر 
( فخرجت مشتركة ) بين ذلك الواحد وغيره أو بين ما هو أكثر وغيره ( أو 
حرة أو لغير البائع ) والواهب والآجر والمعطي في أرش أو قضاء أو نحو ذلك 
( فكذلك ) ثبوتاً ومنعاً وترخمصاً . 


( ومن تزوج أمة ثم ورث فيها نصيبأ ثم متها بلا عام ) منه ( بالارث ثم 


ا 


عل منع من نتكاحها وتسريها بعد اتفاقاً . 


عام ) به ( 'منع من نكاحها ) إذا خرجت من ملكه ( وتسراعا ) إذا ملکہا 
كلها ( بعد اتفاقأ ) من المشدادين >“ وأجازها المرخصون له إذ لم يتعمد الزنى بها 
ولا يصدق في عدم العم إذا ادّعاه إلا إن كان بحيث لا يعم في العادة > أو شبد 
الحال أنه لم يعلم > ولو كان حاضراً وأما النسب فثابت قطعاً وال أعم . 


سا 


ياب 


باب 
في نكاح الطفل وانجنون ' 


( جاز أن يتزوج على كطفل ) هذه الكاف اسم زائد هنا لأن مثل الطفل 
وهو الأب وما بعده فيا يأتي مذ كور بعد أو غير زائد فيكون ذكر* الأب وما 
بعده إيضاحا لمعنى الكاف أو أدخل بالكاف المراهق المشتمه»والمراهقة المشتبهة 
والمعتوه بناء على الفرق بينه وبين الجنون > بأنه من يميز بن السماء والأرض 
والمجنون من لا ييز بينها » وقمل : المعتوه هو المطبق على عقله لا حد راحة ولا 
يصحو في وقت » والجنون خلافه > وعن بعض : من ذهب عقله سنة معتوه » 
وإن أفاق حمناً ولو قل" فمجنون > ويجوز أن بريد بقوله : كطفل » الكناية عن 
الطفل فقط دون أن بريد غيره معه والكناية أبلخ ببانها > أنه إذا جاز التزوج 
على مثل الطفل لزم أن يحوز على الطفل فالعبارة بظاهرها تشمل الطفل وغيره > 
ولس المراد إلا ذلك اللازم > وهو التزوج على الطفل ولبه أو خلمفة أبيه > ولو 
'وجد الولي أو مأموره أو و كيل » ولو حضر الأب فإنه مقد”م علىالولي > وقبل: 
يقدم عليه الولي ( أو عشيرته ) أو الإمام أو الجا او القاضي أو الماعة بنظر 
الصلاح . 
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وقيل : لا يعقد عليه غير أبيه » وقيل : بمنعه أيضأ كغيره حتى يبلغ › 
واستحسن جمع رأي خليفته ووليه على نكاحه إن كانا » والأببك 
والمجنون كطفلة وبكماء ومجنونة كذلك »ولو حدث الجنون بعد 
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( وقيل : ) لا يزوجه إلا أبوه وإن ل يكن فليزوجه أحد من ذكر بإذن 
أمه » وإن ل تكن فحتى يبلغ وقبل : ( لا يعقد عليه غير أبيه ) ومن يأمر أبوه 
أو بوكله أو يستخلفه فيزوجه › والب حي وأما الجد أو الأب » فقيل : هو 
كالاب إذا عدم الأب أو نزل منزلة المعدوم» ولو حاضراً مثل أن يحن أو يشرك 
أو يبك أو غاب حيث لا تناله الحجة > وقيل : لا » وكل” جد مع جد تحت.ه 
كالجد مع الأب ووجه الحصر في الأب أو فبه وفي الح“ أن الأب أقوى فلم حدج 
معه إلى رضى الطفل. ألا ترى أن بعضا عضي تزويحه البنت ولو بلغت وكرهت 
وأنكرت > وأن يتم عليه النصاب بال طفله» ( وقيل : بمنمه أيضأ كفيره حتى 
يبلغ ) لآنه لا رضى للطفل > وبه قال جابر إلا للني فر فإنه تزوج عائشة غير 
بالغة ( واستحسن جمع رأي خليفته ) بعد موت أببه ( ووليه على نكاحه إن 
كانا ) أي الخليفة والولي ( والأبم ) من لا ينطق سواء كان ذلك من أصله أو 
حدث له حدوثا » هذا مراده هنا وذلك إن كان لا يفهم ولا يفبم عنه بإشارة 
ولا بكتابة » والا فهو لا يزوج إلا برضاه ( والمجنون كطفلة ) حال من المبتداً 
على القول حوازه أو من المستتر في أب ومجنون أو من أل الثانية إن م تتغلب 
الاسمية علىيجنون» وإلا فلا خمير فمه» ولا النافئة موصوله أو من تمر الاستقرار 
في قوله كذلك » بد_اء على جواز تقد الحال المعمولة للاستقرار عليه > أو خير 
محذوف أي هما كطفلة » والملة معترضة بين الممتدأ وخبره الذي هو قوله كذلك 
( وبكاء ) بفتح الباء والمد ( ومجنونة كذلك > ولو حدث الجنون بعد البلوغ 
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وي حدوث البج بعده تردد وإن تزوج على كطفل وليه امرأة فأصدقبا 
من ماله أو من مال كالطفل جاز » فإن أنكر بعد الوطء فلا كل 
الصداق » وإن قبله فعلى الول » ولو مات 


وفي حدوث البک) بفتح الباء والكاف ( بعده تردد ) بين أن حمل کک سابق 
على البلوغ فيزوج أو لا » فلا يزوج قطما » وجزم بعضهم يحواز تزوج الأبكم ولو 
حدث أبكه بعد البلوغ » وح الشيخ الخرف "حم المجنون > ومن منع شيا من 
ذلك حرامها إن 'مست > إلا إن كان الزوج والزوجة غير بالغئن » وأجاز 
بعضهم تزويج الأخرس إن كان يفبم بالإشارة > وأمامن هو أعجم أو عجماء 
فجائز إن كان يفبم بالإيماء أن يزوج أو يكره أو يفسد أو أمره إلى أهله > أو 
لا يزوجه إلا وله أو يحوز ما دعرف به الرضى أو إن كان صلاحاً أقوال . 
والصحيح التحرم بالمس إن تزوج سكران أو سكرى إن لم يعقل ما يقول حين 
التزوج » وزعم بعض” أنه إذا وقع المس م يفرق » وعن بعض : جوز تزويج 
الصغار ولو 'رضعاء وقدل : بوقف إلى البلوغ» وقمل : يبت إذا عقلوا» وقبل: 
إذا عرفوا القليل من الكثير والزائد من الناقص > وقبيل : إذا بلغ أتراءهم » 
وقبل : في الأنثى إذا تحرك ثد.ها أو بلغ أترابها» وقيل : إذا صار ثدياها كبعرة 
البعير > وإنما يقبل التزويج الطفل أو الطفلة لا الأب ونحوه ( وإن تزوج على 
كطفل ) أدخل بالكاف الطفلة والأبم وغيرهما من ذكر ( وليه ) أو خليفته أو 
غيرهما من ذ كر ( امرأة فأصدقها من ماله أو من مال كالطفل ) باضافة الالال 
للكاف أو لم يصدقها ( جاز » فان أنكر بعد الوطء) وبعد البلوغ أو الصحو أو 
النطق > والوطء المد كور وقع قبل الباوغ » لأنه لا يحد الإنكار بعد الوطء في 
البلوغ ( فلها كل الصداق ) على الطفل ( وإن قبله ) وبعد الباوغ ( فعلى الولي 
ولو مات ) الطفل أو المجنون أو الأبكم > لآنبهم لا يورثون فلا يكون موتهم 


1 


نصفه إن لم يشترط على ولي المرأة عند العقد أن لا شيء عليه إن أتكر 
بعد بلوغ أو إفاقة ٠:‏ 


كالمس بل ولا كالطلاق ( نصفه » إن لم يشترط على ولي المرأة عند العقد ان لا 
شيء عليه أن أنكر ) الطفل ( بعد بلوغ ) أو الأإبكم بعد انطاق ( أو ) ذلك 
امجنون بعد ( إفاقة) لآن الصي م يصدر منه ما يحب به عليه شيء* »2 لا مس ولا 
عقد ولا رضى معتبر > وإن ل يفرض وكان امین“ فعليه صداق المثل أو العقر > 
وإن ل يمس حتى بلغ أو أفاق أو أنطق لزم هذا الزوج الماس ذلك هو المممول 
به » وقبل : ليس على من زوج هؤلاء صداق ما لم يشترطه عليهم الولي > أو 
ضمنوه > وقيل : يازم الأب فقط ولو م يشترط عليه وم يضمنه > وقبل : لا ياذم 
الصداق بس غير البالغ > وإذا أدرك الصداق على من زوج هؤلاء أدر كه من 
مالهم ولو خلدفة إذا قصد بتزويحهم الصلاح عند مجيز تزويجبملا عند المانم » إلا 
إن أعطى على أن لا يأخذ» وقبل : لا يأخذ إلا بعد الإفاقة والبلوغ والإنطلاق » 
وإن وطىء الصبي بالغة ثم بلغ فأتم ثم طلقها فلها النصف »> ولا يازمه بوطئه شيء 
عند بعض › وقبل : الكل لازم له .. وفي « الدبوان » : إن استمسكت بالغة 
بأبي الطفل على صداقها أدر كته ولو ل عسها إن كان حالاً » و كذا جميم حقوقبا» 
فان مس فمن ماله وإلا فمن مال الأب » وكذا إن م يكن للابن مال » و كذا 
في بحنون إن جن" من صغره > فإن بلغ وأفاق وقبلا النكاح أدرك عليهما ما 
أعطى إن أعطى على أن يأخذ » وقبل : إن كان لما مال” حال صغر وجنون 
وإلا فلا . وقبل : لا يدر كه عليهما مطلقاً وإذا بلغ الطفل أو أفاق الجنون أو 
أو انطلق لسان الأخرس فطلق فذلك منه قول » لأن الطلاق إنما يحكون بعد 
الرضى بالزوجية > ولا يطلق الإنسان ما ليس زوجة له فبي زوجة مطلقة » 
وكذلك إن على ولي“ المجنونة أو الصبية أو البكاء الطلاق ببدها لمملوم > وقبله 
الزوج على نفسه فوقع المعلوم عند بلوغها أو إفاقتها أو انطلاق لسانها » فطلقت 


— ۳A — 


ولا صح طلاق طفلٍ وون ولا ولي أو خليفة » ولطفلة ومجنونة. 
إن مستا صداق إن أنكرتا بعد بلوخ وإفاقة وإنكار الطفولية فرقة لا 
طلاق » وجاز تجديده » وقيل طلاق تصح المراجعة. 


نفسها فذلك منها قبول للعقد » وصح طلاقبا » وقيل : لا صداق بس الطفل 
ولزم نصف الصداق بالعقد ( ولا يصح طلاق طفل ) ولو راهق > وقبل : يصح 
طلاى المراهق » وعلى كل حال تنزع من يده إذا طلقها ولو م براهق حت يبلغ 
فما قبل > فيتم أو ينكر > والصحيح أنه لا يلزم نزعها ولا تحرم يسه إلا إذا مس 
بعد بلوغ, وإنكار ( و ) لا طلاق ( مجئون ولا ولي أو خليفة ) وقيل : إن 
تزوج المجنون من قوم لا يعامونه ثم عاموه مجنوناً بعد المس فلهم أن يأخذوا 
أولياءه أن يطلقوا عليه » وقيل : لا يصح طلاقبم ( ولطفلة وبحنونة ) كبكاء 
( إن مستا صداق ) و ( إن أنكرتا بعد بلوغ وإفاقة ) كانطلاق > ولا بطل 
صداقبما إنكار” » وإن ل بسن وأنكرن بعد ذلك > فلا شيء فمن عند من 
جمل الإنكار فرقة» لآنمن ل يقع فين ما يوجب الصداق تاما وهو المي ونحوه» 
وأما العقد فإنه ولو كان يجب به نصف الصداق لكنهن قد أبطلنه » فم يكن 
هن النصف > ومن" النصف عند من جعله طلاقا ( و ) ال( إنكار ) بعد الخروج 
من ( الطفولية ) والجنون والبكم للذ كر والآنثئى»ومن العبودية كذلك أضيف 
الإنكار إلى الطفولية » لأن الطفولية السابقة سبب في اجازته» أو يقدر مضاف 
أي إنكار نكاح الطفولية ( فرقة لا طلاق » وجاز تجديده ) أي النكاح ولا 
تصح المراجعة ( وقيل : طلاق ) طلقت نفسها » أو كان الزوج طفلاً فطلقما بعد 
باوغه ( تصح المراجعة ) بإذنها كالتجديد فإنه جائز كاما جازت المراجعة » 
وقبل : إن وطيء بالغ صبية وأنكرت بعد البلوغ بانت بلا طلاق > وحرمت 
علمه أبداً ونسب للأكثر » والصحمح أنه يجوز التجديد > وقمل : والمراجعة » 


- ۳۹ ب ( ج٦‏ - النيل - ؛؟ ) 


والإنكار عند أول الباوغ والإفاقة وانطلاق اللسان على الفور » ولا مين 
على منكر في حينه › 9 1 5 5 78 3 95 


وقمل : إن زو" جا الأب فله المراجعة والتجديد إن مسا وإلا أو زو”جها غيره 
فالتجديد فقط ( والانكار ) إا هو ( عند أول البلوغ ) بحسب ظهوره » فإن 
أوله على تحقىقه إِنما يعامه الله ( والافاقة وانطلاق اللسان على الفور ) أي عحلة 
واتصال لا بتراخ عن بلوغ أو إفاقة أو انطلاق » ولكن يعتبر لمفيق من جنونه 
مدة يعم فيها بأ:هم قد تزوجوا له عادة » فإن مز بعض تز في جنونه أنه ذو 
زوجة وبقي ميزآ بعض التميز مقدار ما ينكر ول ينكر فليس له الإنكار بعد» 
إلا إن لم يعقل الزيادة على كونه قد ز وجوه » والذ كر والانثى في ذلك سواء > 
وقمل : لها أن تنكر حين رأت دما ولا تحده بعد » وقبل : مال تطبر بعد 
وتحامع » وإلا جاز لها متى أرادت > وهذا إن مسها وإلا فلا ذلك مالم ترض > 
وكذا سائر علامات البلوغ > وقيل : هي على حكم الإنكار ولو بلغت ما ل 
ترض أو يطأها » وقيل : ولو لبثت سنة ثم قالت : اني منذ بلغت كارهة لكان 
القول قولها مم يمينها» وقمل : في الحكم إذا حاضت ولم تنكر حت غسلت ثبت 
عليها » وقمل : إن تزواج بالغة وعاشرها بعد بلوغه وخلا بها ثبت علمه» ومس 
الفرج ونظر باطنه كالوطء » وقيل : لا » وإذا بلغ أو بلغت بلوغا يقطعان أنه 
سابق عن الوقت الذي ظبر لما فيه بكثير كتحرك امهل في بطنما » وطول 
النبات مع غلظه وسواده خلاف المعتاد في الحادث فاتها الانكار » وقيل : لا ما 
ل عستا فيا قبل ذلك وبعد حدوث ذلك » ولا يعذر أن حمل علامة البلوغ » ولا 
يجبل أن لما الإنكار » و كذا خمار العتى ( ولا مین ) أي لا يازمه أن يقول : 
وال إني لم أرض النكاح بعد الباوغ مثلا ( على منكر في حينه ) وهو حين 
باوغه أو إفاقته أو انطلاق لسانهأنه لم يؤخر عن أول بلوغهأو إفاقته أو انطلاقه 


۷۰ 


ولا يقبل في الحم بعد تراخ » وتنكر الطفلة في طفوليتها وشببتها وأول 
بلوغبا عند حاى أو أمناء إن تعذر » ولا تنزع من يد زوج بإنكار 
الطفولية إن أمن عليبا » . 


( ولا يقبل في الحم بعد تراخ ) على الأصح المعمول به » ومر" خلاف آنفاً وأما 
فما بينها وبين الله فيقبل ولو تراخى مالم ترض »© وإن أنكرت بعد باوغ. وهو 
غائب فلا ينبغي الحم لما » لعلها قد رضيت فإن فملت وتزو”حت وقد أشبدت 
على الإنكار لم تنم » وللغائب حجته » وسواء” في ذلك كان لما أب أو ما كانت 
يتيمة » وقيل : لا خيار لصبية زو”جبا أبوها » وقيل : ولا لصي زواجه أبوه » 
وقىل : ولا لأحدها إن زواجحه ولي أو وصي ورآه أصلح » وقىل : لا يحوز 
تزويج صي وصبية فما بينها أو بغير ها وهو باطل > ولو أتموه بعد بلوغ ولا بد 
من تجديده > وقيل : موقوف للبلوغ ولو من الب » فإن أجيز جاز وإت أمر 
الصبية أهلما بالإنكار من زوجها فإنكارها باطل > وإن تزوجت غيره كانت 
عنده حراما > قاله المصنف في بعض مختصراته » ولا يشترط في إنكار الطفل 
أن يكون في الشبهة والبلوغ معا كالطفله » لآن أصل الفرقة إنما هو بيد الزوج › 
ألا ترى أن" أصل الطلاق والظبار والإيلاء ونحوهن في يده » ولذلك ايضا م 
يشترطوا علبه أن ينظره الأمناء بعد الطلوع والزوال وبين الظهر والعصر بخلاف 
الطفلة » فان ذلك معتبر فيها ا قال ( وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها ) 
شببهة الطفلة بالباوغ » ويجحوز عود الضمير إلى الطفولية فإنها قبل ذلك متحققة > 
وبعد مشتبهة بالباوغ ( وأول بلوغها ) تعم هذه الأحوال بالإنكار تقوية للفرقة 
( عند حا أو أمناء ) أو أمينين أو أمين وأممنتين أو أمنتين وأمبنين وفيأهل 
الجلة قولان . ( إن تعنذآر ) الحاء أو وصوها البه ( ولا تنزع من يد زوج 
بانكار الطفولية إن أمن عليها) أن يضرتها بضرب أو سحر أوإجاعة أو هرب 


1ت 


وجاز له وطؤهاء وترد لأمينات إذا تشاببت» فينظرنها كل يومثلاثاً عند 
الطلوع والزوال » وبين ظبر وعصر فإن بان البلوعغ أنكرت عندهن » 
ثم عند الحاكم إن تيسر » و إلا فعند الأمناء ويبلغون له ويجزيء الخبر » 


بها أو نحو ذلك » وفي نزعما من يده بإنكار الشبهة قولان »> لاختلافبم في حلم 
المراهق (وجاز له وطؤها وترد لأمينات) أربم أو ثنتين أو لواحدة ؟ أقوال . 
وهكذا فا تباشره النساء لا الرجال مثل أن تبلغ الصدية فتنكر وتداعي وطبئا 
قي الصبا فبنظر'ن عذرتها > وجاز ههن مس“ فرجبا » وقبل : تقبل دعواما 
ونسب للا كثر ولا تصدق حال الصبا ( إذا تشابت فينظرتها ) ينظرن ثدييها 
وإبطيها » وأيا قدامئن في النظر جاز > ويؤخر'ن نظر عورتها لأنه ضرورة فلا 
جوز إلا إذا ل يجد نعلامة الباوغ فيغيرهاءوإن أقرت بالاحتلام كفى إقرارهاء 
وكا ينظرن الطفلة كذلك ينظرن الطفل إن أتكر على حد سواء ( كل يوم ) 
نظرات أو مرات أو أوقاتاً ( ثلاثا عند الطلوع ) طلوع الشمس ( و ) عند 
حصول أول ( الزوال ) بحسب ما يظبر ( وبين ظهر وعصر ) حين انتصف 
ما بين » فذلك ثلاث نظرات في كل يوم » فإن نظرنها مرتين عملن با وجدن في 
الثانية > و كفى ولو فى أي وقت > و كذا المرة لكن الأحوط الثلاث > و كونين" 
في تلك الأوقات لآن أول النهار لا وجه لتأخير النظر فمه إذا طلعت شمسه 6 
وقد قسم النظر على ثلاث في يوم واحد فلتكن النظرة الأولى في أوله بعد الطلوع 
وهو أيضاً وقت مفيء” مرغوب في ضوئه حبوب لا تنقبض عنه النفس > وأما 
بعد الزوال فلتحقق نصف النهار مع شدة الضوء > وأما بين الظبر والعصر فلبقاء 
الضوء كاملا » ويشرع بعد العصر في النقص ( فان بان البلوغ أنكرت عندهن مم 
عند الحا إن تيمسر > والا فعند الأمناء ويبلغون له ) أي إلى الجا ك إنكارهاء 
وإن أتكرت عنده أو عندم لا عندمن” جاز (ويجزىء الخير) ونفقتها وكسوتها 


ا 


فإن أنكرت في شببة وبلوغ, لا في طفولية جاز » ولاايصح في غير 
البلوغ في الحم , 


وسكناها ومؤنتها على الزوج حين ترد" لأمبنات وتغزع من بده ؛ هم ذا مراد 
المصنف . 


وفي « الديوان »: لا يشتغل بإنكارها مالم تبلغ » وقيل : إذا قاربت البلوغ 
وأنكرت نزعت منه وجملت في يد أمينة » وتنظر الا أمينات كل مطلع 
مس »> فإن تمادت على الإتكار مضت لسبيلما اه . والتزع عند المقاربة أولى 
وأحوط؛ قال : وإن بلغت وأوطأته نفسها أو أخذت في غير الإنكار أو قامت 
من مكانها > أو علقته إلى أحد لزمما النكاح » وإن ادعت إنكاراً قبل البلوغ 
وعنده وقال الزوج : إنما أتكرت الساعة "قبل قوله » وإن ادّعى بلوغبا قبل” 
ورضاها وقالت: بلغت الساعة فالقول قوها اه. (فان أنكرت في شببة وبلوغ) 
أو فيه ( لا في طفولية جاز ) لكن إذا انكرت في البلوغ فقط كان فيها ريب 
مخافة أن تكون قد رضيت في الشببة والبلوغ أو أخرت عن بلوغ إلا على قول 
من أجاز التأخير ما لم يكن مس" أو نحو ذلك كا مر » ولذلك منع ابو ز کرباء 
إنكار البلوغ وحده إذ قال: و كذلك إن أتكرت فيالطفولية والبلوغ ول تنكر 
في الشبهة م يحز إنكارها » فإن هذا يفيد أن الإنكار في البلوغ وحده لا يجوز 
لعدم إنكار الشبهة > فإنه إذا لم يجز إنكار الطفولية والبلوغ م يجز إنكار 
البلوغ وحده من باب أوألى . 

( ولا يصح في غير البلوغ ) من طفولية وشبهة بأن أنكرت فما معا أما 
لو أنكرت في الطفولية فقط فلا قائل بأنه يصح إنكارها عند الله ( في الحم ) 
فازوجبا المقام إن أنكرت قبل البلوغ لا عنده » ولا يازمه أن يعتبر استصحاب 


— ۳ — 


وإن عمته بالإتكار » ولماأن تق معه إن ندمت بعده في طفولية » 
وتجدد إن كان بشببة » ولطفل بعد الإنكار نكا بنت المتكرة» 


إنكارها لإمكان أن ترضى عند البلوغ مع أنه هو الحالة الممتبرة ( وان عمته ) 
أي عمّت غير البلوغ ( بالانكار ) لكن لا بلغت م تنكر »> وإن أتكرت في 
الطفولية والبلوغ لم يجز» وأجازه العمانبون وأجازوا أيضا إنكارها عند البلوغ 
ولو م تنكر في الشبهة ولا قبلها » وقمل : إنكار الشبهة ولو وحده كإنكار 
البلوغ ( وها أن تقم معه ) بلا مراجعة ولا تحديد ( إن ندمت معه ) أي بعد 
الإنكار ( في طفولية ) حال من الماء عند يحيز الحال من المضاف البه مطلقاً أو 
متعلى بها عند مجيز التعلمق بالضمير المكنى به عما يجوز التعليق به ( وتجدد ) 
النكاح ( إن كان ) الإنكار ( بشبهة ) أو بلوغ ولو ندمت وأحبت المقام خافة 
أن تكونقد بلغت فصح إنكارها فيكون قد راجعها مع صحة الفرقة »ويحتمل 
أن تكون غير بالغة فلا يصح إنكارها » فإذا جداد خرج من الريبة » وإرتف 
أقام بلا تحديد ولا رجعة لما أقدم على الفرقة لاحال البلوغ وعدمه » مع أن 
الأصل عدمه > وأجيزت المراجعة بناء على أن إنكارها طلاق > والطفل فى ذلك 
كالطفلة فإذا قلنا إنه طلاق لزمتها العدة إن كان المس؛ » وإذا قلنا إنهغير طلاى 
فلا عة علمها إلا إن مسا بعد بلوغ نائمة أو مكرهة أو في شببة كذلك» وسواء 
في ذلك كان طفل أو بالا وإن لم يمسها في طفولمتها ولا بعد فلا عدة عليها » 
وقبل : هو فرقة تلزم بها المدة إن مس »© وقيل : لا عدّة بطفل » وإت أراد 
الزوج الرجوع البها بنكاح جديد ل تازمها العدة » لآن الماء الأول له» ولا ”تزوج 
الطفلة” لتعدد على أن تختار منهم بعد البلوغ أو تردم » فان ز'و"جت كذلك فلا 
يقربوها > فإن بلغت ور دم انفسخ » وإن رضيتهم فكذلك » وقيل : ثبت 
الاول وإن وطئوها فعلى كل صداق » وقيل : ثبت من رضيت ولو غير أول » 
وإن في عقدة فسدوا ( ولطفل بعد الانكار نكاح بنت المنكرة ) البالغة الق 


— لس 


لا أمباء ولطفلة أب المنكر لا ابنه ء 


أنكر بفتح الكاف لأنها ليست ربيبتة لآنه لس زوجا على الحقيقة لعدم بلوغه» 
حق إنه مر بعد البلوغ في تصحبح النلكاح وإبطاله > وأنه لا ترثه فلا تدخل 
في قوله : ل وربائمكم ې ١‏ ولو كانت المنكرة زوجة على الحقبقة في حد ذاتها 
بدليل أنه يجوز لها الاستمتاع منه ( لا أمها ) لآنها أم”لمن هي زوجة له على 
الحقيقة في حد ذاتها يا مر“ قال الله تعالى 9 وأمبات نسائك # *"' ألا ترى أنها 
شديدة التأثير في الأم بتحريمها الم بمجرد العقد » مخلاف الام فإنها لا تؤثر في 
البنت إلا بام“ »> ومس الطفل كلا مس" » فلم تك ربيبة سه > وإذا بلغ 
وطلق فكذلك »> وسواء في ذلك كله مس أو ل يمس“ لأن مس الطفل لا يعتبر » 
وإنما اعتبر في لزوم الصداق كله لآنه تصرف” منه وعمل في زوجته » فألزم 
في ماله حق الخلوق » كا إذا أفسد في مال أو بدن على ما في حله » خلانف 
التحرمم . 


والدليل على أن الطلاق في مسألة المصنف كالإتكار في جواز تزوج بنت 
المنكرة أن مه في الطفولية كلا مس » وما ذ كرت من الملل في جواز بنت 
المنكرة وأن” الإنكار قد عداه بعضهم طلاقاً کا مر" » ومع هذا أجاز له بنتها 
فافهم ( ولطفلة أب ) بالنقص أو يحذف الواو في الخط تبعا لحذفه في النطق 
للساكن كا وردت أمثاله في خط المصحف > ولو خرجت عن قاعدتهم في الخط 
( المنكر ) البالغ الذي أنكرته بفتح الكاف لأنها ليست زوجة له على الحقيقة > 
لعدم بلوغها ؛ حق إنها مخمّرة بعد البلوغ بين أن تحيز النكاح أو تبطله» فليست 
حلملة ابن » ألا تراه لا يرثها ( لا ابنه ) لأنه زواج لها على الحقبقة في حد ذاته » 


. TT: و (؟)النساء‎ )١( 


¬ ولاس - 


وإن مات طفل أو مجنون عن امرأة ولم يسا فلبا الصداق إن فرض لا 
الإرث » و كذا طفلة ا ا ا 
يرثها زوجبا » 9 : . . . 9 . 5 


بدلمل أنه يجوز له الاستمتاع منها وأنها ترثه > وقد قال الله جل وعلا : 
© ولا تتكحوا ما نكم آباؤک  2١١‏ فلو تزوجبا ابنه لكان متزوجا لا هو 
زوجة لأبيه »> وإن علق لها الأمر لمعلوم فوقع عند بلوغبا فطلقت نفسها 
فكلا إنکار في تزواج الأب لا الاءن»وإن كان الزوجان طفلين فلكل منهها بعد 
الإنكار ما ولد الآخر وما ولده . 


( وإن مات طفل أو محنون ) أو أبم ( عن امرأة ولم يمسها فلها الصداق إن 
فرض ) على أن الموت كالدخول ونصفه على أنه كالطلاق ( لا الارث ) وقمل : 
ترث الطفل . وإن م يفرض ومس فصداق” المثل أو العقر » وإن لم يفرض ول 
عس فلا شيء لها > وأما الإرث فلا ( وكذا طفلة أو مجنونة ) أو بكاء ( إن 
ماتت قبل مس ) من" بالغ عاقل ناطق ( فلوارثها صداقها ) إن 'فرض على حد 
ما مر ( ولا يرثها زوجها ) وقيل : برثها » وقيل : لا شيء لصبيه ماتت قبل 
مس > وإن مات البالغ العاقل منها ورثه الآخر الخالف له > قال المصنف : إن 
مات بالغ" مس فلها الصداق والإرث إنأمته بعد البلوغ وحلفت لوحي لرضيته 
زوجا » وإن نكلت فالصداق فقط › و كذا إن ل يمس" لکن نكلت فلا صداق 
ولا إرث » ومن مات عن صبية م يدخل بها ثم تزواجت قبل البلوغ فرضيت 
بعده بالأول فالصداقوالإرث والعدة» ولبصد قبا الأخير إنمسّبا ولا مراجعة 
له »وقبل : تحرم عنه » وقيل : ترث الأول وصح نكاح الأخير » وتحلف کا 


۰ : الناء‎ )١( 


وإن مانت زوجة كطفل أو زوج كطفلة › ثم وقع الإنكار بعد البلوغ 
أو الإفاقة لم يصح بعد هوت » ولات هده ورف ¢ ومن طلق طفلة 


مر . وقمل : إن تزوجته قبل العدة للوفاة ورضيت بالأول حين بلغت ورثته» 
واعتدآت وحلفت بالرضى وإن رضيتها ورثته وكانت زوجة للآخير إن تزوجته 
بعد العدة » وإن رضيتها فسد أو قمل : يثبت الأخير وترث الأول > وإبت 
تزواجت قمل عدة الوفاة ولما بلغت رضيت الأول حلفت وورثت واعتد“ّت 
وفارقت الأخير » وإن رضدته] فسدا » وقمل : ثبت الأول وعلى الأخبر صداق 
إن مس » قبل : ولا صداق على طفل ولو مس إن مات قبل البلوغ » وإن مس 
قله ومات بعده فخلاف »> وقمل : ها الصداق بمسه مطلقا . 


( وإن ماتت زوجة كطفلأو زوج كطفله ثم وقع الانكار ) من الحي ( بعد 
البلوغ أو الافاقة ) أو الانطلاق ( لم يصح ) إنكار ( بعد موت ولزمت عدة) 
تعتد إن مات زوجبا الطفل (وإرث) فتصيب الزوجمة له“أراد أو كره»داخل 
ملكه فإذا بلغ فإن شاء أبقاه أو تصدى به على الورثة أو غيرم » فإذا كان له 
قطما أجبرت عشيرته أو أبوه أو خلىفته على القسمة » ولا يحب له أن ينتظروه 
حى يلمع > وتدرتك في ماله المذ كور حقوق المال من نفقته على ولي وزكاة وغير 
ذلك > وقيل : يصح وهو كالصريح في عبارة من يقول : إذا بلغ أو بلغت حلف 
أو حلفت أنه لو كان صاحيه حماً لرضه زو جا . 


( ومن طلق طفلة ) أو مجنونة أو بكاء ثلاثا ثم بلغت ) أو أفاقت أو 
نطقت ( فأنكرت ) أي في العدة إذ لا وجه لرنكارها بعدها ( لزمه الطلاق ) 


للا — 


حتى تكح غيره » وإن دخل الرضى نفس كطف ل في شببة لم يصح 
إنكاره في البلوغ » وإن مات فيها وادعت زوجته أو زوج طفلة إنف 
مانت فيها بلوغاً قبل الموت فالبيان إن كان وإن بالخبر وإلا فلا إرث »› 
ولزم الورثة مين العم 


وحكه ( حتى تنكح غيره ) مطلقاً ولو عبداً وقيل : المد لا يحلل المطلقة 
ثلاث ( وإن دخل الرضى نفس كطفل في شبهة ) وأدخل بالكاف الطفلة ( لم 
يصح إنكاره في البلوغ ) مخافة أن يكون في حال رضاه بالف] فلا يصح له 
الإنكار يعد الرضى > وهذا مبني على أنه لا يصح إنكار بعد الباوغ » إلا بب 
سبقه إنكار في شهة » ويتحصل من هذا أنه إن أنكر في الشببة جاز له 
الرضى في البلوغ > وإلا فإنه إن رضي في الشبهبة وأتكر في البلوغ ففيه ريبة > 
لعله حين رضي طفل وأنكر في الباوغ فصح إنكاره » فكيف يصح له 
الإقامة » وإن أذككر في الشببة ورضي في البلوغ فلمله بالغ حن الإنكار فلا 
يصح رضاه بعد ولكتهم ألغوا ذلك وجملوا عدم إنكار الشببة أصلاً كاف في 
عدم الإنكار بعدها > ( وإن مات فيا وادعت زوجته ) وهي بالغة ( أو 
زوج طفلة ) ,اله ( إن ماتت فيها بلوغأ قبل الموت > فالبيان إن كان » وإن 
بالخير ) من الأممنين أو الأمناء إن مات الطفل ولو رأوه بعد الموت > ومن 
الأمبنات الأربع أو أممنتين أو أمينة»ولو رأينها بعد موتها وإن 'دفنت أو دفن 
قبل الرؤية مضيا لسبيلها ولم يرثها البالغ » إذ الأصل الطفولية وقيل : يرثها > 
وإن قال أو قالت لزمتني الفرائض أو في بدني علامة البلوغ عمل بقوله ( وإلا ) 
يكن بيان ( فلا إرث ) شامل لا إذا ماتا ول بريا ( ولزم الورثة يمين العام ) 
والل ما عامنا أن متنا فلانا بلغ أو أن مبتتنا فلانة بلغت ولا ينافي هذا ما تقرر 
أن الأصل الحرية والطفولية والعقل والحضور والتوحيد والحباة والحلال والطبر 
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وصداق الطفلة » ولا تقبل بينة مدع بلوغاً ميت بطفولية » ولا له مين » 
وجاز لولي جلب امرأة إن تز وجا لطفله إن كان يصو نہا » وقرب بلوغه 
ولو كرهت ء ولزمته لها النفقة والسكنى والكسوة إن طلبت » ولزوج. 
جلب” طفلة وإن صغيرة إن أمكن تمتع بها وأغنت عن أمبا ؛ 


وأنه لا مين على من تمسك بواحد من ذلك © لان المراد أنه لا مين بتات » أما 
مين العم فثابتة ( وصداق الطفلة ) إن كان الميت هو الرجل ( ولا تقبل بينة 
مداع بلوغا ا ) إنسان ( ميت بطفولية ) محضة لا شيبة فيها » كذات ست 
سنين وذي ست فإنه لا يبلفان قبل الدخول في السنة السابعة > وقيل : إرنف 
الطفل لا يبلغ قبل الدخول'في التاسعة وهو الذي يناسبه قوله بعد > ولزمه إن 
دخل بتاسعة وعلى هذا القول : لا شبهة في طفل قمل الدخول فى التاسعة > 
وقيل : لا شببة قبل الدخول في الماشرة ( ولا له عبن ) على الورثة : والله ما 
عامناه بالغاً . 


( وجاز لولي جلب إمرأة ) إلى طفة ( إن تزوجها لطفله إن كان يصونا) 
حافظ الطفل علبها » ويقوم لها با تحتاج من سوى ونحو ذلك ( وقراب بلوغه 
ولو كرهت ولزمته ) أي الولى في ماله أو مال الطفل أو لزمت الطفل ععنى 
أنه وجبت في ماله ( لها النفقة والسكنى والكسوة إن ) 'جلبت أو ( طلبت ) 
ذلك أو جلا وإن طلبت ذلك وامتنعت من الجلب لكونه صغيرا لا عونا 
فمندي أنها تدرك النفقة والسكنى والكسوة» لآنهم تزو”جوها للطفل والتزموا 
زوجمتها وعطلوها » والطفل بهذه الحالة التي لا جلب يازمها فسا فلا يكون 
امتناعها من الجلب مبطلاً لحقوقها ( ولزواج جلب طفلة وإن صغيرة إن أمكن 
تمتع بها ) الس" ( وأغنت عن أمها ) أي صارت ذات غنى عنها » أو بمعنى 


حار ةياج ب 


ولا يجد ولببا منعبا » وله عليه جلب زوجته ون رضيعة وعليه حقوقها » 
وأجرة مرضعتها وعليه مؤنة طفلة ولو غابت » 


غنت فزيدت الممزة مبالغة وتأ كيدا ( ولا يجد وليها منعها ) وله أن يجامعها 
جماعاً تاما إذا كانت تحتمله كذات تسم » وإذا كانت لا تحتمل جامعبها قدار ما 
تطيق-من فوق أو الفخذين » وقيل : لا يحاز على يتيمة حتى تبلغ > وقيل : إذا 
منعته فلا جبرها » و کره الدخول على يتيمه قبل البلوغ وتزويحها قبله » وعن 
بعض أنه إن مسّها وماتت بغير مسّه فليتب من وطببا وم يعم منها رضي وإن 
أراد أبو الصبية أن يسافر بها م يحد إلا برضى زوجها عندي مطلقا » وقبل : 
إدء دخل بها وامتنعت منه فلآبيها السفر بها لعدم ثبوت النكاح » بل قبل : لا 
يسع وطء الصبية لآنها لا تملك نفسها > وإن سلتم اليها البالغ بعض صداقها م 
يازمها ما أتلفته وإن أعامها أنه من الصداق فقولآن »> وإن لإ سا حتى بلغت 
فقال : أرضيتني زوجا ؟ فقالت : لا إلا إن أعطبتني كذا فأعطاها ثبت . 


( وله ) أي للولي ( عليه ) أي على الزوج ( جلب' زوجته وإن رضيعة › 
وعليه حقوقها وأجرة مرضعتها ) وهذا كالنص في جواز العقد على الرضيعة » 
وقيل : يجوز العقد على ذات أربع سنين فصاعدا > وقال ان عبد العزيز 
النكاري : لا تازم نفقة طفلة و كسوتها إن كان لا عكن وطؤها والصحمح : ما 
ذكر في المصنف کا سبأقي في أواخر قوله : باب قد عرفت مما مر" نفقة النساء الخ 
في كتاب النفقات ( وعليه مؤنة طفلة ) تزوجها ( ولو غابت ) لأن المقد 
عليها ماض ولا يطلب قبوهها » ومن قال : لا ثبت حتى تبلغ وترضى وتقبل 
کا مر" في رضى البكر فلا نفقة علبه حتى يعم قبولها و كيفية لزوم مؤنتها » مع 
أنها غائبة إن يعلم أن عليه حقوقها > ويوجه إليها ما تأ كل وتشرب وتلبس في 
الطريق » وما تحتاج إلبه من كراء وجميع ما تحتاج إليبه في موضعها تنتظر 


-١.٠خم#8‏ ب 


لا كبالغة لم بعل منها قبول » وعلى الولي أن يمون متزوجة على طفلة ولو 
غاب حتى يبلغ وإن تزوجبا على بالغ ولو حاضراً ولم بعلم قبوله ففي 
لزوم المؤنة لها وعدمه قولان : 


إمكان الجيء كرفقة المسامين > ومن يعرف الطريق وزوال العدو من الطريق» 
وة طت الله زتعا" اران قلا عة لما عليه والاامونة © لاور 
تكلف لكن بأيدي الناس كمتاع من الأمتعة فم المكلفون بها > وقيل : لا 
سقط ذلك حقوقبا إلا إن أنكرت هي وامتنعت أبطلت حقوقها » 
كا أن المالفة إذا امتنعت الت عقر تنا > وإن منعت ل تبطلبا » 
وهذا القول ينافي قولهم أن" نفقة المنكرة على زوجېا حين ترد لاممنات ولو 
نزعت من بدي الزوج ( لا كبالغة لم يعام منها قبول ) لتزوجه بها غائبة فلا 
تازم حقوقها حتى يم قبولها ( وعلى الولي أن يمون متزوجة على طنفله ولو 
غاب ) الطفل ( حتى يبلغ ) وإذا بلغ أدرك عليه ما مانها به من مال نفسه 
إن أجاز النكاح > وإن أنكره لم يدرك عليه شيئا » وإن أنفقها من مال الطفل 
فأجاز بعد البلوغ فلا يدرك الطفل شيئا » وإن أنكر أدرك عليه ما أنفق > 
ويحوز ذلك وعندي إذا بلغ كف الول” عن الإنفاق من ماله » بل ينفى الولي من 
مال نفسه حتى يصلهم خبر قبوله فيدرك عليه ما أنفقه أو خبر رده فلا يدرك 
على ما مر . 

( وإن ترواجها ) أي الول ( على بالغ ولو حاضرا ولم يعم قبوله ففي 
لزوم المونة لها ) في مال الول ( وعدمه قولان ) والصحمح ددهم ازوم الولي 
إذ' تكلف وعطلما > ولزم الزوج إن أمره > ومن ل 'يازمها الولي فوجبه أنه 
ليس زوجا ولا ضامنا > وإذا عم منه قبول لزمته لا الول > وإن تزواج الرجل 
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وإن أقت زوجة طفل لم تتم له ثمان سنين بعد موته بولد فبو ابن امه ولزمه 


إن دخل بتاسعة فأ كثر 


لابنه الغائب امرأة ولما عم قال : لا حاجة لي بها » فإن قبل الأب على نفسه 
بصداقها فعلبه نصفه > وإلا فلا إلا إن حملت من أرض إلى أخرى فعليه ما 
عونها حتى ترد لأهلها » وله أن يحدد لها لنفسه إن لم يأمر اينه بها » ولا حل 
إن أمره كذا قبل . وعند أنه لا يازم الآب شيء” من الصداق إذا تزوج على 
اينه البالغ بلا أمره > وإن تزو ج له ومن الصداق وقد أمره أو تزو”ج لطفله 
فهو من الكل" لا من الثلث > وقيل : يؤخذ به إذا بلغ وأجاز النكاح » وإن 
رد" وقد مس فعلى الأب » وإن ‏ يمس فالنصف . قيل : وإن م يضمن الأب وم 
الان فعلى الأب الصداى والابن الطلاق » وقىل : من زواج لابنښه صغر ا أو 
غائبا فبلغ أو قدم فأجاز النكاح فالصداق على الاب ونصفه إن أنكر » ولا 
ترجع على الطفل أو البالغ إذا ضمنه أبوه . 


( وإن أتت زوجة طفل لم تتم له ثمان' سنين ) وتمت وم يدخل بتاسعة 
( بعد موته بولد فهو ابن أمه ) إذ لا يلد إلا البالغ ومن لم يدخل بتاسعة من 
الذكور لا یکن بلوغه » و كذلك إن كان حا » وإن كان لېا زوج قبله فېو له 
إن لم يحم الحا م بالطلاى عليه ( ولزمه إن دخل بتاسعة فأكثر ) وكان بين زمان 
دخوله بتاسعة وولادة الولد ستة أشبر » أو أكثر لا أقل » وإلا كان ابن أمه 
أيضاً» و كذا إن كان قد تحرك قبل أربعة أشبر من وقت دخول الطفل بتاسعة» 
وقيل : لا بلوغ للذ كر قبل تمام تسم > والدخول في الماشرة فلا يلزمه إلا إن 
دخل بعاشرة وكان بين الولادة وبين دخوله بها ستة أشهر أو أكثر ول يتحرك 
قبل أربعة أشبر سواء كان الطفل حياً حين ولدت زوجته أم ميت » و كذلك 
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وقد أجيز لابن سبع » والبلوغ بشعرة سوداءء غلىظه ولا ترثه فيا دون 
الاك ضروية ٠.‏ كروي اوور بر رتنه ارك 


كله يقال في قوله : ( وقد أجيز لابن سبع )ولو / تتم له بناء على إمكان بلوغه 
إذ دخل في السابعة > ووجه هذه الاقوال في لزوم الولد قوله عن : ( الولد 
للفراش )“ولا كان هذا الطفل زوجاً والمرأة له زوحة ألزموهالولد لآن الفراش 
له » ولكن شرطوا أن يكون بحد” من يمكن منه البلوغ» وقمل إن الولد له ولو 
كان دون ذلك لعموم : ( الولد للفراش ) کا قال من قال بازوم الولد لازوج ولو 
كان بحيث لا يمككن وصوله إلى زوجته ( والبلوغ ) عند هذا المجيز لابن سبع 
يتحصل ( بشعرة سوداء غليظة ) في الإبط أو العانة والمشهور أنه بثلاث سود» 
وقيل بئنتين سوداوين » قبل : دلمل بلوغ الصي أن يقاس من أعلى أذنيه على 
وسط رأسه بخبط فيلوى على رقبته فإن استويا فقد بلغ وإن نقص فغفير بالغ 
وقمل : تفرق أرنبة انفه بثلاث فا ل تفترق فصي ©» ذكرهما المصنف في بعض 
مختصراته » وليسا عندي بشيء لانها لا يطردان وقبل : إن كشف عن صي صي 
قبل موته أو بعده فوجد غير بالغ وم يبلغ من السنين ما يقطع فيه بباوغه لم 
يلزمه الولد » وإن طلق خصي أو يحبوب أو مات فكالصحيح في الولد إن 
كانا ينزلان » ورب“ خصي ينزل ويلقح > وإلا م يازمها كالصبي > والبلوغ مبتدا 
خبرة بشعرة » كا عامت من كلامي » ونحوز عطف البلوغ على الضمير في أجيز 
وبشعرة متعلق ببلوغ أو بأجيز ( ولا ترثه فها دون ) تام ( ثلاث عشرة سنة 
إن لم تكن به علامة بلوغ وإن لزمه الولد ) لآن الولد لزه لحديث ( الولد 
للفراش ) مع إمكان بلوغ الزوج بخلاف الإرث فإنه لا يثبت بلا يقين ولا حجة 
كذا قلت ثم رأيت الحشي على الأصل تكلم ببعض منه . 


5 رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي وأحمد‎ )١( 
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وإن دخل بخامسة عشر ورثته » ويرث الزوج داخلة برابعة عشر » ولزمبا 


( وإن دخل) برابعة عشر ورثته عند من يحزم ببلوغ الذكر كأنثى إذا دخل 
برابعة عشر ولو ل تكن علامة بلوغ » وقيل : هذا مختص” بالأنئى > وأما الذكر 
فلا يحم ببلوغه بدون علامة إلا إن دخل خامسة عشر وعليه فإن دخل (بخامسة 
عشر ورثته ) أي اتفاقا من أصحابنا »> بخلاف ما قبل فلا إشكال في العبارة 
وإلافلا » وقبل : تبلغ الطفلة بدخوها في الثالثة عشر ويبلغ الطفل بدخوله في 
الرابعة عشر > وقيل : هي بالرابعة عشر وهو بالخامسة عشر > وقبل : هما بها > 
والقول بسابعة عشر فقول لغيرنا وذلك إذا فات ول يبصر به دلبل البلوخ بأن 
دفن أو غرىوإلا نظروه» و كذا في الطفلة وإن أقر”ا بالبلوغ أو بعلامته كاحتلام 
ونبات عمل به > ولم 'يحتج لنظر إلا إن اتهم و كذا هي إلا من أقر بذلك دون 
الحد الذي يمكن فيه البلوغ ( ويرث الزوج داخلة برابعة عشر ) ولو لم تكن 
بها علامة بلوغ لا ما دون ذلك» ولو أمكن بلوغبا قبل ذلك إلا إنأقرت ببلوغ 
فإنه يحم به إن" أقرت به وقت الإمكان كالدخول في سبع سنين إن" م تسترب > 
وذلك الخلاف إذا قالت: أنا ولدته ول تشاهد ولادتاء أما إذا شوهدت ولادتها 
فبو ولدها إجماعاً . 


( ولزمها ) بدخوفا ني الرابعة عشر ( لازم النساء ) اللاتي بهن علامة بلوغ 
من صلا وصوم وحقوق زوج وغير ذلك ( وقد أجيز فداؤها ) بنفسها من 
زو جہا » وقیل : إن لم تکن بها علامة بلوغ فلا يحم ببلوغها » ولا بإرث منبا 
ولا بفدائها إلا إن دخلت يخامسة عشر ( وأقيد ) بمعنى قبد فهو بمعنى المجرد 
لكن زيدت الممزة مبالغة وتأكيداً ( بجناية داخل فيها ) أي في رايمة عشر 
بجيز فدائها ومقمده هو أبو عبدالل عمد بن الخير رحمه الله وأفاض علمنا من بركاته 
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ومن مات عن طفلة أو طلقها ثم أنت بولد فإن دخلت بتاسعة عند الموت 
أو الطلاق لزمه » وقيل بثامنة » وجوز بسابعة . 


ومعنى الإقادة أنه حكم على داخل الأربع عشرة القاتل لغيره بأن” يقتله أولياء 
مقتوله (ومن مات عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولده فان دخلت بتاسعة عند 
الموت أو الطلاق لزمه ) إن" أتت به في التاسعة أو بعدها » وكان بين موته أو 
طلاقه ولو بإحدى عشرة سنة > وولادتها ستة أشهر أو أكثر أو أقل بحبث )م 
تأخذ أياما من الثامنة > وإن' كان بعض أيام الستة أشهر من الثامنة أو تحرك في 
أقل من أربعة أشبر بعد الثامنة لم يلزمه » فإن كانت عند الموت أو الفرقة ذات 
مان وحبيت وحملت في التاسعة أو بعدها ل يلزمه » لأنه فارقها قبل إمكان الجل 
وهو ابن أمه » ومثل ذلك يقال في قوله : ( وقيل ) إن دخلت ( بثامنة ) عند 
قراقه لما لزمه ما أتت به كله » وإن كانت عند فراقه دون مان وأتت بالولد في 
الثامنة أو بعدها لم يازمه » لأنه فارقها قبل إمكان امل وهو ابن أمه “ومثل ذلك 
يقال : في قوله ( وجئوتز ) إن" دخلت ( يسابعة ) فإن كانت عند الموت أو 
الفرقة دون سبع وحملت في السابعة أو بعدها ل يازمه لأنه فارقها قبل إمكان 
الجل وهو ابن أمه» أراد بالتجويز مقابل انم » ومقابله يصدى بالإباحة وبالإلزام 
والمتعين هنا : الإلزام وال أعل . 


دوجم — ( جه النيل  ۲٠١‏ ) 


باب 
عيب بجنون ومجذوم وأبرص فاحش 


( باب ) 
في العيب 


( عيب مجنون ) أراد ما يشمل المعتوه ولو صرع مرة نحنون وصحا بعدها 
عشرين سنة > وكذا المرأة فذلك عيب ”يردان به > و كذلك البرص والعنّة 
والجذام والفتل والعفل والرتق عبوب > يكون الردٌ بها في الرجل والمرأة ولو 
زالت بالكلية قبل عقد النكاح لأنها مخوفة الرجوع ( ومجذوم ) مصاب بعلّة 
تحدث من‌انتشار السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الاعضاء وهمئاتها»وربما انتهى 
إلى تآ كل الأعضاء وسقوطبا عن تقرح » وليس هو المرض الإفرنجي المسمى 
بالفرانسي لآنه حدث في الأندلس في القرن الثامن يسبب اجتاع عساكر سلطان 
الروم من إسبانيا ودانية کا بينته في « تحفة الحب في اصل الطب » والجذام قديم 
ولعله جذام ضعبف أو هو مبدأه وضرره كالجذاع > ويحكم فيه يحكم الجذاع 
في الظاهر ولعله سبق قبل الثامن» ولكن كان في الأندلس في الثامن وقد اعتبرته) 
يتفقان في أمور كبحة الصوت والتقرح وسقوط الأعضاء ( وأبرص فاحش ) 
البرص الفاحش وهو الكثير ولو كان حمث لا برى كالظهر » وقمل : ما ظبر في 
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وعنين » وه ومن لا يريد النساء » وقبل : صغير الأير كفولة»وعببيت 
محنونة ومجذومة وبرصاء كذلك . ۰ ۰ ۰ . . 


الوجه أو الذراع أو الساق ولو قل“ » وقال مالك : ليس البرص من عبوب الرد 
( وعنين ) بكسر العين وتشديد النون الاولى مكسورة ( وهو من لا يريد 
النساء ) وقمل : من عحز عنبن › وعمّر بعض” عن. ذلك بأنه لا يستوي على 
السرج وقي نسخ السرز أي الفرج ولا تكون العنة عببا في المرأة أعني عدم 
الاشتباء» ولكن الاشتهاء أفضل لقوله ملت : « خير نسائكم العقيفة» الغامة على 
زوجبا العفيفة في فرجبا » “ ( وقيل صغير الأير ) أي الذكر ( كفولة ) بضم 
الفاء وهو واحد الفول بضمها » وهو الباقلاء > وقمل : المائس »© والفول عند 
العامة أشبر من الباقلاء» وأما عنين بوزن جريح فهو من حك القاضي بعنته »ومن 
ينحبس بالريح في بطنه » ومقطوع المد والرجل ورفبقها لا أنخش وأيخر ومنتن 
الإبط أو غيره > ويازمه إخمار” بعقمه لعلها تريد الولد > وقيل : لا خمار لما من 
العقم إن أطاق الماع » والمرأة كذلك » ورد "عند بعضهم من طول ذ كره اثنتا 
عشرة أصبعا عرضا » وقبل : لا برد الرجل إلا بالكفر والرقبة » وفي الآثر : 
العنين صغير الذكر وهو الذي له أقل من عرض اربعة أصابع > يتعذر منه 
افتضاض البكر > والمجبوب المقلوع الذكر من أصله لخاصة » والخصي مقطوع 
الأنثيين من أصلها » والمستأصل مقطوع الذكر والأنشين » والمئتول مرخي 
الذكر »> والأملس الذي ليس له ذكر ولا أنثيان خلق كذلك »© والعفلاء التي 
يخرج من فرجبا شيء يشبه البقطينة الصغيرة» وقيل : شحمة بين البابين لا يكن 
معا اماع والقول الأول أصح اه . ( وعيبت مجنونة ومجذومة وبرصاء 
كذلك ) أي برصا فاحشا وهو ما ظبر في الوجه أو الذراع أو الرجل أو الساق 


. ذكره السبوطي في الجامع الصغير وعزاه للديامي في مسند الفردوس باسناد ضعيف‎ )١( 
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وعفلاء أيضاً » والفتل والرتق يعالجان سنة 


ولو قل > وقمل : هو الكثير ولو في غير الوجه والدراعوالر جل والساى» ويعتبر 
ظبوره في المرأة ولو لأخرى حبث تكشف المرأة الموضم وتراه النساء دورف 
الرجال كالساق » قال بعض : ويخراء وهي التي تخرج من فمها ريح منتنة » 
ونخشاء وهي التى تخرج من أنفها ريح كذلك ( وعفلاء أيضأ ) وهي التي خرج 
من فرجها شيء كخصية الرجل » وقيل : خمة فيه كاليقطينة الصغيرة تتدلى عليه 
فتمنع الماع > ولا معالجة فما وإِنما ترد" بالعفل إن كان حاب]» وفي « اللقط »: 
للمفلاء صداق” إذا مسّها » ولا رد بغير تلك العسوب > كالعمى والصمم والبكم 
والعجمة وقبح المنظر وعدم الثدي وعدم الحيض ويدس الساقين والشلل وعدم 
انطلاق الرجلين والعور والعرج والعسم والبول في الفراش > وغبوبة العقل عند 
الجاع » والحدث عنده » وغير ذلك فإن كان بالرجل فليس لامرأة رده » وإن 
كان بها فكذلك » فإن شاء طلقا وأعطى الصداق أو النصف ( والفتل ) 
استرخاء الذ كر يحسث يكون كالفتية » ويجوز تفسيره بانسداد في ذكره وهو 
أولى ( والرتق ) التحام فرجها كالصفاة لا رشق فيه > ولا يكون فيه جماع > 
وقي القاموس : الرتقة مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها 
أي لضت فرجبا » أو لا خرق لها إلا المبال اه . وما أحسنه كلاما ( يعالجان 
سنة ) بموسى أو غيرها » وإذا فسرنا الفتل باسترخاء فعلاجه بغير القطع إلا إن" 
ظبر للطبيب قطع شيء > والمرأة تعالجها النساء أو زو'جبا وهو أوالى » وإنما 
تعالجها منهن أمها أو أختبا »> وإن ‏ تحسنا فأجنبية والرجل الرجال > ومن" 
تعدّى المعتاد ضمن وإنما أجل لما سنة استمفاء لمرور الأزمنة الأربعة علمها 
حرارة الصبف وبرودة الشتاء واعتدال الربيع والخريف والله أعل » وعلاج الرتى 
أن" يقطم ها إلى فوق إلى جبة البطن » وعلاج الفتل إن كان من برد بالاستدفاء 
باللباس والنار والطعام الحار بالنار قدر ما لا يحرقه والأطعمة والأشربة الحارة 
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والأربعة الأولى لا تجوز في نكاح وعتق كبيع » وإن خطبت معيبة 
بها لوليها وقد عار به لم يازمه ولا المرأة إعلام خاطب به إن لم يسأل ء 
وقبل : يازمبا مطلقاً 


بالذات كالعسل تنزع رغوته بنار لمنة ويطرح فيه اللبان الذ كر وتنزع قشوره 
ويحرك حتى يذوب ويشرب ذلك على الريق وعند النوم > ويكون غداءه نقي 
الحنطة ولم الكبش المولى» وإن حصل بالحرارة عولج يشرب الرائب المتزوع» 
وجبد خمير الذرة > و كذا تداوى العنة التي هي عدم الاشتباء بضد ما ظن أنها 
حصلت به من برد أو حرارة > أو ينقع النرجس ف الحليب لبلتين ويطلى يه 
ذكر العنين فإنه يقيمه بقدرة الله تعالى » ويفعل فعلاً عجببا » والعنين يؤجل سنة 
وقمل : عشرة أشهر » وقمل : ستة > وقمل : سنة بالنون إن كان حديث عبد 
وخمسة أشهر أو شهرين إن قدم» والأجل فيذلك كله من يوم الحكم (والأربعة 
الاولى ) الجنون والجذام والبرص الفاحش في الرجل والمرأة والمنة في الرجل » 
ولا تكون العنة في المرأة عببا » والءنينة هي لا تشتبي الرجال » وظاهر قوله : 
وإن خطبت معببة بها أنها عيب في المرأة وما ذكرته أوالى ( لا تجوز في نكاح ) 
إلا إن قبلت ( وعتق ) لازم كالعتى للظبار والقتل والكفارة ( كبيع ) إن / 
يقبل المشتري . 


( وإن خطبت معيبة ب ) بعضم ( ها ) أيببعض تلك الأربعة ( لوليها وقد 
عام به ) أي بالبعض أو بالسب ( ل يازمه > ولا المرأة إعلام”' خاطب به إن لم 
يسأل ) وإن' سأل أحدهما ازمه الإعلام ( وقيل : يازمها مطلقأ ) وهو الصحيح 
عندي > وقال ابن المسبح : يلزم السيد لا الول » فإن" سأل هل بها عبب ترد به 
النساء ؟ أو ألما كذلك فذلك سؤال » فإن' لم يخبر أو قد عاما خمنا الصداق > 
وقبل : لا إلا إن قال له : هل بها أو لما » هل بك جنون أو جذام أو كذا أو 


۳۸۹ ¬ 


وعليه ۽ فإن تزوّجت غير عالمبها فسا وطلقها به رجح على الولي بالصداق 
ويردجع هو علمها ¢ ٠.‏ . . : 


كذا ؟ لملا لا يدريان ما العبوب التي ترد بها النساء . ونسب لعمر في الولي وعن 
قتادة والزهري : « إن عل غرم وإلا حلف مسا عل » وإن خطببها إلى نفسها 
فأنعمّت' فليس على ولمها إعلام في الحكم > ولو عم وإن' سأل غير الولي فقال : 
ما يها عيب غرم عند بعض »> والظاهر في باب الحكم أن لا غرم عليه (وعليه) 
أي على قول لزوم الولي العام بالعسب > والمرأة والإخبار ولوم يسألا ( فان 
زوجت غير عالم ب ) عم ( ها فممتها ) غير عام به ثم عم به ( وطلقها ب ) سب 
( » رجع على الولي بالصداق ) عل الول بالعبب أو لميعم > لآأنه عقد 
( ويرجع هو عليها ) لآنها م تخبر به » وإن طلقا قبل المس بسبب العيب غرم 
الول نصف الصداق له إذا وصلها ورجع به عليها » وردةت للزوج أيضاً النصف 
الآخر إن وصلبا الصداق كله » وإن م يصلها شيء من الزو'ج فلا شيء على 
الزوج يعطيه »ولا غرم على الولي» ولا المرأة. و كذلك إذا طلق بعد المس" بسدب 
العب وم يصلما الصداقءفلا على الزو'ج ولا غرم »و كذلك إن لإ يسمّوا صداقاًء 
وإذا عل بالعيب فطلى فذلك قبول » فإن مس لزمه الصداق كله » و إلا 
فالنصف إن فرض» والمتعة إن م يفرض > وإن مس بعد العم ولا صداق قالمثل 
أو العقر > ولا غر'م على ولي“ ولا امرأة لأنه طلق > فطلاقه قبول » لأنه م يطلق 
إلا زواجته ولو غراه أو أحدها > وإن عل الولي ولم تعلم المرأة ولا الزوج غرم 
الول » وإن' عالت دون الولي غرمت» ووجه عدم عامها أن يكون العبب بحسث 
لا تراه كبرص في دهرهم ا ''" والسيد كالولي والطفلة كالبالغة في المسائل التي 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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وإن طلقت معببة قبل مس" فأخذت نصف الفرض أو المتعة فإذا هو 
بها لم يلزمها الردّ » ویرد معيب بعيبه وإن بعد برئه » ولا یرد به إن 


حدث عد عفد » 


ذكرت » والتي ذكرها من غرم وغيره إذا ظبر فيها عيب » والطفل إذا زو”جه 
وله وفنه عبسب كذلك كله »> و كذا المجنون والأبك» وإذا عل ولمم المزوج هم 
بعيب من تزو ج عليهم من عتمم »> و كذا إذا تزواج معيبة للطفل فإذا أتكروا 
بعد بلوغ وإفاقة وانطلاق خمن عنهم ما ازمبم بالمس . 


( وإن' 'طلقت معيبة قبل المس” فأخنت نصف الفرض ) إذ' فرض ( أو ) 
أخذت ( المتعة ) إذ م يفرض ( فاذا ) العبب ( هو بها لم يازمها الرد" ) النصف 
أو لامتعة لأنه طلتى بلا سبب العبب ٠‏ إذ' عم به بعد ما طلق بلولو عل لآن 
الطلاق إثبات للنكاح » لآنه م يبطل النكاح لذلك العيب بل طلقبا > فإن ل 
تأخذ النصف أو المتعة أخذتها ولو بعد الطلاق وظبور العيب ( ويرد ) إنسان 
( معيب بعيبه وإن بعد برئه ) أو تقادم عبده » أو كان ملو کا أو غير بالخ أو 
غير عاقل > ولكن المملوك برد مولاه او كان قبل العقد وزال قبله أيضاً > 
والفرق في الصداق بين الرد” والطلاق أنه إذا ردّها رجم البه الصداق ( ولا يرد 
به إن ) رضي بلسانه أو عل فدخل ولو ادّعى نسياناً أو ( حدث بعد عقد ) 
وقبل : إذا دخل ولو بلا عم زمه التكاح والفيداق؟ فان عا لن وار اى 
ذلك كالرجل » وني نظر الفرج ومسّه *“خلف » هل كالدخول أو لا ! وتوقگف 
بعض” » قال المصنف في بعض مختصراته : ترد عن ابن حبوب ثلاث ما لم يُدخل 
بهن : ذات' برص فاحش > وجذماء ومجنونة» ويرد الرجل مالم يدخل» وقيل : 
ولو دخل إدا طلبت الخروج > وقبل : تخير > ولامرأة الخبار قيمن عم قبل 
الدخول ؟ وإن افتض' زوجته فخرجت عمياء قلها الصداق عليه » ويرجع به على 


— ۳۹۱ - 


وإن تنا كحاء وبکل عيب يرد به » فلکل رد صاحبه وإرثله إن مات 
قبل الردّ » ومن رضي عيباً ثم عل بآخر بعده فله الرد به » ومن رد معيباً 
بعيب ثم تزوجه فلا يرده بعد به ٤‏ وإن رده به أو وقع طلاق وقد تغمبأ 


عن شبود العقد وتصادقا على عدم الوطء لزمت عدّة وولد إن أت به 
فيالحعى . . . 


من دلتسه » وقيل : لا غرم على الولي إلا إن' سأل فكتم اه. ومن مات قبل الرد 
ورث کا يذكره بعد ( وإن تناكحا وبکل ) منها ( عيب يرد به فلكل رد 
صاحبه ) سواء اتفق عيبها كبرص في كل” واحد أو اختلف كبرص في واحد 
وجنون في آخر ( وإرثه إن مات قيل الرد ) سواء مات لمسب أو الصحبح أو 
كانا مسین فمات أحدهما » ولا ره إن كان المس؛ » وقيل : لما الخمار بترك 
الصداق قماماً على ثبوته لها قبل الوطء » وإن الوطيء لا يبطل خبمار المرأة 
الثابت لها بالعلة التي فيه» سواء كانت فيها أيضا علة أم لاء لأنه فعل” منه لا منها» 
ولا يعد إجازة الخمار لازوج بعد الوطء ودفم الصداق» كذا قبل“ ( ومن رضي 
عيبأ ثم عام بآخر بعده فله الرد به ) ولو مس بعد الرضى بالأول > و كذا إن 
رضي باثنين أو أ كثر واحداً بعد واحد أو دفعه وخرج آخر فله الرد” به ( ومن 
رد معيبأ بعيب ثم نزو جه فلا برداه بعد به ) ولو ادّعى نسمانه أو ازداد ذلك 
العبيب” كازدياد الجنون والبرص والجذام أو انتقل كانتقال الجذام إلى موضع آخر 
في جسده » فإن شاء طلق وأعطى الصداق أو النصف وله الرد" بغيره وإن عل 
بعببها ( وإن رده به ) أي رد الرجل أو المرأة المسب منها بعيه الجائز الرد 
به ( أو وقع طلاق > وقد تغيبا عن شود العقد وتصادقا ) أي صدق كل منها 
الآخر ( على عدم الوطء ) عدةاه بعلى لتضمنه معنىالإتفاق ( لزمة ) ہا ( عدة 
و ) اناه( ولدت إن أتت به في الحم ) فلا تترك تتزوج بلا عدة > ولا يترك أن 


Uu 


ولامطلقة نصف الصداق لا إن وقع ذلك باتجلس» _  .‏ . . 


يتزوج محرمتها قبل أن تتم العدة > وأما فما بينها وبين الله فلما أن تتزوج في 
حمنها إذ عامت أنها ١‏ تمس" وله أن روج أريعا بدو نها إد عم أنه لم س > وأن 
يتزوئج من لا تحتمع معبا كأخت» وأن يتزوج أمبا لعامه أنه ل يمسها (ولامطلقة) 
إذا تصادقا على عدم الوطء ( نصف الصداق ) إن 'فرض > وإلافالمتعة > ولو 
طلقت بحضرة شود العقد وذلك أنها تصدق في قولها : إن الوطء م يقع فما لها ٤‏ 
وهو أن' يكون لها نصف الصداق فقط » ولا تصدق هي ولا هو ولا هما فيا هو 
حتى لله ولشرعه» كازوم الولد ولزوءالعدّة فبلزمه الولد» وأن لا يتزوج رمتا 
ولا ارا بدوتها » ولا أمها مع ادعائه أنه لم يمس"» وذلك لإمكان أن" مكون قد 
مسكها » ولان الأصل بعد الغسوبة عن الناس هو المس؛ » وقد قالوا انه إذا خلا 
بها فادّعت المس” وأنكره فالقول قولما > وقال أهل المراق : إذا تصادقا على أن 
لا وطء لزمه الصداق تام » وم تلزم العدة » فله تزوئج أمبا > وله أن يتزوج 
حرمتها أو أربعاً دونها في حينه » وأن تتزوج في حينها و ( لا ) عد ولا لزوم 
ولد ( إن وقع ذلك ) المذكور من الرد” أو الطلاق ( با مجلس ) إلا إن كان الجلس 
مظاما ولا ترى أشخاصها > فإنه تلزم العدة والولد ولو فارقها فمه » إلا إن كان 
يقين' عدم المس” مثل : أن يكون كل” منها في موضع غير موضعم الآخر > وكان 
عند كل منها من لو انتقل لعل به » وإن م يحضر المجلس إلا واحد منها وحضر 
ائب الآخر أو م يحضر ول تحضر وحضر من ناب عنه ومن ناب عنما فإذا تم" العقد 
وغاب من حضر منها لزم الولد والعدة > و كذا إذا تم بلا حضرة منه ولا منها » 
إلا إن حضر مع أحدهما شاهدان حتى وقع طلاق او رد" قبل الم“ > وهكذا لا 
بلزم الولد ولا العداة إذا طلقت المرأة أو وقعت الفرقة فى مجلس العقد > ولزما 
في الحكم إن خرجا عنه وغابا » سواء كان ذلك يعيب أو دونه » و كذا إن ره 
أحدهما الآخر أو طلقا بعد الغبوبة عن مجلس العقد » لكن قد كان مع أحدهما 


U 


وفي صحة الرد بهبعدمس لا بعلم به قولان . وإن ادعته مردودة 
والزواج عدمه لم يقبل قوله» ولو ادّعى بكارتهاء ولا ین له عليهاء و كذا 
إن إدّعاه مردود وهي عدمه لا شغل بهاء ولا ها عليه مين » والرد به 
فرقة لا طلاق 


رجلان أو رجل وامرأتان وم يفارقا حتى كان الطلاق أو الرد فلاعدّة ولا لزوم 
ولد لانتفاء المى» وقد قال الله جل وعلا: ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لک عليبن” من عدّة تمتد”ونها # ١‏ ( وفي صحة الرد به ) أي بالعيب ( بعد 
مس لا بعام_ به قولان ) تقدما بزادة ( وإن ادعته ) أي الم" ( مردودة ) 
ليثبت ها الصداق أولاً ( و ) ادّعى ( الزوج عدمه ) لئلا تأخذ شيئا ( ( ۾ يقبل 
قوله ) لان القول قول المرأة في أنها مستت » بل يحم به به محرد التفرق عن مجلس 
العقد (ولو ادّعى بكارتها) وو'جدت بكرا لان يكون بالذكر في جميع البدن» 
وقي الفرج بلا إزالة بكارة ( ولا يمين له عليها ) أنه مسا لأا استمسكت 
بالأصل > وهو الوطء بعد الافتراق عنامجلس ( وكذا إن ادّعاء مردود ) لتثبت 
له ولا تحد الخروج عنه مثلا » ( وهي عدمه ) أي واداعت عدمه ولا حذف 
العامل برز الضمير وانفصل ( لا شغل بها ) لم يقرن بالفاء لأنه ليس جوابا» و إِنما 
الجواب” حذوف تقديره ؛ فكذا الحكم كا دل" عليه ما قبل إن فات الأصل » 
وكذا الحكم إن إدعاه مردود فقوله : لا شغل بها تأكيد في المعنى ( ولا لها 
عليه يمين ) أنه لم يسما ( والرد به ) أي,العيب ( 'فرقة لا طلاق ) فا بعد على 
ثلاث ولو رد أحدهما الآخر مراراً بعبوب ولو كان المس؛ » وقمل : كل فرقة 
وقعت قبل المس أو بعد الم“ فحكما حك الطلاق فيأنها تعد“ طلقة فتكون بعد 


. الاحزاب : و4‎ )١( 
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وعلى مدع إعلاماً به قبل النتكاح أو عاماً بعده ورضى به بيان » وإن' 
تخیر إن كان > وإلا فعلى الجاحد يمين » ولا يجد ولي طفل رد معمبة 
حتى يبلغ فينكر » ولا ترد طفلة زوجها إن مسا بطفولية بعيب ولا 
إتكار بعد بلوغ , : 5 ى ل 0 


على تطليقتين مثلا » وتحل” بها لمطلقها ثلانا إن وقع الم“ سواء كانت باختيار 
المعتى او المعتقة أو من أسلم أو من أسامت أو من بلغ أو من بلغت ٠‏ أو من صحا 
أو من صحت من جنون أو من تکل أو تكامت من خرس »© أو كان من صحيح 
لعيبة > أو من معيبة لصحيح أو من معيبة لمعيب أو من معيب لمعيبة أو و 
ذلك ( وعلى مداع ) منها ( إعلامأ ) منه ولو بواسطة ولي للآخر( ببه) 
أي بالعبب ( قبل النكاح ) أي العقد ( أو عاما ) من الراد” ( بعده ورضى 
به ) أي بالعبب ( بيان وإن بخير إن كان وإلا فعلى الجاحد يمين" ) ان ما نفاه 
منتف » وني ذلك صور ؛ أن يقول أحدهما : أعلمتك قبل العقد أو أعامك فلان 
أو فلانة قْل العقد » أو عامت قمل العقد أو أن يقول : أعامتك بعد العقد وقبل 
المي أو أعامك فلان” أو فلانة أو عاست بعد العقد وقمل المس » أو أن يقول : 
رضدت قبل العقد أو بعده وقمل المس » أو أن يقول : عاست يمد المس” 
ورضدت » فمحلف منكر” ذلك أنه ما أقر برضى أو ما عم أو ما أعامني فلان 
أو نحو ذلك بحسب ما يداّعبه عليه الآخر » ولا يحلف على الرضى بالقلب > 
و كذلك البينة على ما في القلب > ويدرك الممين على من أمرها بالنكاح > وقال : 
لا عبب أو لم يأمر بذلك نف يالعسبب بذلك (ولا يجد ولي الطفل) أو مجنون قبلته 
المرأة (رده معيبة حتى يبلغ) أو يفيق أو ينطق ( فينكر » ولا ترد طفلة” ) أو 
بكاء أو بجنونة مقبولة ولا الولي ( زّو'جبا إن مسها بطفولية ) أو جنون أو 
بكم ( بعيب ) متعلق بترد ( وها انكار” بعد بلوغ) أو إفاقة أو انطلاقة لسان 


هوس — 


ولا رد به بعد علم.ومس » وإن ا دون فرج ؛ وقمل : لا نقض عقد 
ولي إلا بطلاق » ويحبر الزوج عليه إن كان به ما يرد به» ولا صداق 
عليه ولا متعة » ولا يعد عليه طلاقاً » وقبل : طلاق » فيعد 


للعقد عليها في تلك الاحوال »> لا بالعسب > وإن ل مسن فلن" الرد بالعيب إذا 
بلغت أو أفاقت أو انطلى لساتها » وإن شئن رددان بالبلوغ و كذا الطفل إذا م 
يمس" زواجته المعيبة في طفوليته ( ولا رد به ) أي بعيب ( بعد عام ومس ) 
بالذكر ( وإن بما دون فرج ) وكذا بالبد في الفرج > وقيل : له الرد ما م يكن 
مس“ بالذكر في الفرج بعد عم > على حد ما مر" أول الكتاب في التحريم ولزوم 
الصداق » و كذا الخلف في نظر ما بطن » والتحقيق أن يلزمه العسب يكل فعل 
ختص بالزوجة كالتلذذ يمسها » أو بنظر باطن وبكل قول يدل على رضى » لا 
كالصداق والتحرم والمرأة كالرجل في ذلك كل ( وقيل : لا ينقض عقد ولي 
إلا بطلاق ) فاذا أنكرت الطفلة أو المجنونة أو البكاء بعد بلوغ أو إفاقة أو 
انطلاق على هذا القول ولو بلا عيب جر الزوج على الطلاق » و كذا إت رق 
امرأته بعسب فلبطلقها ويعد* عليه طلاقا ولا صداق عليه » قال المصنف : إنما 
تخرج منه بطلاق لصحة العقد إذ لو شاء لأمسكبا » وتحبر الزوج الطفل إذا بلغ 
على الطلاق إن أنكر ( ويجبر الزوج عليه ) أي على الطلاق ( إن كان به ما 
برد به ) وردته امرأته ( ولا صداق عليه ولا متعة ) ولو مسر“ لأنه أجبر على 
الطلاق » فإن أعطاهما قبلفإنه يبأخذها ( ولا يعد عليه ) هذا الطلاق (طلاقا) 
فهي له على ثلاث > وذلك لأنه أجبر علمه إنفاذاً للإنكار لا بالذات ( وقيل : ) 
هو ( طلاق” ) معتبر عليه وهو الحى ( فيعد ) من التطلبقات الثلاث فتكون له 
على اثنتين » و كذا إن كان العْب في زو'جته وردّها به رداً فأبى أن يطاقها » 
فإنه على هذا القول يحبر على الطلاق » وإنما يحبر على الطلاق في الصورتين لثلا 


- ۳ - 


والرد والإمساك إلى المعقود عليه لا إلى العاقد » ويأتي واجد بزوجة 
رتقاً حا كأ وينتكرها عنده » فو جل لها سنة 


يعطلها عن التزوئج » إذ مطلق الرد على هذا القول لا ييبح” لها التذوج > وإنا م 
بعد عليه ذلك التطليق في الصورتين طلاقا » لأنه بإجبار وقد قال لتر : « لا 
عقد على مكره » والصحمح أنه يعدءطلاقا لأن” الجبر الذي لا عقد عليه هو من 
أجبره جائر أو نحوه ا لا محوز له الإجمار» وأما هذا فقد لزمه التطلمق شرعاً» 
فكيف لا يعد“ عليه » وإت طلقا لعببها أو عيبه على رمم أن" تنفك” عنه ول 
يحبر» لكنه أخذ بقول من قال: لا ينقض عقد الولى إلا بطلاق» ففي عد”. طلاقاً 
القولان > بل قد قال جابر بن زيد وجماعة : إن” طلاق المكره واقم” وأما إن 
طلتق يسبب العيب لكن لم يكن تطليقه على هذا الرسم ولأ اعتقاده هذا القول 
فكسائر التطليق » کا مر" في كلامي عند قوله : فإن تزواجبا غير عام يها فمسها 
الخ » وأما عقد” غير الوليوغير السمد فللول والسيد نقضه و كذا لازوج والزوجة 
وإذا غاب الرجل حدث لا يحبر وغاب ماله حبث لا يوصل اليه فللحا م أرنف 
يطلق زوجته إن شاءت عندنا » لان" عليه أن يعاشر بممروف أو يسرح فلا يترك 
أن يخرج عن الأمرين جميعا » و كذا إن حضر وعجز عن نفقتها وقال الشافعي : 
لا يصح طلاق الحام في الصورتين ( والرد والامساك ) موكولان ( إلى المعقود 
عليه لا إلى العاقد ) ولو أب إلا المد فالرد والإمساك له لا للمعقود عليه من عبد 
أو أمة » فاذا ظهر عب من عموب الرد في زوجة عبده أو في زواج أمته أو 
عتق زواج أمته فله الرد" أو القبول لا للعبد أو الآمة . 


( ويأتي واجد” يزوجة ) له (رتقا) بفتح الراء والتاء كا مر" مصدرا والصفة 
اتفقا على اقل“ من سنة أو أكثر أجل لما الحا ما اتفقا عليه » لأن ذلك حقها 
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فإن عالجت فيها فزوجته » وإلا فلا » وعليه فيها نفقتها وكسوتها » وعلى 
أهلبا العقاقير والمستكن ويتوارثان موت فما ؛ 


و كذا إن أرادت اامرأة أن ترد له بلا تأجمل ووافقها على ذلك جاز »> وإن أبى 
إلا تأجيلا وعلاجا ل يؤجل له إلا سنة > ول تحد المرأة أن لا تعالج ولا 
يجد أحدها أكثر من سنة إلا برضى الآخر > وكذا هي إذا خرج مفتولاً ( فان 
عالجت ) طبّت" نفسها ( فيها ف ) ہي ( زوجته ) سكا » وإن شاء طلقا 
وأعطاها نصف الصداق إذ لم يدخل بها ( وإلا فلا ) هي زوجته > ولا واجب” 
عليه حقوقہا فلیتر کہا بلا صداق لا » إلا إن أراد أن يقبلها فليمسكما ويعطها 
حقوقبا » ودلك إن كان الأجل من الجا ك على الفرقة عند تام الأحل؛ ووافقه أو 
سكت الزوج ٠‏ 


ومن ذلك أن يطلب رها فيؤجل الحام له ما يؤجل . وإما إذا قال 
للحا م إدا مم الآاجل فإن شت قبلتها بعسها وإن شئت” رددت” فل ذلك 4 
و كذاهي إذا خرج مفتولاً ( وعليه فيها نفقتها وكسوتا ) وما تحتاج اله 
( وعلى أهلها )من مالحا أو من ماهم إن شاؤوا (العقاقير) جمع عقتار بالتشديد » 
وهو ما بتداوىبه مفرداً أو مر كبا هذا مراده هنا والله أعم (والمسكن) وجميع 
ما تحتاج اليه في العلاج كالموسى والأجرة » وهكذا لا يازم الزو'ج ما تنداوى به 
امرأته من مرض أو جنون أو جرح أو علة ولا الأجرة ولا ما تحتاج اليه في 
دلك » نعم ؛ عليه طعام وسكنى و كسوة وشراب مما يليق بالمريض» والدي 
عندي أن مسكن الرتقاء مدة علاجها علوزوجهاولعل وجه قوم أنه عليها أن 
المنم آتر من جهتها برتقا » والزوج إنما يلزمه المسكن في الملة ؛ ليتمكن فيه 
بالعقد عليها ( ويتوارثان بموت فيها ) مام يفرق بينها » وإن طلقها قبل أن" 
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وإن أتت الحا بعد سنتين وقد عا جت وادعته قبل انقضاء السنة كلت 
بماناً إن وجدته » و إلا فلا ين لها عليه , وان سا دون الفرج ولم يعم 
بعيبها لم تلزمه بذلك هي ولا صداقبا ء وقيل بلزومهماوإن تكرت 
رتقاً نظرتها أمينات » وإن وأجد فثل بزوج أنت به واجدته به حاكاً 
فيؤجله سنة » 


تم فلبا صداقها إن مس“ فرجها أو نظره على ما مر وإلا فنصفه ( وإن أتت 
الحا بعد سنتين ) أو أكثر أو أقل من السنتين ( وقد عالجت وادّعته ) أي 
الملاج ( قبل ) حال من الماء ( انقضاء السنة ) أو انقضاء ما أجل ها أو مع 
انقضائها لا بعده ( كملفت بيانا ) يعمل به ( إن وجدته وإلا فلا یمین لها عليه) 
أي لا يحلف أنه لآ يعم أنها داوت نفسها فترد له صداقها ( وإن مسّها دوف 
الفرج ) بذكره أو فيه بيده أو نظر باطنه ( ولم يعلم بعيبها لم تلزمه بذلك هي 
ولا صداقها ) فإن أراد فارقها ولا طلاق عليه لآنما لم تلزمه زو'جمّتها ( وقيل : 
بلازومه) ) أي وقدل : بلزومها بمس” الفرج بده أو نظر باطنه كا مر في الباب . 
( وإن أنكرت رتقا نظرتها أمينات ) أربع وأجيزت واحدة واثنتان على ما 
مر" > ولا يمين علبها لن حجة الزو'ج ل ننقطع لأنه يحد البيان بنظر الأمينات » 
أو بأممئين كانا تزو”جاها أو عرفاها رتقاء وهى صغيرة > وإن قلن أو قالا : إنها 
رتقاء فذلك ححة له لا يحتاج مما إلى البمين » أو إنها غير رتقاء فححة لها لا 
تلزمها البمين معها » نعم تلزمها البمين لو عدمت الأمينات والأمينان المتزوجان 
لها قبل » والعارفان بها من صغرها » كذا ظبر لى . وفي الآثر : إن أتكرت أن 
تكون رتقاء حلفت ما عامت ذلك » وعلى الزوج البيان بذلك؟و لعل مراد الآثر 
أن عليبا يمينا إذا عدم البيان ( وإن 'وجد فتل بزو'ج أتت' به ) أي بالزوج 
( واجدتله به حاكأ فيؤجله سنة ) فإن قدر وإلا خرجت بلا طلاق إلا إن 


وس — 


ولزمته فیا مؤنتها ولو مسكناً » وإن ادعته قبل النكاح وادعاه بعده 
كلف بياناً بحدوثه » و إلا فلا مين عليما » وإن أنكره جر به الأمناء 
بزعفران على عانتته ورفغيه ويرسل اليبا مكتفاً » فإن وجد بعانتها 
ورفغمبا فلا فتل » والا فكما قالت » 


شاءت أن تقم » وقيل : بطلاق» ونسب للا کثر. ويتوارثان بموت فمها مام يفرق 
بينها ( ولزمته فيها مؤنتها ) كلها ( ولو مسكنا ) لآأنه المانع لها بفتله » وقي 
تأجمل أ كث من السنة أو أقل وادّعاء معالجة بعد الأجل ما مر" في الزوجة › 
وإن جامع رجل” امرأته ولو مرة فعجز بعد ذلك لعلة أو عنة أو فتل فلا أجل 
علمه ولا انتظار » وإن نفت جماعا من زو'جبا وأثنته فلا وقت عليه إن قال إنه 
يغشاها » وإن صداقبا في نفمه لعجزه عنه فقيل : لا وقت لما ولكن بيتداوى 
وتتربص » وإن اشتكت بعجزه وطليت أن تخرج فلا يحبر عليه إن جامعها ولو 
مرة > ولا خيار لزوجة الشيخ أيضا إذا عجز عن وطئها لكبره ( وإن اداعته 
قبل النكاح ) أي العقد ( وادّعاء بعده كلف بيانا بحدوثه ) بعده ( وإلا ) جد 
بیان ( فلا ین ) له ( عليها ) فتخرج عنه إن شاءت ( وإن أنكره ) أي الفتل 
( جربه الأمناء ) على أنه استرخاء كالفتىلة ( بزعفران ) أو غيره (على عانته) 
منبت الشعر ( ورفغيه ) أي أصل فخذيه > وإنما جاز للأمناء مباشرة ذلك 
لجواز مماشرة الرجل عورة الرجل مثلا » رويتها لضرورة لكن إن أمكن ذلك 
بلا نظر وبلا مس" فلا ينظرون ولا عون > وأراد بالأمناء ما يشمل اثنين 
فصاعداً ( ويرسل إليها ) قبل الجفوف ( مكتتفا ) يداه ( فان واجد بعانتها 
ورفغيها فلا فتل وإلا ف ) مو أفتل( كا قالت ) والذي عندي أنه لا يكون 
وجوده بعانتها دليلآ على عدم الفتل إذ قد يرجع ذكره إلى اسفل أو إلى جهة 
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ولزم الولد مجبوباً لا عنيناً ولا مستأصلاً > وفي الخصي قولان › 
ولا تؤكل ذببحة عنين » وان عر واا حديد لا 


إن بعيره » 


دبرها فبتصل الزعفران أو غيره بعانتها ورففيها وأيضا فقد تمسحه وقد تحمل 
حائلاً فلا يتصل الزعفرانإلا أن يقال: يكتتّف يداها أيضا وذلكلانه لا يصدق 
إنقال: مسحته أو جعلت حائلاً» والظاهر أنيمس الرجال” ذ كرهفيرو'ه منتشراً 
أو غير منتشر قدار ما ينتشر فمه » وإِنما ترى الأممنات بالعدد السابق إلى عانتما 
ورفغسها للضرورة > وهكذا يجوز للنساء النظر إلى عورة المرأة ومسها لضرورة 
( ولزم الولد محبوبا ) أي مقطوع بمض الذكر إن كان 'يتزل ( لا عنينأ ولا 
مستأصلاً ) أي مقطوع الذكر من أصله ( وفي الخصي ) أي مقطوع الخصيتين 
أي السيضتين ( قولان ) وقمل : إن قطعت اليسرى ولو وحدها فلا يلزمه الولد 
لآن” الولد إنما يتكوت منها » وقمل : المجبوب المقطوع الذكر من أصله»والمستأصل 
المقطوع مع البيضتين . 


( ولا تؤكل ذبيحة عنين وحلت من مجبوب ومستاصل بحديد لا إن 
بغبره ) كمروة وحجر وعود > وعلة كذا في الآثر » وم يذ كر الشخ عامر 
أن العنين لا تحل ذببحته مع أنه قد ذكر من تحل ذببحته فدل على أن ذبيحة 
المنين حلال > وقيل : لا تحل إن 'خصي بدق”» وكذا قال بمض فيمن 
دق ذكره > والذي عندي أنها حل من المنين والخصي والجبوب والمستأصل 
مطلقا کا جازت من امرأة وطفلة وطفل وخنثى . ولو فسرنا العنين يمن 
ذكره كفولة لا عكن ختنه > لآنه لا يلزمه الختن لعدم إمكانه فليس في حكم 
الأقلف فبو معذور لعدم إمكان الختن » فليس الختن واجباً عليه ولا هو مخاطبا 


لا — (ج5-النيل - ۲٣‏ ) 


وتقبل شبادتهم بالعدالة . 


بالختن بل الأقلف في أيام عذره حلال الذبيحة مع تام خلقة ذكره فكيف لا تحل 
من لا يكن ختنه > وإن أمكن ختن المنين وختن فلا فرق بينه وبين الختونين 
الذين تحل ذببحتهم» وإن أمكن ول تختن فبو كالأقلف (وتقبل شهادتهم بالعدالة) 


والله اعم . 
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فصل 


إن دنفي بامرأة ثم خطبت بعدّته منعت وليها بكناية عنه لا بتصريح 
به من خطبة وتزويج » فإن 


فصل 


( إن زفي بامرأة ) قبراً أو برضى ( ثم 'خطبت بعدآته ) أي بمدة الزنى 
( منعت وليها بكناية عنه ) مثل أن تقول له : هل يحوز نكاح من زفي بها في 
عدة الزنى ؟ أو تقول : وجبت علي المدة > أو لا جوز ”لي النكاح في هذا الوقت 
أو نحو ذلك ( لا بتصريح به ) مثلأن تقول : إن" رجلا زنى بي » إن صرحت 
بأنها زنى بها رجل ول تذكره جاز > ولكن إن كان قبراً تنطقى بالقبر فلا برا 
منہا من سمعها خلاف ما إذا لم تذكر القهر وصرحت بالزنى أو ذكرت رجلا 
معبباً أو بصفة فإنه يبرأ منبا إذا لم تذكر القبر لإقرارها بالزنى > ويبرأ منها إذا 
ذكرت رجا معنا أو بصفة لآنه مح عليها بالرمي سواء ذكرت القهر أو م 
تذ کرہ » فحرم عليها ذكر ما يوقعها في البراءة والجبر بجا ستره الله عليها ( من ) 
قبول ( خطبة ) وجعلبا في الخطبة ( وتزويج فان ) خطبت ولو إلى نفسها فلا 
بأس » ولا تحرم على خاطبها ولا يلزم تحديد العدّة من حين خطبت > وإن' 
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زوّجبا بها بطل » وفسد فيا عند الله » ولا تصدق في الحم إن ادعته 
بعد التكاح > ومن خطب ثيب يظنها بكرا عرفته آنا ثيب » وإن 
اه و أصدقبا کک اغف نصعه 


( زو جا ما ) أي بالعدة ( بطل › فسد فما عند الله ). وثدت النسب »© ولزمها 
وو الع ارولو مك 


وزعم بعض” أنها إن جلت ومسّت فلها ما أصدقها » وبعض” إن ها المثل» 
وكذاقيل في كل فاسد »> والافتداء بما أمكن ولا تقتل ( ولا تصدق في الحم 
إن ادّعته ) أي التزوج في عدة الزنى > ومثله ادعائها الزنى قبل العقد لمفارقها 
زو'جبا ( بعد النكاح ) أي العقد » وقبل: لا تلزم العدة إلامن عقدر صحيح مع 
وطء > ولا تلزم من فاسد ولا من زنى > لآن الله سبحانه ذكر العدة في النكاح 
الشرعي ولم يذ كره في النكاح الفاسد > والذي هو زتى » ووجه انجاب المبور 
العده من الفاسد والزنى أن العلة إما استبراء الرحم من الولد > وإما الفصل بين 
المادين الماء الحلال وغير الحلال > وهذا الفصل تعمّد» فقد يكون الولد من الزنى 
فيتزوج الرجل بها وهو في بطنها » فتكون قد أدخلت على قوم وارثا لهم غير 
وارث »> وموروثا لهم ليس بموروث لحم > وإنما يسبل عدم العدة بالزنى والفاسد 
إذا كانت عند زو'ج » لآن الولد للفراش ولو كان من زنى . 


والتحقيق لزوم العدة مطلقا» ولا سا من نكاح فاسد لا على نبة الزنى فانه 
كنكاح صحيح ( ومن خطب ثيبأ يظنها بكرأ ) أو عامها بكرا بقول وليها أو 
غيره » أو بقولها وعامت بظنه أو بعامه ولو م يصرح ( عرفته ) حتما ( آنا 
ثيب ) بتشديد الراء لحرمة التدليس والغرر والغش والخديعة ( وإن دلسته ) 
بترك التعريف ( وأصدقها كبكر أخذت نصفه) أي نصف ما أصدقبا إن مسسباء 
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فقط » ومن تزوج امرأة ثم زنى بها قبرآ » فإن مسها قبل أن تعتد 
له وقد مسا قله ففي حرمتها عليه قولان » وتحرم زوجة مفقود 


ور'بعه إن ل يمسا ( فقط ) هذا هو الصحيح > وقيل : لها كامل إلا إن شرطت 
هي له أا بكر فالنصف > وقيل : صداق المثل إذا شرطت > وإن أتكرت 
شرطها حلفت > وإن نكلت فالنصف أو المثل القولان . 


وإن شرط ولبها أنها بكر وقد عامها ثيب فعلمه فضل ما بين الصداقين» وإن 
م يصدقها في تلك المسائل فخرجت ثدباً فلبا صداق المثل أو العقر » وإن كانت 
بكرا وقال الول : إنها ثيب وقد أصدقہا كثيب فلا كبكر » و كذا إن قالت: 
إنها ثيب وهي بكر فلا كبكر إلا إن' شاءت أن تترك له » كذلك إن سكنت 
وتزوتجها على أنها ثيب» و كذلك في العقر وصداق المثل إذا لم يكن فرض (ومن 
تزواج امرأة م زنى با قهرأ ) مفعول مطلق على تقدير مضاف أي زنى قهر 
( فان مها ) بعد الزنى ( قبل أن تعتد له وقد مها قبله ففي حرمتها عليه 
قولان» ) مبنيان على وجوب المدة من الزنى > وعدم وجوبها > وإن مسا 
المتعدي قبل أن سما ومسها الزوج قبل أن تعتد حرمت عليه »> وقبل : لا » 
بناء على أنها فراش بالعقد ولو بلا مس » وإن حملت من زنى قبل الدخول فلا 
يجامعها حتى تضع» وإلا حرمت» ووقف بعض في الحرمة» وهذا إن استكرمت 
قبل الدخول » وعلى المتعدي مثل ما فرض الزوج إن مسها ولو فما دون الفرج 
أو في دبر » وعلى الزوج أيضاً ذلك »> وقيل : على المعتدي ماالمثلها وإن مها 


* ” زوا أولا فن الى . فرض الزوج » وقبل : المثل کا في « الديوان » > 


والولد للزوج ولو الم يمسها الا المتمدي » وقبل : إن مها قبل المتعدي فله وإلا 
فابن أمه ( وتحرم زوجة مفقود كفغائب ) غاب مقدار ما يحكم فيه بموته 


°0( مه 


إن وطئبا عند قدومه قبل أن تعتد وبعد أن أخذها من زوج سا ' 
كواهلة تزوجت فست ثم عات بغلطها في العدة إن روجعت ومست 
قبل أن تعد » ولا يازم من تزوج بكرا سؤالها إن وجدها ثيباً » فإن 
سأها فاعترفت له بزو ج کانت عنده فله أن بق عليها إن بان نكاحبا قبل. 
وإلا فإن اعتلت بغلبة زان بها كُرِه له وقيل : حرمت 


كسيعين عاما محساب ما مفى من عنره فتزوجت زوجته ( إن وطنها عند 
قدومه قبل أن تعتد وبعد أن أخذها من زوجها مسها » كواهلة ) غ الطة في 
تام المدة ( تزوجت فمست ثم عامت بغلطها في العدة إن روجعت ومست قبل 
أن تعتد ) من مس الثاني » وله مراجعتها ولو مضى أكثر مما غلطت على قول 
من قال : تحتاج العدة إلى نبة > ومن قال : لا تحتاج > قال : فاتته لكالها بعد 
أو فارقها الأول بعد رجوعما اليه » وهل تحل” يمد الأول إن فارقها للثاني ؟ 
قولان . 


( ولا يلزم من تزوج بكرأ سؤاهها ) عن سبب زوال بكارتها ( إن وجدها 
ثيبأ ) ويحسن الظن بها ويقم معبا » أراد بالبكر هنا وفيا مضى قبله العذراء > 
بدليل قوله : فوجدها ثيب فلزائلة المذرة صداق الثيب إذ غرته > ولمن لم تزل. 
عذرتها صداق من ل تتزوج ولو تزوجت › ( فان سأها فاعترفت له يزوج كانت 
عنده ) ولواط ف 9 أو مستاصة أو جبوبا أو خصا أو غنينا لإمكان أن تؤيل 
بكارتها بإصبع أو عود أو غيرهما ( فله أنيقم عليها إن بان نكاحها قبل» وإلا ) 
يبن" نكاحها بعد اعترافها به أو بدون اعترافها ( فان اعتلت بغلبة زان بها ) 
بذ کره أو بده أو وطء بنوم ( كثره له ) أن بق عليها خافة أن تكون قد 
زنت برفى ( وقيل : حرمت ) لأنها قد أقرت جاع حرام > وادّعت القبر او 
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ولاخلاف إن اعترفت يالمطاوعة به » وإن قالت بقرح أو غسل أو وثبة 
أو ركوب جاز أيضاً ء وإن أنت منكوحة بولد قبل تام ستة أشبر من 
توم العقد أو تر"( قبل تام ٠. . ٠.‏ ا ٠. ٠.‏ 


النوم ولا بيان قبر لها > فلو كان لما بان ل تكره ول تحرم » وقول الكراهة 
وقول التحريم مبنيان عل أن المرأة إذا أقرتت بزنى سابى على عقد النكاح 
وصد قا زو جما أو شېد به أربع حرم » وقىل : لا حرم لسبقه على العقد (ولا 
خلاف ) عندنا ( إن اعترفت بالمطاوعة به ) أو بالزنى ولو بيده إن كان من 
بالغ لعدم عامه بتوبتها ولو تابت بعد > قال شاذ منا : إنها لا تحرم عليه لتقدم 
الزنى على النكاح > وله أيضا أن يكذبها لأا تريد الخروج من ملكه ( وإن 
قالت ) زالت ( بقرح ) أو مرض ( أو غسل ) أي استنجاء أو من استجار 
( أو وثبة أو ركوب ) أو وتد أو قالت : ولدت كذلك أو تحو ذلك ( جاز 
أيضأ ) أن يقم معبا » وإن سألها فقالت : بزو'ج » فتبيّن أنها ل تتزوج قط» أو 
سأها فسكتت فأبت أن تجبه أو قالت : ليس ذلك من زواج ولا من وثبة ولا 
من ر کوب ولا من قرح ولا من مرض ولا وتد ولا قبر أو عدت أكثر من ذلك 
أو أقل ل تحرم > لأنما م تقر“ بزنى > و كذا إن قالوا لها : قد زنيت فسكنت > 
لا تحرم لعدم إقرارها وعدم الشبادة عليها » وإذا رابها ندب له أن يطلقما > 
وإن زنت بعد العقد علمها سترت عنه وحلت له» وتحتال أن لا عمسها قبل العدة 
على القول بلزومها من وطء بزنى وهو الصحمح » ولا تصرح له» فإن صرحت له 
وصداقها فارقها » وإن ادّعت إكراها ل تحرم علبه ويتر کہا حتى تعتد” > وإن' 
مسها م تحرم عند بعض إلا إن زنت بذي محرم منه فقد حرمت عليه ولو م 
يعم » وتفتدي منه وإن با ملكت > وإن ل يقبل هربت وتخبره سرا بذلك . 


( وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة أشهر من بوم العقد او تحرك قبل 
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أربعة أشبر وعشر منه لم يلزمه»فإن كان ها زوج قبله لزمه»وهل له تكاحبا 


تمام أربعة أشهر وعشر منه ) أي من يرم العقد وهي أدنى ما يتحرك الولد » 
وذكر البيضاوي في قوله تعالى: ل والذين يتوفتوان منكم ي الآية أن الذ كر 
بتحرك لثلاثة أشبر » والأنثى لأربعة > فإن تحرك قسْل الأربعة وبعد الثلاثة 
اعتزها » فإن ولدت ذكراً حلت له أو أنثى ل تحل له» والمشهور عندنا ما ذكره 
المصنف من الأربعة والمشرة على عمومه للذ كر والأنثى » وقد بذ كرون الأربعة 
بلا زيادة عشرة > و كثيراً ما أقتصر ”على الأربعة في كلامي » لأن بعضهم ل يزد 
العشرة وإنما زادها من زادها استظباراً » إذ' ربا تضعف حر كته في المبادي فلا 
بحس بها» وقد يضعف فلا يتحرك قبلا أصلاً ( لم يلزمه» فان كان لها زوج قبله ) 
ففارقها ( لزمه ) أي لزم الولد الزو'ج الذي قبله إن كان من يلزمه الولد > ولو 
طال فراقہا له مالم حكم الحام بفراقها > وقيل : لا يلزمه بعد أربع سنين » 
وقبل : لا يلزمه بعد عامين » وقبل : لا يلزمه بعد العدة»فإذا ل بلزمه ولا الثاني 
كان ابن أمه . 

( وهل له ) أي' للزوج الثاني ( نكاحها بعد ) بحديد وهو الصحيح “ إذ م 
يتعمد تزواجبا حال حمّل» وم تعلم هي‌بالمل (أو لا ؟) وهو قول أبيعبدةر حه 
الله (قولان) وحلّت للأول» وإن عامت بالملفتزو”جت به حرم علمها وحرمت 
عليه »وقيل: يحرم عليها ولا تحرم عليه وكذا إن / تعل ثم تحرك قب لأربعة أشهر 
( وإلا ) يكن لها زوج قبل أو كان لها زوج لا يلزمه الولد كان سبع ومستأصل 
على ما مر ( ف) الولد ( ابن أمه وحرا'م ) نكاحئها على الثاني ( اتفاقا ) فيا 
قبل . ولا اتفاق في ذلك ؛ بل فيه الخلاف الذي ذكرته آنفا » والتفصل 
مذ كور فإن مسّها قبل الوضع وبعد علمه بتحر كه قبل أربعة أشبر حرم عليهاء 


 ؛ءمجدد-‎ 


وإن غلطت مطلقة رجعياً في العدة ثلاث أيام فتزوّجت ثم عامت به جازت 
مراجعتها ‏ ما لم تنقض الأيام ‏ لمطلقها بلا عدَّة إن لم تمس » 


وحرامت علبه > وإن مها بعد الوضم بلا تحديد فقولان ؛ الصحمح التحريم > 
وإذا تحرك بعد أربعة الأشهر والعشر وقبل الستة كف عن وطئها > وقيل : لآ 
وإن تحرك قملها وولدته بعد الستة فالولد له » وقبل : للزوج قبله إن كان »> وإلا 
فابن أمه»وإن ولدت ولد قبل الستة وآخر بعدها فللزوج الأول إن كان > وإلا 
فابنا أمها لأنا حمل واحد > وقيل : للآخر > والولد الأول تبع للولد الثاني > 
وقبل : الأول للأول إن كان وإلا فابن امه > والثاني للآخر . وإن طال ما بين 
ازوج الأول والثاني فالحكم كحكم قربه؛ فالولد له مالم يحكم الحام بالطلاق» 
أو تتزوج فتلده بعد تام الستة أو يتحرك بعد الأربعة والمشر» وقيل : لا بلحقه 
بعد سنتين > وقيل : بعد أربع > وسواء فارقته موت أو طلاق بائن أو ثلاث 
أو رجعي أو نحرمة . 


( وإن غاطت ) مفتدية أو ( مطلقة ) طلاقاً ( رجعيا ) معتدة بالآيام ( في 
العدة ثلاثة أيام ) مفعول به لغلطت لتضمنه معنى تركت أو منصوب على تقدير 
عن أو الباء > لا على الظرفية » لآن الغلط لم يكن فيالثلاثة بل عنما قبل الدخول 
فبها » فافهم ( فتزوجتثم علمت به جازتمراجعتها مالم تنقض الأيام ) الثلاثة 
التي تستأنفها بعد العم بالغلط » ولو طالت المدة » ومن قال: لا تحتاج العدّة إلى 
النبة فاتته بمذي” ثلاثة قبل العم (لمطلقها) الذي افتدت منه أو (بلا عدّة) متعلقان 
محازت ( ( إن م تمس ) وإن مسّت جازت مراجعتها > ولکن لا سما ولا ينظر 
ماينظر الزواج من امرأته حت تتم" العدة »> وإن كان الطلاق بائنا لم جز له 
مراجعتها ولا تزوأجهاء ولا بحلها ذلك المس لمنطلقها ثلاثا > لأنه وقم في العدّة . 
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ارتحاع » وحرمت إن مسها قبل أن تعتد ؛ فإن ولدت دون الستة أو 
تحرك حلا قبل مدته من يوم الرجعة 


( وجاز له وطؤها من حينه ) إذا راجعها وم يسما الآخر ( وإلا ) تكن ل 
َس بل كانت قد مسّت ( لزمت عدّة واعتزال مراجع ) عن المس ( بعد 
ارتجاع ) حتى تتم العدة» سواء تقنوا أن الثاني مسها أو م يتيقنوا ولكن خلا 
بها أو غابوا عن مجلس العقد » ول يتبقن عدم المس» فلو طلقا في الجلس أو غاب 
وكان ممه أو معبا شاهدان لم يفارقاها أو م يفارقاه حتى طلقها أو فاداما أو 
ظاهر منہا أو آلى منہا أو فارقہا بنحو ذلك كزنى اطلعت عليه منه » أو زنى 
بأمها أو يمن تحرم به على ما مر" في ذلك كله » أو مات أو حتى ظبر أنها غلطت 
في المدة وراجعها الأول فله مما من حبنه » وإنما لزمت العدة من مس الثانيمع 
أنه في العدّة ؛ لآأنه نكاح شرعي معذور فيه هو وهي بولي وشهبود ورضى وخلاء 
من زوج في ظنها » وللآأول أن يتزوجها قبل انقضاء الثلاثة کا له أن براجعها » 
وإنما كان طلاق” الثاني أو فداوٌه أو ظهاره أو ما بعد ذلك مما ذكرته نفا قبل 
المس مببحا لدخول الأول بلا عدة » ولو كان كعدم طلاى وعدم ظبار أو فداء 
لانه يكف الثاني به عن المس » فكذا لو تزوجبا الثاني رما أو صائًا رمضان 
أو معتكفا عند بعض للأول مسبا بلاعدة » والصحبح لزوم العدة من تزوجها 
رما أو ضصاعا رمضان أو مكنا »> لأن جماع هؤلاء غير حرم بالذات > فقد 
يتعمد إبطال ذلك ويحامعبا خلاف ما إذا فارقبا ( وحر مت إن مسها قبل أن 
تعتد ) من مس الثاني ( فان ولدت دون ) الأشهر ( الستة أو تحرك حملها قبل 
مدته ) أي م دة التحرك وهي أربعة أشهر وعشر » ويحسب ذلك ( من يوام 


الرجعة ) إن راجمبا أو التزوج إن تزواجبا في الثلاثة ولو م يكن المس أو 
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لزم الاخير » وعليه نفقتها حتى تضعء ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد 
الوضع » وإن ولدته بعد الستة أو تحرك بعد المدة لزم الأول المراجع › 
وإن عامت بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعبا حتى انقضت عدتها ‏ . _ 


بحسب ذلك هن يوم إمكان المس” بعد الرجعة أو التزوثج كا هو المأخوذ به عندنا > 
ويحتمل أن يكون مراد المصنف وصاحب الأصل هو القول الثاني بدليل نصا 
على أنه المأخوذ به عندنا ( لزم الأخير » وعليه نفقتها حتى تضع ) لأنه مو 
الذي أشغلها بال حل “فينفقها من حين تحرك قبل الأربعة والعشر لظبور أنه منه» 
وإن أنفقت من ماها على أن ترجع لمن تبين له الولد قبل ذلك أو في صورة ولادتها 
دون ستة أشهر أو أنفق الأول أو الثاني على ذلك غرم من أنفق ولم يكن الولد 
له؛وهذا مراده بقوله: علبهنفقتما (ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد الوضع) 
وإِنما لم تنقض العدة بالوضع لأن الوضع ذكره الله في المطلقة > وهذه غير مطلقة > 
وإن طلقها الثاني فكلا طلاق “ وإذا لم تكن العدة بالوضع رجعت إلى الأصل في 
العدة ؛ وهو ثلاث حيضات أو أشبر» لأن هذا هو الأصل بعد كل مسر كزوجة 
المفقود إذا ج / واختارها وقد مسها الثاني . 


وق ولت رت امت أو شرت اا ور اة بات و الأول 
المراجع ) وإن تحرك قبلبا وولدته بعد الستة لزمت الأخير » وقمل : الأول 
المراجع > و كذا يلزم الأول المراجع أو المتزوج الأول إن تزوجها فى الثلاثة إذا 
ولدت قمل ستة أشبر » أو تحرك قىل أربعة أشهر وعشر من يوم الرجعة مثلآ > 
ومن يوم تزوأجها الثاني لظهور أنه سبق من الأول فهو له من باب أولى (وإن عامت 
بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ) أي باق المدة » وهو 
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فارقبا الآخر » وجددا بلاعدّة » ولا يتزوجبا الأول ولاغيره بعد 
انقضاء الأيام » ولا يخطبها أحد حتى تعتد من مس الآخر » وإن عات 
به بعد | نقضائها اعتزطما الآخر حتى تعتد الثلائة بعد ع ل » فيجدد إن 
شاءً! » او لها أن تتزوج غيرهما » وقيل : يقي عليها الأخير بالنتكاح 
الأول » ولزمه عزطا حتى تنقضي 


ثلاثة الأيام ( فارقها الآخر > وجددا ) إن شاءا أي الأخير والمرأة ( بلا عدة ) 
لأن الماء السابق له أيضا بنكاح شرعي > والولد له لا للأول إن ل يمسّها بعد عامها 
بالغلط > وإلا حرمت عله أبد؟ لزناه .ها » وعلى زو'جبا الأول إن شبد بذلك 
المسيس أربعة رجالأو أقرت به له وصداقها» وقيل : له أن لا يصدقبا“وقيل: 
لا تحرم بالزنى على زواجها ولو صداقها أو شہد به الشبود أو رآها وقد مر“ فإن 
م يعم وم تقر" له أو لم يصقا اعتدات قبل أن يسما الأول وتكني له إن ل تقر 
وم يعم . 


ولا يخطبها أحد حتى تعتد” من مس الآخر» وإن علمت به ) أي بالغلط ( بعد 
انقضانها اعتزلها الآخر حتى تعتد ) الأيام (الثلاثة بعد عام ) بالغلط ولو بتراخ 
تدار کا للأيام الثلاثة التي مضت عنما بنية غير المدة ( فييجدد' إن شاءا ) بعد أن 
تع رن الم كاري كال a‏ معقولة المعنى احاز له أن دد بعد 
الثلائة الأولى بلا تحديد عد ثلاثة أخرى (أو لها أن تتزوج غيرهما) بعد الثلاثة 
الأخرى »وأجيز بعد الأولى ( وقيل : يقم عليها الأخير بالنكاح الأول ) ا في 
«الديوان» ولو كرهت إن شاء» وإن ل يشأ طلّقها ( ولزمه عزها حتى تنقضي 


مه 


الأيام بعد العلم » ورخص في عدمه » وأجوز للأول مراجعتبا في الثلاثة 
التي عامت فما به » ويتوارثان فبا إن مات أحدهما » 


الأيام ) الثلاثة ( بعد العام ) ولو تراخى العم عن الثلاث الأول ( ورخّص في 
عدمه ) أي عدم الاعتزال بناءً على أن الثلاثة التي مضت عنما غالطة تكفيها » 
وعلى أن العدة لا يشترط فيها العم بها ونيتها > بل يكفي مضي“ قدرها مع غفلة 
عنها أو عدم عل > ومع نبة سواهاء والقولان مبنبان على صحة العقد عليها للثاني 
في العدة من الأول »> لأنها معذورة هي وولمها والزواج الثاني والشبود ؛ لظنهم 
أن العدآّة تمت وها ضعمفان» والتحقيق أنه لا يصح إلا يحديد بعد الثلاثة الآولى» 
أو بعد الثلاثة الآخرى لوقوعه في العدة > وإنًا يدفم الغلط عنهم الاثم » وعدم 
ا لحد للثاني وعدم عقاب الولي والشهبود والمرأة > ولا حط عتهم القلط عدم 
التجديد»وفي القول الأول من القولين شبه تناقض؛ إذ ألزم قائله الزوج الاعتزال 
في ثلاثة أيام بعد العم على أنها من تمام عدة الأول > و كونها من عدة الأول منافر 
لصحة عقد الثاني ( و ) قد مرت أنه ( جوز للأول مراجعتها في ) الآيام 
( الثلاثة ) التي هي آخر عدتبا التي أعادتها ( التي علمت فيها به ) أي بالغلط 
فبي ف عصمته (و) لو تزواجت فها ( يتوارثان فيها إن مات أحدهما ) و كذا 
قال أبو عبدالله عمد بن عمرو بن أبي ستة» وعندي أن أبى زكرياء صاحب الأصل 
م يرد ذلك > بل أراد أنة منهم من يقول : إذا جددت الثلاثة الأخر جاز للأول 
مراجعتها فمها » لانه من العدة التي هي من مه > ويتوارثان فيها » ومقابله ما 
يقتضيه القول الذي قبل قوله ؛ ومنهم من يقول : يقم عليه الآخر الخ من عدم 
صحة مراجعة الأول لها في الثلاثة التي تحددها وعدم توارثها » ولو كان ک) قالا م 
يقل أبو زكرياء . ومنهم من يقول بأن للاول الخ إذ' لا قائل بمدم توارثها في 


د اع هت 


وعليه فإن لم يراجعبا لزم الآخر تجديده » وإن لم تراجع ولم تجدد 
ولا تزوجت غيرهما لزم الااخر الأول » وفي الثاني خلاف » ولا يازمه 
الثالك » ولا يحوز غلطبا إن اعتدّت من أول الشبر » ولا أكثر من 
الثلاثة ء 


ويحتمل أن بريد المصنف ما ذكرت لاما ذكر أبو عبد الله ( وعليه ) أي 
على التجويز المد كور ( فان لم يراجعها لزم الآخر تجديده ) إن شاء وشاءت > 
ولا رخص له في عدم التجديد » لأا عامت بالغلط قبل انقضاء الثلاثة الأولى 
على ما فم عليه أبو عبد الله كلام أبي ز كرياء ( وإن لم تراجع ) بالبناء لمفعول 
( ولم تتجدد ) بالبناء للفاعل ( ولا تروجت غيرهما لزم ) الزوج ( الآخر ) 
الولد ( الأول ) إن ولدته بعد الستة من يوم عقده وإمكان دخوله على ما سبق > 
وإلا فلازوج الأول ( وفي الثاني خلاف ) هل له أو ابن أمه ؟ وإن أتت به قبل 
الستة فللأول أيضا ( ولا يلزمه الثالث) بل ابن أمه إلا إن أتت به قبلها فللأول 
أيضاً »> وما ذكره المصنف وما ذكرته في الزواج الثاني والمرأة من حلتها للثاني 
وعدم حلها > وقيامه عليها بلا تجديد للنكاح أو بتجديد وتحديد للثلائة وعدم 
تحديد > وعزل في الثلاثة المجددة وعدم عزل وغير ذلك كله متقرر أيضا فما إذا 
مات الزوج الأول موتا » وم يطلق أو طلق ومات ( ولا يجوز غلطها ) أي لا 
تسامح فيه ( إن اعتدات من أول الشهر ) ولو في أقل من ثلاثة ( ولا ) ف 
غلطت ( أكثر من الثلاثة ) ولو اعتدات من غير أوله وإن مسا الثاني حرمت 
علبه ولا تصح للأول مراجعتها » وقىل : تجوز للثاني يحديد بعد ع دة مسّها 
وللأول مراجعتها إذ م تقصد هي ولا الثاني الزنى . 


= 


ورخص للمتوفى عنها غلط بخمسة وإن مات من أول الشبر جاز لها يوم 


( ورخّص للمتوفى عنها غلط بخمسة ) لكل شبر يوم ولو كان الخامس 
لايتم » لأن لها منه عشرة أيام تام العدة ( وإن مات من أول الشهر ) فاعتدات 
من أوله أو عامت بعد مدة فحسبت من أوله ( جاز لها يوم ) واحد فقط 
( للعشرة ) الزائدة على أربعة الأشهر فقط > ول يحز الها يوم” لكل شهر > لأنها 
ابتدأت من أول الأشبر فصارت كالمطلقة المعتدة من أول الشهر “> وإنما جاز لها 
يوم واحد” للعشرة » لأن العشرة أيام تحسب لا شمر ”تام يعتبر فكانت في العشرة 
كالتي اعتدّت من غير أول الشهر > وإذا ابتدأت العدة من وقت عامها بالطلاق 
أو بالموت فكان ابتداؤها من غير أول الشبر كان لها غلطبا المذكور > ولو كان 
الموت أو الطلاق من أوله . وني « الديوان » : تصيب الوهل في ثلاثة أيام فيا 
دونها » ولا يكون الوهل إلا في معتدة بالأشبر إن أخذت بالأيام > ولا تحده 
إن أخذت بغرة الشبر . وقيل : الوهل خمسة أيام > وقيل : سبعة > وقيل : 
تسعة » وقمل : لا تصيب الوهل أصلا » وإن اعتدةت حائض بالأشبر وظنت 
أن لها ذلك أيضاً فتز و جت بطل » وإن 'مسّت حرمت إلا إن رأت ثلاثة قروء 
فبها » و كذا إن اعتدات فيالوفاة بالقروء حتى أتّنها و تتم أربعة أشهر وعشرا» 
وإن طلقت من وقت حيضها عشرة فمكثت ثلاثة أيام فطبرت فاغتسلت 
وصلكّت معتادها ثم حاضت ثلائة أيام فرأت طبرا كذلك » ثم حاضت ثالثة 
كذلك فإنها تتزوج على ذلك »> وكذلك إن رجعت الثالثة إلى عشرة تتزوج 
لانتقالها بنزوها مرتين »> وإن مكث الاول علمها ثلاثة والثاني عشرة والثالث 
عشرة زادت سبعة تتم بها الأول وتتزوج » وإن مكث الأول عشرة والثاني 
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والثالث ثلاثة ثلائة تزواجت > وإن مكث الاول عشرة والثاني ثلاثة والثالث 
عشرة فلا تنزوج حتى تتم سبعة لام الاوسط > وإن مس" امرأة” رجال” فلزمتها 
عات ختلفات اعتدجهن الأولى فالأولى » وقمل : يحزئبا ثلاثة قروء اه . 


والله اعم . 
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ياب 


إن أراد زوج إثبات نكاح امرأة عند حا كم خوفا هن جحودها 
خير الأمناء أو أهل اطللة ,ى .ا 


(باب) 
في الدعوة في النكاح 


( إن أراد زواج إثبات نكاح امرأة ) حرة أو أمة ( عند حام خوفا من 
جحودها ) للزوجمة ( خير الأمناء ) أراد ما يشمل الشهادة والخبر بدلمل 
قوله : قال له: فلانة إلى قوله: كلف بان ( أو أهل اجملة ) أو اثنين منهم وأمين 
أو أمين وأممنتين أو أمين وأربع نسوة من أهل الملة > وفائدة أهل الجلة مم 
اہم لا يحم بم تهمة من يتهمهبالزنى بها» وأنيدفم بهمالرجم أو الجلد إذا ادعي 
عليه الزنى بها » أو شبد به الشهود » وأن لا يتبرأ منه أحد بها » وأن حك له 
الحا ك بالإرث إن ل يقع إنكار منبا > أو من ورثتها وأن يثبت ذلك عند الحام > 
فلو أنكروا أو ماتوا » وكانوا بحال شرك أو جنون أو بك أو آفة أو نسوا 
لذ كر الحام أن شهادة أهل الملة موجودة عندي : وأنه لعلهم تحدث لهم حال 
يتولاهم بهم ذلك الحام أو غيره » ولعلهم في الولاية عند حا آخر أو لعلهم في 

. كذا في الأصل ولعل في العبارة سقطا مثل : أن يدفم‎ )١( 
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قال له : فلانة بنت فلان امرآتي وأنا زجها وقد تزوجتا » فيكلفه بيانا 
يشهود قائلين له: فلانة بنت فلان زوجة هذا الرجل» وقد تزوجبا فيثبت 
النكاح عليبا » ويجزي الخبر وإن بعد موتباء وتفعل هي كذلك في 
إثبات نكاحه كذلك » فتبلغه الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من أهل الملة إن 
لم يسترابوا » ولم يقع إتكار » وتجب شهادة الأمناء إن وقح ذلك وإن 


بعل مو له » 


الولاية عند الورثة فيجيزوتهم على أنفسهم» ولعله جد حا كما يحكم له بأهل الملة» 
ولو وقع إنكار يا هو قول > ولعل الورثة مجبزونهم ولو أهل جملة ( قال له : 
فلانة بنت فلان ) وبزید اسم جدها إن / تتبين بأبيها وإن ل تتبين به أيضا زاد 
ما بينه) من جد" آخر أو قبملة أو غيرها » وإن ل يكن لما أب أو م يعرف 
أحضرها وأشار اليها أو وصفبا بصفة تتاز بها ( امرآتي وأنا زو'جها > وقد 
تزو“جتبا . فيكلفه بيانأ بشهود قائلين له : فلانة بنت فلان زوجة هذا 
الرجل ) أو نحو ذلك ما مر آنفا ( وقد تزوجها > فيثبت النكاح عليها » 
ويجزي الخبر وإن بعد موتا ) ولا سما الشهادة ( وتفعل هي كذلك في إتبات 
نكاحه كذلك ) أي خوفا من جحوده وجحود وارثه ( فتبلفه ) أي الماك 
( الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من آهل الجلة ) أو اثنين منهم وأمين» أو أمين 
وأممنتين» أو أمين وأربع نسوة من أهل الملة»وفائدة أهل الجلة هي ما ذكرته 
آنفاً » وقبل : لا تجوز شهادة المرأة في النكاح وإغنمايجوز أهل الملة ( إن لم 
يسترابوا » ولم يقع إنكار» وتجب شهادةالأمناء إنوقع ذلك وإن بعد موته) 
ولا يقبل قول المرأة: إنه زوجي» أو الرجل: إنها زوجت عند الحا كم» والحق 
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وإن اعت زوجاً فأنكر اناا ولس لا عليه مؤنة في الأجل 
إن أتجل لإتيانها به » فإن لم تجده حلف » وازم إنفاق جاحدة على مدّعيبا 
في الأجل › 


E O e 
. وتقطع بها الخصومة » ولو وقع إنكار‎ 


( وإن ادّعت زو جا فأنكر 'كلفت بيانأ وليس ها عليه مؤنة في الأجل ان 
أجل ) أي هو أي الأجل » ويجوز أن لا يكون فبه مير فيكون النائب هو 
قوله : ( لاتيانها ) وفي النسخة لإثباتها ( به ) وعليها فالباء زائدة في المفمول » 
وإنما لم تكن لما عليه نفقة لآنها المدعبة لما تثبت به النفقة وهو الزوجية » ونا 
هي المعطلة لنفسها به لا هو ( فان لم تجده حلف ) أنه ليس زوجها » وقيل : لا 
يمين عليه ولا رجوع لها علمه بالنفقة إن أتت' بببان » وإذا تبقنت أنها زوجته 
ولا ببان لها وحلفه الحاكم فالمتبادر أنها لا تدرك عليه أن يطلقها » فتتكور:. 
كالتي عجز زوجها عن نفةتها أو غاب > ولم يكن ماله حيث تنال منه النفقة 
فيطلقها اللماكم »2 ولو على شك منه في كوتبها زو" حة له للضرورة > أو عاره 
للضرورة على الطلاقى » ويسقط عله ما يازم المطلى من نفقة وإرث وولد فمقول 
له بعد أن يحلف ما هي زوجته : طلقئها وأنت بريء من نفقتها في العداة » ومن 
أن ترثك ومن ولد » وإن شاء حلفه من أول مرة بالطلاق بأن يقول له : قل 
لئن كانت زوجت لمي طالق» وذلك لثلا يمطلها (ولزم إنفاق جاحدة) لازوجية 
و كسوتها وسكناها ( على مدّعيها ) زوجة ويتعلق بازم » وإنماعداه بعلى ٠‏ 
لتضمنه معنى وجب ( في الأجل ) إن أجل ليأتي بالبيان » لأا ولو جحدت 
وتعاصت لا يطل ذلك حقوقها » لأنه قد عطلبها بادّعائه الزوجمة » ولا يحل لما 
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فإِنْ طلبت إليه يلا أو ينا بالطلاق ثلاث إن م يأت إِلْه فلا ذلك 


ماله إن صدقت في جحودها إلا إن م خل سسلها ( فان طلبت إليه حميلاً ) في 
النفقة ونحوها ( أو يمينأ بالطلاق ثلاثأ ) أو طلاقا لا تصح” فبه الرجعة أو ظباراً 
أو إيلاء أو أن حمل لما الأمر ببدها أن تطلق نفسها ثلاثا أو بائناً أو حمل لما 
الخمار ( إن لم يأت اليه ) أي إلى الأجل بالببان ( فلها ذلك ) فيحلقه الحاكم أنه 
إن لم يأت لذلك الأجل فبي طالق ثلاثا » فإن حلف ول يأت إليه بالبيان طلقت 
ثلاثا » وهذا بناء على أن" منقال : زوجته طالق ثلاث فقد طلقها ثلاثا» ويحتمل 
أن يكون هذا مراده بالطلاق ثلاثا لأنه أقوى لما » وما ذكر من التحليف 
بالطلاق خلاف الأصل . 

وذكروا أن القاضي إذا حلّف الخصم به عزل > و كذا الظمار والإيلاء 
والتحريم ونحو ذلك مثل هذه المسألة التي ذكر المصنف > ومثل أن ينكر البيع 
فبحلفه بالطلاق ما باع“ وإنما أجازوه في مسألة المصنف و وها للضرورة» وقد 
ذكر الشيخ أبو الرببع سلمان بن هرون عن أبي سبل عن أبى يحمى الدرفي أنه 
قال : إذا ادّعى الرجل إلى المرأة أنها زوجته فطلبته المرأة إلى الحاكم أت 
يحلفه ما بطلاقها ثلاث إن لم يأت ببينة إلى أجل يؤجله فلبا ذلك > وقال : إن 
شوخ زمانه يفعلون ما يستفاد منه جواز ذلك > وهو أن المرأة إذا ادّعت أنه 
زواجها فأجلها الحاكم أجل تأتي فيه ببينتها ثم طلبت إلى الحاكم أن يحلفه لما 
بطلاقها ثلاثا إن ل يوف عند الحاكم عند الأجل » لتقم عليه بينتها » لبحكم 
عليه بلازمها من نفقة ونحوها فلبا ذلك > وكان أبو الفضل إذا حلّف الناس خم 
هم بعد الأيمان بثلاث تطليقات» وأنكر عليه بعض” أهلعصره وقالت الأشباخ: 
إن للحاكم إذا حلف بالأعان أن يقول لمن حلف : إن حنثت بهذه الأهان 
فامرأتك علىك كأمّك > بفعلون ذلك لمن تخوفوا منه إذا كان قنه حت شديد 
وأمر” يفوت . 
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وفي « الديوان » : ولا يحكّف الحاكم يحد” من حدود الله» ولا بالطلاق ولا 
بالعتاق » ولا بالحج > ومن خاف منه أن يكسر الان فليخم له بالطلاق 
واحدة » ومنهم من تجوز النصب في الأعان كلا أن يحلفه بكذا و كذا حجة أو 
بعتى كذا و كذا رقبة > أو ماله للمساكين > ومنبهم من يقول : لا يحلفه يماله 
لامسا كين إلا عقدار ما ادعى عليه المدعي اه . ( وحلفت إن لم يبين ) وقمل : 
لا > والمشهور الحلف في الصورتين ؛ وعلمه « الدبوان » » و إا حك عليها بالحلف 
ولو وقم الطلاق ثلاث إذ ل يات بالببان للأجل > لأن اليمين حقى” له عليها 
لإنكارها الزوجمة > فلا يبطله وقوع الطلاى المعلى إلى عدم الإتبان بالبيان قالوا 
في «الديوان» : واذا ادعى رجل” على امرأة أنها زوجته » أو اداعت أنه زو جا 
فعلى المدّعي الببان » وعلى المنكر الممين > وكذا إن ادّعى الحي* منها التزويج 
على ورثة المست منها > و كذا إن ادعى على رجل أنه زوجه ولنته أو أمته أو 
ادّعى عليه الرجل ذلك » وإذا زوج ولمته فأنكرت فادعى الزواج أو الولي 
أنها وكلته أو رضيت النكاح بعد التزويج فلا يتكون قول الولي أو الزوج علمها 
حجة > ولا بد" من إخراج وجهها عند تحليفها . 


وزعم بعض أن المخدرة والشريفة إذا لزمته) اليمين برسل الحاكم إليها ثقة 
حلفا بمحضر الخصم في بيتها مكشوفتي الوجبين »> وأنها لا يازمها الخروج إلى 
مجلس الحى هارا » والحق أن على المرأة الخروج للأحكام متى دعبت » ولو بلا 
إذن زواجها كا خرجت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنها تطلب إرثها من 
فّدك > وهند بنت علتثبة الى رسول الله لر تشكو من أي سفيان بلا إذنه > 
وم ینکر علا مع عامه » و كذا حمدبة بنت عبد الله تشككو من ثابت بن قيس . 
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وإن جحدت ولا بان له ثم مات فأكذبت نفسها وصدقت دعواه 
فقيل : ترئه » وقيل : لا » وكذا منك ر لمدعية أنه زوجبا إن مانت » أو 
أنه طلقها ثلاثا أو بائناً » فأنتكر ولا بيان ثم مات فأ كذبت نفسبا كذلك 
E‏ 


( وإن جحدت ولا بیان له تم مات فأكذبت نفسها وصداقت دعواه فقيل : 
ترثه ) وهو الصحمح فما يظبر » لأنه مات على ادّعاء الزوجمة > وتصديقها إباه 
بعد الإنكار ولو بعد موته ومع الرغبة في الإرث إقرار با حى بعد إنكاره 
فضعفت التبمة لأنها أقرت با ادّعاه خصمها وهو الزوج ( وقيل : لا ) لأا 
متهمة بإرادة الإرث > وهو المتبادر »> كيف ترجع إلى خلاف ما حكت به على 
نفسها ؟ وقبل : إن حلتفها بعد جحودها ثم مات لم ترث » لآن تحليفه إياها قطع 
لخصومتها وتسلم لها » فموته بعده موت" على عدم ادعاء الزوجمة » فتصديقها 
بعد لا ينفعبها . 


( وكذا منك ر لمدعية أنه زوجها إن ماتت ) وصداقها بعد موتهبا ( أو 
أنه طلقها ثلاثاً أو بائنأ ) أو أنها حرمت أو فاداها أو آلى أو ظاهر منبا 
وماتت ( فأنكر ولا بيان ) لما( ثم مات فأكذبت نفسها كذلك ) أي مصدقة 
لإنكاره ( على الخلف ) ومن بسن في المسألتين بعد إتكاره وموت صاحبه ورث 
بلا إشكال » ومن ادعى على زوجته أنها ماتت في عدة طلاقه الرجعى أو إيلائه 
أو ا رة ار مات فا غت لز قال اا ت الت ينين اة اي ال 
ا لحي : لا أعامها انقضت » فالقول قوله مع يمينه » إلا إن بسن الوارث . 


وإن ماتت. معتدةة” بالأقراء ورثها ولو مضت سنة > ما ل تقم بينة أنها أقرت 


س 


ومن ادعی فداء من زوجته ولا بيان له أجبر على طلاقها بائناً » لقطع 


بانقضائهاءوإن اد”عى'١'‏ اشتراط أمرها ببدها معلقا لمعلوم فأتكر فعمليها البينة » 
وإن رد" الأمر ببدها في موضع أو وقت فادّعت أنها طلقت نفسها فأنكر أن 
يكون قد طلقت في الموضم أو في الوقت » فالقول قوله > وقبل : القول قوها 
وإن اختلفا في المكان قبل أن يقوم منه أو في الوقت قبل أن ينقضي أنها طلقت 
فبه فالقول قولها » وإن قال لها : طلقت نفسك واحدة» وقالت : ثلاثا»فالقول 
قوله » وإن قالت : رددت الأمر إلى على ثلاث » وقال : على واحدة أو اثنتين » 
أو قال : حنثت أنا بواسدة أو اثنتين > وقالت بثلاث » أو قالت : حنثت 
بطلاق أو امّعت التحرم فبا بينها » أو أنه تزوتجبا بغير شود » أو يتكاح 
فاسد فكن.ها فالقول قوله » وعلمها المينة . 

وإن اداعى علبها الزوج أنه فاداها فأنكرته المرأة فإن عليه البينة علىتبرئته 
من الصداق » وإن لم تكن له بينة فلبغرم صداقها ووقع عليها طلاق بائن »> كذا 
في «الديران» ( ومن ادأعى فداء من زوجته ) أو طلاقا بائنا أو ثلاتا أو ظباراً 
فائتا أو إيلاء كذلك أو حرمة أو طلاقا رجعما تمت عدّته فأتكرت ( ولا بيان 
له أجبر على طلاقها بائناً ) بأن يقول مثلا : هي طالق ثلاثا أو طالق طلاقا 
بائنا أو طلاق لا أملك رجعته» أو نحو ذلك ( لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى 
حام ) وإن كناب نفسه تر كوه معبا »> وليس إجباره على الطلاق ظلا له لأنه 
مناسب وموافق لما يدعبه من الفرقة بالفداء > و إنما أجبر لتتزوج المرأة وتنقطع 
الدعوة بينها » ولا يتوارثا ولا تعطل . فلو تعاصى ول 'بقدر عليه أو هرب 
فليطلقها الحا كم طلاقا بائ لذلك » وإنا لم بحبره على الطلاق الرجمي الذي يلك 
رجمته لآنه لا ينقطع الآمر به بينها » إذ لو طلقها رجميا يملك رجعته ثم كنب 
)١(‏ كذا في الأصل ولمل الصواب ادعت . مصححه . 


- — 


وإن ادعت طلاقاً ۽ فان رجعياً جاز لما أن تقيم معه في العدة بلا 
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نفسه فيا ادّعي من فداء أو تحوه فراجعها لم تزع من يديه > فلو حلفه بالإيلاء 
والظبار لتدار كبا »> فكان بالبائن أو الثلاث > وإنا لم يكن كلام الزواج طلا 
إذا ادّعاه مثلآ > لأنه إخبار عن واقع فها يدّعبه لا إنشاء للطلاق » فلم تكتف 
به المرأة» وإذا كانت المرأة أمة وأريد التحليف القاطع لعصمتبا حلف بتطليقتين 
فتمين بها » وإن كانت كتابية فبواحدة فتمين > وفما تبين به الآمة والكتابية 
خلاف يأتي إن شاء الله » فإذا أريد قطم العصمة حلف الزوج با تبان به» وإذا 
طلقها الزوج قبل ذلك فراجعها أو ل براجعها حلفه الحاكم بما بقي من الطلاق 
فتبين > وإن لم يتبين وأخفاه أو لم يعاموا أطلّقها أم لا و كتم » طلقا الحاكم با 
تسان به من ثلاث إن كانت حرة » واثنتين إن كانت أمة » وواحدة إن كانت 


ھ 


مر 5 


وإن ادّعت خلما أو طلاقا فالبيان » وإن ادّعى الخلم بشيء ترد”ه له لزمه 
الطلاق وبمان الإبراء من الشيء > ومن ادعى منها بينة غائية أجل له بقدره-ا 
ويحال بينها إن سعی معروفيْن جائزیْن» وإن شېد عدلان بطلاقه فحلف بطلاق 
نسائه وعتىعبيده أنها شهدا زوراً ل يعتقوا وم يطلقن» وتطلق هي إن أجازهما 
الحا كم > ولو أ كذيا أنفسها بعد الإإأحجازة ومن قال : إن قالت طلقتبا فقد 
صدقت » فقالت فكذبها فطالق > وإن ادعت رجمما وتمت العدة ورد" إلمبا 
اليمين حلفت» وتحبر قيل: إن لم تتم»وإن ادعت ثلاث ول تقر بالزوجيةواداعاها 
فليبين عليها » ثم تبين على الطلاق » ( وإن ادعت طلاقا ) وأنكر ولا بيان لما 
( فان ) كان ( رجعياأ ) في ادعائبا حلفته ( جاز ها أن تقم معه في العدأة بلا 
مس ) وحبره الخاكم أن برها إزالة للشبهة عند بعض» وتدافعه ما استطاعت 


وإن بائناً وأيقنت به هزنت منه وافتدت وإن اها إن لم يكن لما بيان › 
وإلا حلفته » ولاو د علمبا ولا طاعة › وتعده باغناً علها وتمنعه ما 
استطاعت ¢ 7 ١‏ : 5 5 5 5 8 


ولا تقتله خلافا لبعض. لوجود الخلاف في الرجعة بالمس بلا إشهاد ( وإن باننا ) 
واحدا لا تصح“*فبه الرجعة أو ثلاثا أو ظباراً فائتا أو إدلاء فائتا أو حرمت أو 
فاداها ( وأيقنت به هربت منه وافتدت وإن ماما ) كله ( إن لم يكن لها بيان) 
وإن كان عمل به ( وإلا ) يكن ( حلفته ) أنه ما طلقا اننا »2 وتهرب أو 
تفتدي > ولا يحل لها أن تتركه بلا تحليف » لعله يخاف فبقر” با تداعبه إن كان 
قد فمله » ولا بحل لما أن تأكل وتشرب وتسكن وتلدس من ماله قمل أن تحلفه 
إذا منعها الخروج » ولا تقتله قبل أن تحلفه أيض] > وإما لما ذلك كله إذا قطمت 
الدعوى بالتحليف ( ولا حق له عليها ولا طاعة ) ولا يرى منبا مالا يرى 
الأجنى من المرأة > ولا تقتله إذا جاء ينظر > وإذا جاء يكشفها أو يجردها 
دقمته ٤‏ ولو أدى دقع إل “مومه © وشل + تقل ]ذا قرغا عل التيرية © أنه 
يموت الرجل ولآ تتعرى ( وتعده ياغيأ عليها وتمنعه ما استطاعت ) ولو بقتله 
إذا جاء للجاع لا قبل أو بعد » و كذا إن .حرمت قبل تزو جما أو بعده » وإذا 
حلفته قال لها الحاكم : إن صدقتر فاهربى أو افتدي مما قدرت» فإن قبل الفدية 
قال له : إتى الله فإنها لا تحل لك إن صدقت وإن كذيت > وقد أحسنت المها 
فلك ما أسامت البها لا أكثر > وإن ل يقبلها قال لها : إن صدقت فلك بجاهدته 
إذا أرادك لا قبل أو بعد » فإن غلمها فالله أولى للعذر > ولكن تضطر ويقول 
له : اتق الله ولا تحملها ما لا بحل ؛ إن كذبت فلبا قتلك إذا جئتها للجماع » 
ولا تقتله بالسم وتقول له إذا جاءها : إن المسامين أجازوا لي قتلك > وها أرن 
تستمين بغيرها ولا يحل للغير » ولا تقتله لحرمتها جاع الدبر أو الحبض عمد » 
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فإن لم تجد سبيلاً إلى خروج منه أدركت عليه كل ما يمونها لتعطيلبا ؛ 
ومن بین على امرأةٍ أنها زوجته وأنتكرت ثم طلبته با يمونها أو صداقبا 
نصبت خصومة بينبها على ذلك » 


للخلاف في التحريم > وقيل : تقتله ولا تقتله قبل التكفير للظهار >“ وإذا مسبا 
قبله فلا في المرة الثانبة قتله » وما بعد أجل الظبار . 


( فان لم تتجد سبيلً إلى خروج منه أدركت عليه كل ما يموتها لتعطيلها ) 
وتأخذ ذلك من ماله إن م يعطها » وعندي أنها تقتصر على مالا بد منه ما 


أنه إذا أعطاها زائداً على ما لا تحد منه بدا فلا تأخذه > لآنه إنما يعط.ه إعطاء 
الزانى لمن أراد الزنى بها » بل تقتصر على مالا بد منه > وإن ادّعى المراجعة 
فالبيان » ولا عن وإن ادعى موت الشاهدين أو غبتها بانت منه ولا عين » 
وإن أنكرت إعلاما بالمراجعة قبل انقضاء العدة واداعى أنه أعامها قله فلسين 
وإلا حلفت وبانت > وإن ردت المه الممين حلف إن شاء > وكانت امرأته 
بالمراجعة » وقمل : لا بين في ذلك » وقمل : إن أعامها أو شاهد قبله ثبت علمها 
وأتى بشاهدين أو بالثاني ( ومن بيّن على امرأة أنها زوجته ) ولو بأهل الجلة 
( وأنكرت ) قبل الببان أو بعده ( ثم طلبته ما يمونها أو صداقها نصبت 
خصومة بينهما على ذلك ) ليعطيها حقها إن م يذعن له وإنما قال : نصبت 
خصومة بينه| ليكون البيان على يد الحاكم ويحضرتها > وليعل كم الصداق إذ 
لايح مجبول » ولمل" الزواج يدعي الوصول فيبين عليه > ولا يتنم الحاكم 
من ذلك يسبب إنكارها الأول » لها قد أبطلته لطلبها منه ما هو من حق 
الزوّجة فقد أثبتت الزوجمة التى ادعاها وقد أبطل ذلك الإنكار بالينة » 
فإذعانها لأحكام الزو'جية بعد إنكارها ليس إذعانا للباطل » بل إذعان للبينة » 


م 


وترثه إن ماث » وإن ادعت إلبه طلاقاً بائناً أو ثلاثاً فأتكر ولا بيان لها 
طلبته بحقوقہا وصداقها حم بينہما » ولو قالت لحا كم : أعطني حقي من 
فلان زوجي . وإن ادعى نكاح طفلة فأتكرت وصدّقه ولييا ذفع 
إنكارها » و تراك 


وكذلك إن بسن با لا يحزي كشاهد واحد فأتكرت ثم أجازته على نفسه أو 
طلبت حى" الزوجية ( وترثه إن مات ) ولا عنعہا الحا كم عن إرثه 6 ويرتها إن 
«اتت ولا يحل لأحدها إرث الآخر إن عل أنه ليس بزوج له وتمنع نفسها ما 
استطاعت إن علمت كذب المينة ( وإن ادّعت إليه طلاقاأ بانئأ أو ثلاثأ) أو 
حرمة أو نحو ذلك ما يقطم العصمة.( فأنكر ولا بيان ها ) فحلفته أو ل تحلفه 
ثم ( طلبته حقو قہا ) كنفقة وكسوة ( وصداقها حم بينها ) وأنصف ها على 
أنها زوجة > ولا يمتنع الحاكم من ذلك يسبب دعواها > لأنها م تحىء عليها ببيان 
فطلمها حى" الزوجة إيطال لدعواها واذعان لحى الزوجمة ( ولو قالت لحا : 
أعطني حقي من فلان زوجي ) أرادت أنه زو'جبا في دعواه » أو أنه زوجبا 
فها مضى » ول تيز الحق هل هو نفقة أو كسوة أو صداق ؟ أو جميم ذلك > ولا 
سما إن ميزت »> وقد ذكرته باسم الزوج » ولا سما إن لم تذكر الزوجية > وذلك 
لأنها قد نفت الزوجمة أولآً > فكان إثباتها بعد ذلك غاية فافبم » وإن ادّعاها 
زواجة فصدقته أو كذبته ثم صدقته ول تظهر ريبةل يازمنا البحث عن ذلك 
. والمطالبة بالبينة » و كذا إن ادّعت فصدقها أو كذبها ثم صداقها ولو كان کا قبل 
من أن تسسستها إباه زوجا لها إِنما هو بالنظر إلى قوله وإنكاره الطلاق > وأنه لا 
يعد“ ذلك منها إقراراً لازوجمة وإذعانا لها لما حم لها بحق" الزوجة ( وإن 
ادعى نكاح طفلة) بول وشبود (فأنكرت وصداقه وليها 'دفع إنكارهاء وتترك 


فك 


بيده حين صدقه إن لم مخف عليها إخراسرٌ من بلادما أو ظل عليبا 
حتى تبلغ فتخاصم » وإن اختصم رجلان فی امرأة فادّعاها کل متهما 
كُلفا بیان » فإن أتى به كل فتاريخاً » فإنلم يتكن أو اتحدا أجبرا 
بطلاقها 2 . 


بيده حين صداقه إن لم يخف عليها إخراج من بلادها أو ظام عليها حتى تبلغ 
فتخاصم ) وإن أراد إخراجها إلى بلدهما أو يلد أهلبا فله ذلك > والجنونة 
والبكاء كذلك حتى تفيق وتنطق فتخاصما فما يظبر لى » و كذا الأمة إذا 
أنكرت وأثيت السيد لا تنزع من يد الزوج حتى تعتق »> فإذا عتقت فلها الحجة 
لنفسها » وإنما يتر كن بيده إذا م تكن ريبة التزويج بلا شود مثلاً أو بشهود 
غير جائزة أو ريبة عدم التزويج وإن استريب ذلك كلف بيان التزويج > وإذا 
بلغت أو أفاقت أو تكامت أو عتقت فحجتما أن تطالب الزوج ببيان التزويج» 
أو تبيّن أن شهوده غير جائزة » أو تبين شيا يبطل التزويج » وت ثبت 
النكاح بعد مباحثتها وخصومتها فلها إتكار النكاح وإبطاله بالبلوغ والعتى 
والصحو والتكل . 


( وإن اختصم رجلان ) ومثلها ثلاث رجال أو أربعة وما فوق ذلك ( في 
امرأة فادّعاها كل" منهما 'كلفا بیان ف ) من أتى به فبي له و ( إن أتى به كل" 
فتاريخا ) أي كلفا تاريخا > ولكن لما حذف الجواب قرت معموله بالفاء إيذانا 
به» وبأن هذا معمول” للجواب» ولولا الفاء م يعم أنه معمول للجواب أو لغيره» 
ولذلك قرن بالفاء > وإلا فالجواب صالح أن يكون شرطا فلا يقرن بالفاء > 
فتفطمّن بهذا واحفظه ولعلك لا تجده في غير هذا الشرح ( ف ) من سيق تاريخه 
فبي له و ( إن لم يكن ) تاريخ لأحدها أصلا (أو اتحدا) تارا ( أجبرا بطلاقها 
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بائنآً وحلفت لما إن لم ييينا » فإن ص البيان لأحدهما فزوجته » وقعد 
فيبا من أقرّت به منبما إن دفعت آخر » ولزمه البيان » وقيل : لا بقعد 
باقرارها » وكذا إن ادعبا رقيقاً فأقر بأحدهما , على الخلف .2 . 


بائنا ) أو ثلاثنا > وإن لم يقدر علبه أو هرب فللحاكم أن يطلق عليه وإن 
طلقاها طلاقا رجا أجبرا أن يطلةاها بائنا» وإن طلقاها مثنى أجيرا أن بزيدا 
تطليقة فتكل ثلاث لكل واحد ( وحلفت لما إن لم يبينا ) وقيل : لا » وإن 
بن أحدها ل تحلف للآخر ( فان صح البيان لأحدهما ذ ) بي ( زوجته» وقعد 
فيها ) أي كان فيها أصلاً ( من أقرات به منهما ) ويدخل عليها إلا إن قال 
الآخر : لي بيان فإنه يؤجل له ولا يدخل من أقرت به ( إن دفعت آخر ) ولو 
كانت بيده ( ولزمه ) أي المدفوع ( البيان ) وإن لم يكن فالخلف في يمبنها » 
وإن بسنا ولا تاريخ لما أو كان لما تاريخ متحد فأقرت لأحدها فالذي عندي أنه 
لا يكون الذي أقرت له قاعدا فبا » لآنه يازم كلا من) أن يطلقها بائنا (وقيل: 
لا يقعد باقرارها ) فما » وهو الصحمح عندي . 


( وكذا ) يثبت لمن أقر له فيقول الحاكم : قعد فيه فلان ولا يحتكم جزما 
بأنه له » و كذا في الزوجة قبل هذه المسألة (إن ادّعيا رقيقا) ولا بمان لأحدهما 
( فأقنً بأحدهما » على الخلف ) وقبل : مو لن بده إن كان يبد أحدها > 
وقبل : نصفان »> وأما السلعة فامن بيده إن لم يبنا » وإن يبين من ليست بيده 
فبي له وإن بسنا وهي في يد أحدها فبي له لرجحانه باليد » وقبل : للآخر 
لأن كونها بيده ملغ لبيانه مثبت” لقعود فيهاء والبيان مقدام على القعوده» فكان 
للآخر المين > وفمل : نصفان و إن تكن برد أحدهما وبينا فنصفان › 
وقبل : يبطل بيانها » وقيل : ينظر من بينته أعدل من الاخرى إذا 


ومع 


وإن ادعت زوجاً فأتكر ولا بيان, ثم ادعت أباه أو ابنه دذفعت » وكذا 
إن ادعی زوجة فأتكرت ولا بیان ثم ادعى أما أو بنتها فإنه 'يدفع 
رلا عل طن ون ادعت وجل ف كاف ناا لاحل فرلدك:دون ال 


تفاوتتا أما إن ل ز إحداهما فكلا ببنة » و كذا لو بن أحد الزوجين بيانا 
باط » كببان تضمن أنه تزو”جبا فيالعدة أو حين ل حز له تزو جما لكو ن نح رمتها 
في عداة منه »> أو حين 7 تم" له بها أ كثر من أربع فهي للذي بين بيبانا جائزاً » 
كذ الي لبان و ويشترى 'لحكه “حم السلعة > وإن سبق تاريخ 
الشراء لأحدهما وتأخر الآخر وكانا من مالك واحد 'حك للسابق» وسائر العقود 
حكه حك الشراء > ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 
وإن ببّن أنها أقرت أنه زوجها ويأوي اليها فالإقرار بذلك ضعيف إلا إن 
عرف أنه يأوي اليها و'شهر . 


( وإن ادّعت زواجا فأنكر ولا بيان ) وعبارة الآأصل ( ثم ادعت أباه أو 
ابنه دقعت »2 وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا بیان ) اه . عبارته مع قوله: 
( ثم ادّعى أمها أو بنتها ) أو جد”بها» وإن علت أو بنت ولدها وإن سفلت أو 
من لا تجتمع معبا ( فانه يدفع ) احتياطا (ولا يحل فن) من حبث الاحتياط» 
و كذا إن ادّعاها فأتكرت ولا بیان ثم ادّعت أباه أو ابنه أو نحوهما كذلك › 
لان اد عاء کل يقتي حرم الآخر“وإن تزواج بواحدة منبن أو و حت وان 
منهم » وكان المس أو ل يكن فر“ق ببنها » ولا تقل : إنها على سفاح لأنه لا 
ببان ولا إقرار » والدعوى قد أبطلما تزو “جما » هذا ما ظبر لي إذ ما تزو”جا 
إلا وقد تركت المرأة” أو الرجل دعواضا . 


( وإن ادآعت رجلا فكللفت بيانا لأجل_ فولدت دون ) الأشبر ( الستة ) 


— 0{ سه 


من يوم إقامتها البيان لم يازمه » وإن بعدها لزمه إن صحت دعوتها وورخا 
فكان أ كثر من الستة من يوم العقد للولادة » وإت ادعت إلى عبد أنه 
زوجها فأنكر هو وسيّدها كلفت بياناً » فإن صم وإلا تخلف العبد , 
فإن أقر وجحد سيّده حلف » وإن أقر جاز على عبده وازمه النتكاح في . 
الحكم » ولا يقربها فيا عند الله حتى بعلم » 


أو معبا ( من بوم إقامتها البيان ) أو تحرّك قبل الأربعة أو مما (لم يلزمه ) 
الولد ( وإن ) ولدت ( بعدها ) ولم يتحرك قبل الأربعة ولااممبا ( لزمه إن 
صحّت دعوتها وو رخا ) المقد (فكان) التاريخ ( أكثر من) الأشر ( الستة من 
بوم العقد للولادة ) أي إلى الولادة ( وإن ادّاعت ) حرة أو أمة ( إلى عبد أنه 
زواجبا فأنكر هو وسيّدها'كلفت بيانأ ) وهو أن تبن أن العقد واقم بشهود 
وإجازة السبد ( فان صح ) ثبت أنه زواجها ( وإلا حلف العبد ) وحده > 
لأنبا ادّعت الزوجية عليه لا التزويج على السدد » ولو كانت الزوجية تستازم 
التزويج > ولو قبل : إنه تحلف السيد لا العبد لكان صحيحا » لآن العبد لو أقر 
لى يصح إن م يصدقه السند > ولو أقر السبد لصح ولو أنكر المد > بل الأمر 
كذلك بناء على أن تزويج السيد ماض على ملو که ولو م برض » وما ذڪره 
المصنف بناء على اشتراط رضاه » ثم رأيت المحشي أجاب بأن عقد العقد صحيح 
إذا أقر السمّد بالإذن 6 أو قامت السنة بالإذن ( فان أقرنً وجحد سيده حلف) 
السمد تتممما لأمر إقرار العبد » سرك عسات إل اجا الا ا رد 
( وإن أقر جاز على عبده ولزمه النكاح ) ولو أتكر ( في الحم ولا يقرا فیا 
عند الله حتى يعم ) أنه زوتجه بها » يشبد له بذلك عدلان أو أهل الجلة وقيل: 
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وكذا إن ادعى عبد امرأة فأتكرت هي وسيده كلف بيان اللكاح 
والإجازة , وكذا إن دواو يذو ها خاو غلبا وة ول كه 
من نفسها حتى تعلم » وقبل : الوا ا 


E aE 


إن صدق السمد وكان السمد أممناً جاز له أن يقرا » كا أجاز بعض” للامَة أن 
تصداى سبّدها الأمين في التزويج إذا قال لما لتر NE‏ 
أو زواجتك لهذا وم ينكر» وكا أجاز بعض” للمرأة أن تصداى ولبها في التزويج 
كذلك » بل أجاز بعض” أن تصداق الزوج إذا قال لما : زو” جك لي ولىك > 
وذلك كله إذا كان أممنا . ووجه” جواز ذلك عند المجيز أنه زل ذلك منزلة 
أمور الديانات كأوقات السادات والتطهير للثوب > وعلى هذا فإن قال أمين : 
قد زوٴجك ولىك أو سمدك لهذا أو لفلان أو قال للعبد : قد تزواج لك سمد ك 
فلانة لجاز لما تصديقه والدخول > والصحيح منع ذلك كله إلا بعدالين أو أهل 
جملة حيث ل يسترابوا . 


( وكذا إن ادتعى عبد امرأة ) حرة أو أمة ( فأنكرت هى وسيده كللف) 
المد ( بيان النكاح ) بولي أو سيّد وشهود ( والاجازة ) إجازة السيد > وإن 
م يبين' فعليها اليمين للعبد > لعموم اليمين على من أنكر » في الأحرار والعبيد 
للحر أو للعبد > وذلك قضاء لحقنّه علمها في إنكارهاء ولو تعطل الأمر مع ذلك 
بإنكار السيد ( وكذا إن جحدته ) أي الزوج حراً أو عبداً وهي أمة ( وأقر 
به ربا جاز ) في الحكم ( عليها » وثبت › ولا تمكنه من نفسها حتى تعام ) 
بعد لين أو أهل الملة النكاح بشهود ورضى السد إن كان الزوج عبداً ( وقيل : 
تصداق ربها إن كان أمينا ) وهو ضعبف ( وإن ادّعته وجحد هو وسيدها 


رو - 


كلفت ببيان النتكاح والإجازة » وإن أرادت امرأة نكاحاً وادعاها 
رجل وففقت حتى تخاصم معه ¢ فان زيفت دعو ته روحت »فان 
ا أن يخاصم وعطل وبان إضراره اخ بإقامة ببأنه » وإن لم يفعل 


تزوجت. . . 


كلفت ببيان النكاح ) الباء زائدة في المفعول أو ضمن كلفت معتنى اغردت )١١‏ 
( والاجازة ) وإن/ تبين حلف الزوج ( وإن أرادت امرأة نكاحأ وادعاها 
رجل وقفت حتى تخاصم معه > فان زیلفت دعوته تزوجت ) وله عليها يمين” 
لإتكارها ما يدعيه عليها ولا يبان له » أما إذا كان له بیان يدّعيه فم يحز » 
فقيل : تحلف > وقيل : لا وذلك غير' مختص بالنكاح > وجه التحليف > عموم 
حديث «والممين على من أنكر»» ووجه عدمه أنه قد على امره إلى ينان بداعنه 
فإذا زيف ما تعلق به انقطع أمره » ولا يحل للحاكم أن يسكت عن البمين » 
ولا يذكره لمن هو له بل يحب عليه أن يقول : إن لك على خصمك يمينا لأنه من 
مام الحكم » وبيان الحق لصاحبه لآن البمين حق” لصاحبه »وقد يقر المنكر إذا 
ذكر البمين ( فان أبى أن يخاصم وعطل وبان إضراره ) أو قال : مات الشهود 
أو قال : إن لي شبوداً لآق بهم أو أبى أن برد الجواب ( أجير باقامة بيانه » 
وإن لم يفعل نزو جت ) وإن شاء حلفها » والأحسن أن علف بالطلاق معلقاً 
إلى ما يفوتها عند بعض» مثل أن يقول له الحاكم : إحلف أنك إن فارقتني فبي 


. كذا في الأصل‎ )١( 


ظ سس ب  _‏ رجه النيل ۲۸ ) 


طالق» فإذا فارقه طلقت واعتدّت فتزوجت > وأحسن” من ذلك أن يؤجل له 
من هذا أن يضرب أو يحبس حت برد“ الجواب » ويخاصم أو يبين أبن شهوده 
فيؤجل له مقدار المافة والله أعل . 


49ت 


باب 


تعتد مطلقة إن" خلا بها بالغ بعد عقد عن بجلسه وشبوده » مع 


لزوم صداق وولد إن اوت , 8 5 5 8 5 


( باب ) 
في المسيس وما ألحق به 


( تعتد' مطلقة ) ولو طفلة صغيرة > وقال قومنا : لا عد”ة على طفلة لا يجامع 
مثلها » ولو جامعها » ومثل قول بعض_ : إنه لاعدة على من دون سيم لآنها لا 
تلد > وهو قول من قال : العدة للاستبراء من الولد ( إن خلا بها بالغ) ولو بجنونا 
أو عنينا أو بجبوبا أو أفتل أو خصيا أو في رمضان نهاراً مقيمين أو إخرام أو 
اعتكاف أو حبض أو إيلاء أو ظبار ( بعد عقد عن جحلسه ) أي مجلس العقد 
( وشهوده ) أو قعدا في موضم واحد لبلا وقت العقد ولا نار کا في «الديران» 
أو غابت الشهود وتركوهما ني مجلس العقد ( مع لزوم صداق وولد إن أتت به ) 
ولو قالا : إنا لم نّاس» إلا الصداق فإنه لا يازم كاملا إذا قالت : ل يمسني > وإذا 
م بقع ما تازم به العدة جاز لها فما بينها وبين الله التزواج من حمنها إن طلقت > 
وإن م يفمل الزوج ما يازم به الولد لم يازمه فيا بينه وبين الله فلا حت عليه له » 


— {o - 


لا إن طلقت في الجلس» ‏ . ي ي ا 


وأما في الحكم فتازم العدة والولد خلوة وإمكان وطء ولو انتفما من المس” وأقر”! 
بعدمه » لأن العددّة قطم للشببة > والولد للفراش > والمس يقع منها فلا يكون 
نفيها إياه حجة على عدمه > والولد بلحت الزوج بأدنى شيء ولو لم يصح العقد 
إذا لم يتعمد الزنى» قيل : كل وطء 'يدرأ فيه عن صاحبه الحد يلح فيه الولد 
حتى قبل : من وطىء امرأة وجدها في فراشه يظنها زوجته فولدت لستة وها 
زوج وطئها قبل فإنه يلحقها » والحق” عندي أنه للزواج > وإن م يدخل بها فهو 
للواطىء أوله > قولات . وما على الواطىء صداق المثل إن لم تعم أو كانت لها 
ححة »> وإن ساعدته فالولد على الخلف > ولا صداق عليه» ولا بقرہا زوجها حى 
تضم » وإن ل يكن لها زوج فالولد له إلا إن عامت وطاوعت فابن أمه > وإذا م 
بقع فراق قي الجلس ولا حبث تيقن بعدم المس وطلبت الشهود أن يشبدوا لما ' 
بالصداق فلدشبدوا أن" زو'جبا فلان أصدق لما كذا و كذا » ولا 'يشترط أن 
يعاموا أن" المس واقم أو ما تستحى به الصداق تام و ( لا ) يلزم ذلك المذ كور 
من العدة والصداق الكامل والولد ( إن ) كان زو جما من الصغر حمث لا يازمه 
الولد » وقبل : إن كان غير بالغ مطلقا أو ( طلقت في المجلس ) قبل أن خلو بها 
أو في غير المجلس ؛ لكن ل يفارقها الناس وم يكن المسيس”» وقبل : تازم العدة 
مس الطفل. و في أثر المالكية: إنخلا بها وقال: لم أمسباء وقالت: مسنيفالقول 
ها مع يمينها » وما الصداق كاملا > وإن تكلت حلف وأعطى النصف . وإن 
تكل هو أيضا بعد نكو ما أعطى الصداق كاملا > قالوا : النكول بعد النكول 
تصديى للناكل » ولا بأس بذلك كله عندنا » وخالفونا في أن قالوا : إرف كان 
الخلو لزيارته فالقول له مع ينه » ويعطي النصف» وزعموا أن القول بأن القول 
ها مطلقا زارها أو أهديت المه أو زارته لبس عليه العمل » قالوا : والمراد 
بإرخاء الستز الخلوة مطلقا لا بقبد ثوب أو باب أو نحوهما »> قال العاصمي : 


ا 


۶ 


وبه ازم النصف إن فرض » وإلا معت » وبقام وطم لزم ما ذكرء 
واغتسال وإرث موت وغدد الطلاق » 


الزوج إن طلى من بعد البنا ولاو اء الوظم :رد هنئلنا 
فالقول قول زوجة. ويستحق بعد النمين مرها الذي بحق 
وإن يكن منہا تكول” فالقسم علمه» والواجب نصف” ما التزم 
ويغرم” الميعم مبما نكلا وإن يكن للابتناء قد خلا 
فالقول' قول' زائر وقيل : بل لزواجة وما عليه من عمل 


وقبل : لا يمين في ذلك أحدها » وذكروا أن مالكا رجم إلى أت القول 
لازوحة زارها أو أزارته أن اهت N‏ 0 
والوكاء في اللقطة ( وبه ) أي وبالتطليق في الجلس ( لزم النصف إن فرض › 
وإلا 'متعت ) و كذا إن طلقت ول يكن المسيس أو وقعت الحرمة بينها في 
الجلس بلعان أو غيره » وقيل : لما بالحرمة كامل ( وبتام وطء ) وهو غبوب 
الحشفة أو قدرها من مجبوب ولو مع لف » وثبت النسب ولو بلف » وتحل” به 
لزوج قبله»وقيل : لا » وتعتد” a‏ 
التام أكمل” حال لا للحصر » لأن العدّة تازم بعس الذكر ولو في غير الفرج > 
دكا ساق ١‏ ابيشوت ادها و 
الذ كر في الفرج ولو بلا غبوبة الحشفة > ولأن من عقد عليها الرجل تحرم على أبيه 
وابنه ولو / يمس" > وما عقد عليها تحرم أمها ولو بلا مس وابنتها بس ولو بالبد 
بشهوة » أو في الفرج أو بالذكر مطلق] » وينتقض الوضوء ولو م تغب الحشفة 


( لزم ما ذكر > واغتسال” ) وقيل : يازم اغتسال بالقعود بين شعابها مع إجباد 


( و ) لزم ( إرث بموت ) لا مس كانت عن هده أو طلقها غير بائن ( وعدد 
الطلاق ) عطف على ما أو على اغتسال» فاو طلقها قبل مس لم يئبت تطليقها بعد 


- — 


وإحصان يحرّة » وحرمة ما ولدها وما ولداء وفساد صوم » واعتكافء 
وح » وعمرق» وحرّمت زوجة إن ظاهر منہا زوج أو آلى ولم يكفرء 
ES DES GC SS Et‏ 


هذا التطليق » لآنه بعد طلقها وليست بزوجة له ولا في عداة » ولكن إن طلقها 
اول تطلىقتين أو ثلاثا بلفظ واحد لزمه المدد » وقبل : لزمه طلاق واحد وهو 
المشبور > والصحيح الأول ( و ) لزم ( إحصان ب ) وطء ( حرة ) وطلا 
تام » فلو زنى لرجم کا يأتي إن شاء الله ( وحلرمة ما ولدهما ) من آباء وأمبات 
ولو علو ( وما ولدا ) ٠‏ من أبناء وبنات ولو سفاوا؛ تعليق” الحرمة بتام الوطء 
حك ”على المجموع > لا على اجيم > لآنه ليست حرمة كل ما ولدهما وما ولداه 
مترتبة على الوطء التام » فإن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت > نعم البفت وما 
ولد الزوج وما ولده يحرمون بالتام عند بعض > وعليه جرى هنا . والمشبور أن 
ما ولد الزو'ج” وما ولده يحرمان بالعقد» والبنت يس الام باليد في الفرج مطلقا» 
أو في البدن بشهوة » وبالذكر في البدن مطلقاً > وإن بننا على المشبور فالحكم 
أيضًا على المجموع »> لكن لا بالنظر فما بين الأنواع التى يتضمنها قوله : ما ولدهما 
وما ولداء بل بينها ودين ما قبل ذلك وما بعده ( وفساد صوم ) صوم رمضان 
أو غيره واجباً أو نفلا » صوم اعتكاف أو غيره ( واعتكاف ) أما فساد صوم 
الاعتكاف مستفاد” من عموم الصوم المذكور قبل > و'حتمل أن يستفاد فساد 
صوم الاعتكاف من فساد الاعتكاف »2 إذ لا يصح صوم الاعتكاف > ويفسد 
الاعتكاف فبحمل الصوم المذكور قبلعلى غير صوم الاعتكاف (وحج وعمرة) 
ما وجب منها وما ل يحب » ما قرن منها وما أفرد» ولو م یکن تاما لم يفسدن» 
إلا إن أنزل . 


( وحرامت زوجة” إن ظاهر منها زوج أو آلى ولم يكفر * أو طلقها و, 


— (۳۸ ¬ 


يراجع » وتحليل لمطلقة ثلا فآ » وانقطاع' فراش الأول » والسرية 
كالزوجة في البعض » ولزوم حد ¢ . ٠‏ . . . 


يراجع ) فكان ذلك المس قبل المراجعة » أو قبل تكفير الظهار أو بعد الإبلاء 
الذي هو حلف بطلاقما على فمل شيء أو تر كه فحنث > وجامعما قبل الرجعة » 
وهو يغني عنه ذكر الطلاق » ولعله أراد أنه حلف إن ل يفعل كذا أو فعله لزمه 
الإيلاء فحنث > ومس ذلك المسيس » فإن هذه الصورة يراجم فسا كالطلاق 
ومس قبل الرجعة > وإن لم يكن تامأ م تحرم > وقبل : تحرم بدخوله ولو لم 
تغب الحشفة > فعلى الأول إن كفر للظهار بعد غير الام > ومس قبل مضي 
أربعة أشهبر من يوم ظاهر حلت" له > و كذا إن راجع مطلقته بعد غير التام 
أيضا » والمذهب ؛ تحر المطلقة إذا جامعبا زو'جها ولو غير تام قبل المراجعة» 
ولو في غير فرجها أو مس" فرجبا ببده عمداً » بلا ضرورة طب تمين عليه > أو 
تنجبة ( وتحليل' لمطلقة ثلاثأ ) لمن طلقها لكن بتجديد > وتحليل من المظاهر 
أو المولي لها لنفسه» فلو مسا غير تام بعد التكفير ولم يمس تام حق مضت 
الأربعة وهو حاضر قادم” م تحلء له إلا يحديد » وقيل : تحل* » فلو آلى أرف 
لا يمسها سما غير تام قبل أربعة أشهر » لم يكن فاء وقيل : قدفاء بذلك 
فهي زوجته ( وانقطاع' فراش الأول ) ولبنه إن م يتحرك الولد قبل الأربعة » 
أو يولد قبل الستة (والسر”ية كالزوجة في البعض) وهو العدة والولد والاغتسال 
وحرمة ما ولدت > وما ولدها على ما مر“ وفساد صوم واعتكاف وحج وعمرة 
وانقطاع فراش » وأما إن طلقى سريته فتخرج حرة عند جابر > وقيل : لا 
ولكن لا يطأها. وقل : لا يطأها ولا يسعبا » وإذا مات عتقت »© وقبل : 
يطأها ويبيعها ولا تخرج حرة إلا إن نوى التحرير . 


( و ) لزم أي ثبت (لزوم' حدا) أي جلد أو رجم؛ فلو كان غير تام لم يازم 


14 


وكثر وما وعقر بغصب »› ولا يلزم بزنى بمطاوعة ونال الأول 
لزوجة وإن' دون فرجباء وبمسه وإن بد وبنظر لباطنه» ولزم الصداق 


إلا نكال" أو تعزير” ( وكفر” ) للنعمة متفق عليه» ولو كان غير تام" لكان كفراً 
عندنا ‏ و كذا في غير الفرج وباليد بشبوة في البدن مطلقا ( ومغلظة ) عند 
جمبورنا > وإن كان غير تام أو في غير الفرج لزمت عند من قال منا بلزوم المغلظة 
بكل كبيرة > وقبل : تازم المرسلة بالكبيرة ولو زنى تامأ» وقيل : التوبة فقط» 
إذ لم برد النص" من الشارع على لزوم الكفارة يكل كبيره » والقائل المغاظة 
يكل كبيرة قاس على نقض الممثاق» وعلى كفارة القتل والظهار » والقائل بالمرسلة 
قاس على البمين > والمراد : أنه يازم ما ذكره من المسائل بتام” الوطء فتجتمع 
المسائل > وبدون التام يحصل بعضها دون بعض( وعقر بغصب“ولا يلزم بزنى 
بمطاوعة) بكسر الواو وهي المرأة أو بفتحها وهو المصدر» ومر" كلام فيالمطاوعة 
إن كانت صبية أو يجنونة أو أمة لم يدفم العقر بمطاوعتها إلا إن طاوع السيد 
( و ) لزم الصداق ( بالمس الأول لزوجة ) بالذكر ( وإن دون فرجها وبمسه ) 
أي الفرج ( وإن بيد ) وإن مسه بغير الذكر واليد » وإن بشبوة م يازمه خلافا 
لبعض ( وبنظر لباطنه ) على المشبور » وقيل : لا » وقيل : لا يازم الصداق 
إلا بغيوبة الحشفة > وهو لقومنا ( ولزم الصداق” والولد ) جميعا ( إن أتت به ) 
وكان المس بالذكر ولو فما دون الفرج » وقبل : أو اليد في الفرج أو بنظر باطنه 
وهو ما بين الدفتين » وأما في الحكم فلا زمان بمجرد الخلوة » وإن كان الوطء 
لكن لا لذاتها » بل لأنا حك علمها بالوطء إذا أمكن . 


( وهل يلزم ما طلقت ) ما مصدرية أو اسم واقع على التطليق أو العدد 


e — 


بعد إن تعدد أو واحد فقط؟ قولان. وهل علببا عدة إن طلقت واحدة 
وله مراجعتہا ويتوارثان فيا أو لا؟ أستظبر 0 ذلك في الحم 


4 ي / 

( بعد ) أي مسها فيا دون الفرج أو باليد فبه والنظر لباطنه ( إن تعدآد ) وهو 
الموافق للزوم الصداق والولد إن طلقها أكثر من ثلاث »2 فالزائد عليها ضائع 
وآثم به > نمراده باللزوم اللزوم الشرعي » وبالتعدد التعدد الشرعي > ولا بلزمه 
في الشرع ما زاد على الثلاث والتعدد فوق الثلاث غير' معتبر شرعا » فكأنه م 
يكن إنما يلزم به الإثم فقط » فلا إشكال في حك المصنف بازوم ما تعدد ( أو ) 
يازم تطليق (واحد فقظ ) نظرا إلى أنه لا يازم الولد والعد"ة فما بينها وبين الله 
بالبد وفما دون الفرج (قولان) ولزمه ما تعدد إن تلفظه به يمرة » وقبل : واحد , 
(وهل عليها عدّة إن طلقت واحدة) أو اثنين بعد المس بالذكر فيا دون الفرج » 
أو بالبد فيه ( وله مراجعتها ويتوارثان فيها ) فيالعدّة متعلق ب له لنيابته عن 
الاستقرار أو بالاستقرار أو تنازع فمهمراجعة ويتوارث(أو لا ؟) نظراً إلى أنه 
لا مس في الفرج بالذ كر فضلاً عن قطع الماء بالعدة > فلا عدة فلا مراجعة فلا 
إرث ؛ لأنا يكونان في العدة وها نصف الصداق في هذا وكله في الأول > وإن 
كان الطلاق ثلاثاً فعلى القول بازومه وهو الذي صدار به آنفاً لا مراجعة ولا 
إرث ؛ وعلى القول بازوم واحد فداخل في كلام المصنف هنا ( استظهر لزوم 
ذلك في الحم ) لآنه يحم إذا وقعت الخلوة يحم الماع > ولو أقر با هو دونه أو 
اتتفيا منه وما هو دونه لتباح للأزواج بلا ريبة وبلا شك وعافظة عنالانساب» 
وقد جاء في الحديث : «الولد للفراش» وم بخص ماس من غيره» فلذلك حمل المس” 
في قوله عز وجل : (9 فان طلقتموهن“ من قبل أن تمسوهن” » “٠‏ على كل ما 


. ٠٣۷ ٠ المقرة‎ )١( 


ج 


وفها عند الله تردد» وكذا إن" طلقت فمسها كذلكوان بيده أو نظر قبل 
مراجعة أو ظاهر منها أو آلى ففعل ذلك بها قبل تكفير» هل يعد مسا 
فتحرم أو لا؟ فيه تردد » وإن' 


يصدى عليه امم المس الواقع بين رواب المختصين به وهو مس“ الفرج بالبد 
والمس“ بالذكر » وأما المس يغيرهما فغير معتبر > وم يحمل على الفرد الكامل »> 
وهو المس” بالذكر في الفرج مع غيوبة الحشفة احتياطاً وقطما للشبه ( وفيا عند 
الله تردد ) هل يازم ذلك لجواز أن يكون المراد فيالآية الفرد الكامل أو غيره» 
والظاهر أنه لا يازم ذلك وبه أقول» وقال في « الديوان » : تحب العدة بيد 
لفرجها وبرؤية باطنه > وظاهر”' إطلاقه لزومها في الحكم > وبينه) وبين الله > 
وف المسألة قول” باحمل على الفرد الكامل وهو المس في الفرج بالذ كر > فا ذ كره 
المصنف تردداً قولان ذكرهما غيره > وفي المنباج : إن جامعبا في غير الفرج 
فدخلت النطفة في الفرج وهو ثيب ثبت النسب لا ولدت > وفي البكر قولان » 
وإن لم تدخل النطفة الفرج ل يثبت وازمه الولد إذا صح أنها دخلت فرجبا > 
وإن مس فرج أمته بفرجه ول يدر التقى الختانان أم لا فإن أمره في نسب ما 


ولدت مشكل . 


( وكذا إن طلقت فمسها كذلك ) أي مسا ليس بالذكر في الفرج ( واف 
بيده ) في الفرج ( أو نظر ) باطنه ( قبل مراجعة ) تنازع فبه مس ونظر › 
عند مجيز التنازع في الظرف > وعلى المع يقدر مثله لواحد منهما ( أو ظاهر منها 
أو آلى ففعل ذلك بها قبل تكفير ) للظبار ( هل يعد مسأ فتحرم ) به في صورة 
الظبار » ويكون فذقا في صورة الإيلاء فيدر كبا فبي له ( أو لا ؟ فيه تردد ) 
وصرح بعضهم بأنه يعد" مسّا4وبعض” بأنه لا يعد» ويأتي الكلام إن شاء الله على 
بعض ذلك في الظبار » ولا عدة برؤية ما بطن » بل الصداق فوا قبل : ( وان 


هه 


اروف ادر اد طفلاً فمسبا اغتسلت وتعتد إن بلغ فدفع » ولا يتذوج 
كل منبما ما ولد الآخر وما ولده . 


ررَوجت امرأة طفل فمسها اغتسلت ) إن غابت حشفته > وقمل : لا يازمها 
الفسل بوطء الصبي إلا إذا أنزلت » فإنه يازمها بالإنزال مخلاف البالغ مع الصبية 
فإن الغسل يازمها بغبوبتما > ولو م ينزل > ووجه ذلك أن ذكر الصبي كالإصبع 
( وتعتد' إن بلغ فدفع ) مع أنه لا عتما بعد الباوغ ( ولا يتزوج كل منها ما 
ولد الآخر وما ولده ) کا مر عموما وال أعل . 


دمع 


باب 


إن ارتدت زوجة أو زت أو سحرت أو قتلت نفسباأ أو زو جما 


أو غيم إن قلف بة أظطلت صتداقباء وهل يرجع إن تابت أو لا ؟ 


( باب ) 
فا يبطل الصداق 


و ( إن ارتدآت زوجة ) ولو إلى أمل الكتاب ( أو زنت ) برضى ولو 
بطفل. أو بهيمة أو م يتم" الفمل أو فما دون الفرج أو في دبر ( أو سحرت ) 
زو'جها أو غيره من الناس أو نفسها أو فعلت سحراً في الحبوات أو الماد سواء” 
لحقت المضرة به للناس أو زو'جها أو نفسها أم لا > والسحر هو كل فعل نحيل 
الشيء لناظره على غير حقبقته > وكل فعل تحاوله في الإضرار أو في الحب كرها 
من يحب كتصوير صورة إنسان فتطعن فبها بالموسىمثلاً فيتضرر صاحبها فدكل 
ذلك تقتل » ولس الدعاء وقراءة القرآن و كامات الحق بسحر » وإن قرأت 
فنفثت فيعقدة فسحر ( أو قتلت)بعمد (نفسها أو زو جا أو غيرءإن 'قتلت به) 
أي بغيره أو نشزت في فراشها أو هربت ( أبطلت صداقها . وهل يرجع إن 
تابت ) مثل أن تحدث في نفسها ما تموت به ثم تتوب قبل أن تموت ( أو لا ؟ 


= 


يي ا ا ا 0 


قولان ) والذي عندي التفصل بين ما تفوت به نفسها عن زوجها كبقائها في 
ارتداد حتی حدث ما لا تحل؛ به ولو منه » وكانقضاء عدتها في الردة وكزنى» 
و كقتله أو قتل نفسها أو قتل الغير إن ”قتلت به فلا برجم ولو تابت > وبين ما 
لا تفوت به نفسها كسحر وهروب ونشوز فيرجم بالتوبة » ولو قيل : إمنف 
السحر لا يبطله ولو م تتب لصح إلا إن سحرت زو جما وتغير عن حاله . 


ومن اد”عى أن" زو'جته تمنعه نفسها وأنكرت » فلا يمين علمها» وإذا أساءت 
اله وخالفته وم تنصفه با له علمها بلا ضرر بلحقبا فلا نفقة لها ولا كسوة حى 
تنصف > وقيل : هو لها مالم تخرج من بيته » وكل* ما فعلت مما يحرمها على 
زوجها أبطلت به صداقها » وعن أبى حنيفة أن القاتلة نفسها لا تبطل صداقبا > 
وقيل : لا يبطل صداقہا إلا بالزنى » وقبل فيه غير هذا أيضاً . 


والعمدة قي إبطال الصداق تفويت نفسها »> فإن الصداى إما هو لمتمتم بها » 
فإذا فعلت ذلك فبي كأجير أخذ الأجرة ومنم العمل > فأما الزنى فإذا زنت 
وعل أو أقرّت وصلداقها » أو زنت بأبيه أو ابنه » ولو م يعم فإنها تحرم فإذا م 
يعم بزناها بأبيه أو ابنه فقد زنت وا کلت صداقها حرام » وکل" ما ينفق عليها 
حرام » وإن زنت يغيرهما ول يعم فقد أبطلت صداقما » وأما إياحة المكث 
معه فترخمص لما من العاماء » وقد قبل بتحريها ولو ل يعم » وأيضاً قد متحكت 
حرمته وأباحتها » وفعلت فعلاً بطل الصداق في الجلة > وما منع من إنطاله, إلا 
عدم عامه > وأيضاً زناها كنقض ازو'جنة زوجها > وأيضاً زناها مثبت” لارجم في 
ذمتها فما منع من إنفاده إلا عدم الإمام أو عدم الشهادة فهي في مجزرة الموت لا 
علك زوجبا منعها من الرجم » وهذه العلة الأخيرة موجودة في الردة ما م تنب» 


= ه446 حت 


وفيالسحر ولو تابت على القول بأنالساحر “يقتل ولو تاب» كا يقتل الزاني بالرجم 
أو حلد ولو تاب > وأما على القول بأن الساحر إذا تاب لا يقتل وهو المذهب » 
كا أن المشسرك إذا تاب لا يقتل “٤‏ فمن قال : إذا تابت من أبطلت صداقبا رجع 
اليها » فواضح عليه أنه برجم اليها» ومن قال : لا يرجع فلاًنها فملت فعلاً يوجب 
القتل > وما منمبا القتل إلا عدم المم بها » أو عدم القدرة عليها » وإن كان في 
سحرها لفظ” شرك فسبيل e‏ راد ار مها اقلت ال 
دكره أو اشتبائه أو مائه أو أبغضها أو ا 00 
بذلك عن التمتم أو عن كال التمتم » وأيضا الارتداد منم وفرقة > حت إن 
بعضا يقول : إن تابت جدد النكاح » وقد مر دلك وغيره . 


وإذا قتلتنفسما فواضح آنا فوآتت نفسبا منه إذ لا ىت يتمتم منبا وهو ميت ٤‏ 

قد ا ا ا 
فلم يردوه إن وصلبا > وأعطوها 000 وأما إذا قتلت غير زو'جبا فعفا 
أولياؤه عنما ولم يقتلوها أخذوا الدية أو لم يأخذوها فإنها ل تفوت نفسما > لآن 
ذلك العفو ثابت لا يعقبه قتل » لا كزنى أو سحر مكتوم إذا ظبر كان القتل > 
وسواء في بطلان الصداق بالزنى والسحر وسائر الممطلات غير الإرتداد المسركة 
والمامة » غير أن امسر كة وهي الكتابية إذا انتقلت إلى دين شرك آخر غير 
دين أهل الكتاب فقد فوكتت نفسبا أيضا عن زوجها فتسطل الصداق > وإذا 
أبطلت المرأة صداقها فإن كان عندها أو أتلفته ردّت > وإن لم يعطبا فلا تأخذه 
منه » وإذا صارت إلى الرد” ردكت الصداق وما استخرجت منه » وإن أتلفت 
بعضه وبقي البعض ردت قيمته بسعر يوم الحكم » وأمسكت ما بقي . وكذا 
إن تلف كله ترد القبمة قيمة يوم الحكم» و كذا ما استخرجت من غلته» وقيل : 


= 


ولا ينصب بدنبما خصومة إن بان ذلك عنده › وإلا كلفه بیان ولا 
يحلفها إن ل بين . . 


ترد" ما بقي وقممة ما أتلفت منه أو مما استخرجت . والذي عندي أنها لا ترد“ 
الغلة إلا ما بقي منبا في يدها وما كان موجودا منها يوم أخذت الصداق كثارر 


وحاں . 


- م 


( ولا ينصت حاكم نما إن استمسكت يزوجها عليه ) أي على الصداق 
( وادعى بطلانه ) وبمن بطلانه کا قال بعد : إن بان عنده سواء قال : إنبا 
أبطلته وم يذ كر بم أبطلت »© أو قال : إنه أبطلته بكذا أو قال : إنہا فعلت 
كذا ( ولا ينصب بينهما خصوفة إزبان ذلك عنده ) أي الحاكم بأن أقرآت» 
أو شد عدالان أنها فعلت ما يبطل الصداق » ول يذكراه أو ذكراه » أو قالا: 
فملت كذا » أو قالا : أبطلته بكذا فإذا كان زنى فلا يذكراه لأنه لا يقل 
عنما وتجلدان إلا إن كانوا أربعة » والآولى إذا كان غير الزنى أن يسناه ( وإلا 
كلفه بيانأ ) على بطلانه ( ولا يحلفها إن لم يبيّن ) وإنما لم يكن عليها ين" لآنه 
لا يمين في الملة على من ادي عليه أنه أشرك أو زنى أو سحر وأنكر » وأما 
القتل فلأنه إغا ادعاه غير' الولي > فلا يدرك البمين لآن” الدم ليس له » وأما 
الحلف على ذلك فظاهر المنع كا عامت > وأما الحلف على أنبا ما أبطلته أو ما 
فملت مبطلاً فلأنه في ضمن الحلف بأنها ما فعلت كذا » هكذا ظبر لي في توجمه 
عدم اليمين > وأيضا ادعاؤه لما يبطل الصداق ادعاء لانتقاص ما ثبت عليه لا 
نفي له من أصله أو ادعاء الخلاص» وبعد»فالذي عندي لزوم الممين لأن إنكارها 
يتضمن أخذ مال عن الزوج يدعي براءته منه . 


SR A 


ومن تزوّج بلا صداق ثم فعلت مبطلاً له ثم أصدقبالم يبطل بالأول » 
وكذا إن تزوجت بدو نه فازم العقر ففعلت مبطلاً له أبطلته ‏ ولا يبطله 
فعل قبل وجوبه » وإن قبضت صداقها فأكلت من ثماره واستغلت من 
غلاله ثم فعلت مبطلاً ازبا رد ما أخذت بقسممته إن هلك أو نقص » 
ومعنت ما أكلت وما أتلفت » 


(ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت مبطلاً له) أي الصداق في الملة (ثم أصدقها) 
قبل المس ( لم يبطل ) ما أصدقبا ( ب ) الفعل ( الأول ) بل بما تفعله بعد 
الإصداق مما سطلل» وأما إن" أصدقها كالمثل:بعد الم" وقد فعلت قبله مبطلاً بناء 
منها على لزوم الصداق صداق امثل بالمس أو إصداقبا العقر أو ما اتفقا عليه من 
قليل أو كثير » والمس” سابق على ذلك كله فلا تبطله أيضاً ( وكذا إن ترو جت 
بدونه فازم العقر ) أو صداق الملل بال مثلآ ( ففعلت مبطلا له أبطلته ) 
كالصداق ( ولا يبطله فعل قبل وجوبه » وإن قبضت صداقبها فأكلت من 
ثاره واستغلت من غلاله تم فعلت مبطلاً ) عطف تفسير »> أراد أن الإستغلال 
يعم الثار والكراء » وهذا العموم مراد فی الثار أو الواو بمعنى أو ( لزمها رد 
ما أخذت بقيمته إن هلك أو نقص » وضمنت ما أكلت وما أتافت ) بنحو 
الم > لآن العقر أو المثل لا يحب بالعقد بل بنحو المس” > ومن أكره امرأة” ثم 
طاوعته أبطلت صداقها »> وقبل : لا » ولا إن طاوعته ثم دافعته قبل غيوب 
الحشفة» ومن تزواج امرأة بعد زناه بها لزمه صداقها إن مسا ولم تدن" بالتحرم > 
ومن زنت وأخبرت زواجباوم يصدقبها فوطئها فلا الصداق بالآخير » ومن 
ولدت زواجته على أقل من ستة أشهبر ففي الصداق قولان > وإن أمكنته ديرها 
فنکحہا في 'قملها كان لها» ولا تنطله» و كذا إن منعته من الوطء وأمكنتهغيره» 


کا 2 


وإن" أصدقها ثم طلقها ثم تزوجت غفيره بآخر ففعلت مبطلاً بطل 
الآخرء وإن تزوجت بمعلوم فافتدت به أو ببعضه ثم فعلت ثم روجعت 


وبطل إن سكنت إليه > و كذا في الأصبم > وإن أباحت ذكره ونهته عن 
الأصبع فأدخل الإصبم فالوقف. وإن أخذ رجلبها وسكتت فاما وطئها قالت: 
ما أمكنته من الفخذين ول تمنعه بيد ولا لسان فلا صداق لها » وإن سمى صداقاً 
وفعلت مبطلاً قبل مس" فمن قال يحب الصداق كله بالعقد حتى تكو نالفرقة يلا 
مس ولا موت رجع النصف يقول : إنها تبطله كله ». ومن قال : لا يجب إلا 
النصف > قال : تمطل النصف فقط > فإذا مسها أو كان الموت فلا النصف 
الباق » وإن فعلت مبطلاً أيضاً بعد الم" أبطات النصف الآخر أيضا » هذا ما 
ظبر لي» وقال أبو زكرياء : إذا مسّها بطل النصف الباقي أيضا » والموت كالمس"» 
فهم ذلك من صورة في كلامه ؛ ووجبه أن الصداق مسمى مترتب عليه »> فإذا 
تحقق النصف الباقي بالمس” فلا يبطل ( وإن أصدقها تم طلقها ) أو خرجت عنه 
بظہار أو إيلاء أو حرمة أو لعان أو فداء أو فراى إنكار أو اختبار ( تم 
تزوجت غيره ب ) صداق أو بغير صداق >“ وإنما ذكر الصداق لبقول الآخر 
( آخر ففعلت مبطلاً بطل الآخر ) لا الأول > ولو م تقبضه مع أنها فعلت فعلاً 
مبطلاً وهي مسماة بام الزوجة »© ولا سيا إن لم تتزواج وفعلت مبطلاً بعد 
خرو جما من عداته فإنها لا تبطله بالأولى » وکا يدل له ما يذ كره من قوله : بت 
فعلت في عدة » ومن قوله من أنها لا تدطله فى عدة الفداء کا قال: (وإن تزوجت 
ب ) صداق ( معلوم ) أو بغير معلوم فعسّن لما فأخذته أو بلا صداق فأخذت 
عقراً أو صداق المثل ( فافتدت به أو ببعضه ثم فعلت ) مبطلا ( ثم روجعت ) 
بذلك » وقال بعض” تحديد ( لم يبطل ) لأن الفداء كطلاق بائن أو هو طلاق 
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وان لقت بائنا على معلوم ثم نزو جا زو جما يحديد ففعلت أبطلت 
لاخر طا اة إن فعلت في عدة , ولا طفلة ومنو نة مطلقاً ؛ 
وار ا تقو ت و اا لوانت 
وتبطله أيضأ إن فعلت » 


بائن » وفعلبا عدة المائن لا يبطله ما قال > ( وإن طلقت ) طلاقا ( بانئنأ على ) 
صداق ( معلوم ثم تزو جها زوجها ب ) صداق ( جديد ففعلت ) مسطلا 
( أبطلت ) به ( الآخر ) لا الأول ( وتبطله مطلقة ) طلاقا رجم) ( إن فعلت 
في عدة ) لا بعد عدة » ولا فى عدة غير رجعمة > ولا في عدة رجعمة لا يملك 
رجعتبا إلا إن شاءت ( ولا ) تبطله ( طفلة وبحنونة ) وبكاء من طفوليتها 
( مطلقأ ) في العدة أو بعدها أو بلا طلاق » وإن بلغت أو أفاقت أو انطلقت 
حال الزنى فم تدفعه أبطلت صداقها » وقيل : لاء وإن ظاهر أو طلّى فجملت 
له إلى نفسها سبيلآً م تبطله » وحرمت»وقيل. : تبطله » و كذا كل فعل فعله بها ما 

ڪرمہا ولا عقر ذا مبذا الم" “ وقيل : لها > وكل فعل فعله الزوج بامرأته مما 
حر مها عليه فليس مها سه عقر > وقىل : لها كا في « الديوان » إلا إذا عامت 
وطاوعت فلا عقر a CC‏ 
المد لم تبطل صداقہا لأنها حرمت عليه . 


( ومن أمر ) أن يتزوج له ( ب مدان( مباوم تعدو هليه باكار مه فيل 
بلا عام ) بالزيادة ( ضمن المأمور الزائد > وتبطله أيضأ إن فعلت ) مبطلا كا 
تىطل ما دون الزائد» وإن أمرت ولبها أو غبره من وز له تزويحها أن بزو جا 
بصداق فزوجبها بأقل” ضمن النقص »© وتبطله أيضاً إن فعلت مبطلاً > وإن عل 
الزوج بالزيادة إن زيد عليه أو عامت بالنقص حين نقص ممنا قالت فكان المي“ 
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وبطل عن أمة إن" فعلت أمر رها أو قتلها أو باعبا في يحل لا يدركبا 
فمه زو جا › وقيل : لا بالأخير » وإن أعتقها ثم مست فاختارت نفسهأ 
000 


ففعلت مبطلاً بطل الكل" > وإن فعلت قبل المس” ول تعلم بالنقص أو ل يعم 
بالزيادة أبطلت نصف ما أمر به الزواج وهه ها زا عافورة 14 ف ها 
أمرت وهو ما ذكره مأمورها فى العقد وما نقص فتبطل نصف ما ذكره 
ونصف ما نقص > وإذا مس بلا عم بفعلها أخذت الباق عندي . وقال أبو 
زكرياء : تبطله أيضاً . 


( وبطل ) الصداق ( عن أمة ) تحت حر أو عبد ( إن فعلت ) مبطلاً 
( بأمر ربّها أو قتلها أو باعها في حل لا يدركها فيه زو'جها ) وقيل : تبطله 
بالزنى ولو بلا أمر را > ولا قبل إقرارها يزنى إلا إن صداقها هو وزواجبا » 
"و كان ببدان» والظاهر هو هذا القول أنما تطله بالزنى ولو بلا أمر منه» و كذا 
سائر ممطلاته لان" ذلك جناية منها على سمّدها بأن تكون قد ألزمته خسارة 
وهي بطلان الصداق »> کا تازمه جنايتها في الأموال والأنفس على ما في عله 
( وقول : لا ) تدطله (بالأخير) الذي هو ييعها في عل لا يدر كبا فيه زو'جبا » 
وهذا الببع جائز من سيدها » کا في « الديوان » > و كذا جوز له بيعم أعبده 
حمث لا تدر كه امرأته . 


( وإن أعتقها ثم 'مسّت فاختارت نفسها ) من حر أو عبد ( بطل ) 
ال ( خصف ) الذي ل ( ها ) وهو مكل من جمتين ؛ إحداهما أنها ليس لما 
اختمار نفسها إذا مسّت بعد العتق » والأخرى أن نصفها لا سطل بل بشت لها 
بالمس” بعد العتتى » والواضح أن يقول : وإن أعتقها فاختارت نفسها قبل المي“ > 
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وإن قبله أيضاً ومتختر ففعلت فكذلك» ومن تزوج أمة علوم ثم بيعت 
بعد مس ثم فعلت بإذن الآخر لم يبطل » وكذا إن تزوجت عبّداً بمعلوم 
النصف الذي على الآخر أو المعتق › 


وذلك أن نصفاً يستحقه السيد بالعقد » يبقى نصف” لو ل تختر نفسها بعد العتى 
لكان لها إذا 'مسّت » ولا اختارت نفسها أبطلته » كذا يظبر لنا( وإن ؛ أعتقبا 
( قبله ) أي المس ( أيضأ ولم تختر ) نفسها ثم مسها ( ففعلت ) مبطلاً على ما 
تقدم عندي أو فعلت مبطلاً ثم مسّها على ما يقول أبو زكرياء ( ف ) ألنصف 
الذى للسمد بالعقد ثابت له » والنصف الذي تستحقه المي" بطل ( كذلك ) لكن 
بطل هنا بالفعل » وفي المسألة قبل بالاختبار » وإن أعتقها بعد المس فلا شيء لها 
قى الصداق » فبو كله لسيدها استحقه قبل أن تكون حرة » فلا يبطل لأنه قد 
ثبت له فلا يبطل بفعلها عنه » مم أنها ليست ملكا له حين فعلت » ولا يقال : 
إعتاق الأمة سبب في اختبارها فىفوت به لأنا نقول : إعتاقما لا وجب اختمارها» 
بل حيزه . ولآن الاختبار بعد العتق مطرد لكل من أراده فالزوج داخل على 
ذلك . 

( ومن تزوج أمة بمعلوم ثم بيعت بعد مس. ) أو أخرجت بوجه إلى غير 
مالكها الأول كبية ( ثم فعلت ) مبطلاً ( باذن ) السيد ( الآخر ) أو قتلبا 
الأخير أو أتلفبا حيث لا تدرك ( لم يبطل ) لآنه للأول لا له » و كذا إن أعتقت 
بعد مس ففعلت كا مر ( وكذا إن تزواجت ) حرة أو أمة ( عبدأ بمعلوم ثم 
بيع أو 'وهب ) أو أخرج بوجه ما ( أو أعتق قبل المس ) قد في الكل ١‏ ثم 
فعلت مبطادٌ ثم 'مسّت بطل النصف الذي على ) السيد ( الآخر أو الماتق ) 
بفتح التاء . 
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ولا بطل صداق متراكبتين بهء ولايحرمهما على أزواجبما ولا على 
كل نسل الأخرى وهلكتا به» ولزم تكلا مغلظة » وهو مفسد” لصوم 
واعتكاف وحج وعمرة » ومن الصداق ممدخل تحرياً بين الزؤجين 
بلاضرورة »> . 


( ولا يبطل صداق' متراكبتين به ) أي بالتراكب ( ولا يحرسهها على 
أزواجهما ولا ) يحرم ( على كل, ) منها ( نسل“ الأخرى ) أي ما ولدت فضلاً 
عما ولدها ( وهلكتا به » ولزمت كلا مغلظة ) وقمل : مرسلة » وقمل : غير 
ذلك (وهو مفسد لصوم واعتكاف وحج وعمرة ) ووضوم “ولا يازمم) الغسل 
إلا إن أنزلتا عند من أوجبه على المرأة بالإنزال ( وضمن الصداق 'مدخل تحريما 
بين الزوجين بلا ضرورة ) مثل أن يتزوتج مرضعة فترضعها أمه أو أخته أو 
جدته أو مثلبن” من يحرم علبه ما ولدت» أو ترضعها من أرضعته» ومثل أن يزني 
بها ابوه أو جده أو انه أو ابن ابنه قبراً أو في نوم أو على إهام. أنه زو"جبا ¢ 
ونحو ذلك من الزنى الذي لا تبطل به الصداق » لكن يحرمها . وأما على همد 
منها في أنه حرم زو جما فقد أبطلته هي » فلا يكون الزاني بها أو الذي غراها 
هو المبطل له٤وهذا‏ مراد أبيز كرياء بالزنىالذي يكون به إدخالالتحرم ؛أعني 
زناها بأبي زو جہا أو جده أو ابنه أو ابن ولده وزناه بأمها أو جدتها أو بنتها أو 
بنت ولدها ونحو ذلك »> ومثل أن تمكنه أمها أو أختها نفسها لا على عل منه > 
ومثل أن محيء إنسان بابنتها أو أمبا أو جدتتها إلى زو جا على صورة أا 
زواجته »ومثل أن يكون الزواج مرضعاً فترضعه منأرضعت زو جته أو أمها أو 
من يكون بإرضاعه ذا رم منها > وليس من ذلك عندي أن يتسبب أحد في 
زمان رضاع الذكر والانثى حت ترضعها امرأة واحدة » و کتم حتى تزوتجا أو 
نحو ذلك مما كان التسبب فيه قبل للتزوج > وسواء” في إدخال التحرم العمد” 
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وغير'ه » لآن الخطأ لا يزيل الفمان» ومثال إدخاله للضرورة أن مخاف على مرضع 
أو مرضعة الموتفترضمه من خرج بها محرما» ومن ضمن الصداق لزمه من الكل» 
و كذا إذا لزم المرأة رد”ه » وكذا الزوج إذا مات ولم يءطه المرأة > وسواء في 
الضان ؛ الضان” لإدخ ال التحريم والضان" لغيره » إلا الضيان في المرض الذي 
مأت فمه فمن الثلث إذا كان لغير إدخال التحرم “> وق « الديوات » : إن تزواج 
فمرض ففرض ول يمس فلها الإرث لا الصداق > وإن مس فلبا » وقيل : لها 
الاقل صداقا أو ملآ »و إن تزوتج في مرض ولم يمس” فمن الكل »وقيل: من الثاث 
وإن مس فمن الكل > وإن مات ول يفرض ولم يمس فلا صداق > وقمل : لها 
المثل ولو ماتت »> وإن فرض أكثر من المثل ومات في مرضه فلا كله» وإنأعتق 
فيه أمة فتزو”جها بفرض فات ول سما فعتقها من الثلث > وصداقبا من الكل" 
كالإرث > وقبل : كلاهما من الثلث > وإن ضمن صداق ابنه أو عبده وأجني 
فمن الكل أو الثلث قولان . وكذا إن أذن الأجني أن" 'بصدق من ماله ول 
شل حى مرض الآذن > وإن أصدق ول یشہد حتی مرض فمن الكل »> ومن" 
تزواج بفرض ول 'يشهد حتى مرض فالفرض' والإرث من الكل » وقبل : من 
الثلث “ومن أذن لوارثه أن يصدق فم يسدق حتى مرض الآذن م يجحز > و إن فعل 
ول 'يشهد على النكاح والفرض حتى مرض فمن الكل > وإذا صح من مرضه دعد 
الإذن فيهجاز عليه في كل ذلك»وإن مرض المأذون له وص الإذن قم لالإصداق 
أو مات الآذن فلا يفعل المأذون . وإن ارتد جاز فعل المأذون » وإن أذن له 
أن 'يصدق عبدهفملقه بشيم كرهن وإيصاء وإعطاء لغائبوبيع له واستئجار 
به » أو تزوتج المأذون له بلا شبود فلا يفعل » و كذا إن باع بعضه أو جنى با 
يستغرقه على قول من ل جز" فعل السيد في الجاني بمستغرق > وإن استعاره أو 
استأجره أو باعه فاسداً فله أن يصدقه > وإن حد له وقتا أ ىعوا لم تصح 
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ومن تزوج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بیان له ومنعته نفسها لم بازمه 
صداقبا . 


مخالفته » وإن أذن أن ”يصدق معننا. من ماله فغئّره أو زاد فبه أو نقص أو 
خلطه بغيره فلا يصدق » وإن أمره أن يصدق على عبده معلوما من ماله فخرج 
من مللكهولو بعضه أو أعتقه فلا» وإن فعل المأذون له ما له فعله مضى» وقمل: 
يدرك عليه الآذن القىمة مطلقا > وقيل: فا جوز والوزن أو الككيل أو العوض 
فيا عكن فبه » وقيل : إن افتداه هو لم يدرك على المأذون شيئا . 


( ومنتزو ج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بيانله ومنعته نفسها لم يلزمه 
صداقها ) ولو وطئها قبل الإنكار أو قرا بعده والله أعل . 
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باب 
تحرم بتأبيدر منكوحة وتبين بلا طلاق إن مها بعمد في دير 


( ياب ) 
فيا حرم المرأة أو يبينها 


( تحرام بتأبيد منكوحة” ) أي معقود عليبا ( وتبين بلا طلاق إن مسها 
بعمد ) وغبوب حشفة ( في دير ) ور خَص بعض” أن لا تحرم ما في « الديران 2 
و كتاب « الألواح » وغيرهما ولو تعمد ذلك مراراً » إذ لا فرق عند التحقيق 
بين المرة وأكثر » ورخص أبو يحبى الفرسطائي وألزم كلا" منها خمسة دنانير 
يصد”قان على أهل الولاية من أرحامبا» ورخَص أن ينفى كل” منها ثلاثة كذلك» 
وليس على من يتعمد ذلك منها شيء . ولا حرم إن لم يتعمدا » وقيل : حرم 
وصحّحه' بعض” »و إن تعمد أحدها دون الآخر حرمت إنعلم الآخر بعد ذلك» 
وقىل : لا» وإن أخير أحدهما الآخر بذلك فله أن لا يصدةه ولو كان أممنا»وإن 
صدقه فالقولان > وإن أخلطبا ٠١‏ زو جا حرمت عليه وعلى غيره » ورخص له 
المقام معها وجماعبا لا لغيره . 


. كذا في الأصل ولعل صواها : أخبرها‎ )١( 
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والظاهر عندي أنبا حلال له ولغيره لكن يحتنب الدبر » ويجامعها حيث 
شاء من جسدها » وإن افتضها بغير جسده حرمت > وقيل : لا وهو الصحبح ؛ 
بل لو أدخل غير جسده في فرجها ثيبا ل تحرم على الصحبح > وقيل : تحرم بالدبر 
إذا دخل ولو لم تغب حشفته ( أو فم ) كأنه مقيس على الدبر لأنه لا تكورتف 
منه النسل > وقيل : لا مالم 'ينزل فيه» وقيل : لا ولو أنزل لقوله يلثم : « يحل 
من الحائض مافوق الإزار » “ أي ما فوق السرة » وإن مسا في الفم بلا عمد 
م حرم وسواء في التحرم بالفم غبوب الحشفة وعدمها > وقيل : لا تحرم إلا إن 
غايت» وحد“ الفم حمرة الشفة» فمن حر مما بلا غبوبة حرمها يحصول أول ذكره 
في تلك المرة بين الشفتين > والصحيح أن لا تحرم بالفم ولو غابت > وإذا كان 
شيء يحرم ففعله أحد الزوجين بالآخر بلا عمد من الآخر > وقيل : حرم من / 
يتعمد على من تعمد > ولا عكس > وقيل : حرم كل على الآخر > مثل أن يدخل 
ذكره فی فمها أو ديرها وهو سكران بنوم أو جنون أو مرض أو غيرهما» 


والصحيح أن لا يحرم من تعمد على من لم يتعمد بل العكس . 


( أو تز وج عليها ما ولدها ) ولو م يمس هذه التي تزواج آخراً ولا إياها » 
وقبل : لا تحرم إلا إن مس هذه التي تزوج آخراً ( أو ما ولدت إن دخل با ) 
أي بزوجته السابقة الوالدة للبنت التي تزوجها آخراً » قال الحشي أبو عبد الله 
عمد بن عمرو بن أبى ستة : لآن المنت وما تحتها لا حر من إلا بالدخول › وتمعه 
المصنف وهو 'مششكل » لأن هذا يقتضي أن الكلام على تحرم البنت ولا يفيد 
إلا هذا » وليس كذلك بل كلام أبي زكرياء إنما هو على تحر الم إذا تزوج 
عليها بنتها » لا على تحر البنت فضلاً عن أن يقال : لا تحرم إلا بالدخول على 


(١)رواء‏ أبو داود . 


فا أو عا ار عا ا ا أو رو اا زو دوا 
فةولان » أ نظر بعمد فرح ما ولدها وإن علا أو «سّه بيده 


أمبا » وعندي أن مراد ابی زكرياء الإطلاق في تحرم الام بتزوج بنتها » سواء 
دخل على الآم أم لاء و كأنه يرى أن العقد على البنت فسخ لنكاح_ الأم مس الام 
E‏ ا 1 اراتك انم 
أن المع تحرم لها إذا دخل عليها من لا تحتمع معها وهو البنت > وقيل : لا تحرم 
امرأة بتزويج حرمتها علبها إلا إن مس" الثانية > وقيل : لا تحرم إلا إن مس 
ما ولدت ( مطلقاأ ) تعمد التزوتج الثاني أم لا » وقيل لد ل 
( أو أختها أو عمتها أو خالتها أو زوجة أبيها ) ومنلا تحتمع معا ( إن تعمد“ 
وإلا ققولان ) ووجه تحرم الزوجة بالعقد على من لا تجتمع معها أن العقد عليها 
ترك لها للأبد » حيث كان المع بينها لا يحوز أبداً »> وهو مناقض لعقده على 
زواجته ٤‏ فكان عقده عليها فسخ لعقده على زوجته » وكأنه قد جامع من عقد 
عليها ثانا » لأنه نواه وليس كحاله قبل التزوج بالأولى > كذا قبل وفيه رقة > 
وقيل : لا تحرم امرأة بتزوج حرمتما عليها كأمها وبنتبا وخالتها وغيرهن إلا 
يمس" الثانية » وقيل : لا تحرم ولو مس الثانية إلا إن كانت الثانية أما أو جدة 
أو بنتا وما دونها ووقع مس”الثانية ( أو نظر يعمد فرج ما ولدها ) ولو دبراً 
( وإن علا ) كجدتتها وجداها ( أو مسّه بيده ) عمداً أو بلا عمد لضرورة أو 
لغير ضرورة » وقبل : لا تحرم إلا بعمدر وعدم ضرورة > ومثال الضرورة 
الطب إن تعين له أو التنجية » وأما مس ما عدا الفرج بالمد عمداً لشبوة فمن 
حرام به من مس” كذلك قبل تزوجها حرم به امرأته إذا مس ما ولدها ذلك 
العقد على المرأة وخالتها أو عمتها ‏ خلاف إذا كان مترتبا » ولو دخل ا هل 


 ؛ههب‎ - 


أو بفرجه في أي موضع من جسدهاء وكذا ما ولدت وإن سفل أو تعمّده 
بأختها أو نظر باطن فرج بنتها البالغة إن تعمّد » وإلا فقولان » وكذا إن 


تحرمان أو تحرم الثانية فقط؟ فأئدت الخلاف مس الثانية أو لم يمسهاء وذ كر ابن 
جعفر في باب الأشربة أن من تزوج أخت المرأة التي في العدة منه حرمتا عليه > 
وقبل : الأخيرة ولا تحرم الأولى في الخالة والعمة » وإنما تحرم الخالة والعمة إذا 
تزو جہا على ابنة أختها > ولا تحرم الأول انن:: 


فإذا ثبت قول بتحرم المرأة بتزوتج عمتها عليها أو خالتها ولو لم يكن مس 
كان في الأختين بالآوألى » و كذا البنت والآم فتبسّن أن علة تحر الأولى العقد 
على حرمتبا لا خصوص المس > ويفيدك كلام ابن جعفر أن تزو “ج المرأة على 
حرمتها المطلّقة التي في العدة الرجعية كتزوجها على محرمتها التي لم تطلّى» قال 
الشعي في رجل زنى بأم امرأته أو بنت امرأته أنه حرمت عليه امرأته » كمن 
أخذ كوزاً من خمر فصبه في “جب فحرم ماء الجب > وروى البيبقي في ذلك 
ونحوه « ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال » > وزعم البيبقي أنه 
ضعيف > وعنه يلم : أنه « إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمبها 
وينتبا» » وزعم السيبقي أنه ضعدف لا يحتج به » وروي عن ابن مسعود في ذلك 
أنه لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» وزعم البيهقي أنه ضعيف 
وتضعيف” الب قي مردود بشواهد تقوي ذلك کل ( أو ) مته ( بفرجه في أي 
موضع من جسد ) والد ( ها ) أنثى أو ذكر ولو بلا عمد ( وكذا ما ولدت وإن 
سفل ) أو كان ذكراً ( أو تعمده ) أي المس ( بأختها ) ولو كلالدّة » أو ما 
ولدت أختها و إن سفل > وقيل : لا تحرم بالزنى بأخت زو ته ولا رة 
زواجته » وأما الزنى بأمبا أو جدتها فتحرم به و كذا الأب والجد ( أو نظر 
باطن فرج بنتها البالغة ) ولو من غيره ( إن تعمد » وإلا فقولان » وكذا ان 


0٩۹‏ سس 


تعمده بطفلتها وإن من غنوه أو وطئها ولده وإن سفل » أو صغيراً أو 
والده وإن علا / 5 ' , 1 


تعمده ) أي المس ( بطفلتها وان من غبره أو وطئها ولده ) وإن من غيرها > 
لآن ربيبها من رجل كولدها منه ( وإن سفل ) وإن ابن بنته ( أو صغيرا أو 
والده وإن علا ) كأبى ابه وأبى أمه ولو كان بإ كراه أو وطئها ابنها ولو طفلاً ٤‏ 
ولو من غير زو'جبا > لان" ولدها من غيره كولده منها » وقيل : لا تحرم بولدها 
من غيره» والنظر کالمس في ذلك كله» وقيل: لا تحرم زواجته بنظره عورة بنتہا 
من غيره کا تحرم بينتها منه > وقالوا : البنت عدوة أمبا في البيت » يعنون أن" 
أمها تحرم بها وسواء في تلك المسائل الرضاع والنسب» وسواء عم أحد الزوجين 
فقط أو علما جميعاً لا كزناه بأجنى منبا وزناها بأجنى منه »> فإنه لا تقع به 
الحرمة إلا إن عاماء وقيل : في الطفل غير المراهق أن ذككّره لا تحرم به امرأة» 
وقال في « الضياء » : تحرم > وفي «الديران» : إن زنى بأخت امراته أو أخيبها 
فقبل : لا تحرم» وقيل : تحرم وإن زنت بأخي زواجبها فبو كغيره من الناس» 
رخص بعض ف غير العمد إن راى ما بطن من عورة بنته أو مس عورة أبمها 
أو جداها بسده أو مست عور ابن زو'جبا بالغا ببدها وإن سفل » أو رأى ما 
طن منززو'جة ابنه وإن سفل» أو أببه وإن علا أن لا تحرم علىالابن والآأب» 
أو مسّت بيدها عورة أبيه أو جده > وقيل : لا تحرم ولو مسّت بعمد > و كذا 
إن نظر عورة زوج بنته هل تحرم على زو جا » أو مس أبو المرأة عورة زوج 
بنته » أو نظر الزوا'ج إلى عورة أبي امرأته عمداً ؟ 

واختلفوا في النظر هل 'حكه حك المس؟ أو لا ؟ وذكر أبو زكرياء قولاً أن 
المرأة لا تحرم بنظر عورة رجل من الرجال مطلقا كأبي زوجها وابن زوجبا 
وغبر ها إذ قالبمد قول : ولا تكون ما بطن من الرجال مثل النساء» وسيذ كر 


ل f‏ ل 


المصنف هذا القول ويحكيه غير عام»أقوال؛ وهل يحرم عليها الخ. ومن مس أو 
نظر فرج بنته لا لشبوة فسدت أمها وقيل : لا »> ففي بعض الآثار : من نظر ما 
بطن من فرج بنته لم تحرم عليه أمها وهو زو'جها » ومن نظر ما بطن من فرج 
امرأة حرمت عله بنتها » والربسسة مثل البنت > ولا تفسد بنظر دير أببها أو 
مسه يبد » وقبل : في كل نظر أو مس أو وطء بلا عمد أنه لا يفسد » ولا تفسد 
زوجته بوطء بنته من غيرها إلا إن عاست خلافا لبعض » وتفسد عند بعض 
بوطء جاريتها ولو م تعم > قبل : وبالسحر إن أقرت أو سهد عليها أمبنان إلا 
إن تابت ولو بزعمها . 


والاق أن لا تحرم إلا إن كان سحرها شر كا » ولا يتوارثان » وزعم بعض 
أن المرأة إن مدت فرج أبي زوجما أو ابنه لجهلها لا تحرم ( أو زنت ) ولو 
ببهيمة أو طفل ( بعام منه أو زنى ) ولو ببهيمة أو طفل ( لا إن أقر"! يه ) فإذا 
أقر أحد الزوجين للآخر بالزنى لم يحرم عليه ولا يصدقه» وإن وقع التصديق في 
قلب أحدهما فلينفه من قلبه ويكذب بذلك > ويحتمل أن هذا مراد أبي 
زكرياء والمصنف »> ولعل وجه ذلك أن إقرارهما إخبار بأمر م يوضع للفرقة > 
بل يترتب عليه - ولا سما المرأة - فإنه لا طلاق لها إلا إن جمل ىدها . 


وقيل: إنأقر“ أحدها وصدقهالآخر وقعت الحرمة“وقيل: ولو أقر أحدهما 
يمأ وقع منهمنالزنى قبلتزوجهماءولا إنرأت زو جما الطفليفعلبامرأة أو يفعل 
به رجل أو رآى زوجته الطفلة يفعل يها رجل > وكذا إن فعل من كان منهما 
مجنونا أو رآى امرأته تفعل بعود أو غيره في نفباء أو بامرأة أو رأته ينكحه 
رجل في غير الدبر . 


کت 


أو مسّها قبل تكفيره عن يين أو عن ظبار أو قبل مراجعة » وهل يحرم 
عليبا إن نظرت عمداً فرج والده وإن علا أو ولده البالغ وإن من غيرها 
۹ 1 £ ع e Ê‏ 2 

أو سفل أو لا ؟ قولان . وإن تزوجت طفلاً فارضعته أو أمما أو جدتها 


واختلف في أحد الزوجين براه الآخر يزني > فقيل : حرم على الرائي > 
وقيل : حرم كل" على الآخرء وقيل : حل كل للآخر ( أو مسها ) عطف على ما 
به التحرم ( قبل تكفيره عن يمين ) واقعة بطلاقها وأراد بالككفير بر" اليمين في 
جانب الطلاق على طريق الجاز » وإعطاء الكفارة في جانب الظمار على طريق 
الحقبقة » فذلك من المع بين الحقيقة والجاز . والواضح أن يقول قبل فعل ما 
حلف بطلاقبا عليه ( أو ) تكفير ( عن ظهار أو قبل مراجعة ) إذا طلى 
زو'جته سواء مسا بذ کره في أي موضع أو ببده في فرجبا . 

( وهل يحرم عليها إن نظرت عمدأ فرج والده وإن علا أو ولده البالغ ) 
ولو دبراً ( وإن من غيرها أو سفل ) أو ابن بنتها وإن سفل ( أو لا ؟ قولان ) 
وإن قالت : إني مشركة حين تزوجتني فسد النكاح إن لم يدخل بها » وقيل : لا 
وإن دخل كذبها » وإن قالت الموحدة لزوجها أو الموحد لزوجته : إني زنيت 
في حال الشرك فلا بأس “ ومن تزوج امرأة ولم بعامها زانية ثم علم بعد الدخول 
بها ففارقها اختير أن لا يبطل صداقها إن زنت قبل التزويج » وقيل : يبطل» 
وإن أكرهت على الزنى فلا تحرم ولو كان براها » ولا يضرها ما "بليت به من 
الشبوة ضرورة » وإن رأته مجامع جارية ابنه م تحرم عليه ولا عليه الجارية 
إلا إن وطئها ابنه » فقيل : تحرم مطلقا لأنه وطئها ولم يستشمد على نزعما » 
وقيل : لا تحرم . 

( وإن زوجت طف فأرضعته) فكانت أمه من الرضاع ( أو أمها) فكانت 
أختها ( أو جدتها ) فكان خاها إن كانت الجدة من الآم» وعمها إن كانت الجدة 


(YT — 


البيها وان سفلت أو بنت أختبا أو أخيها حرم عليه » وكذا بالغ 
تزوج ٠‏ طفلة فأرضعتبا أمه وإن علت أو ولده وإن سفل أو أخته وما 
تحتها أو بنت أخيه أو زوجته البالغة حرمت عليه » وإن تزوج طفلتين 
فأرضعتب) واحدة حرمتا» وكذا طفل وطفلة عقد عليب) أولياؤهما 
فأرضعتمى) واحدة أوقعت يبنا حرمة » وإن ن رتد أو ارتدت وقعت 


حتى بقع رجوع 


من الأب ( أو بنتها وإن سفلت ) فكان ابن بنتها ( أو بنت أختها ) فكانت 
ا E‏ الرضاع أو من تصير 
ذات محرم منه بإرضاعه ( حرم عليها » وكذا بالغ تزوج طفلة فأرضعتها أمه) 
لانہا تکون أخته من ا أي أرضعبا ولده الانثى 
وهو باه أو بذت بنته أو اينة ابنه وهكذا ( وإن سفل ) لہا تكون بذت بنته 
أو بنت بنت ابنه وهكذا»( أو أخته وما تحتها ) لامها تتكون بنت أخته وما 
دوا ( أو بنت أخيه ) وما تحتبا لأنها تكون بنت ابنة أخمه وما دونما ( أو 
زوجته البالغة ) أو كل ٠ن‏ تحرم عنه بإرضاعه ( حرمت عليه ) . 

( وإن تزوج طفلتين فأرضعتها ) امرأة ( واحدة حرمتا ) وعندي أنه 
يفارقها وتعتد”ان ويتزوج أيتها شاء » وإنما يحرم عليه امع بينها وأراد بالحرمة 
الفرقة > ( وكذا طفل وطفلة عقد عليه أولياؤهما فأرضعتم) واحدة أوقعت 
بينهما حرمة › وإن ارتد أو ارتدت وقعت ) حرمة ( حتى يقع رجوع ) إلى 
الإسلام » وإن "سبيت امرأة م تحرم على زو جما ولو تزوجها مشرك ومسہا عند 
من قال : ما سبا اشر كون من المامين لا يدخل ملك المشر كين > ومن قال : 
يدخل ملكهم يقول : حرمت على زواجها المسم إن دخل ؛ ومعنى قول أبي 


د 


وإن تزوّجت عبداً ثم ملكته أو بعضه حرم عليبا ؛ وكذاحر تزوج 
أمة ثم ملكها أو بعضبا بطل التكاح › وإن تزوج عبد امرأة ثم عتق 
فاختار بطل » وله أن يجدد » وكذا إن تزوجت أمة ثم عتقت فاختارت 
بطل »› وصح تجديده › وقي وطء نيحيض أو تفاس أو بإحرام فغ E‏ 
قولان . 


اسحاق : إن من موحجبات الفرةة أن اطي اعد الزوجين أو أحدهما بناء على 
القول الثانى » وعلى إثيات ما ولدت يمد السي للمشرك ( وإن تزوجت عبد حم 
ملكته أو بعضه حرم عليها ) حتى تخرجه من ملكها ولو بعتق » لآأنه يصير 
حرما منها فإذا خرج جاز لها تزوجه » و كذا إن عتى ( وكذا حر" تزوج أمة 
ثم ملكها أو بعضہا بطل النكاح ) وحرمت حت خرجہامن ملكه » ولو بعتق. 
هذا في صورة ملك بعضها فإنه لا يجوز له تسر ي ما شورك فېا » ولا تزوجهباء 
وأما في صورة ملكه كلها فيبطل النكاح فة فقط ولا تحر م » فان شاء استبرأها ثم 
تسر ”اها » وإغا بطل النكاح لآنه i ot‏ وإنما 
يستيرئها إن أرادٍ تسريا لأن الولد قبل التدري لمالكها > وبعده له والله أعلم . 
( وان تزوج عبد امرأة" ثم عتق فاختار ) نفسه ( بطل › وله أن يداد ) بلا 
عدة ( وكذا إن تزوجت أمة ثم عتقت فاختارت ) نفسها ( بطل > وصح 
تجديده ) ولا خمار لحرة عتى زوجبا » وقيل : لها ( وفي وطء + بحيض أو نفاس 
TT 1‏ | مع عيد ‏ رحوي سفن (١‏ قولان) 
حارو اعت م الحرمة > ونسب التحرم بالحوض والنفاس لل كثر » والتحقيق أنها 
لا تحوم الماع في الإحراء » لآن ال: نبي إما يدل على فساد المنهي عنه فما يرجم 
إلى دات المنبي عنه . 


س 


وإن اذعت من زوجها وقاعاً في دبر بعمد خد داه ونمتدي 
منه بما قدرت إن علمته كاذباً في يمينه» ومن تعمّد مس امرأة 
طها حير بيعليلة: افإدا' عي إياها ا وفي كفره 


واختلفوا هل تحرم المرأة إن أدخل في فرجها أصبعه أو غيره . والصحبح 
عندي عدم الحرمة لآنها لو أدخلت في فرجها وتداً أو غيره فالتذت به لم تحرم 
علمه » وقد يقال : إنه إذا أدخل في فرجبا غيراه ذكره فالتذت كان قد جامعها 
بغير ذكره فكأنه زنى غيره بها ( وإن ادعت من زوجها وقاعا ) أي جاعا 
( في دبر ) أو في حيض أو نفاس على قول من يحرمبا بها أو في إحرام كذلك 
( بعمد ) أو نحو ذلك ما يحرمه كجاع قبل مراجعة ( فجحد حلفته ) ما بعل 
أنه تعمد ذلك الذي تحرم بعمده > أو مافمل ذلك الذي تحرم بوقوعه 
( وتفتدي منه بما قدرت إن عامته كاذبأ في يمينه ) وإن أدت أن تحلفه أمرها 
الحا م بتحليفه . 


( ومن تعمد مس امرأة ظنها غير حليلة ) له أو غير سرية له ( فاذا هي ) 
أي المرأة المظنونة أنها غير زوجة موجودة أو كائنة ( إياها ) أي المرأة التي هي 
زواجته > ومذا أولى من تقدير الملة الفعلية لأن الأصل إفراد الخبر وتقليل 
المحذوف ما أمكن » وأولى من كون إباها مستعاراً للرفع لآن الأصل عدم 
الاستعارة > وهذه الاستعارة لغوية لا قسممة للمحاز المرسل والمجاز بالنقص أو 
الزيد ( لم تحرم عند الأكثر ) وحرمما القليل نظرأً إلى نيته وعصى عند الجيع 
( وفي كفره خلاف ) جزم بعض بكفره » وقال بعض : عصى وتوقف على 
عصيانه كبير أو صغير » وقال بعض : صغير» و كذا في كفر كل من قصد حرام 
ووافق حلالاً أو مكروهاً 


- النيل‎ - ٦ (ج‎ ~e 


وصح التكاح وني كفره ما مر : 


( وكذا إن تعمد نكاح ) أي تزوج ( ذات زوج أو حرم منه فاذا هي لا ) 
ذات زوج ( ولا ) ذات حرم ( لم تحرم وصح النكاح ) وقيل : لا يصح بل 
تحرم لآنه زتاها بنيته مم اكتساب جوارحه وعلبا ولو خرجت خلاف نيته » 
وول بطل او عدياة زوق هو هامر )ين اخببلات عضي 
باتفاق > وأما قول الاساءة دون معصية فضعيف جدا لا يعمل به والله أعل . 
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باب 


لزمبا حفظ زوجم في نفس ومال » ولا تحمله ما لا طق من 
مو نه » وتلى عيشه بنفسها وإن له مائة خادم ؛ ولا تدخل موضعاً رابه : 


باب 


في حق الزو جين 


( لزمها حفظ' زو جپا في نفس ومال ) أي نفسه وماله بأن لا تخونه فيها» 
ولا تترك ماله يسرق أوتأ كله الدواب » أو يفسد أو تأكل على شبم > ولا تدعه 
تصيبه شوكة تتعرض له البيت مثلا أو يقع في هوة أو حو ذلك » بل تخبره أو 
تدع طمامه أو شرابه للزياب أو الخنافيس » ولا فراشه ولا تدع نفسها بلا تزيين 
لآن تزيينها نفع له في نفه ( ولا تحمله ) بالتشديد ( مالا يطيق من مؤنة ) ولو 
حم لمابه ( وتلي ) باستحباب أمر بيته كله » ولا سیا أمر أكله كطبخ وخيز 
وفراشه » فإنه يستحب أن تلي ( عيشه ) وفراشه ( بنفسها ) مثل أن تحني له 
الؤار > وتأتي بها إليه وإن جنى غيرها تت با إليه > وأن تأتي إليه بالغار من 
الموضع الذي خزنت فيه > أو وضعت فيه » وتطحن له وتخبز وتطيب كل ما 
يعمل بالنار وتطحنه وتصنعه > وتصب له الماء من السقاء ونحو ذلك ( وان ) 
كانت (له مانة خادم» ولا تدخل موضعاً رابه) اتهمه» كموضع تقعد فيه الرجال 


- ۷ - 


ولا منزل من يكره » ولا تصادق بغيضه أو تعکس ¢ ولها أن تخفي 
ذلك إن خالف قانون الشرع » وتبر أقرباءه وجيرانه ما استطاعت » ولا 


أو النساءءالزواني ( ولا منزل من یکره ) ولو كان كراهته باطلاً » ولا 'تدخل 
بیته من لا بريده . 


( ولا تصادق بفيضه أو تعكس ) ولو كان في الوقوف عندها ( وها أن ) 
تصادق بفيضه وتبغض صديقه و ( تخفي ذلك إن خالف ) بغضه أو مصادقته 
( قانون ) أي قاعدة ( الشوع ) بأن أبغض المتولى وصادق المتبرأً منه > أو 
وافقه على ما ظېر له ولم يظهر لهاء ولا حط عنما شيء ولاية من وجمت له عليهاء 
ولا براءة من وجمت براءته علمها »> ولكن إذا كان ذلك مما بوجب سوء المشرة 
بينها وبين زوجها أو يورث الفرقة أخفت ذلك( وتَبَر ) بفتح الباء وكسرها 
( أقرباءه ) تكرمهم وتحسن إليهم جمع قريب على غير قياس > لأنه غير معل 
اللام وغير مضاعف اللام » والقباس قرباء ككرماء ( وجيرانه ما استطاعت ) 
على جبة الندب > والدي يحب علبها أن لا تضرم ( ولا تخرج إلا ياذنه ) إلا لما 
لا بد" منه من أمر دنيا أو أخرى ل يكفها إياه ( وتكرم ضيفه )> وما ذكر من 
بر أقاربه وجيرانه وإ كرام ضدفه إنما هو من مالحا أو ما أعطاها زائداً على نفقتها 
ولباسها » لا من ماله إلا إن أذن لها أن تعطيهم منه > أو أن تعطي منه من 
شاءت أو أن تفعل في ماله ما شاءءت » وتبرهم وتكرمهم أيضا باللسان بالكلام 
الطبب الجائز » ولا تنزل الضيف إن كان ذ كرا بالغ ولو أجاز لها إلا إت كان 
معبا غيرها كذ كر عاقل بالغ من حارمها » أو طفل عاقل أو خادمها أو امرأة 
أو طفلة عاقلة ولا تخل به . 


- (1۸4 - 


ولا تعصيه في مباح وتحفظه في نفسباء ولا منع| عنه إذا دعاهاة ولا تنفل 
إلا يإذنه وقد مر" » ولا تشد عرسا ولا ولممة إلا بإذنه . 2 . 


( ولا تعصيه ) نفي بمعنى النهي ( في مباح ) وما معصيته في مكروه > 
وإن طاوعته فيه فلا باس ( وتحفظه في نفسها ) بأن لا تكشف لغيره أو تتكم 
مع غيره إلا إن ل تحد بدا » وأن لا تدع وسخا في خارجها أو فرجها أو نتا 
( ولا تمنعها ) أي نفسها ( عنه إذا دعاها ) ولو كانت على قتب جمل وأرادها أن 
يحامعها على قتبه > فلا تمنعه ولا سيا إن طلبها أن تنزل منه ( ولا تنفّل ) بصلاة 
بفتح التاء والنون والفاء المشددة > والآصل تتنفل حذفت إحدى التائين ( إلا 
بإذنه وقد مر ) في آخر كتاب الصلاة ما 'يشعر بأتها لا تصلى النفل إلا بإذنه > 
ورخص أن تتنفل مالم يمنمها » ولا تصم نفلا إلا بإذنه »> وقيل : ليس له أت 
عنعها من العبادة لكن يجوز له أن يتعرض ها با يحب له عليها ولو كانت صائمة 
فريضة إلا رمضان وبدل رمضان > وعلى هذا القول يجوز لما أن تصوم النفل 
بلا إدنه مالم يمنعها » و كذا سائر النفل من غير خروج من دارها إلا إن رضي 


الخروج . 


( ولا تشهد ) أي تحضر ( عرسأ ) بفتح العين والراء أي بطراً أو زمواً 
بأمر التزويج أو غيره أو بضم العين وإسكان الراء» وهو اتخاذ تلك الحال والبناء 
بالزوجة أو بكسر العين وإسكان الراء وهو امرأة الرجل ورجلها أو بضمها أو 
ضم العين واسكان الراء» وهو طعام الوليمة فبقدر مضاف أي موضع العرس سواء 
كانت فيه الوليمة أم لا وهو دار فيها تزوتج جديد ( ولا وليمة ) طعام العمرس 
( إلا بإذنه ) فإن أذن لها حضرت إن ل يكن في ذلك منكر كطبل مجتمع عليه 


أو مغنتى عليه . 
وزعم الشيخ عمرو التلاتي عن الدار'في وغيرهأنه يحوز الدف” والغناء فيالعرس 
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ونحوه » ولس عندى يشىء إلا أمراً خفيفا لا معصبة فيه » كا روي أن عائشة 
رضي الله عنہا كانت في عرس > فاما رجعت قال لما رسول الله ملم هلا“ قلت 
شيئا يعني شعراً » قالت : نعم » قلت : 


أتيناكم أتساكم فحيونا النحييكم 

فلولا العجوة السوداء ما كنا بواديكم 
فقال یړ هلا" قلت : 

فلولا طاعة الرحمن ما كنا بوادیکم 


وف هذه الرواية سنة قراءة الشعر من المرأة للنساء في أمر الدين أو المباح > 
وإذا تزينت ليراها غير زو جما ولو امرأة كفرت . 


( ولا تأتي مأدبة ) بفتح المم وهمزة ساكنة وفتح الدال وخمها وهو أسْبر 
وهي طعام يتخذ بلا سبب ( ولا ماتا ) بفتح اليم والتاء المثناة وإسكان اللهمزة 
بينها طمام يتخذ للموت > وثي القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع 
لدعوة وغيرها » واللمأدبة والأد'بة طعام صنع لدعوة أو عرس > والمأتم كمقعد كل 
يحتمع في حزن أو فرح أو خاص بالنساء أو بالشواب» والدعوة بفتح الدالوتفم 
أيضا الدعاء' إلى الطعام اه . وتخصيص الوليمة بطعام العرس هو المنقول عن 
الخليل وثعلب وغيره) > مشتقة من الوم وهو المع وزنا ومعنى ؛ لأن الزوجين 
يحتمعان » وقبل : طعام العرس والإملاك »> وقبل : طعام الإملاك » وقال 
الشافمي وأصحابه : كل طعام يتخذ لسرور حادث لكن استعهالها مطلقة في 
العرس أشهر وتقمد في غيره فمقال : ولممة ختان أو نحوه » وقيل : لا تطلق في 


- (¥ 


أو ملبى أو ملعباً أو منتكراً وت يإذنه ‏ ولا تسأله طلاقاً وإن لضرتها 


غير عرس إلا بقرينة “وحديث : «إذا دعي أحدك إلىالوليمة فليأتها»٠2‏ خصوص 
بالرجال > وأما المرأة فلا إلا بإذن زو'جها . 


قمل : يحب إتمان الولممة مطلقا > وقمل : إن كانت لعرس » ويدل له 
رواية «إذا دعي أحدك إلى وليمة عرس فليجب» > وهو الراجح عند الشافعية > 
ونقل جماعة من أكابر الخالفين الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس وليس 
كذلك > نعم المشهور عندهم الوجوب وقد قال بعض الشافمية : مستحبة . وبعض” 
فرض كفاية » والمبور منم ومن الحنابلة على أنها فرض عين > وبه قال مالك > 
وقال ابن دقمق العمد : فرض كفاية إن عمت الدعوة وعين إن خصت» ولا تحوز 
الإحابة إن كان المال حراماً أو ريبة أو كان منكر” لا يقدر على إزالته ( أو 
ملهى ) موضع لهو وهو فعل ما تلن به النفس مما ليس نفعاً دنيوياً ولا أخرويا 
( أو ملعب ) موضم لعب وهو فعل ما لا نفع فيه ولا لذة أو الملبى موضع اللبو 
بدون انتقال من موضع لآخر » والملعب موضع اللعب بانتقال كرقص وقد 
يطلقان على معنى واحد (أو منكرأ وإن باذنه) عائد إلى قوله أو ملبهى أو ملعا 
أو منكرا فقط بقرينة وضوح أنه لا بأس أن تأتيمأدبة ومأتًا بإذنه أو عائد إلى 
قوله : مأدبة وجميم ما بعده فيقيد المأدبة وال أتم بوجود منكر ( ولا تسأله 
طلاقأ ) ولا فداء ولا فرقة بوجه ما ( وإن لضرتا ) إذالم تخف حراماً ( وقد 
مر ) في أول الماب السادس من هذا الكتاب العاشر أن المرأة نىت أن تسأل 
طلاق مسامة > ووجه صحة جعل الضرة غاية أن سؤال طلاق نفسها أعظم عند : 


. روأه البخاري ومسل وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ‎ )١( 


جد اا م 


ولا بواعدها به ولا تسخط ما رزقت مته» ولزمه أن لا يجمعبا أو نظمئبا 
أو يعريبهأ أو يشعثها أو - ميجر أهلبا وإن غير مرضيين 2 . : 


الزوج من سؤال طلاق الضرة » ولو كان الأمر بالمككس في الحقيقة » لآن في 
سوال طلاق الضرة إضراراً بالضرة وإضرارآله » ومر كلام في ذلك ويجوز لما 
أن تسأله الطلاق أو الفداء أو الإبلاء أو نحو ذلك ما تفارقه به إذا أساء إلا 
وان أن برتدع 1 


( ولا بواعدها به ) أي بالطلاق لنفسها ولا بالظبار ولا بالإيلاء ولا بفرقة 
ما » ولا بالضرة ( ولا تسخط ما رزقت منه ) أى لا تكرهه وتظبر الغضب 
به 6 وإذا قالت : ماذا أصبت عندك ؟ / تشم رائحة الجنة إلا إن تابت › وأراد 
بالرزق ما تنتفم به ولو غير مأ كول ومشروب كلباس ومسكن وجماع »ولو صح 
سجود مخلوق لآخر لوجب على المرأة أن تسجد لزوجما ولو لحسته من رأسه إلى 
ع رو اح ا ولك الا و 10 > قبل : يجمعها 
أن تحميه إذا دعاها وتطبعه إذا أمرها و ا ولبس ذلك عندي 
حامم؛ إذ له حقوق ولو / يأمر أو ينه إلا إن أريد ما من ثأنه أن بأمر به أو 
ينبى عنه »2 وإذا لاحظته بسوء "ضرب في عبنيها سامير من نار إن م تتب 
وتنسم في وجبه » ولا سما إذا قدم من سفر وتأخذ من يده سلاحه وتتزع نعليه 
وتفرش له ولو بطرف ردائبها . 


ل ل Ob‏ م 
مغيرة الرأس ( أو مجر أهلها ) بنع عن زيارتها ( وإن غير مرضيين ) إلا من 
خاف منه إضراراً له أو لها في الد“ بن أو الدنبا » ولا يكامها بسوء فيهم » ولزمه 
أن تست ممائنيا ولا يقفا إلا من رز جرها أو ينضحا إن( ايد عنه وان 


- (Y۲ - 


أو يدخل إليبا بعبوس » ولیس له علي ا غزل ولا نسج ولا خبز ولا 
طحن إلا إنشاءت» ولیس لها عليه حلي" ولا حرير إلا إن تبرع؛ و ندب 
تعاوتبهها على الزمان » وطا منعه من وطثها نهار برمضان . 


بتحمل حقوقها الشاقة عليه » وأن يتجرع ما يصدر متها ما يضره ول يحز لها > 
ويصبر عليه کا يصبر على شرب الدواء حق يفارقها ولا بنتةم منها ( أو يدخل 
إليها بعبوس وليس له عليها غزل ولا نسج ولا خبز ولا طحن ) في الحكم 
وطريق الوجوب فما بينها وبين الله » فلا يناني استحباب أن تلي عيشه ( إلا إن 
شاءت ) بفتح الهمزة والاستثناء منقطع > ولا يازمها القيام به في مرضه > ولا 
تسخين الماء له ولا تبريده » ولا أن تروحه أو تمخره أو تفرش له »© أو تخبط 
له أو تغسل ثيابه أو ثياب بنيه أو تربيهم أو ترضعمم إلا إن م يحد مرضعة > . 
بے إرشاغيم و ذا اراد أن تفيل له كنا ما لا ارت نیل جاور 
في الاحاديث والآثار من فضل لمرأة التي أعانت زو'جبا في معيشته و كسبه أو 
نفقته » کا بروى أن صوت مغزلها يصل العرش وتشبد له ملائكة السموات الذين 
يسمءونه > وكا قال الإمام عبد الوهاب رضي الله عنه لما ماتت زوجته : رحم 
الله هذا الشخص أعانني على الدهر ولم يعن الدهر على . 

( وليس لها عليه حلي ولا حرير ) ولا حناء ولا ريحان وغو ذلك( إلا إن 
تبرع ) وقمل : تدرك علمه الحناء والرحان ولو قال: لا أريد أنا ذلك ( وثدب 
تعاو نپا على الزمان وها منعه ) ببروب واضطراب (من وطئها نهار برمضان) 
أو صوم كفارة أو نذر إن أذن لها في نذر > أراد بقوله : لها منعه » عدم تحريم 
المنع » وعدم تحر المع يصدق بوجوب المنع وهو المراد > ونجوازه وليس يمراد 


= ۳= 


وتصيح عليه » وفي آخر الليل فيه » وفي قضائه نباراً بلا صياح وبه في 
حخيص أو نقاس بفرجر وكره بين ظبر وعصر › وبين مغرب وعشاء » 
وحرم بمرأى 


( وتصيح عليه ) ولا تقاتله ( وفي آخر الليل فيه ) بقدر ما لا تدرك الغسل إن 
كانت تغتسل أو التيمم إن كانت تتيمم مم ما يتقدمها ( وفي قضائه ) أي قضاء 
رمضان ( نهارأ بلا صياح ) لان القضاء ليس له زمان معيّن ولانہا قد لا تصدق 
في ادعائها أا صائمة قضاء » وأما آخر الليل فلآن الجاع فيه لم يحرم لذاته » بل 
لعدم إدراك الطبارة قبل الفجر > ويشكل عليها أن الانقياد لإبطال الصوم 
معصية > والقاهر على ما يبطله عاص وللوسائل حك المقاصد فلا يجوز له إتياتما 
في القضاء ولا في آخر اللبل » فلا مانم من جواز الصباح عليه ومنم الزوج إباها 
إذا أرادته » وصباحه عليها كمنعها إياه وصياحها عليه > والواجب المنع في ذلك» 
وقي نهار رمضان لا الصياح إلا إن كان لا ينتبي إلا به » ولا صياح في صوءالنفل 
ولو صامت بإذنه ولا في سائر ما وجب من صوم عليها لكفارة أو نذر أو قتل» 
إذ لا وقت للكفارة والنذر وصوم القتل . 


وقد اختلفوا في لزوم النذر ولزوم ما شرع فبه من صوم النفل هل يعبده 
إن نقضه أو لا ؟ ( و ) تمنعه من الوطء ( به ) أي بالصباح أي ممه ( في حيض 
أو نفاس ) ولو في غير الدم ( بفرج ) ولا تمنعه في غير الفرج وتمنعه يعد طهر 
وقيل غسل بلا صماح » وقيل : به وتمنعه به فيوقت لا تدرك فيه التطهر للصلاة 
( وكره ) له وها ( بين ظهر وعصر وبين مغرب وعشاء ) وإن أرادهما في 
ذلك وأبى إلا الفعل فلا تمنعه » والمراد أنه لا تمنعه صليا أو م يصليا . 


( وحرم بمرأى ) بفتح المم واسكان الراء وفتح الهمزة بعدها ألف علىصورة 


N 


الناس وتمنعه فه ولا يطؤها أ كثر من طاقتہا إن كانت صغيرة » وطمن 
- قيل ‏ داخل بها فها دون مان سنن » ولا يجامع حاملاً ا يضر حملبا » 


الماء وهو اسم مكان أي موصع رؤية ( الناس ) لأشخاصها ولو لم بروا عورتها أو 
جسدها ( وتمنعه فيه ) وأجاز كثير الجاع بمرأى صبي ومجنون لا بمتّزان» ولا 
بأس به بمحضر أعمى إلا إن كان يسمع صوت الماع » فإنه لا جوز الماع حيث 
يسمع صوت الفرجين أو صوتها الذي يعلو بالجماع ولو من أنفها » والاستّاع 
لذلك حرام . 


( ولا يطؤها أكثر من طاقتها إن كانت صغيرة ) وله وطء الكبيرة متى شاء 
بلاحد ولو كرهت ( وضمن ) ما أصابها ( قبل : ) تضميف کا أشار إليه 
صاحب الأصل بقوله » وقد قبل : والضعف عائد إلى أن لا يضمن الداخلة في 
التاسعة ( داخل بها فما دون تمان سنين ) أراد فا ردت مان سنين سافلا ولا 
همان إدا جاوزت الان ولو ماتت »> وقيل : يضمنها إن ماتت مال تبلغ » قال 
المصنف : من تزوج صبية من وليها ول يعامبا صببة فوطبها ثماتت منه فديتها 
على عاقلته » و كذا إن ماتت بالغة من وطئه وإن عامها صبية لزمته في ماله اه. 
وسبأتى في كتاب الديات قبل التنديبات ما نصه : وإن افتض زوج زوجته دون 
مان سنين فياتت به فعلمه ديتها لا إن فوقها » وقمل : لزمته مطلقاً إن كان بلوغ 
وبعده عاقلته اه. وفي لُقّط : أرأيت إنتوفيت امرأته بسبب الافتضاض قال : 
ليس عليه قود ولا دية اه. وني «الديوان»: إن ماتت بافتضاضه فلا خمانعليه إن 
كانت تحتمل ذلك »© وإن كانت طفل لا حتمل ذلك خمن اه . والصحيح عندي 
أن لا خمان على داخل بداخلة في سنة تاسعة إن كانت تحتمل . 


(ولا يجامع حاملاً بما يضر حملها) وإن امتنمت من زو جما للجماع فسقطت 
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وجاز عن سرية بدونه وأمة بإذنها أو سيدها. 


ضمنت > وإن ل تمتنم فجاء ذلك من عنف الزوج من ( وعليبا الاستمكان 
والاستدخال ) وتشببه كجمل رجليها بين رجليه وأن تحمل البزاق على ذكره 
إن احتاج إلىه وأن تتحرك عند الجاع وتمسحه إذا تنحى»وإن شاءت تر كته 
مسح لنفسه » ولا تتقلب عنه في فراشه ولا ترد البه ظهرها إلا بإذنه وروي عن 
الني ملت : « لا محل لامرأة أن تبت ليلة لا تعرض على زوجها نفسها » قبل 
له : وكيف تعرض نفسها ؟ قال : تنزع ثيايها وتدخل في فراشه وتازق جلدها 
يحلده ( ولا يعزل عنها أو تعزل عنه ) أي لا يترك أحدهما مضاجعة الآخر 
وجماعه ( إلا باذن ) وتحوز أن بريد بالعزل إفراغ الماء خارجا أي لا يفرغه 
خارجا ولا تزع نفسها ليفرغه خارجا . 


( وجاز ) المزل ( عن سرية ) بلا إذن ( وأمة بإذتها أو ) إذن ( سيدها ) 
الذي عندي أنه إن أذنت ومنع السيد ل جز إذنها» قال ابن عبد البر : لا خلاف 
أنه لا يمزل عنالحرة إلا بإذنها»ورد بأن الشافمية أجازته بلا إذن وعليه الغزالي 
وصححه بعض المتأخرين > وذلك أنه لا حق” لمرأة عندم في الجماع فضلا ع نأن 
يحتاج في النزع قبل الإفراغ إلى إدنها »> وقمل عن الشافمي : لا حتى لما فيه إلا 
الوطأة الأولى وهو غريب > وقيل : يحوز عن الزوجة الأمة بلا إذنها ولا إذن 
سبدها » وحرمه بعض عن الحرة والآمة والسرية» و كرهه بعض »> وقد نبي عنه 
لتفويت حت المرأة > لآن لما لذة في الإنزال أو لمماندة القدر أو لما » روي لو 
أهرق ماء الولد على صخرة لولدته » والعزل يكون للفرار من الولد خشمة العبال 
وإدخال الضرر على المرضع واسترقاق الولد إن كانت أمةولإضرار المرأة بذلك. 
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( ولا يتحدثان بسرهما ) فإن من حدث منها بأمرهما في الجماع کمن جامع 
حراما في الوزر ( ولا يجامعها نانمة ) وإن فعل فلا بأس لكن تفوتها لذة الجاع > 
ولأنها قد لا تدري فتغتسل ١‏ > وقد لا تصدقه إنأخبرها وقد لا يدري لعلبا 
حائض ولا تحرم بذلك ولا تكره . 


. كذا ني الأصل ولمل الصواب أن يقول : فلا تغتسل‎ )١( 


ع رالا + حت 


(ياب) 
فيا تحتاجه المرأة 


( لزمته نفقة زوجته ) والمشهور عند قومنا وعلمه الاكثر أن نفقة الزوجة 
مقدرة بالكفاية » وقد رها الشافعي بالمد » فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط 
مد ونصف والمعسر مد > والتقدير بالمد رواية عن مالك أيضاً ومثله لأصحابنا » 
وتي التقدير بالمد نظر ولا دليل له بل حديث هند بنت عتبة يدل على أنها على 
الكفاية إذ قال : « خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك ١»‏ ويأتي لفظ 
الحديث في باب التقاضي في الديرن إلا أن يقال كفايتها مع ولدها هي ما قدر لها 
يكبل » ولكن لا دلبل على أنها قدر لها كيل » والنفقة ما به قوام” معتاد دون 
سرف > وأما السرف فليس نفقة في الشرع » ولا يحم به : واختلفوا فيالكسوة 
هل يشمله لفظ النفقة ؟ ذ كره ابن سهل من قومنا فمن التزم نفقة رجل فعليه 
كسوته عند ابن رزين » وقال ابن سبل وابن رشد وغيره : لا ( وسكناها ) کا 
بلق صبفا أو شتاء كسكون داخل البيت في الشتاء وخارجه أو فوقه فيالصف 
أو يبدل لها مسكنا لشتاء أو صيف» وإن لاق موضم واحد شتاء وصيفا فذاك» 


7 رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد‎ )١( 
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وكسوتها ب كجلباب ومقنعة ووقاية وخف بمعروف ما قدر له .2 . 


لأن لها ما مُكنها من حر وبرد » وإن تشاحًا فليس له أن يبدل بيتا غير الذي 
هي فبه حتى ينهدم ( وكسوتها ب كجلباب ) بكسر الجم وإسكان اللام أو 
بفتحما مع تشديد الباء الأولى وهو ثوب واسم للمرأة دون الملحفة » وقيل : ما 
تغطي به ثبابها من فوق كالملحفة ومجوز أن بريد به القسيص أو الخار فإنه يطلق 
على ذلك أيضاً » وأدخل بالكاف الملحفة فإنه يعطبها الجلباب والملحفة جما > 
والفرق بدنها أن الملحفة ثوب تلتحف به من صوف أو قطن أو كتان أو نحو 
ذلك بحسب غناه وفقره > ويحسب عرف البلد > والجلباب ثوب واسم دوا 
تغطي به ثوبها من فوق وات اجر ری ت الذي رکا 
والذلك رة اب لكلا تبيخ وان زد وریت ما فده نيه © أو تحمل 
علمه بالجلماب إذا خرجت » وسعة ذلك الجلماب تكون بحسب عرف البلد أو 
ا لحي » فالحضريات يكون جلبابهن أوسع من جلباب البدويات » ولا بد من ستر 
سوقبن» إما بالملحفة أو بالجلباب أو بالخف أو باثنين أو أكثر ( ومقنعة ) بكثر 
امم ما تشد به المرأة رأسها والقناع بالكسر أوسع ( ووقاية ) ما تتحفظ به من 
رأسها على ثباءها وتثلث الواو وأصله مصدر ( وخلف ) يفقم الخاء وهو لباس 
الرجل غير النعل » والقرق ونحوهما»والمراد به الحقيقة فيصدى على فين کا هو 
المراد > وأراد به العموم ليصدق بها لكن هذا خلاف الأصل » لأن الأصل أن 
النكرة تدل على العموم في السلب » أو أراد الفرد الواحد من الخفاف > والفرد 
الآخر تدخل الكاف كا أدخلت اللحفة . 


(بمعروف) يسترها على قدرها ويليق بها طماما وشراباً وسكنى بلا إضرار 
به أو بها على عادة البلد ( بما قدر له ) من مال » وإن تشاحًا فليس لها أن يبدل 
لها غير ما كساها حتى يذهب وليس عليه صبغ > وفي « للقطر » ما نصه : قلت 
له : فا يحمله لكسوتها إذا تشاححا ؟ قال : على الغني البساط والكساء والمقنع 
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والجلباب والكرزية» فإذا كان غنياً فلنصبغ‌الكساء بالأرجوانوالمقنع والجلباب 
باللّك» وإن كان أوسط صبغت بالفوة أو مفلسا فبالدباغ وهو تاكوت اه . أي 
تاجوت > والآمر على قدر عادة البلد وعدم الإضرار فقد تحتاج إلى أكثر من 
ذلك »> وقد يكفيها أقل وقد لا يصبغ أهل بد > وعن بعض لما تيص وملحفة 
وردا» وخمار ومريم ووقاية وخف وقرق »> وإن كان أوسط فقميص وحولبة 
ومقنعم ومربع ووقاية وقرق > وإن كان فقيرا فعباءة ووقاية ولا تدرك ما تصلي 
به فوق كسوتها ولا ما تحضر به عرسا أو تتزين به غير الدهن » وتأخذ من ماله 
ما أبى أن يعطبها إياه ما زمه وتعطي منه من يخدمها أو يغسل ثيابها أو يأتيها 
بالماء لصلاتها » وتعطي منه من لزمته نفقته إن ضبعه » وإن أعطاما كسوة 
فقالت : هدية » وقال : بل الواجبة على فالقول قوله » وقمل : قوها إن كانت 
اما عب ذا رانو و أن ت ا ا ابره شاكلا © 
وإن لبست من ماما وقالت: إغرم لي ما لبست فلا غرم» وتدرك في المستقبل . 
وقي الأثر : الكرزية من الصوف وهي ذراعان إلى أربعة أذرع ونصف وعرضها 
من شبر إلى ذراع وها عيون كثيرة ضيقة » قال : وهي الوقاية فها أظن وتسمى 
تكيت واشبوك وتلويا على رأسها ويبقى ذيل بين كتفيها » والعصابة المسماة 
عندك أسس لعلبا تقوم مقامها » والمقنم ما تقنع به المرأة رأسها > والقناع أوسع 
منه > والمقنم من الصوف وغيره . 

قال : ويسمى في بلادنا البخنوق وتلفا تمتقرنت طولها ثلاثة أذرع وعرضها 
كذلك » تحملبا على رأسها وتشدها تحت لحسها خلال فضة أو حديد أو عود » 
وترمي ما بقي علىأ كتافما وذراعبها»وتّلفا تمزينت هي المربع فما أظن يكون في 
وسط رأسها يلي الشعر » طوله دراع وعرضه شير و نحوه مصبوغ وغير مصبوغ» 
وتطلق في بلادن المقنعة على كساء صغير و كساء كبير تلبسا النساء والجواري » 
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وفمها رقم وتصبغ باللك وتصبغ أيضاً بالفوة » قال ابن عباس : الجلباب يستر 
من فوق إلى أسفل > وقيل : الملحفة وكل ما يستر به من كساء وغلاه > وهو ما 
يغطى به الوجه والرأس والأعطافه » والكساء في اللغة : ما يكتسى به» وفي 
عرفنا من الصوف وهو الثوب الذي تلبسه المرأة في البيت » والجلباب فما أظن 
هو الذي تلتحف به للسترة وغيرها وقولك : مل عليه الخف والقرق ؟ نعم 
يحبان إن كان غنما و كذلك القسص »2 ولا مجان إن كان فقيراً » وبحب القرق 
إن كان متوسطا وكل” بلد وما اعتاد من الشاب والستر والزينة من غير مضرة 
على الزوجين . انتہى كلام الآثر . 


(إن جلبها أو 'طلبت) للحلب سواء كان الطالب زواجها أو أبوها أو ولمهاء 
وكذا إن طلبت هي > وقيل : إن كانت عند ولبها وقد مات أبوها لزم الزوج 
لها ذلك > ولو لم يطلب الولي أو هي الجلب ثم اطلمت” على أن هذا هو الذي 
جرى عليه في « الديوان » رالمصنف فما يأتي . 


وذكر الشيخ أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنم : لا يازم حى البكر التي 
لها أب تتملق إليه حقوقها حتى يحلبها أو يقول له : إجلبها أو تحيء إلبه على أن 
حقوقها من حين العقد اه. وإن ترك الزوج جلما تهاوناً بها لزمه نفقتها و كسوتبها 
وسكناها ومۇنتہا ولو لم تطلب الجلب » وإن تزواجبا غائبة م يازمه كراء دابة 
أو سفيئة أو مل أو نحو ذلك لما إلا إن شرطت > لآن المجيء إلى زوجما 
حق عليها . 

( وإن استمسكت به لحام فادتعى فقرا وادّعته غنيا ) غنى أوسط أو 
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بسنت وإن يخير » ولا يحلف إن لم تبين » ولينفقها على السفل, › وار 
تصادقا على العليا ثم ادّعى نزولا بينه وإلا فلا تحلف » 


أعلى وقوله: (والناس) أي احوالمم ( درجات عليا وسفلى ) وهي الأصل 
( ووسطى ) معترض بين الشرط والجواب » وإما أنث الأسماء التفضيلية مع 
تحردها من أل والإضافة لتحردها عن معنى التفضمل» كأنه قال : عالية وسافلة 
وواسطة ( فان دعته ) في العلبا أو الوسطى ( لا في السفلى فأنكر ) وقوله: إن 
ادعته لا في السفلى فأنكر يغني عنه ما قبله ( بيّنت وإن خير ) مثل أن يقولوا: 
إنه في العلما أو يقولوا إنه في الوسطى بدون أن يشبدوا عن إقراره » ومثل أن 
يقولوا : إن له من المال ما يكون به في العلا أو ما يكون به في الوسطى › 
وأن بقولوا : له من المال كذا و كذا » وإذا عد على قوهم وجد في العلا أو 
الوسطى وكل ذلك إخبار ( ولا يحلف إن لم تبين ) لآنما لم تداع شيئا لنفسها 
معنا > بل ادّعت وسع ماله ولاستمساكه بالآأصل وهي السفلى مع عدم ادعائها 
خروجا عنه بح > خلاف من استمسك بأصل واداعى انتقاله عنه بحق مثل 
أن يدعي على إنسان أنه باع له بعيره فأتكر صاحب البعير فإنه يحلف ولو 
استمسك بأصل وهو ع دم البيع » لآن خصمه ادعى خروجه عنه يحق وهو 
الشراء وثمنه » وقبل : يحلف لعموم « اليمين على من أنكر » ولأن لما حقا في 
ذلك وهو توسيم النفقة » وإنكاره يؤدي إلى إبطاله . 


( ولينفقها على السفلى) أو الوسطى بحسب ما أقر”به مخالفاً لادعائها (وإن 
تصادقا على العليا ) أو الوسطى ( ثم ادعى نزولا بيتنه وإلا فاد تحلف ) لآنها م 
تداع شيئاً معنا انفسه بل ادّعى نقص مال » ولاستمسا كبا بأصل وادعائه 
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وكذا إن ادعت طلوعاً ؛ ويجبره الجا کم على نفقتها بضرب حتى ينفق أو 
يطلق » وكذا بنفقة الأولساء والعبيد وفي الحموان حيس » وكذا في 
كسوة مطلقاً » وقبل : في الشتاء بضرب بلا عدد في 


خروجه عنه بلا حتى > وإنما كانت العلما هنا أو الوسطى أصلاً لإقراره ها > 
وقيل : تحلف لعموم : «المسشة على من ادعى والدمين على من أنكر»»ولآن ذلك 
برجم إلى دق له وهو تضميق النفقة وينفقها على ما تصادقا عليه ( وكذا انف 
اعت طلوعا ) من سفلى أو وسطى "تبسن وإلا لم حلف . 


( ويحبرء الحام على نفقتها ) نفقة يوم وليلة » وقيل : يوم أو ليلة لاعلى 
أكثر من ذلك دفعة ( بضرب حتى ينفق أو يطلق ) بائنا وإن طلق رجعياً م 
بضربه بل يأمره . وفى « الدبوان »: إن ذلك الطلاق بائنأي ولو م يذ كر الزوج 
أنه بائن» وهكذا كل طلاق كان على تضييق من نحو الحا كم لنحو نفقة كا ذكرته 
في كتاب النفقات »> وإنما يضرب حتى ينفى أو يطلق إن كان له مال » أو قدر 
على الكسب » ويقال له : أنفق وإن طلكّقت استرحت > وقمل : يقال له:أنفق 
أو طلق ( وكذا بنفقة الأولياء والعبيد ) أي وكذا حبر على نفقتهم بضرب 
فالياء بمعنى على أو كذا يضرب بسبب نفقتهم ( و ) تحبر ( في الحيوان بحبس ) 
ولو كان ذلك الحيوان لا نفع فبه له ؛ لان له أن يذيحه وأن يتر که لمن شاء أن 
بأخذه » ولكن لا بتر كه حسث يضر أموال الناس “ولا يمد ذلك تضيمعا » 
ودخل اهر والدجاج ونحوهما . 


( وكذا في كسوة ) حبر لمن تازم له بحبس ( مطلقأ ) ولو شتاء ( وقيل + ) 
في الصيف بحبس و ( في الشتاء بضرب ) وأيام البرد من الخريف والربيع 
كالشتاء » وأيام الحر منها كالصيف ( بلا عدد ) تنازع فيه حبس وضرب ( في 
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الكل من غالب طعام البلد بنظر العدول , فإن طلبت حباً لا طحبناً أو 
دقيقاً أو تمراً فلا ذلك » فإن أعطاها خبزاً وزعمته رديئاً أراه أممناً فإن 


قال : غير جمد » أبدل آخر » 


الكل ) من حبس وضرب ويوؤْجلون له أجلا يء فيه مسكنا وما تحتاج المه 
ما يحتمل التأخير يخلاف الكل والشرب والكسوة ما لا حتمل التأخير » وإنما 
يحبرونه على لباس الشتاء فقط أو على لباس الصيف فقط » وذكر بعض” ذلك في 
باب التفليس من الأحكام ( من غالب طعام البلد ) متعلق بنفقة من قوله على 
نفقتها أو بينفق فقوله : و كذا ينفقه الخ معترض أو متعلق بمحذوف أي ينفقما 
من غالب طعام البلد ( بنظر العدول ) ويذيقها من غير غالبه بحسب إذاقة البلد 
وسعة ماله ويذيقها ما يذاق > ويطعمها ما يطعم في كل زمان » فإن كان البلد 
بلد رأطب أعطاها الرطب قي أوانه إلا إن قل" ماله فلمعطها التمر الجديد الخارج 
عن الرطب إن أطاق . 


( فان طلبت حبأ لا طحينأ أو ) طلبت ( دقيقا ) أو خبزاً ( أو تمرأ فلا 
ذلك ) وإن كانت عادة البلد أنهم يأ كلون التمر وما أنضجته النار في البوم كل” في 
وقت فلا تجد أن تأكل تمراً فقط أو ما أنضحته النار فقط مرتين في البوم إلا إن 
طاوعبا » ولا تحد أن تقدم ما يؤخرونه . 


وف نفقة «الديوان» عكس هذاء فإن طلىت معمولاً وقال: إعملى فالقول لما 
( فان أعطاها خبز ) أو طعاما معمولاً أو غير معمول أو طماما لا حتاج إلى 
عمل ( وزعمته رديئأ آراه أمينأ ) بحضرتها ( فان قال : ) هو ( غير جيد 
أبدل آخر ) وأراد بالجبد ما لا يكون رديئاً عند أهل الملد ما لزمه على قدر 
ماله » سواء كان متوسطا أو فائقاً بل لو م جد إلا رديثئا لم يازمه سواه » فت 
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وإن أبت أن تؤاكل أبويه أو نساءه أو ولده من غيرها أو عبده فلا ذلك 
أيضاً > وإن قبضت نفقة شبر أو أكثر ثم ماتت أو ما تأو طلقت بائنا أو 
حر مت قبل تام 3 ۰ ٠. `» . ۰ ٠. e‏ 


مؤنة المرأة على قدر ماله » وقمل : ينظر إلى شرفبا وتدرك الغداء في وقته 
والعشاء في وقته » وقال بعض قومنا : تدرك نفقة شر أو سنة على قدر عسره 
أو سره » وقمل : لا سنّة لآن السعر مختلف > وقمل: تدرك علىالموسر ثلاثة 
أشبر أو أربعة » وعلى المتوسط شرا أو شهرين > وعلى غيرهما شبراً أو دونه 
بالنظر > والقادر بكسب كالقادر بالمال » وله إعطاء الثمن على كل ما يازمه إلا 
الطعام فقولان » والحاصل أن مرجم ذلك إلى عادة البلد ونظر العدول . 


( وإن أبت أن تؤاكل أبويه ) أي أن تأكل معها ( أو نساءه ) هذه الإضافة 
الحقبقة فتصدق على المرأة فصاعداً ( أو ولده من غيرها) ذكراً أو انثى أو من 
ينفقه فرضا أو نفلا ( أو عبده ) أو أمته أو غير ذلك ( فلها ذلك أيضأ ) أي 
كا أن لها إبدال غير الجمد > وأما ولده منها فلا تحد أن لا تا كله » وقمل : تحد 
وهو الصحمح عندي »> وكذا عبد شار كته فبه ولو بقليل » ولا يجوز أن تؤاكل 
عبده الذي لا شركة لها فبه إلا ساترة يدها إلىالكف أو ليل » وإن كان غير بالغ 
أو إن كان لا يشتهي النساء وعليه نفقات « الديران » كا يأ . 


( وإن قبضت نفقة شهر ) أو أقل ( أو أكثر تم ماتت أو مات أو 'طلقت 
بائنأ ) لا تصح فيه الرجعة أو تصح برضاها ( أو حرمت ) با تقدم أنه يحرم 
المرأة أو أبطلت حقوقها أو ثلاثا أو لاعنبا أو فاداها أو خرجت يظبار أو إدلاء 
أو طلى أمة تطلبقة أو الكتابىة تطلىقة واحدة على القول بأنها تسنان بذلك » 
ويحتمل دخول هذه الأمثلة بقوله: بائنا“ودخل اللعان أيضا في الحرمة (قبل قيام 
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المدة رد الباق للزوج أو وارثه وكذا الكسوة» ولا تعيرها ولا تطعم 
من نققتبا » وإن سائلاً » وكذا الولي والرقمق مطلقاً ؛ و ر و 
على المنفق بما هلك من يديم قبل الأجل بلا تضييع › 


المدة ) أو بعده > وقد بقي من النفقة ( رد ) بالمناء لامفعول ( الباق للزوج أو 
وارثه ) إن مات وترث مته ( وكذا الكسوة ) والزيت » وقيل : لا ره إلا إن 
أعطاها ذلك بحكومة الحا كم »> وإلا ف محرد هبة فو لورثتها وبرئت منه » 
والمبة لا رجوع فيها» ولا كسوة لمطلقة» وإن ترك لها ثوب علىأنه متعةورضيت 
جاز وحسن» وأما الطلاق الذي علك فيعدته رجعتها فإنها لا ترد لهالبا ق بعده» 

لأن لها النفقة في العدة إلا إن زاد لها طلاقا بائنا في العدة » أو حرمت أو ماتت 
أو مات أو خرحت فسا بإيلاء أو ظبار أو نحو ذلك مما مر” فإنها ترد > وأفادنا 
كلام المصنف أنه لا نفقة للببان والحرمة ( ولا تعبرها ) لمن بلدسها ( ( ولا تطعم 
من نفقتها وإن سائلاً ) ولو قطا أو كلبا ولا تطمم ضمفاً ( وكذا الولي والرقيق 
مطلقأ ) ولو خافت أو خافوا هلاكا إن لم يطعم » وقبل : لما وهم إعطاء سائل 
وتنجية من هلاك » وقيل : تحب التنجبة » وقيل : إن أعطاها أو الولي بحم ل 
يعطيا سائلا ولم ينجيا أحدا » وإلا أعطيا سائلاً ونحما خائف > هلاك ولا برجعان 
عليه با أعطيا أو نحيا به . 


وللمرأة والولي والصد أن يتصرفوا فما أعطاهم الزوج والولي والسمد زيادة 
على النفقة والكسوة » كثوب كرم ليس ما يلبس في سائر الأيام » وأطروفة من 
طعام أو شراب أو غيرهما » فإن ساؤوا باعوه أو تصدقوا به أو وهبوه أو فعلوا 
فيه ما شاؤوا ( وصح رجوعهم على المنفق بما هلك من أيدمم قبل الأجل بلا 
تضييع ) وإن هلك بتضيسع لم برجموا عليه إلا إن كانوا يلكون إن ل يعطهم 
فإنه يعطيهم ويرجم عليها وعلى الولي بضان ما زاد على النفقة بتضدمعما “ ومن 
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وإن قبضت نفقة كشبر نحو شعير فاستبدلته ب كتمر وإن من غيره جاز 
لها إن لم تقدر عليه بمرض أو غيره 


التضييع أن تضم ثوبها أو نفقتها حيث يأخذها السارق أو تأ كلما الدابة » سواء 
كان معبا في البيت ذلك السارق أو الدابة أو يدخل من خارج > وتر كت الباب 
مفتوحا وكانت حيث لا تعلم بدخول ما يدخل »> وظاهر التعبير بالتضييع أن 
النسبان يكون لما به الرجوع لأنه غير تضييم وظاهر كون النسيان في الماة لا 
يزيل الضمان أنه لا رجوع به لما > وهو الظاهر ولا سما أن النسيان قد يتسبب 
فيه التقصير» والتقصير تضيبع . 


(وإن قبضت نفقة كشهر نحو شعير) بنصب «نحو» على الحال من نفقة أو على 
البدلية ( فاستبدلته ب كتمر وإن من غيره ) أي غير زوجہا ( جاز ها) بلا إذن 
( إن لم تقدر عليه بمرض أو غيره ) وإن باعتها لتشتري بثمنها ما يلبق بها فلا 
بأس» وإن أبدلتها أو باعتها لتشتري ما تحب بلا مرض ونحوه فلا ينبغي ذلك » 
وإن رمحت ردت لزوجحبا ما زاد عن الوقت الدى قيضت النفقة إلمه وإن شاء 
حاسبها عله » واللباس في ذلك كل كالنفقة > و كذا سائر المؤمنة 7 مثل أن 
تكون بها حكة بالصوف فتشتري حريراً يلي بدنها بقيمة لباسها من الصوف > 
وكلام المصنف مفروضفيمن مرضها أو علتها تقبل عدم الاستبدال وفيمن خافت 
من زو جما أو استحىت أو نحو ذلك» وإلا فإنالمريضة والعلملة تدرك على زوجبا 
من أول مرة ما يلبق بمرضها وعلتها من لباس وطعام وشراب ومؤنة » والعلة 
والمرض اللذان يحدثان بعدم الاستبدال كالسابقين الموجودين » والولي في ذلك 
كل كالمرأة . 


. كذا في الأصل‎ )١( 


- (AY 


وإن مرضت بعد قبضبا لشبر فلم تأكلبا حتى انسلخ ردتها | إليه ولا تأكلبا 


بعد » وإن مرضت بأوله وبرئت بآخره أكلت فيه ما قبضت بأوله » وإن 


( وان مرضت بعد قبضها لشهر ) أو أقل أو أكثر ( فلم تأكلها ) أو بعضها 
( حتى انسلخ ردتها إليه ولا تأكلها بعد ) لأنه إنما أعطاها لشبر خصوص وقد 
فاتفتستحى للحديدعطاءفتردها| لمهفيردهاإلمها أو يعطبها غيرهاأو تذكر لهذلك 
فبقول لها : إحيسبها عندك مؤنة لك » ولا يباح لها التصرف فا بالا كل إلا 
بإياحته هو لها بذلك » فلو شرعت في أكلبا بدون ذلك فضاعت بلا تضيسم 
لزمتها»وإن أكلت ول تضبع أجزأه وقد اكتف تبها ولكن لا تأ كل إلا حساب»› 
والكسوة كالنفقة » والولي كالزوجة وإن كانت لما مضت المدة المحدودة حرمت 
أو طلقت بائنا أو أبطلت حقوقها وكان الموت رد" ذلك إلمه أو إلى ورثته » 
وأما الطلاق الذي يملك رجعتها فترد إلمه وبرد إلمها » وإن أ كلت بعضا منها في 
أول المدة ثم مرضت فلا الكل في المدة أو بعده بلا ره" . وكذا إن أكلت في 
وسطبا ثم مرضت فلها الا کل ولو بعدها » وکل" مانم من أ كلا هو كالمرض . 


( وان مرضت بأوله ورئت بآخره أكلت فيه ما قبضت بأوله ) ولو كله 
بأن تشتري به الطعام الغالي مثلآ » وإن بقي بعد قا المدة شيء فلا تأ كله إلا 
يحساب © والظاهر أنه يازمه نفقة الخادم إن كانت من يخدمبا غيرها . 


( وان مضت لواجب حج لزمته نفقتها ) وكسوجا ( في الرجوع ) لاقي 
الذهاب على الصحمح ؛ لآن الحج فرض عليها وليس في ذهابها إلنه حق” لزوجها 
كجاع لآنها فارقته بالسفر» بخلاف الرجوع قإنه رجوع إلى حقوقه بعد الذهاب 
عنها» وبخلاف ما لو كان الحج نفلا فإن إذنه لها فيه ترك لحقوقه عليها مالم ترجع 
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وقبل : في الذهاب » وإن غاب عنبا وطلبت أولياءه أن يستخلفوا له 
من بموانها فلبا ذلك » ولا يحد خليفته حسبا مثله » ولا ولي طفل 
حس زو جنه 5 ٠. 5 4 2 8 ٠.‏ 3 


لا حقوقہا عليه ما أمكنت فلا تبطل نفقتها وكسوتها ( وقيل : في النهاب ) کا 
انه علمه ماء تتوضأ به وتغتسل من جنابة أو تفاس أو حمض وتغسل به جا » 
وعلبه غسل اا من وسخ أو نجس ولانہا قد لزمها الحج ولزم الزوج نفقة 
زوجته ما بقست لتحا وتؤدي حقوى الله وحقوق الخلق » ألا ترى أن حقو قا 
منعت امرأة زواجبا من فرجہا واباحت غيره لابطلت حقوقها ولا يازمه نقل او 
كراء دابة أو حمل أو سفينة أو نحو ذلكقطماءولا يازمه في الرجوع لأنبا في 
غوبة انشأتها هي » فهي في البعد عنه لا لحا حتى تصله » وكا لزمما كراء دابة 
إدا تزوجها في يلد ليس فيها وطلب جلبها > وإن سافر معبا لزمه ذلك وسائر 
حقوقها الممكنة في السفر ذهاباً ورجوعا . 


( وإن غاب عنها وطلبت أولياءه أن يستخلفوا له من يمو"نها ) من مال 
زواجبا ( فلها ذلك ) وله حجته إذا قدم وبمّن أنه ترك لها نفقة» وإن ترك بعده 
خليفة فلا يستخلفوا له خليفة آخر لينفقها > بل ينفقها ويكسوها ويسكنيا 
خليفته إلا إن غاب أو أبى ( ولا يحد خليفته ) الذي استخلفه هو أو المشيرة 
( حبسها ) عن الخروج ( مثله ) أي مثل الزوج ولو كان يمونها كا يونا الزوج > 
وله أن ينهاها ويعظها عن الخروج» وإن حا كما أدرك عليها » وإن عصته ل يبرا 
منها وليس كالزوج» وإن حجر علبها الزوج ف ذلك وحاكبا الخليفة أدرك عليها 
برسم الزوج ( ولا ولي طفل ) أو مجنون أو أب ( حبئس زوجته ) أي زوجة 
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إن كان لا يصو نبا ولا له إرب بالنساء » ومن هرب عن زوجته وطلبت 
أولماءه أن يأتوا به فلبا إن كان في الحوزة » أو الجا كم أن يجعل لحا عليه ما 
يمونها إن لم یتر که فراراً من حقوقبا فيكتب عليه جميعه ويحبره عليه 
با حبس حى يؤديه إذا قدم » 


الطفل كنحوه ( إن كان لا يصونها ولا له إرأب ) حاجة ( بالنساء ) بكسر 
امد وان ال ادوا . 


( ومن هرب عن زوجته وطلبت أولياءه أن يأتوا به فلها ) عليبم ذلك 
(إن كان في الحوزة) “واو خرج الأميال وإن خرجماو م يخرج الأميال فإنما تدرك 
علمهم النفقة لأنها تدر كها عليهم “ولو حضر وامتنع بمعنى أنه يحبرونه عليهاء (أو) 
طلبت ( الحا أن يجمل لها عليه ) ولو كان في الحوزة ( ما يمونها ) يقدره لما 
( إن لم يتركه ) أي لم يترك بعده ما يمونها » بل ذهب باله أو ذهب ولا مال له 
( فرارأ ) تعليل عند التحقيق للنفي > أي انتفى الترك فلم يتحد الفاعل بناء على 
جواز ذلك » أو يعتبر معنى إن أسقط تر كه ما ونما فمتشحد الفاعل » وكذا 
يازمه ما قدر ها الحا م إن ل برد الفرار ( من حقوقها ف ) حبنئذ ( يكتب ) 
عليه بالحبس ) لا بالضرب لعدم ما يفوت ( حتى يؤديه) لها ( إذا قدم ) وأما 
إن ترك بعده مالاً فإن الجا > يقدر لها منه نفقة إن كان مأكولاً » سواء فر“ من 
ذلك أو إ يفر » وإن ترك عروضا لا تؤكل أو أصولاً باع العروض أولاً وينداً 
بالدواب ويختم بالدار » وإن ذهب غير فار ولم يترك نفقة رفمت أمرها إلى 
الحا ج فيفرض لا فيؤديه إذا قدم»وإن ل ترفم إلبه أدر كت عليه لما مضى فيا 
بينها وبين الل لا في الحم . 


= ى 6 = 


ولا ترشع ولدها من غيره إن قبل سواها إلا بإذنه» ولزمت نفقتها وقت 
الرضاع والده أو في ماله إن لم يكن له والد»وإن حملت من غيره كواهلة 
أو زوجة غائب أو مفقود إذا قدم لزمت شاغلها حتى تضع » 


( ولا ترضح ) بلبنہا ( ولدها من غيره ) فضلاً عن ولد غيرها ( إن قبل 
سواها إلا باذنه ) وإن ل يقبل سواها أرضعته ولو بلا إذنه وله الاجرة علىدذلك» 
لآن اللبن له والولد ليس له » سواء كان لزوجته أو كان لغيرها » و هما إرضاع 
ولده من غيرها بلا إذن إلا إن منعما واستغنى الولد عنما بغيرها » ( ولزمت 
نفقتها وقت الرضاع والده أو ) لزمت ( في ماله إن لم يكن له والد )بأن “لقط 
أو كان ابن أمة أو مات والده وعلى الزوج الكسوة والسكنى؟وإذا أنفق والده 
عليها من ماله رجع بما أنفقى في مال اللد إن كان له مال حال الإنفاق لا إن 


حدث بعد . 


( وإن حملت من غيره ) أي من غير زو جما( كواهلة ) في تام العدة تزوجت 
فحملت وراجعبا الأول على ما مر ( أو زوجة غائب )سواء غاب فشهد عليه 
بالموت وتزوجت وتسسن كذب الشبادة أو غاب مدة يحم علىه فمها بالموت 
وتزوجت ثم ظبر حبا واختارها وذلك بعد العدة»( أو مفقود ) تزوجت بعد 
الحكم بالموت والعدة ( إذا قدم ) واختارها ( لزمت شاغلها ) بالمل ( حتى 
تضع ) ولكن الصحيح أن لا يحم يموت غائب ولو طالت المدة قدر ما لا يعيش 
فبه في العادة » وإذا وضمت فاللين للثاني ما ل يمسها المفقود أو الغائب المحكوم 
بموته لمدة غمبته فترضمه بلا إذنه ولو اختارها > وإذا اختارها ومسا كان اللين 
له لا ترضعه منه إلا بإذنه » وقمل : هو للثاني>ولو اختارها المفقود أو الغائب ما 


ا 


وله في الحم حبس زوجة بلا غلق أبواب وصرف محد ثلا عنها ولو 
نسام أو جار أو تدرك عليه ميل نفقة أو وجه أوأميناً تكون عنده إن 
خافت شره » وعليه أن يؤنسبا ويسكنبا بيا غير مظإولا موحش ولا له 
جار يؤذيها 


لم تحمل منه فلا إرضاعه بلا إذن منه > وقيل : اللبن له من حين اختارها فلا 
ترضعه إلا بإدته . : 


( وله في الحم حبس زوجة بلا غلق أبواب و ) له ( صرف عحدث ها عنما 
ولو ) من خارج البيت أو ( نساء أو جار ) أو قريبا من قرابتها عند بعض“اإلا 
أمہا وأباها وأختبا فلا يحد صرفبم عنها إلا إن بان ضررم » وأما فيا بينه وبين 
الله فلا يجوز له التضيمى عليبا بالمنع عنها إلا من يفسد دينها أو دنياها أو يضرها 
في بدنها أو يضره أو يموجبا عنه بكلام أو نحو ذلك من المضرات © ومن هي 
فاسقة » ومن سِغض المامين (أو تدرك عليه حميل نفقة ) تدرك علمه النفقة إن 
م ينفقها زوجبا ع والكسوة والسكنى كالنفقة ( أو ) حميل ( وجه ) تدرك 
علمه أن يأتي بزوجبا إن اختفى أو غاب » وإنما أضف إلى الوجه لآنه تحمل أن 
بأتي بوجه الزوج أي بذاته > وإنما تدرك عليه حميل الوجه أو حميل النفقة إذا 
خافت من هروبه ( أو أمينا تكون عنده ) في بيته أو بيت سكناها ویکوت 
معبا ثالث ولو طفلاً أو طفلة مميزين لثلا يكون الشطان ثالثها ( إن خافت شره) 
كضرب ( وعليه أن يؤنسيا ) بنفسه إن طلبت ذلك » ويعذر به عن حضور 
اماعة إن خافت وإلا حضرها ورجع» أو يؤنسها بغيره من يخاف منه (ويسكتها 
با عر مشا وا موخ )لاسا تن عرائيه ان كوت رایرک کرب ار 
لا ببوت حوله أو قريب من المدو ( ولا له جار يؤذما ) باجتّاع الناس عنده 
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كصانع 'يجتمع عنده أو معصرة أو قرب سوق أو في طريق غير مستترء 
ولزمه إناء تغتسل به ومغسلبا وإن لثيابها وفراشما ومصباحبا » وبك 
حبست في تعدية فعلبه مؤنتها 


حمث يرونها إن خرجت أو يسمعون صوتها إذا غفلت فرفعته أو إذا رفعته كا 
يحوز لها أو بأصواتهم أو بصوت عله كممل الحداد والنجار » وذلك ( كصانع 
يجتمع ) بالبناء لمفعول ( عنده أو معصرة ) لازيتون أو العنب مثلآ بفتح الم 
والصاد والقياس كسرها لانه اسم لمكان العصر وهو مكسور عبن المضارع » أو 
بفتحها و كسر الم أي آلة العصر ( أو قرب سوق ) غير مفصول عنما بشارع» 
وإن قرب من سوى لكن ليس بابها من حبث يظهر للسوى ولا حتاج دخول 
السوق إذا أرادت دخول بيتها » فذلك بيت مجز لها. وإن فصله ثلاثة ببوت أو 
مقدارها فذلك بيت لا تحد غيره ( أو في طريق غير مستتر ) بل ظاهر للفسقة 
أو المدو أو السارق أو للسباع ( ولزمه إناء" تغتسل به ومغسلها ) أي موضع 
غسلما ( وإن لثيابها ) كقصعة واسعة تغسل ثماءها فمبا إن كانت العادة الفسل 
لشاب في البيت “وإن قالت : إغسل ثبابي من نجس أو وسخ أنت فلها > وإرتف 
قال : أعطيها من يغسلبا فأعطيه الأجرة من مالي فرضيت فذاك »> وإن قالت : 
إغسلها أنت أو مر" من يفسلها فلها ذلك ( وفراشها ) بالرفع » وقيل : إا 
تدر كه في الصيف وعليه نفقات « الديوان » ( ومصباحها ) بالرفع . 


( وإن حبست في تعدية ) منها فكانت محبوسة على الى أو من الحايس أو 
من غيره فتككون محبوسة على غير الحى ( فعليه مؤنتها ) لآنها إن ”حيست على 
الحق فليست تعديتها مبطلة لحقها؛ لان له أن يأتبها في الحبس > وإن حبست على 
غير حت فذلك مصيبة لا يبطل بها حقبا» ولكن له فما ببنه وبين الله على حايسها 


ا 


ولا أن تطلبه أن باتيما في حبس ويغلق عليه معا بابه . 


على غير حى مثل ما أنفق علمها > لانه عطلها عن عله ولو كان مد الدخول 
إلمها » ألا ترى أنه لا حت لما إذا أيت الجلب إلى بىته ولو أباحت له الدخول 
إليها في ببتها ( وها أن تطلبه أن يأتيها في حبس ويغلق عليه معها بابه ) 
وال عل . 
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باب 
على الزوج أن يعدل بين نسائه إن جلبہن ولو في جاع عند الا كثرء 


باب 
في المدل بان النمماء 


( على الزوج ) ولو عبدا أو مشر كا لأنه مكلف اتروع عل اح م 
الطفل والجتون ( أن يعدل بين نسائه ) ولو تخالفن بكبر وصمر وصحة 
ومرض وحراية وعبودية وتوحمد وشراك وعقل وجنون وصحة وعمب » وإنا 
يبدا الزوج ببوم زوجته ولملها اتتّحدت أو تعددت ©» وقبل : بأيامه ولماليه كا 
ذكروا القولين في « الديوان » » وذلك ( إن جلبهن ) أو طلب إلمه جلبهن أو 
طلبه هو ومنع حق يؤدي عاجلبن » وقيل : تازمه حقوقېن والعدل بينهن ولو . 
م يحلبين وم يطلب اليه الجلب مالم يطلبه هو وتنم > ويجب المدل في المككن ٠‏ 
والنفقة واللباس وغير ذلك على الإطلاق من كل" ما تشح” عليه النفس > فلو كانث 
له ببوت متفاوتة فلسسكن ساكنة الأعلى في الأدنى الذي سكنته الأخرى بالمدة 
إن العدل واجب ( ولو في جماع ) ومببت ومادون ذلك ( عند الأكثر ) 
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ذلك أو قبله وأبقت الأخرى فليساو بينبن في الإعطاء ويأخذ الفاضل 
عند الأخرى » ولا بدعه طاء ولا خزن ماله عند واحدة فقط ورخص 


إن ائتمنهاء 


وهو الصحمح عندي > وقال بعض : لا يحب في الماع مطلقا » وبعض” : لا بحب 
بين من رغبت نفسه عن جماعہا » ومن رغبت نفسه في جماعها » وإن خاف أن 
لا يعدلتزو ج واحدة »وإن استطاع العدل بين اثنين اقتصر علمها» و كذا الثلاث 
والآأربع » وفسّر بعضبم الآية بذلك » ثم قال عز وجل : ا ذلك أدنى أن لا 
تعولوا ې 2١١‏ قال الشافمي : أن لا يكثر عبالك > ورده الفخر بأن هذا في أعال 
الرباعي > وقال مجاهد : لا تملوا » وقال ابن عباس : أن لا تميلوا . 


( وإن أعطى من نفقة شهر وكسوة سنة ) أو أقل أو أكثر ( فاستفرغت 
واحدة ) ما أعطي هما ( وأبلة ) + ( عند ) قا ( ذلك ) الوقت ( أو قبله 
الاعطاء ويأخذ الفاضل عند الأخرى ولا يدعه غما) إلا يحساب» أو يعطي 
الأخرى مثله > ولا يازمه البحث هل بقي » وقبل : هو لها إن أعطاها بلا 
حكومة » ولا يازمه أن يزيد لمن استوفت ما أعطاها قبل الوقت إلا إن صارت 
إلى حد” التلف فبو كغيره في لزوم التنجبة بل هو أحق فبحاسبها بما زاد . 


( ولا يخزن ماله عند واحدة فقط ) وإن ل يأتقن سواها أو م يحسن القيام 
بالمال إلا هي فليخزن فىبيت غير بيوتهن ( ورخص إن انتمنها) دون الآخرى 


. ۴ : النساء‎ )١( 
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لاقل أطيافة و ی کات ن العم وله 
تحب بين من کان بمنزله » ومن عند ابوا ولا بين من بسر ومن 
أو عمرة أو زيارة 
والديها حتى ترجع »› ولا بين صحيحة ومريضة » ولا بين طاهر 


باعلان » ولا بين من عنده وذاهيبة لبج 


© ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ 5 e 5 » وغيرها‎ 


أي اعتقد أنها أمينة لا تخون »> فان ائتمن منبن اثنتين أو ثلاث وجبت العدالة 
ببنهن في خزن الال »ولا شيء مزالت ل يأتمنها »ومن تترك المال للضباع فغير أمينة 
( ولا ينزل أضيافه ) أي متاع أضيافه وإطعامهم وإسكانهم في بىت حبث لا 
خاو مهأ ( كذلك ) أي عند واحدة فقط ( ورخّص إن كانت تحسن الصنع ) 
فإن أحسنته اثنتان أو ثلاث وجبت العدالة بمنهن في تنزيلبم» و كذلك حوائجه 
ما لا يستغنى عنه يعدل فيها » ورخص أن خص بها من يصلح لها . 


(ولا تجب بين من كان بمنزله ومن عند أبوعا ) أو وليّها إن م تطلب الجلب 
او يطلباه أو ذهبت إلا بعد الجلب برضاها ( ولا بين من ) تزواجبا ( يمسر ) 
أراد بالسر” عدم إشهار النكاح سواء استكتم الشهود وقلنا بصحة النكاح أم إ 
يستكتم ( ومن ) تزوجبا ( بإعلان > ولا بين من عنده وذاهبة لحج أو عمرة 
ومما وجب عليها ولو بلا إذن ( حتى ترجع > ولا بين صحيحة ومريضة ) 
ولا بين ئشب مفتوح وعذراء مستصعمة متنعة إدا كانت بالغة » لأن العذراء 
البالفة يحب عليها الاستسلام للافتضاض ولو صعب عليما > وتطلب منه الرفق 
والتسهبل ويحبات عليه » فإذا امتنعت بالكلية فلا حى ها ويفضل المريضة بما 


Y۷ -‏ — ( ج ٦‏ - الشسل -وم) 


ولا بين بعبدة المنزل وقريبته إليه » وقيل : تجب في الكل 


ومستحاضة وطاهر غير مستحاضة ( ولا بين بعيدة المتزل ) عنه إذا رضيت 
بالبُعد أو طلبت البُعد ( وقريبته إليه ) فلو زادت الحاضرة أو المملنة أو 
الصحمحة أو الطاهر أو القريبة أو الثيب الذلول المطمعة على غيرها بشيء من 
جماع أو مبات أو نفقة أو لباس أو غير ذلك فلا بأس عليه لعدم التمتع بالغير 


أو نقصان التمتع 1 


( وقيل : تجب في الكل" ) فيعطيها حصتها من جماع. ومأكول ومشروب 
وملبوس وخ زن مال وتنزيل أضاف ما أمكن ذلك »> كذا قبل > وقلت : 
إن" مراد هذا القائل بوجوب العدالة وجوبها في ممكن في ذلك الحال فقط بدون 
أن يقضي لما بعد ما فات » فبجب أن يسوي بين الطاهر وغيرم! في اللباس 
والنفقة وغير ذلك إلا في الماع فإنه محطوط” عنه ولا قضاء عليه بعد » ولا 
بازمه إتبانها في غير الفرج > و كذا تحب التسوية في النفقة والكسوة وغيرهما إلا 
اماع بين الحاضرة وغيرها ؛ وظاهر نفقات « الديوان » وجوت إتىان الحائض 
والنفساء دون الفرج » وأما ذات فرج ففي «الديوان» : أنها لا تدرك بعد الطبر 
ما فاتها » وقلت : الذي عندي أن ما فات من أكل و'شرب ولباس. وجماع 
حين غابت ولو في بيت والديها في البلد فلا عدل فيه عليه أو حين مرضت ول 
تقدر على لباس كلباسهن > وأما ما أعطاهن غير ذلك يازمه العدل فمه » وإنه 
بازم بين من بسر ومن بإعلان » وقبل : إن الشدة في العدالة في الماع بممنى أن 
العاماء شدادوا على من لم يعدل فيه مالم يشددوا على من لم يعدل في غيره لشدّة 
غيرة النساء فيه » أو بمعنى أن التشديد يلحت الرجال في إيحاب العدالة عليهم 
في الماع لصعوبة العدل فيه علمهم > والوجه الأول أولى > ولا حى" للمجنونة في 
الماع حال جنونها عندي »> لأنها لا تلذ" به وكذا ما لا تنتفع به » ويأتي في 
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ورخص إن مرض في نوبة إحداهن وعوفي في نوبة الأخرى 
وذ حا كت دن كسد لشن کر 


النفقات : أن لها لبلا . 


( ورخخّص ) نائب الفاعل مستتر أي رخص ترك العدالة لتضمن » رخص 
معنى سل أو جعل لبنا ما فيه تمسر ( إن مرض في نوبة إحداهن ) كلها 
(وعوفي في نوبة الأخرى) أن يعطبها حقها بدون أن يتم النوبة التي مرض فيهاء 
والصحبح أنه يازمه إتمامها» وإن نقص أتم" النقص (ويدأ جالب أكثر من واحدة 
بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا ) لأن للكبير تفضيلاً في املة > ألا تراه يقدم في 
الصلاة إن استووا » وقال یړ : « ليس منا من م يوقكر كبيرنا ١٠»‏ فإنه يشمل 
الكبير فى الدتبن ويشمل الكبير في السن مع أن له إسلاما » وانظر إلى أحاديث 
توقير ذي الشيبة في الإسلام > وقوله لنم لصغير من وفدر بدأ بتكل : « كبر 
كبر » أي قد”م الأ كبر في الكلام » ولآن الكبير أثبت نفعاً . 


وقيل : يبتدىء بالبكر. وقيل: يقرع وهو الصحبح عندي؛لوجوب المدل 
عموما ولا يكون الكبر مخصصاً له وهو مختار «الديوان» فما يظبر » والذي درج 
عليه من مفى تقد الإيضاح على ديوان أي ز كرياء “وتقدم ديرانه على «الديوان » 
ديوان الأشياخ رضي الله عنهم » ولست أرى ذلك ؛ بل لزم المفتي إن وصل 
درنجة الترجيح أن يفت يا ترجّح عنده بالدليل » وإن استويئن سنا قرع بينهن > 
وقبل : يبتدىء بمن سبق العقد عليها > وقيل : يقرع ومن أوجب الحقوق قبل 
الجلب أوجب علمه الابتداء بالتى سبق العقد عليها » وأن لا محلب غيرها قبلبا » 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )١( 
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وكذا إن سافر عنهن طويلاً أو مرض كثيراً أو سافرن عنه فنسي» 
ولبعط كلا تفا ولملة لا أ كثر وله أل ؛ وإن حرج من واحدة 
بليلبا أو يومبا ثم رجع فيه أتمّه › 


وإن جلب غيرها قبلبا فذلك من غير العدل على هذا » ويبدأ مع ذلك بالتي /م 
يحلب لتقدم عقدها > وإذا كانت واحدة أمة مسامة قدامها على الكتابية > 
وقيل : يقدآم الكتابية > وأما الحرة المسامة فتقدم عليه| لآن التقدم لها من جملة 
العدل ألا ترى أن حقها أعظم . 


( وكذا إن" سافر عنهن ) سفراً ( طويادً أو مرض ) هو أو هن ( كثيرا 
أو سافرن عنه ) أو جن“ هو أو هن > وقوله : ( فنسي ) راجم إلى الكل 
وهكنا إن" نسي مطلقاً ولو بلا سفرر أو مرض_ أو بسفر أو مرض قصير › وإن 
وجدت بيّنة أو خبر أو تذ كر ولو بعد الابتداء من كبيرة رجح إلى العدل 
( وليعط كلا بومأ وليلة لا أكثر ولا أقل ) إلا إن تراضين » والأحسن أت 
يبتدىء بالليل > وإن ايتدأ بالنهار جاز » والليل أسبق فكان الابتداء به أو'لى » 
ولآنه أنسب الماع لأنه أستر » ولآن الحساب لامرأة الواحدة فصاعداً لحقوقبن 
من فن" التاريخ » وقد قال الله جل وعلا : # يسألونك عن الأهلّة » قل : هي 
مواقت" للناس ي ١١‏ . 


( وإن خرج من واحدة بليلها أو يومها تم رجع فيه أتمه ) أي" أتم" الباق 
وهو بعض الليلة وكل اليوم في الصورة الآولى > وبعض البوم في الثانية إن بدأ 
باللبل » وعكس ذلك إن بدأ باليوم > والدليل على مرجع الضمير هو السياق . 
)١(‏ البقرة : ۱۸١‏ . 


وإن بعد انقضائه فلصاحبتها » وإن روجع ليلا أقام E E‏ 
الشمس غداً 6 وإن' نهاراً فحتی تغرب » 


ويحوز رجوعه إلى البوم بالممنى الذي هو الليل والنبار كلاهما على طريق 
الاستخدام » فإن الموم المذ كور بمعنى النبار فقط ورجع الضمير إلى اليوم الذي 
بمعنى اللبل والنبار » وأما الجرور بفي فعائد إلى قولك أحدهما > وكالضمير 
المنصوب الضمير في قوله ( وإن ) رجم ( بعد انقضائه ) أي انقضاء اليوم 
( 9 )لمبعط ( للصاحيتها » وإن رجع ليلا ) وقد بدأ به ( أقام حتى تغيب 
الشمس غدأ ) عند التي تلي من انقضى وقتها وهي التي عبر عنما بالصاحبة 
( وإن ) رجع ( تهارأ ) وقد بدأ بالليل ( فحتىتغرب ) شمس هذا النهار الذي 
رجع فبه > ولا تدرك ما فاتها من يومها أو لملبا لأنه فاتها بالسفر » وإن رجع 
لبلا وقد بدا بالنبار أتم” اللبل فقط » أو نهاراً أتمّه واللملة بعده » والبلوغ 
والإفاقة من الجنون كالرجوع من السفر في تلك المسائل كلبا » فإن بلغ أو أفاق 
نهاراً وأراد البدء به أتم" باقبهوالليلة بعد» وإن بلغ أو أفاق ليلا فليتم باقبه فقط» 
وإن أراد البدء لبلا وأفاق فيه أو في النبار أتم إلى الغروب . 


واقتضى كلامهم أنه إن أراد اليدء نهاراً وبدأا مم طلوع الفجر فذلك نهار 
تام » وإن بدأ بعد طلوعه ألغى ذلك النهار وبدأ من اللبلة أو من فجر الغد » 
وقمل : بعده نهاراً تام إن بدأ قبل طلوع الشمس » وقبل : بعده نبهاراً اما إن 
بدأ قبل الزوال » وإن أراد الدء بليل وبدأ قبل الفجر عدّه اما > وقل : 
هو تام” إن بدأ قبل طلوع الشمس > وقمل : تام” إن بدأ قبل الزوال > والذي 
عندي أنه بحسب في تلك المسائل كلها ومسألة الإفاقة والبلوغ منساعة لأخرى» 
ثم رأيت بعض هذا في « الديوان » في النفقات » من بداً من نصف النہار 
أتم” إلى النصف من الغد » أو من نصف الليل اتم إلى نصف الليل بعده > ومن 


— ۵۰١ — 


5 1 و . 1 
ولمسامة يومان ولوم لكتابة ¢ وقىل : سو اء 


أفاق أو بلغ كذلك فليم إلى النصف > وهكذا ( ولمسامة ) أي موحدة 
( بومان ونوم لكتابية ) فبي ثلث الموحدة على أن يوامي” الموحدة ويوم 
الكتابية ثلاثة أيام والبوم ثلث الثلاثة وتكون الكتابية نصف الحرة بعبارة 
أخرئ ولا :زيادة عل الغبارة الآولى . وذلك أن لها بوم وللحر“ة يومين والموم 
نصف البومين » وعلى كلتا العبارتين يكون للمسامة يوم” من أربعة أيام ثم يوم” من 
أربعة أخرى > وللكتابية يوم من الأربعة الثالثة » ويتصل بيومما يوم الموحدة > 
ولا بأس بتأخيره إلى ثالث الأربعة الثالثة أو رابعبا »> ويحسن أن يكون ذلك 
في أولر كل أربعة > وهكذا يكون الحساب على القول بأن لمرأة يوما من 
ستة عشر »فيكون للكتابية يوم من الستة عشر الثالثة » و كذا كل” قول يحسابه 


كيدا طساب 


وكذا الآمة مع الحرة لقوله بعد : وكذا الحرة مع أمة » فالأمة كالكتابية 
كل" منها ثلث الحرة الموحّدة »> ولا يناني ذلك ما تقر ر أنه لو كان له حرتان 
لكان لما بومان من كل أربعة » لآن الحرائر متزاحمة فى الأريعة الواحدة » 
لآن لكل منها حقا فيها » فلا يقال : هلا زيد للحرة الواحدة يوم آخر في 
الأربعة الواحدة » وجعل للأمة يوم” آخر فبها إذ' لا موجب للزيادة وإضرار 
الزوج » ولو كانت أمتان لكان لكل منها يوم” في الأربعة الثالثة > والحاصل 
أن" لكل" حرَة يوما من أربعة أيام ولكل أمة يوم” من الأربعة الثالثة . 


وبه أقول>لأن المسامة والكتابية التي يتنوجها كلتما حر تان فلقستويا في الحقوق» 
و تتفاوتانفيها بالإسلام والشرك» کا لا تتفاوتمتولاة ومتبرأ منبا»ولوتفاوتت 


— ءجُ — 


وكذا الحرة مع أمة عند مبيح له جمعى| » وقيل : سواء إن 
كانتا تحت عبد » وهذا في الليالي والأيام » وأما في المؤة فلكل 
ا ا ا MM‏ 


الموحدة والكتابية في الدية فإن لها ثلث الدية ( وكذا الحرة مع أمة. ) لها يوم“ 
وللحرة يومان تحت عبد» فإن له امم بينها بلا خلاف أو تحت حر (عندمبيح 
. له جمعهم ) بالتذوين والنصب أو بالإضافةولا يضر الفصل ب له لأنه ظرف للمضاف 
ووجه إباحة المع أن يتوج أمة ثم يقدر على الحرة فيتزوجها فيجمع بينهها على 
القول بأن نكاح الحرة ليس طلاقا للأمة » أو يتزوج حرة فلا تكفيه ماعه ولا 
يستطيع أخرى ف .جوز له عند بعض أن يزيد عليها أمة > وعلى القول نحواز 
الهم مطلقا ولو أطاق الحرة الأخرى ( وقيل : ) هما (سواء إن كانتاتحتعبد ) 
وقبل : أو تحت حر > وتجب العدالة بين الكتايبات » وتحب فيا بين الإماء > 
وقىل : ان الكتابية ثلث الحرة كا إنها ثلثها في الدية والآأمة نصف الحرة » و كذا 
الخلف في الطلاق والعدة » وعلى هذا يكون للحرّة يوم” في أربعة » ويوم في 


الأربعة الثانبة » وللآمة يوم في هذه الأريعة الثانية . 


وقمل : الموحدة والكتابية والأمة سواء > ومعنى كونها على ثلث الموحدة 
الحرة أن نسبة ما يكون لما ثلث لنسبة ما يكون لها في الطلاق والعدّة» و كذا 
الكتابية في الدية بدون أن تنقصا عن الموحدة الحرة شيئا ( وهذا في الليالي 
والأيام » وأما في المونة فلكل ما يمونها ) فإن صغيرة الجسم تكتفي يلباس 
ومسكن لا تکتفي بها كميرته > و كثيرة الشعر يكفيها ما لا يكفي قلملته من 
الدهن » وصغيرة السن تأ كل أقل” مما تأ كل الكبيرة » وقد ينمتكس > وهكذا 
وقد تكره امرأة الماع لعلة أو لكونها بكرا فلا عدالة بينها فبه وبين غيرها » 


حاير , جم -ل 
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ومن تزو ج امرآة على أخرى أعطى للآخرة ما أعطى للأولى من 
حلي وثياب وزينة » وقيل : يعدل من يومه 2 ولا عحامعہن في 


ست واحد » 


وذكر الشيخ أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنبم انه لا عدالة لمريضة لايستطبع 
بها شيئا وصغيرة لا تقوم بشيء » ولا لمن سافر عنها مع أخرى “والصحيح عندي 
لزومبا لهذه > وإذا بطل حق“ واحدة بارتداد أو عصمان أو نشوز أو نحو ذلك 
ثم تابت لم تحاسب صواحبها بل تبتدىء بالحساب من حين رجع لها حقها . 

( ومن توج امرأة على أخرى أعطى للذخرة ما أعطى للأولى ) غير 
الصداق ( من حلي وثياب وزينة ) ولو أفنتها قبل العقد على الثانية » وقيل : 
لا يازمه إلا إن بقي عند الأولى لم يخرج من ملكما حتى تزوج الثانية فحبنئذيازمه 
أن يعطي الثانية مثله كا أعطاه للأولى حين أعطاء » لا كحاله عند الأولى حين 
تزوج الثانية» وهو المتبادر من قول أبي ز كرياء : ويعطي للأخرى مثل الذيعند 
الأول» إد عبر بعند والقولان ضعمفان» ولا سما الأول» وعلى الثاني لو أخرجته 
من ملکہا » ثم رجع إلى ملكبا فلا عدالة فبه ( وقيل : يعدل من بومه ) لاشيء 
علمه فا مضى ولو كان موجودا عند الأولى عند العقد على الثانية وهو الصحيح» 
لأا ليست زوجة له في حال إعطائه للأولى فضلا عن أن يمخاطب بعد بالعدل 
وكذا الخلاف في عدالة الآأولاد » وذلك كله في غير الصداق وفى غير واجب 
الحقوى » فإن لكل حقبها في حمنها ولكل” ما تيسرت به من الصداق كالبيع 
والشراء إلا إن تبراّع في الصداق وقد وجدها بدون ما أعطى > والتى في عد 
الطلاق الرجعي كغير المطلقة للزوم العدالة لها ومعبا في غير الماع »> وقيل : 
لا عدالة لما . 


( ولا ڃامعهن في بيت واحد ) ولو قي ظامة أو كانتا عساو بن أو كانت 


)ء0۰ — 


وواحدة والأخرى تراها » وإن اغتسل من واحدة فلا يغتسل منبا 


م ٠. e‏ 
مرة أخرى حى يغتسل من غيرها / 5 


إحداها عمماء أو كانتا نائمتين أو إحداها أو كانت إحداها أو كلتاهما سكرى 
لإمكان حدوث ضوء بفتح الباب أو بغيره » ولثلا تسمع أو تستمع لصوت الماع 
فإنه لاحوز ولو لنفّسه أو نفّسها بفتح الفاء » فلو كانت الأخرى عمياء صماء م 
يمنم الماع بحضرتها و كذا غيرهما من إناث وذكور ( و )لا نح امم ( واحدة 
والأخرى تراها ) أو براهما من يز أمر الماع ولو ثيايها . 


( وإن اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها مرة أخرى حتى يغتسل من 
غيرها ) هذا كلام كني به عن أنه لا يجوز له أن يجامع واحدة مرة ثانية حتى 
يعطي غيرها الحق من الماع » وهذا أوالى من أن نقول : عبر بالفسل في المواضع 
الثلاثة عن سببه أو ملزومه وهو الجاع على سيبل المحاز الإرسالي > لان الكنابة 
أبلغ ونو ع حقبقة » والأصل الحقيقة » وللسلامة من ثلاث مجازات».وليس مراده 
أنه إذا لزمه الغسل من جماع واحدة فاغتسل ثم جامعها مرة أخرى يبقى على 
الجنابة حتى يغقسل من جماع أخرى لآن الغسل للصلاة والصوم واجب > ولأنه 
إذا غسل بعد جماع كفى لسائر جماع تقداّم ولو تعدآد » ولا يصدق أنه بقي مجنا 
حتى يعدد الفسل » فلو جامع امرأة آخر النہار مثا وأخرى بعدالغروب لكفى 
غسل واحد ولم تحرم واحدة » ولو جامع يجنابة الزنى أو الحم > و كلام المصنف 
عليه فيا بين الليالي والأيام وفيا استطاع من الجاع كل“ واحدة برزقها تساوين في 
الفعل أو تفاضلن كان أو م يكن » وقبل : تحب في الفمل خاصة > ولا يشتغل 
اللبالي والآيام وذلك في الفعل التام ما قال الشبخ أحمد بن عمد بن يكر رضي الله 
عنهم » وظاهره أنها لا تحب في الماع بدون غيبوبة الحشفة وف البدرن والقبلة 


— © ٠ © — 


ولا يأتي واحدة في نوبة الأخرى فلتخوّفه بالله إن فعَل وتذكره 
العدالة » ولا تمنعه إن أرادها »ومن عنده واحدة فلا ليلة من 


أربع ولا يتتفل فيبا إلا يإذنبا ويتفرغ في الثلاثة لدنياه وأخراه؛ 


والقرصة ونحو ذلك > والظاهر الوجوب لان العدل بذلك مما يستطيعه الزوج 
وهن متنافسات فه ۰ 


( ولا يأتي واحدة في نوبة الأخرى فلتخوفه ب ) مقاب ( الله إن فعل ) 
أي إن أراد الفمل وهو الماع أو إن أتى فى نوبة الأخرى (وتذكره العدالة»ولا 
تمنعه إن أرادها ) لآنه تزوجما للجماع وهو حى" عليها واجب” عليها في الججلة كلما 
أرادها إلا ما نبي عنه من خيض أو نفاس أو رمضان أو صلاة > والعدالة ولو 
وجيت عله لكنها في ذمته لا في دمتها » ولیس ذلك الماع الذي زاده هويعيئه 
الجاع الذي هو حى ضر تا بل مثله » ولا تبرأ منه إن قال لما: إني سأفملمثلك 
أو قال : إنها رضت أو أبطلت حقبا » أو قد أرضتما أو قد أتمتها مرتين أو 
إني أخذت بقول_من ل يوجب العدل في الماع أو نحو ذلك من المعاذير أو احتمل 
عندها ذلك بدون ذكره ذلك أو احتمل النسبان ولم يتذكر بتذكيرها > وإنما م 
جز" له ذلك ولو قال : مأفعل لما مثلك لأن ضر ها لايطيب نفسها بذلك؟ولآنه 
قد يضعف عنما وقد يموت أو ينع مانع من المرتين للأخرى > وهذا التعليل في 
منع إعطاء كل واحدة أياما متتابعة . 


( ومن عنده.) امرأة ( واحدة فلها ليلة ) ويوم ( من أربع ) وله ثلاث 
( ولا يتنفل فيها ) أي في لملتها و كذا يومها ( إلا باذتها ) وله فبها ما لا بد منه 
من الأشغال » ولو ل تكن هذه الأشغال مح الضرورة ولكن إن أمكن شغله 
بحضرتها فعله يحضرتها ( ويتفرغ في الثلاثة لدنياه وأخراه ) ويوفيها ذلك ولو 


5٠م‏ ب 


وهكذا إلى أربعة فلا يكون له يوم يتفرغ فيه ». ولكن له من 
زوبة كل طائفة لما لا بد له منه » وإن" حللته إحداهن أو أبرأته 
من نوبتها ففي الجواز قولان » ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى» 


م تطلبه إلبه » وقيل : إن ل تكن المشاحة بينها فلا حساب عليه إذا كانت 
واحدة مالم بر منها ضيقا » وإن كانت عنده اثنتان فلها لبلتان وله ليلتارن 
( وهكذا إلى ) نسوة ( أربعة ) أندّث عدد المؤنث فى الموضمين لحذف المعدود 
كا يذكر للحذف العدود المذكر وذلك لغة ( فلا يكون له بوم ) أو ليل 
( يتفرغ فيه ولكن له من نوبة كل ) منبن ( طائفة ) أي قطعة ( لما لا بد له 
منه ) وذلك على القولبوجوب اللبل والنهار لامرأة > ومن أوجب لما الماع فقط 
فله التفرئغ حيمث شاء إلا إن' خافت لملآأو تهاراً فلمؤنسها بنفسه أو يمن لا مخاف 
منه » وقمل : لامرأة يوم” ولبلة من ستة عشر > وقبل : لا جماع عليه إلا إن طلبته 
ولو ل تطلبه سنة أو أكثر وإن أكثرت طلبه فليا ليلة من أريم أو من 
بسك عقي 


( وإن حللته إحداهن ) أي جعلته في حل" وقالت له : أنت في حل ( أو 
أبرأته ) أي قالت له : أنت بريء ( من نوبتها ) فا مضى أجزأه » وأمافىي 
المنتقبل ( ففي الجواز ) مطلقا ولو في النفقة والكسوة ونحوهما ( قولان ) 
ثالثها : الجواز في المرأة الكبيرة (ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى ) وقبل : 
بالجواز على الاستمرار > وأما اللملة الواحدة الحاضرة أو الدوم الحاضر قلا بأس 
ولو على الدوام > وهو الصحيح عندي لأنها حق” لها تعطبه من شاءت > ولورود 
ذلك في السنة ولا يكون الزوج بذلك غير عادل > نعم ؛ لا يازمه أن يعطيه 
لمن أعطته بأن يقول : إن شت فخذيه وإن شثت فلا أعطبه لأحد إد لا يلزم 


ل .هم — 


وسيأقي لها مزيد في كتاب النفقات . 


من عليه حى" أن يعطيه إلا لمن له“وعن بعضهم: لا يحزىء الحل” ولو منالكبيرة» 
الله أو كلام مزيد فمو مصدر ميمي أو اسم مفمول ( في كتاب النفقات ) 


والله أعل . 


0 = 6 ٠ شر‎ — 


ياب 


في التنسري 


هو لغة : | كتساب الماع وطلبه وغير ذلك » واصطلاحا : ااذ السمد 
أمته للسر” وهو النكاح > ولا يتسركى الإنسان إلا أمة ملكا » فلو أعار لك 
إنسان أمة م يحز لك تسر”.ا لآن الفروج لا 'تمار » فاذا أعارها لك فلا يحل 
لك جماعها > ولا مما بشبوة. ولا النظر إلمها بشهوة وهي كسائر إماء الناس» 
وإن أقرضها لك فمندي يحوز لك تسر” ا لأن من أقرض له شيء دخل ملکه » 
وم يازمه ردأه بعمنه ولو كان باقيا » بل له رد المثل إن ل يتغير وإن تفر فلا 
برده إلا إن رضى صاحمه » فلو رها بصنہا بعد وطنها لكان رده لها إخراجاً 
ها عن ملكه وإدخالاً في ملك الأول بعد خروجها عنه . 


وبهذا تعلمى ماق للام بعض قومنا > إد قال : وحور القرض في جميمع 
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لرجل ا شر ىننا شاف ل بعدد > ولا عدالة تاز مه 0 


ولا بين حرة 


التملكات الجائز بمعها وتحصرها الصفة ويقدر على الوفاء بها إلا الجواري فإنه لا 
جوز فمها لأدائه إلى إعارة الفروج » وذلك لآن من اقترض شيئاً فله أن برد عين 
ذلك الشيء إن بقي على ما أخذه به » وله أن برد المثل » فإذا اقترض جارية فل 
وطؤها ثم له رها يحم القرض » فلو جاز لأددّى إلى رداها بعد وطئها وهو عين 
إعارة الفروج قالوا : إلا إن كان القرض لامرأة أو لذي حرم أو كانت في سن" 
من لا توطأ > وبعض” جوز ذلك بشرط رد المثل فقط اه . ووجه رد القول 
منع التسري ما أعامتك به من دخولها ملك من أقرضت له ورد'ه إباها إلبه بعد 
ذلك كبيع وقضاء من ماله وتخليص من فهو عقد آخر . 


ويُبحث فيه أيضا كيف تجوز على قول المنم إن كانت في سن من لا توطأ مع 
أنه يمكنه التلذذ بنظر فرحبا وجماعبا من ظاهره أو بين الدفتين إلا إن أراد أا 
إذا كانت بهذا السن لا ميل إليها عادة فلا حذور في قرضها حينئذ ( لرجل ) 
عاقل أو طفل أو مجنون لا مشكل / يتبين أمره » ويحيز له فق غاز ارتي 
يتزوج امرأة ولالمرتد. ولا أقلف إلا إن عذر ولا حرم ومعتكف > وإن فعلا 
صح على الصحبح» وفسد الاعتكاف والإحرام» وزعم بعض” أنه تحرم “و جاز لما 
قطعا بنبّة أو إشباد بلا دخول ( أن يتسرى ما شاء ) من الإماء ولو ألوفا 
بإطلاق ( لا بعدد ) مقيد حدود وأوقم ما على العاقل على القلّة أو باعتبار 
الأنواع > أو تشبمما بغير العاقل إذ م يضبطبن عدد كا ضبط الحرائر ول يعتبر 
رضاهن ولا إنكارهن ( ولا عدالة ) بالفتح ؛ فقوله ( تلزمه ) خبر لا أو بالجر 
عطفا على عدد فتازمه صفة ( بينهن ) أي بين الإماء المتسراة المفبومة من المقام 
ولآن مدلول قوله « ما شاء » الكثير والقلمل ( ولا بين 'حرة ) زوجة أو أمة 
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وسرية » وليشهد عند الدخول بها لا قبله ولا بعده بلا وجوب » 
ولكن كراهة لزوم غير ولد واستعباد ولد 5 5 3 ۰ 


زوجة ( وسرية ) بضم السين وهو من تغبير النسب »> لآن ذلك نسب إلى السر 
بالكسر وهو الماع . 


( وليشهد ) على التسري عدلين» وجاز ثلاثة منأهل الجلة» وأجيز جمليان » 
والنساء مع الرجال كسائر الشهادة لا وحدهن » والآمر للندب بدليل قوله بلا 
وجوب ( عند الدخول بها ) أي حال الماع مستترين عن الشبود ( لا قبله ولا 
بعده بلا وجوب ) > فلو تسراها بلا إشهاد أو بإشهاد قبل أو بعد م تحرم 
( ولكن ) أمر بالإشاد حال الماع ( كراهة لزوم غير ولد ) مثل أن يستشهد 
قبل الدخول فيموت أو ينع من الكلام أو يغيب أو تجن" قبل الإخبسار يعدم 
الوطء وقبل الوطء فيحكم عليه بما ولدت مع أنه ليس منه لسبقه الحساب قبل 
وطئه أو لم يقم وطؤه أصلآً ( واستعباد ولد ) مثل أن يطأها ول يستشهد فبحم 
بأن ولدها عبد إذ لا يحم له بالولد إلا إن استشهد على التسري » لكن إذا أقر 
أنه قد تسر اها من وقت كذا أو أن هذا الولد أو الجنين مني يصداق إن ل 
يتبين كذبه » ودا م يكن ذلك فبو من غيره فيكون ملكا له يدبعه إذا عل أنه 
من غير وطئه ولورثته من بعده » لآن ولد الآمة عبد“ لسسدها إذا ولدته من 
غيره » سواه کان بنكاح شرعي أو بزنی يخلاف ولدها منه بقسر » فإنه حر” کا , 
نص عليه الشيخ عمرو التلاتي العلامة » وكا دل عليه كلام أبي زكرياء والمصنف 
إذ قالا : أو استعباد ولد فإنه نص" في أن ولده من سريته يكون عبداً بمدم العم 
بأنه منه » فاذا عل أنه منه بإقرار. أو استشباد على التسري حك عليه بأنه حر” 
فتسر”.ها بلا شهادة نكاح” حلال لا إِثم فبه » ولكن يستشهد لعلة أخرى هي أنه 
إن ل يستشبد أدى عدم استشهاده إلى استعباد ولده وهو حر » وأنه إت 


ل 1١م‏ 


ومن ولدت س بعد سته اش من يوم التشير كن لزمه 


استشهد بعده ای إلى لزوم غير الولد له کا مر تَثيله »> فكره عدم الاستشهاد 
كراهة فقط لأنه لا يازم من عدمه التأدية إلى ذلك لإمكان إقراره بعد > وإمكان 
أن حفظہا بعد الاستشہاد » وقمل دخوله حت بدخل . 


والذي عندي أن الاستشهاد غير واجب من حيث النكاح فإنه حلال له من 
سريته بلا شهادة » واجب” من حبث أنه يؤدي عدمه إلى ما هو حرام » وههمو 
استعباد ولده ولزوم غير ولد له » ويحتمل أن تكون الكراهة في كلامها كراهة 
تحرمم > وقبل : يازم السيد ما ولدت أمته ولو أنكره ولم يستشهد كأنها فراش 
أمهم في الرق » وقيل : يتبعون أباهم في الحرية » قال العاصمي : 
ويتبع الأولاد في اس_ترقاق للام لا للآب بالإطلاق 


قال ميارة : إذا كانت أمبهم حرة فم أحرار > وإن كانت مملوكة فهم أرقاء 
من نكاح أو تسر إن كان أبوهم رقا» قال: ويحتمل ‏ وهو الأقرب ‏ أن برجم 
الإطلاق للآب أي لا يتبعون أبام مطلقا بل يتبعون أمهم » والإطلاق على الوجه 
الأول عائد للآم > والصحبح وهو أصل مذهب مالك أن ولد السبد من مريته 
حر اه بالمعنى . 


( ومن ولدت سريته بعد ستة أشهر ) محسوبة ( من بوم ) أي وقت 
( التسري لزمه ) ما ولدت لا مع تام الستة أو قبل إذا أشبد » ولا يقبل قوله 
بعد الإشهاد على وقت مخصوص : إني قد تسريتها قبل أن أشدك أو قد تسريتها 
في وقت كذا قبل ذلك»وإنما يقبل قوله إذا أشبد من أول مرة إني قد تسريتها» 
وم يبين الوقت أو قال : إن تسريتها.وقت كذا . 
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وإن واحد دونها قبل غروب الآخر المتمم ثم بآخر بعده أو غداً 
زمه الااخر لا الأول » وكذا من تزواج امرأة من لوم العقد أو 


( وإن ) أت بولد ( واحد دون ) تام ( ها ) ولو ( قبل غروب ) اليوم 
( الآخر المتمم ) للستة بلحظة أو معه لا قبل ولا بعد (ثم) أدت ( بآخر بعده ) 
أي بعد الغروب بقرب أو بعد ( أو غدا) أو بعد ذلك (لزمه الآخر لا الأول) 
لآن الأول تتم له ستة أشهر » و كذا إن أتت بمتعدد قبل انسلاخ الستة ومتعدد 


بعده فى مشمة واحدة . 


( وكذا من توج امرأة ) وأتت بولد قبل انسلاخ الستة المحسوبة ( من يوم 
العقد ) أي من وقته عند ابن عباد وأبىي حنيفة ( أو الدخول ) أي من وقت 
إمكانه عند المبور ( على الخلف ) المعبود المد كور في باب العقد قبل فصل 
وبآخر بعد انسلاخبن » ولكن إن تحرك قبل أربعة أشهر من يوم التسري أو 
العقد أو الدخول على القولين فلدس له» ولو ولد بعد عام وأراد بالدخول الدخول 
تحقمقا أو حكماً کا إذا خلوا عن مجلس العقد أو خلا عنهها فمه من كان قمه » 
وليس مراده بالتشبيه ما يشمل من أت بولد قبل الستة فقط لتقدم هذا في حل» 
إلا إن أراد التنسه والتذكير » والحساب في ذلك كله عندي من وقت لوقت › 
وقبل : إن تسراها قبل الفجر حسب اللملة هذه واليوم بعدها أو بعده ألغى 
الوم وابتدأ من اللملة المقبلة » وقيل : إن تسرى قبل طلوع الشمس حسب اللملة 
الماضمة وهذا اليوم » أو بعد طلوعها ألغى اليوم وابتدأ الحساب من الليلة المقبلة» 
وقبل : إن تسراها قبل الزوال حسب البوم واللملة أو بعده ألغى بقية اليوم 
وابتدأ من اللبلة المستقبلة » و كذا في حساب عامين أو أ كثر أو أقل للتي شر طت 


سح ( ج ٦‏ - الئل سم ) 


وإن أتت سريّة بولدين من بطن بعد ستة وقد أشهد فأقر” بأحدهما 
فقط فإن بيوم أو ليلة لزماه » وإن بأحدهما في آخر غد فأقر 
الآخحر ‏ . 1 : 


على زو جا أمرها إن غاب مدة كذا و كذا » وقي حساب مدة العلاج من عبب 
الزوجة وما أشه ذلك . 


( وإن أتت سرية بولدين ) أو أكثر ( من بطن ) واحد أي بأن اجتمعا أو 
اجتمموا فيه ( بعد ) أشبر (ستة وقد أشهد) على التسري . هذه المسألة لا تصح 
إلا إن کان قول بأنه لا يازم الولد ولو أُسُبد عند الدخول ولكن هذا القول غير 
موجود »> والأولى حمل كلام الأصل على أنه أشهد أني قد تسريتها ولم يعين وقت 
التسري »> ولا أشبدهم وقت الدخول فكان مقراً بالثاني > لأنه عنده بعد ستة 
أشبر > وأنكر الآخر لآنه عنده قبلها » وإلا فكىف يقبل عنه إنكاره من جاء 
بعد ستة أشهر من حين أسبدهم وقت الدخول ؟ أو من حين أشبدم ( فأقر 
ياحدهما ) أو بأحدم أو أكثر ( فقط » فان ) ولدتها أو ولدتهم (بيوم) أي في 
يرم ( أو ليلة لزماه ) أو لزموه . ْ 

( وإن ) أتت ( بأحدهما ) أو أحدم أو أكثر ( في آخر غد) يعد إتبانها 
بغيره قبل الغد » والأولى أن يقول : وإن أتت بأحدهما بوما وبآخر غدا وإلا 
فأول غد ووسطه وأخيره سواء > وتوجمه العبارة أن يقدتر عطف أى فى آخر 
غدآً وأوله أو وسطه وفبه ضعف أو أن تفتح الخاء فركون الإضافة إضافة صفة 
لموصوف أي في غد آخر > وذلك لآن ما قبل هذا الغد غد أيضاً لما قبله واللملة 
من الغد > فإن أتت بأحدهما آخر اليوم مل وبالآخر بعد الغروب فقد أتت 
بأحدهما في غد لأن اللىل تابعة للغد بعدها ( فأقر بالآخر ) بكسر الجا أو 


ل هوام 


لزمه لا الأول في الحم > وإن أقر به وأنكر الآخر لزماه أيضاًء 
وقبل : إن كنا من بطن لزماه مطلقا » ولا يفرز أول من آخر 
وعكسه ,2 ٠. . ٠. ٠. ۰ ٠. ٠. ٠.‏ 


الأخيرين أو الأواخر ( لزمه ) أو لزماه أو لزموه ( لا الأول ) أو الآأولارنف 
المنكران أو الأولون المنكرون ( في الحم ) ولزمه الكل فما بينه وبين الله إن 
كان منه ويماقبه الله علىإنكاره > ولو وافق إنكاره الواقم عند الله لآنه أننكر 
0 ظ 

( وإن أقر به ) أي بالأول أو بالأولين أو أكثر ( وأنكر الآخر ) بكسر 
الخاء وفتحما أو أكثر ( لزماء ) أو لزموه ( أيضا ) لأن كون الأول له في هذه 
الصورة يستازم كون الآخر له يحسب الظاهر » هذا قولبعض؟و هذا المعضقول 
آخر : إنه بازمه الذي أقر به سواء كان أولاآً أو آخراً » وينتفي عنه الذي نفاه 
سوا كان آخراً أو أولاً ( وقيل: إن كانا ) أو كنوا ( من بطن ) ومعنى كونها 
من بطن واحد أنه م يفصل بينها مقدار أدنى مدة المل ( لزماه ) أو لزموه 
( مطلقأ ) أقر .ها أو أنكر أحدهما ولو كان المنكر هو الاخير کا قال . 

( ولا يفرز أول من آخر وعكسه ) وقال أب حشيفة : لا يلزم السيد ولد 
أمته ولو أقر بوطئها إلا أن يعترف به وليس كذلك > والأو'لى إسقاط قوله : 
وقد اشد لانه إذا أشهد وبان أنها بعد تام ستة أشبر فما له ولا يقبل إنكاره 
أحدهما » وإن بان أنها قمله فليسا له > وإن بان أن أحدهما قبله والآخر بعده 
حك علبه بالذي بعده ولا يقبل إنكاره کا لا يقبل قبوله للذي قبله » يخلاف ما 
إذا لى يستشهد فأتت بولدين وأقر أنه قد تسراها وأنكر أحدهما . نعم إن 
استشهد أنه قد تسراها قبل هذا الوقت ولم يعبنه فإنه کا إذا م يستشبد فإنه إن 
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وكره له قري أمة ورثها من أبيه أو ابنه : 


ولدتهها بيو مأو ليلة م يقبل عنه إنكار أحدهما لاتفاقها في بطن واحد ويوم واحد 
أو لملة واحدة > مع أنه م يتوثق بالإشهاد قبل التسري . 


وإن ولدت أحدها في يوم والآخر في لبلة فكا أشار إلى الحم بقوله : وإن 
بأحدها في آخر عند الخ » وإذا م يثيت له فبو عبدهيبيعه إن شاء»فإن كان 
زوج أو سيد قبله فهو ولد لمن قبله عبد له » لا لمن قبله وإلا فولد زنى عبد له > 
ولعله أختّر الدخول عن يوم الإشهاد فتمت الستة للثاني دون الأول أو كان ذلك 
لضعف شأن التسري عن التزوج فل يبلغ مبلغ الفراش التام . 


( وكره له تسري أمة ورثها من أبيه أو ابنه ) أو غيرهما من لا يحل له 
نكاح ما مس كالجد وإن علا وإن من جبة الأم وابن الاءن وابن البنت ولو 
بالرضاع حذر أن يكون قد مسها أو تلذذ منها بامس أو بنظر على ما مر » أو 
ملکہا من ذكر بنحو شراء أو هرة أو غيرهما كأجرة وإرث وصداق »6 وإن 
قال: لم أفعل» صداقه إن كان أمينا » ولا يكره له إن لم تحل لمن جاءت منه إليه 
فإن مسها الأب فا علا أو الاين ومن دونه بذ كره في موضع من جسدها أو بيده 
في فر جما أو نظر فر جا نظر عمد وشهوة أو مس عمد حرمت عله » وقمل: لا 
يكون النظر كالم" وذلك كله قباس على الزوجة» فكا تحرم عليه زوجه هو لا 
حرم السرية » والمس والنظر ملحقان بالتسري وكا ألحقت مزنيتهم بزوجاتهم . 


وقال أبو العساس احمد بن مد بن بكر رضي الله عنہم : لا يجوز أن يتسرى 
أمة من أبيه أو ابنه » وفي «الديوان » : لا يتسرى مرهونة وإن فعل ل تحرم ولا 
ما ورث من لا حل له نکاح ما مس أو ملكبا منه لا بإرث ولو طفلة » وقمل: 
إن كانت بالغة لزمها أن تخبره بذلك ٤و‏ كذا التي طلقا تطلمقتين إن ملكا قئل 
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أن تتزوج غيره » وما باعها خماراً أو وهيها لغائب أو استأجر يها أجيراً أو 
تزوج بها امرأة بلا شبود فلا يتسراها » فإن فمل ورجعت إليه جاز لا إن 
دخلت ملك من علّقها إلمه » فإن فمل ثبت النسب وصداقبا لمالكبا » و كذا لا 
يحوز لمن علقت إلبه وطئها قبل أن يملكها » وتحرم به إن فعل > وإن رجمت 
للأول فله صداقها والولد للواطىء » ولا يتسرى ما في الخصومة ولا أمة ابنه ولو 
طفل إلا إن نزعها » وقمل : تسر ہا نزعبا» ولا إن كان عبداً أو مشر كا ولا إن 
كان هو مساما والابن مشر كا ولا جانية وجواز مالم يدفعها ولا مسترابة بحرية» 
وإن أرادها أمرها أن توككّل من يزوجبا به » ولا أمة تحته من لا تجتمع معها 
بتسرر أو نكاح حت يطلق أو تخرج من ملكه > وتعتد إن مسها أو تحرم ولو 
بتزوج حرة على مامر . 


وكذا إن أخرج بعضها فانه يكره في التسري ويحرم ما يكره أو يحرم في 
التزوج > وكذا في المع كراهة وتحرعا > وإن وهبما لطفله أو مجنونه فله تسري 
أختها ومن لا تجتمع معها معها . وإن باع سريته فتسرى أختبا ثم ملكها قعد على 
الأخيرة وإن ملكها قبل أن يتسرى الأخيرة أخبتر بينهها » وكذا إن ارتدت ثم 
أسامت قبل أن يتسرى أختبا فله أن يرجع إليها ويدع اوت اا 
شبود أو باعبا خبار فلا يتسرى أختباحق يشهد الزوجأو بعال “ولا إذزو جما 
فاسداً أو باعبا منفسخا فإن تسراها حرمت» وجاز لمكري أمته ومعيرها 
ومغصوبة منه أن يتسراها لا لمكتريها ومستعيرها وغاصبها»وإنفعلوا حرم توم 
بشبت النسب » وقمل : يثدت للغاصب اه . بتصرف وزيادة . 


ولا يحم عليه بتحريم ما تسرى من أمة الأب أو الابن أو تحوهما مال يتبين 
أنهم قد تسروها » وإذا لہ سبيت حرببة وصارت لولىو سُّى زو جبا فأرادها فأمئرها 


— 0|۷ 


ولزم استيراء أمة قبل تسرايها يحيضتين أو بخمسة وأر بعين 


لولاها » فله أن يتم ها نكاحها > ومن سبى المشسر كون زو'جته أو سريته ثم 
سبوه کلره له وطلۇها خوف أن يشر كوه في الولد فما قمل .ومن وقعتأمة في 
سبمه فلا يطأها حت تقر بالاسلام إلا عند من أجاز تسري الكتابية » ومن 
أجاز تسري المشركة مطلقا » ومن جامعما قبل أن تقع في سهمه فزان > ويحوز 
تسري الآمة العربية على أنه يجري عليهم الرق عند الجهور > وقال أحمد 
والشافمي في القدم : لا بحري عليهم لشرفهم > ونقول : يحري على غير قريش . 


( ولزم استبراء أمة ) أي طلب براءة بطنها من جنين » ولوم يعرف أن من 
كانت عنده قد تسراها أو فعل بهاموجب عدة لآن من شأنها أن يتمتعبها مالكها 
( قبل تمسر ما حيضتين ) لا حىضة ونصف > ولو كانت نصف الحرة لأنالحمضة 
لاتتحزأ وهذا للحائض وتسمى حائلاً . 


قال الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس :«سئل رسولالله 
للت عن وطء السبايا من الإماء فقال:«لا تطئوا الحوامل حت يضمن “و لاالحوائل 
حتی يحضن 2١72‏ 4»وعن ألى عببدة عن جابر بن زيد عنه ملم : لا توطأ حامل حت 
تضع ولا حائل حت تحيض »'"» وذلك في الإماء إذا حملت من غيرك أو ل تىل 
وهو غير خصوص بالسبايا > أما الحديث الآخير فظاهر العموم > وأما الأول ولو 
کان وارداً في جواب السؤال عن السبايا لكن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص 
سبب وروده » وقال الرببع في معنى حائل : من يأتيها الحيض حالاً بعد حال » 
وقيل : تستبرىء بحمضة واحدة > وقمل : بحيضتين من البائع ونحيضتين عند 
المشتري وقبل : بحبضة عند البائع وحيضة عند المشتري ( أو بخمسة وأربعين 

. رواه الدارقطني وان حبان‎ )١( 

(؟) رواء أبو داود وابن ماجة والببرقي . 


- م1١‎ 


وم لغير حائض إن كانت ب كبيع وإن بموت سيد فشهران وخصة 
أيام إن م بخلف معبا ولد وإلا ذكحرة ولو دخلته من إمام أو صي 


أو من محرمبا 


بوما ) نصف ثلاثة أشهر »هذا ( لغير حائض) لصغر أو كبر وذلك هو الصحمح 
وقبل : بشهرين وقبل بأربعين وقمل بعشرين »وهو قول مزقال: تستبرىء نحيضة 
واحدة إن كانت تحيض وذلك كله ( إن كانت ) ملكا له (ب كبيع. وإن ) كانت 
له ( يموت سيد ) بواسطة إرث أو شراء عن ورثته أو نحو ذلك ( ف ) الوقت 
الذي تستبرىء به ( شهران وخمسة أيام ) نصف أربعة أشهر وعشر (إن لم يخلف 
معها ولدأ ) أو غيره من تخرج حرة بإرثه إياها أو بعضها كأخ له من الآم وها 
من الاب وبالمكس . 

( وإلا ) اي وإن م يكن ل يخلف ما ذكر » بل خلفه(فالمتستبرىء بأربعة 
أشبر وعشر ( كحرة ) سواها أو كحرة أصملة فإنها أيض حرة لآن اينها مثلا 
قد ورثها أو بعضہا > وهذا لكون الولد ولدها وقد ورثها أو بعضها وما تسرتى 
الأب أو تزوج فهو حرم للابن » ومن ورث من لا يحل له تزوجه حرر عليه ولو . 
بالرضاع “وقيل : لا به وهو الصحمح » فلو ترك ولد أو من تحرر به لکن أحاط 
بها الدين وم يبتى أقل قليل أو كان الولد ونحوه لا يرث لكونه عبداً او رکا 
أو قاتلا أو نحو ذلك كمححوب فى غير الولد لكانت أمة تستبرىءبشهرين وخمسة 
ومنتسرى أمة بدو ناستبراءهلك لآن ذلك زنىلانه كتزوج في العدة (ولو) صغرت. 

وقيل : لا استبراء في صغيرة لا يمكن أرن تحمل کت ست 
وما دونبا أو ( دخلته ) غاية لقوله : ولزم استبراء أمة ( من إمام ) عادل 
( أو صبي ) لا يكن منه المسدس أو من مستأصل أو من لا يازمه الولد ( أو من 
حرمها ) يحيث لا تخرج علمه حرة كممما أو خالا من الرضاع » فإنهإذا ملكها 


0١4 لب‎ 


أو له فبا شقص أو من امرأة 


ل تحرر لكن لا يتسراها » وقبل: تحرر الحرمة بالرضاع إذا ملكها و كسريةأبيه 
أو ابنه ونحوهما فإنه حرمها وهي محرمته وكأم زوجته أو بنت زوجته . ففي 
ذلك إذا ملکہا بوجه ثم أخرجها من ملكه بوجه ما فلا يتسر اها من خرجت 
إلمه و كأمة حرمت عليه بتسرها قبل الاستبراء أو زنى بها قبل أن يلكها أو 
تزوجہا من مالکہا ثم حرمت عليه ثم ملکہا وكأمة حرمت عله 
بتسريه إباها وهي مشتركة ثم ملكا فإذا خرجت منه في تلك المسائل 
بوجه ما فلا يتسر”اها من خرجت إليه إلا بعد الاستبراء » و كذا إذا خرجت 
من قد تزوج أمبا ودخل على أمبا أو تز وج بنتها ولو فارقها أو تسرى بنتها أو 
اما ودخل على أمها ولو فارقها أو تحته أختها أو من لا تحتمع معبا اود من 
تحرم » وأما من أحاطت ديون المت بها فإنه لم تدخل ملك ابنه فضلاً عن أن 
يببعها » فکیف يقال : دخلته من حرمها فبموته خرجت عنملكه إلىالغرماء؟ 
فالغرماء هم البائعون وإن باعبا الابن والورثة فعلى أنهم و كلاء الغرماء على البيع 
لا على أنبم مالكون لأنها ليست ملكا هم . 


( أو ) كان ( له فيا شقص ) أي بعض والبعض الآخر لغيره» والعطف على 
دخلته ويضعف كون التقدير أو من له فيها شقص فتكون من معطوفة علىإمام 
أو حرم لان فيه حذف” موصول » وبقاء صلته بدون ذكر مثله » ووجه کون 
هذا غاية أن من له فيها شقص فقط كأنه حرم لها لأنا لا تحل له بالقسري حى 
علكبا كلبا ( أو من امرأة ) لأن مدة استمراء الآمة كمدة العدة للزوجة فلا بد 
منها » فحبنئذ يكون الخلاف في الاستبراء : هل هو معقول الممنى وهو طلب 
براءة الرحم من الولد أم غير معقول ؟ فعلى الأول لا يازم الاستبراء إن جاءت 
من لا يازمه الولد كابن تمان لم يدخل في التاسعة على الخلف متى يازمه الولد » 


-09٠9ب‎ 


و 


٠. . 3 ٠. ٠. 3 1 › ورخص في هله‎ 


وكالمستأصل ونحوه مما مر" »> وكالمرأة ولو لزمت العدة منهم في الزوجة > فلآن” 
العدة بنص القرآن > وعلى الثاني : لا بد“ من الاستبراء من هؤلاء > وفراف بعض 
بين من يكون زواجا فألزم الاستبراء منه كطفل ومستأصل ومن لايكونكامرأة 
فلم يازم کا قال المصنف . 


( ورخص في هذه ) أي في هذه الآمة الداخلة من امرأة أو في تسري أمة 
هذه المد كورة وهي المرأة؛ورخص بعضهم إن دخلتهمنها أو من الإمام أوالآمين 
أي إن قالا:إعتدت أو طفل لا يتوم منه مسها > ذكره أبو المباس» وعلىالأول 
لا بد من استبراء > ولو قال الإمام : إني استبريتها وقيل : إذا باعما الإمام أو 
نحوه م يازم الاستمراء إلا إن قال: لم استبرئها لأنهلا جوز له ببعها حت يستبرئها 
وهو ممن لا يخون » وزاد في الديوان : الترخيص في الداخلة من بحرم علبه مسا 
قال البرادي رحه الله : لا يستمتع قبل الاستبراء بامس أو تقبيل أو نظر أو 
تحريد من ثباب »> وحرم ذلك > وهي كالأجندية . ففي حرمتها بذلك خلاف 
جزم بها العلامة الحاج بوسف بن حم في ديوانه النظمي >“وهذاهوالمشمور المعتمد» 
وقبل : لا استبراء إن دخلت من طفل لا يطأ مثله يعني طفلاً لا يحم عليه بالولد» 
وقد مر »أو من امرأة أو من ذي حرم منها بالرضاع» وخصهبالرضاع لبتأتىبقاوها 
على الرق إذ لو ملكها ذو حرم بالنسب لحررت > ومر التوجبه بغير هذا أيضا 
قال: وزاد بعضهم إمام المسامين والامين اذ لا انها حت يستبرآها اه بتصرف 
كا رأيت وهو كالصريح في أنه لا يشترط لعدم استبراء الداخلة من الإمام 
والآمين أن بقولا : قد اعتدةت وإن قالا:قد اعتدت عند جاز عند بعض» وإن 
قالا : بقي شيءَ من عدتها اعتدته عند من دخلت ملكه » وإن قال. من خرجت 
من ملكه : م أتسرها لزم من دخلته استبراؤها ولو صدقته في عدم التسري کا 


لآم 


یعیش به ؟ خلاف › وحرمت عليه › 


تلزم العدة »> ولو قال الزوج والزوجة : م يكن مس فعلى قول العراقمين بعدم 
لزوم العدة إذا تصادقا على عدم المس لا يازم الاستبراء إذا تصادقا عليه . 


(وهل يثئبت نسب متسر بغير استيراء) وهو الصحمح فهو ابن" له حر لانه 
ولده من أمته فيكون الإرث بينم والحقوق فتحرءالمرأة بأحدهما عنالآخر مثل 
أن يتزوج الابن امرأة فتحرم على الاب ( أولا ) ؟ وهو عبد يبيعه إن شاء و هبه 
ويتصرف- فيه بما شاء من المعاملات » وهكذا ولد أمته عبد له ثبت نسمه له أم م 
ثبت لكن إذا ثبت فلا يبيعه إذ لا يحوز لأحد بيع ولده ولا إرث بينها ولا 
حقوق على هذا القول ولا تحرم امرأة بأحدهما عن الآخر ( أو يعتقه ) ولا بد" 
( ويعطيه شيئا يعيش به ) ؟ وظاهر الديوان اختیار هذا ( خلاف ) ولا إرث 
بينهها على هذا القول ولا حقوق » ولا تحرم امرأة بأحدهما عن الآخر عللىيمذا 
القول فما يظبر »> لآنه قال : يعتقه لأنه لو كان نسمه ثابتا لكان حر" بلا إعتاق. 


( وحرمت عليه ) لآن المس بغر استبراء زنى لكن لا يرجم به ولا يجلد 
و كذا هي ولا تحل له أبدا إلا على قول من زعم أن المرأة لا تحرم علىمن زنىيها» 
فعليه فتحل له بعد الاستبراء من هذا المس الآأخير > وإن عم أا في العدة 
فتسراها قبله حرمت ولا بثبت النسب» وإن خطبها فيها ثم اشتراها فلايتسراها 
و كذا إن باع سريته قبل الاستبراء ثم رجعت إليه لا يتسراها ورخص . ومن 
قالت له:رأيت حيضتين صدقها إن فم قوها وإلا ترجم لها يمن يفبمه ولوامرأة» 
ون اشتراها حائضا فلا يعد تلكالحيضة»وإن ملکہا حاملاً ثم وضعت أو سقطت 
فذلك استمراؤها » وقمل : لا بل يعمد الاستمراء . 


79 همل 


وفي ثبوت نسب ما ولدت من شريك فيها قولان » وحرمت عليه 


وحرم إذن سيد لعبده بتسرّي أمته > ولا تباع سرية قبل استيراء 


( وفي ثبوت نسب ما ولدت من شريك فيها ) وما ولدت مننكاحمالكها. 
أو مالك بعضها وهي زوجة لغيره وفي ازوم الحد لما ( قولان ) فمن / يثبته 
فالولد عبد” بينها بقدر نصيب كل منها في الأمة > ومن أثبته فلبعط أبوهلشريكه 
نصف قيمته لو كان عبداً وهي عبدان ونصفه) عبد وعليه لشربکه ما يصير له 
من‌العقر »فإن كان تبينها نصفين فله نصف العقر 4و إن كان لهفمها ثلث فثلث العقر 
وهكذا » والقول الأول قول أبي نصر قال : هو عمد يباع © والثاني قول أبي 
می الدرق . 


( وحر'مت عليه ) لأن ذلك منه زنى لا على الشريك الآخر ولا على الزوج 
إن لم يعم » وإن عل فالخلف . ومن زعم أن المرأة لا تحرم على زانمها حلتعتده 
الذي دخل بها إذا ملکہا كلها أو إذا ملكها غيره فزوجها له ( وحرم إذن 
سيد لعبده بتسري أمته ) فإن أذن وتسرى حرمت عليه لزناه > وعلى السبدإن 
بأن تكون سرية لعبده» وإن وهبما له فتسرتاها م جز إلا عند من قال:إنالعبد 
علك»وعلى هذا لو ملك مالا فاشترى به أمة حل له تسرها وإن أذن لحر أربت 
يتسراها ففعل فالولد لها وهلك المولى بالإذن ولول يقع تسر » ولا يبلك المأدون 
إلا بالدخول ونحوه . 

( ولا تباع سرية ) ولا تخرج من ملك بوجه ما ( قبل استبراء ) وجاز إن . 
أعم المشتري بأنه لم يستبرئها وإلا فإنه يصح البيع وأثم » وفي « الديوان » : نما 
ينبغي لمن اشترى من بائع سريته أن يحملاها عند أمين أو أمينة حت تنقفي , 


شرف م-ل 


ومن اشترى أمة يخيار لشبرين أو أقل" فجعلت بيد أمين ثم ثبت 
الشراء عند الأجل زمه » ولا تحر ئه المدة عند الدع ور كل 
فىہا إن تمت » وفي البناء إن لم تتم » 


مدة الاستبراء > ومؤنتها على المشتري »> ولالكما عتقها ومكاتيتها بلا استبراء . 


( ومن اشترى أمة ) أو أخذها بحق ما من الحقوق لكن ( بخيار لشهرين 
أو أقل ) أو أكثر كشبرين وخمسة أيام ( فجعلت بيد أمين ) أو أمينة ( تم ثبت 
الشراء عند الأجل ) أو قبله ( لزمه ) أي شراؤها ( ولا تجزئه المدة ) الواقعة 
( عند الأمين ) أو الأممنة ولو جاءت فمها حمضتان أو أكثر أو خمسة وأربعون 
يوم أو أكثر لآن ذلك ليس من مالكها استبراء عضا بل توقمف للتخبير ول يعم 
أنبا تثبت له ولا لمشترها . ويناسب هذا قول من قال : العدة تعد لا معقولة 
المعنى فبي تحتاج للنمة > والاستبراء كالمدة . 


( ورخص في ) إجزائ ( ها إن تمت وفي البناء ) على ما مضى منبا عند 
الآمين أو الآمينة ( إن ل تتم ) عندها لأن مالكبا قد عزلها وقطعبا عن نفسه 
يحملها عند الآمين أو الأمبنة» وهذا يناسب القول بأن العدة لا تحتاج للنبة وأنها 
معقولة المعنى والاستبراء كالعدة > ويستفاد من إجزاعا عند الأمين أنه إذا أراد 
السيد قطع فراشه واستبراءها أن جلما عند الأمين فيجزيه کا يحزيه جملما عند 
المرأة الأمينة وإنما أجزأ ذلك عند الأمين لأنه أمين فلا يتهم يزناه بها وليست 
ملكا له فضلاً عن أن يقال : تحتاج بعد انفصالها عنه إلى مدة استبراء » وإن 
قال البائع : قد استبرأتها وليس بأمين جدد المشتري لها > وأجيز إن صدقه 
وقي « الديوان » : وقمل : حبضة عند البائم وأخرى عند المشتري إن كان أمينا 
وقيل : مطلقاً اه . وقبل : لا مطلقاً ما علمت > وعن أبىي عبيدة : جاز إن كان 


- Oo 


ومن تسرتّى مشتراة فإذا شراؤها منفسخ » فإن كان . مما لا يميزه 
العاماء بعامبم كاستحقاق وإن لبعضبا » وهو من مجبول الصفة ثبت 
نسبه » وإن کان مما بميزونه كاختلال شرط في بسع 


مثل مجر رجه الله > ومن أراد تسري أمة فلا يدعها تخرج من بيته حق عغصي 
مدة الاستبراء » و إن ملکہا فمکثت عنده قدرها أو أكثر ول برد استبراء أو 
عند غيره بوديعة أو عارية أو كراء أو رهن أو غص بأو فى حالشرك أو جنون 
استأنف > وإن أقل فلا يبن » كذا في الآثر > اشتراطا للنبة في الاستبراء قلت : 
إن ت عندة ولو هال شرك أو حتون: أو عند من. لا تة علا ازات 
وإلا بنى . 


( ومن تسوى مشتراة ) أي أمة اشتراها ( فإذا شراؤها منفساخ فان كان ) 
انفساخبا ( ما لا ميزه العاماء بعامهم ) أي لا بميز بالعم بل بالإطلاع على الأحوال 
مشاهدة أو إخماراً ( كاستحقاق وإن ) كان الاستحقاق ( لبعضها ) بأن تين 
أنها أو بعضبا حتى وملك لغير البائع (و) الاستحقاق ( هو من بحهول الصفة ) 
غير الشرعىة ككون كذا ملكا لفلان » وكونه قلىلا أو كثيراً و کونه من نوع 
كذا » والملةمعترضة ( ثبت نسبه ) وحرمت ولمستحقبا عقراً وقممة الولد » 
وقبل : يحوز إعادة التسري إذا ككلت شروطه والنكاح إن زواجت له بان / 
يتم الببع إذ لم يتعمد الزنى > والظاهر أن من أمضى فمل الشريك فى المشترك 
ولو بدون مفاوضة ييتها للمشتري وز تسريه . 

( وإن كان ) الانفساخ ( ما بميزونه ) بالمل ( كاختلال شرط في بيع ) 
مثل أنيبيعها بأمتيننسيئة فإنالريا يسمىأيضا انفساخا وانفساخأعممنه > ومثل 
أن يببعها ويشترط فيالعقد أن يحرزها سنة أو أقل أو أكثر على قول فسخ البيع 
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وهو من مجبول التحريم ففيه قولان » 


فائدة 


والشرط ٤و‏ كبيعلأجل مجبول و ككونها منربا مثل أنتباع بأخرى أو بعبد بلا 
حضور (و ) اختلالالشرط (هومن مجهو ل التحرم )الملة معترضة (ففي) ثبوة(ه) 
أي النسب ( قولان ) الثبوت وعدمه » والقول بعدمه وجبه أنه لا جبل ولا 
تجاهل ني الإسلام » وهو الختار عند أبي ز كرياء » والصحيح الثبوت إذ لم يدخل 
على الزنى ولو كفر إذ ل نعذر في الجبل » وحرمت والناس ليسوا كلهم عاماء > 
فليس دخولهعليها مفوتاً لها عنه إذ لا عل له حرمتما فضلاً عن أن يقال: دخ ل على 
رسم الزنى فتحرم به » وكل نكاح انفسخ على اختلاف العلماء فعندنا لا يحتاج إلى 
طلاق »> وعند المالكية يجبر الزوج أن يطلى مراعاة لمن قال بصحته > ويعد 
عليه بائنا ولا إرث عندنا > وأما عندم فيرث كل منها الآخر مالم يطلق > وأما 
المنفسخ باتفاق فلا يحتاج لطلاق > قال الماصمي : 


ومن يمت قبل وقوع الفسخ في دا فما لإرئه من نسخ 
وفسخ ماالفساد فيه جمع 2 عليه من غير طلاق يوقع 


وتلزم العدة باتفاق لبتنى بها على الإطلاق 


يعني : تلزم العدة في الانفساخ متفقاً عله أو ختلفا فبه إن مس فالختلف 
فيه كنكاح الشغار ونكاح المنعة ونكاح المريض ليدخل وارثا وامحرم حج أو 
عمرة » وما اختلف فيه الفسخ بلمان أو اختبار الزوج نفسه . 
(فائدة) 
نزل قولك فائدة منزلة قولك باب أو فصل أو استعمل النكرة 


امو د 


ييز الفسخ تارة كاختلال شرط في بيع كجبل في من أو أجل 
أو نحوهمأ وهو من مجهول التحرييم ولا عذر فه بعد مقارفة ولا 
عير ا کعدم عل بتدبير وكاستحقاق مبيسع و إن لبعضه » و يعذر 


فنه لأنه من مجبول الصفة › 


في الإثبات عامة عموما شموليا تحوازاً ( ييز الفسخ ) عن الثبوت 
(تارة كاختلال شرط في بيع كجهل في ثمن) أو مثمن كبيع جزر فيالأرض (أو 
جل أو نحوهما ) كإعادة بيع بكيل البيع الأول » والشرط الختل في ذلك عل 
التمخ أو المتمق أن الآخل ٤‏ وإعادة الكيل و كبيم ما في الذمة > وكالشراء به 
( وهو من مجهول التحريم ولا عذر فيه) أي في مجہول التحرم (بعد مقارفة) 
أي مناولة بفعله أو بإجازة فعله أو بالرضى به أو نحو ذلك » فمن قارف عرما 
يحبل فمنه ما حك عليه فيه بالعصيان > كالآمثلة المذكورة ولو على القول بأن 
الببع لأجلنجبول يحم فيه بالعاجل لآن المعصية وقعت بنفس جبل الأجل» وما 
يحم عليه فبه بعصبان معين أنه كبيرة كإباحة الأمثلة المذكورة وتحلملها» و كزنى 
وسرقة وإرباء وإضرار على الأمثلة المذكورة . 


( ولا يميز ) الفسخ تارة ( أخرى كعدم عام بتدبير ) للعبد أو للأمة بأن 
يشترها من عدم عل تدبيرها ويتسراها ( وكاستحقاق مبيع ) أي استحقاق فيه 
بحسث يصدق على استحقاقه كله أو بعضه > ولذلك غنّاه بةوله : ( وإن لبعضه 
ويعذر فيه ) مشتريه ( لأنه منمجهول الصفة)وهي هنا كونه أو كون بعضه 
ملو كا لغير بائعه ومدبراً أو نحو ذلك>والهاآت للمببع > وهكذا غير البيع فإنه 
يعذر في بجبول الصفة منه كالتسري لمديرة بلا عم بتدبيرها > ولك إعادة هاء 
فمه وهاء إنه لهذا النوع كله > وهو ما جبلت صفته فل يميز» وهو المراد في قوله: 


ب بالا م — 


فإن الحرام المجبول ثلائة : مجول العين » ومجهول التحريم › 
وجول الصفة » ويعذر فيه لأنه من الغيب ما لم يطلع عليه لا في 
الأوليّن لامتناع الإقدام على شيء قبل أن يعر حك الله فيه 


ولا يميز أخرى وهاء مشتريه لمبيع فيقدر العطف أي مشتريه ومنأوله مطلقا > 
كدير وآكل وشارب >4 ( فان ) تعليل لكونه من مول الصفة أو 
لقوله يعذر من قوله لآنه الخ > للا يازم تعليل بشيئين بلا تبسية 
( الحرام الجهول ثلاثة : مجهول العين ) أي كجبل أن هذا المائع خمر 
وأن هذا الحبوان خنزير ( ومجهول التحريم ) كجبل تحريم المر 
والختزبر » واشتراء مال ممن لا علكه ولا ملك تصرفاً فيه ©» وتسري 
مديرة ( ومجهول” الصفة) كحبل أن" هذه مديرة وأن هذا ليس لمائعهتصرف 
فيه »“وأن هذا اللحم من مبتة ( ويعذر فيه لأنه من الفيب ) أي من الغائب أو 
ذي الغيب الذي لم يكلفنا الله علمه لأنه م يجعل لنا أمارة عليه (ما لم يطلع عليه) 
غاية للعذر أو له ولكونه من الغيب ( لا في الأو لين ) مجمول العين ويجبول 
التحريم > وقيل: يعذر في تجبول العين وعليه أبو اسحاق وبعض قومنا٤ولا‏ عذر 
في مجہول التحريم إلا أن بعض المثارقة لا يحم بكفر فاعله يل بعصياته 
والصحمح أنه لا عذر فيههما کا قال ( لامتناع الاقدام على شيء قبل أن يعام حم 
الله فيه) بالتحليل فبقدم عليه بالفعلوبالإياحة أو بالتحرمفيقدم عليه بالتحرم 
وإيجاب الكف عنه » وذ كروا ان لحم الكلب يكون تحت شحمه فشحمه يعلو 
لول و ب لو لاك ال سيق 
كالكلاب ب »قالر بيعةبن نزار بن معد من أجداد البي عر عله : إن لحم الضأنو سائر اللحوم 
فزق ایخ إلا إن .رضت من کے فإ تكس ذلك وروى ته حكش ذلك» 
وذكروا أن لحم الختزير يكون طبقات» طبقةلحم وطبقة شحم وطبقة لحم 


= لام - 


ولا عدر ف جبل e8‏ مقارفة . وهن دير أمة للشو رين بعد مو انه 


قله سر عا لا إن اوه يچ س اخ ص د لك 


وهكذا » فمن وجد لما فلمميزه بذلك فإن أكل جاهلاً لهذه الصفات فوافى 
كلبا أو خنزيراً فلا يعذر » ورختص بعض أن يعذر » ومن قال أو فمل بلا عم 
فوافق الحق هلك في القول والفعل » وقبل : في القول وعصى في الفعل > وقبل: 
هلك في القول وكره له التقدم في الفمل » وقبل : يكره له القول ولا بأس في 
الفعل . وإن ل يوافق هلك والصحمح أنه هالك بالتقدم على جل > ولو وافق 
لقوله تعالى : # ولا تقلف' ما لبس لك به عم ې “ كا قال . 


( ولا عذر فى جهل مع مقارفة ) فمن تسرى أمة فإذا هي حرة عذر لأن 
ذلك من بحبول الصفة > وثدت النسب > وفى تزوجه بها قولان : ثالثها جوازه 
إن كانت طفلة وها صداق إن ل تعلم وإن عام تأنها حرة أو مغصوبة أو مسروقة 
فلا تتزين له ولا تحمل له سبلا إلمها» وتقعد کا كانت > وإن عم هو أيضاً دافعته 
أشد الدفم وقاتلته > وإن قال : اشتريتك من مولاك فلا تصدقه بلا ببان»و كذا 
إن قال ها مولاها: سيري مع سيدك ول يقل بعتك له»ومن يمس أمته منطفولية 
حت بلغت وهو بربيها فقال لحا : أنا مولاك فلا تحمل له إلا سبيلآ إن م تعل 
ذلك إلا من قوله » ورخص إن صدقته » ومن أمر رجلا أن يشتري له أمة 
فأتاه بأمة فدفعها إليه وسكت ؛ فلا يقرءها حتى يعم بالشراء له بإقرار ربها أو 
بينة > وإن لم يعامها له ولا يعرفه قله تسرما . 


( ومن دأبر امة لشهرين ) أو أقل أو أكثر ( بعد موته فله تسرها لا إت ) 
دبرها ( إلى موته ) لجواز أن يموت حال الماع فنكون فرجه وهو ميت في 


ec‘: الاسراء‎ )١( 


وله — ( جه النيل ٣٤‏ ) 


أو موتها 


فرج امرأة حرة خارجة بموته عن حك التسري > وذلك لايحوز والحي لا 
يتلذذ من المىت > وحرمة الموتى كحرمة الأحماء > ولا سما وقد زال ما يحل به 
لها » فإن لتت به كان زنى وإن تركته في فرجبا فكذلك ( أو موتا ) 
لاحّال أن يطأها ممتة ظانًا أتها نائمة أو ستكرى ‏ كذا قبل - وفمه نظر لآن 
هذا حتمل في المديرة مطلقا وفى غيرها ووطء الممتة لا يجوز » وليس كذلك > 
نعم : لا بحسن وطهء النائمة لعلها مبتة > ولثلا تفوتها اللكّذة ولتغتسل إذد مكن 
أن لا تصدقه إن ل تستيقظ » والظاهر أنه لا عنع تسر ا إن برها إلى موتها أو 
موته لآن العلّة المذكورة 1نف للمنم غير معتادة ولأنها قد توجد أيضأ في المدبرة 
إلى شبر أو شهرين بعد موته ونحوهما » مع أنه قد أجيز التسر"ي إلى شهرين بعد 
موته »> وفائدتها في التدبير إلى موتها أن يمنع من بيعها ولو ماتت > وقد خرج 
بعض الولد منہا ثم أخرجوه حًا لحكنا عليه بأنه عبد لآنها ولدته قبل موتهاإذا 
قلنا: إن ذلك الخره.ج ولادة تترك بهالمرأة الصلاة والصوم»وإن قلنا: إنهلايسمى 
ولادة حتى يخرج كله حكنا عليه بأنه حر" » لآنه ل يخرج منہا كله إلا بعد موتا 
فبو مخرج عنها بعد كونها حرة بالموت > فبو حر بناءء على أنها لا تسمى والدة 
ولا تترك الصلاة والصوم إلا إذا وضعت الولد كله > وإن كان في بطنها أولاد 
فخرج بعض واحد فیاتت وأخرج فبو عبد » عند من قال : خروج بعضه ولادة 
وقد خرج البعض وهي أمة حمة » ولا سما عند من قال : إنها لا تترك الصلاة 
والصوم حتى تضم ما في بطنها من الأولاد كلها » وهو الصحبح . وإن قلنا:تترك 
بأول ولد منهم » وقلنا : بأن خروج بعض ولد غير ولادة ثم أخرجوه وهوحي" 
فبو حر" » و كذا لو تصور أنهم لما ماتت شُقتُوا بطنها لولد فبه جهلاً أو بناءً على 
قول بعض قومنا بذلك وتصور حماته في بطنها وهي مبتة كالآرنب فان ار 
حماً فهو حر لآنه أخرج من بطنها بعد كونبا حرة بالموت > وما قبل‌هذهالمسألة 


— o: = 


أو غيرهما » وجوّز إن إلى موته ولا يصح إن لشهر قبل موته أو 


٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. + وا أو رها‎ 


استخرجته من كلام المصنف في الحيض على القول الذي تترك فيه الحامل الصلاة 
والصوم وتسمى نفساء فابئن في المسألة هذه على ما أمكن البناء عليه من الأقوال 
التي ذ كرها هناك » أو ذكرتها في الشرح » وتأتي فوائد أخرى لتدبيرما إلى 
موتا قربا إن شاء الله . 


( أو غيرهما ) لإمكان موت غيرهما بلا عم بموته > ولو كانا في بست واحد 
فكيف إن کانا في دار أو بلد أو بلدتين فنكون بجاعبا بعد ما خرجت حر 
. موت الغير فذلك زنى »> وإذا دثيرها إلى مالا يحوز وتن أن الم“ وقع بعد 
خروجها حرّة حرمت عليه » ورخنّص بعضهم أن يتزوجها لأنه لم يدخل بها على 
نبة الزنى » ولفظ غير بالجر عطفا على موت بتقدبر مضا فأي أو مو تغيرهما» 
أو عطفاً على « ها » بلا إعادة الخافض بناء على الجواز فلا تقدير . 


( وجوز ) أن يتسراها ( إن ) دابرها ( إلى موته ) لاستحالة الفمل من 
المت ولآن موته مما يعم » وأجازه بعض إن “برها إلى موتها لأن الموت يعم وفي 
« الديوان » : جاز تسرّي مديرة إلى موته أو بعده أو موت غيره أو إلى معلوم 
اه . وان قلت لدلك كله فائدة إلا التدبير لموتها فا فائدته ؟ قلت : فائدته عدم 
جواز البيع و کون أرشها على من أفسد فما بعد موتها أرش الحرة وعورها 
عورة الحرة بعده » وعقرها عقر الحرة على من زنى بها بعد موتها ولو سيدما 
وغير ذلك ماهر . 


( ولا يصح ) التسري ( إن ) ديّرها ( لشهر ) أو أقل أو أكثر(قبل موته 
أو موتها أو غيرهما ) أو لوم موتها أو موته أو غيرهماء أو لىلة موت أو شهبره 


- o۳۱ د‎ 


ومن باع مدبرة فتسر اها «شتر ها ثم عل بتدييرها ثبت نسب ما 
ولدت معه » وردت لربها ولا يازمه عقرها ولاقيمة ما ولدت منه 


أو جمعته أو عامه لإمكان أن يطأها أول يوم مثلآ فتموت فيه أو يموت أو بعد 
ذلك فمتبين أنه وطہا بعد وفوع وقت خروجبا حرّة” » وإن فعل وبان أنه 
وطئها بعد حريتها فلا الصداق من ماله > وي النسب قولان والتدبير في مسائل 
الجواز والمنم بغير الموت كالتديير به » فلو رجعنا الماء في قوله في الموضع الآخر 
أو غيرهما إلى موته وموتها لشمل ذلك لان غير موتها صادق با لدسموتاو موت 
ليس موتها لكن إذا كان غير الموت يجبول الوقت . 


( ومن باع مدايرة ) أو وهبها أو أعطاها فى أجرة أو اراو أصدقبا 
لآمة أو أخرجها من ملكهبوجه ( فتسر اها مشتريها ) أو دخلت ملكه مطلقاً 
( حم عام ) المشتري ( يتدبيرها ) رد بائعبا إلبه تنبا و (ثبت نسبماولدتمعه) 
لأنه م يدخل عليها برسم الزنى بل بنيّة التسري ( ورت لرما ) وقي رمتا 
على الذي تشّراها قولان » قبل : حرمت » وقيل : جوز له أن يتزوجبايرضاها 
ورضى مدبرها » واذا خرجت حرة فبرضاها مع شروط التزويج . 


( ولا يازمه ) أي المشتري ( عقرها ولا قيمة ما ولدت منه ) فهم أولاده 
أحرار لآن صاحببا هو الذي ضسّم ماله عمد أو نسيانا أو غلطا بوجه فم یکن 
لوطئها أو ولدها قيمة » وإنما م يكن له لآن الضان لا يشترط له العمد > و كذا 
الذي يصير الضان له إدا فعل ما يبطل به الضان فلا ضمان له ولول يتعمّد > فلو 
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تعمّد ثم تبين أن الأمة حرة حال التز وج من لها العقر » ولو كان إخراجها من 
ملكه غلطا بأخرى أو نسيانا وما تبين أنه ولد قبل أن يقع عليها التحرير فبو 


O۳۲ -‏ ب 


ولزماه إن جبل البائع تدبيرها كأن دبرها مورثه لسنة أو أكثر بعد 
موته فباعبا جاهلاً بذلك » ومن تسرّى مشتراة فولدت له فإذا 
هي معصو به فأخذها ربها ثبت ولزم ما ذكر ورجح به عل 


الغاصب ¢ . 3 : . : : : 


عبد » وما تبين أننه بعده فو حر ( ولزماه ) أي المشترى أي العقر وقممة 
ما ولدت »> يأخذهما البائم إن بان أنها حين العقد أمة وإلا فلها العقر والولد حر" 
( إن جهل البانع تدبيرها كأن ) بهمزة مفتوحة ونون ساكنة ( دابرها مورثه 
لسنة أو أكثر بعد'موته ) أو أقل ونحو ذلك من صور التددير ( فياعها ) وارثه 
( جاهلاً بذلك ) التدبير أو دبرها مولاها وباعبا لمن ل بعا,التدبيروباعباالمشتري» 
وهكذا وسائر وجوه التمليك كهبة واستئجار بها وإصداق إن ملكتها الزوجة 
لغيرها مثل البيع . ظ 


( ومن تسرى مشتراة ) أو وها كوهوبة ( فولدت له فإذا هي مغصوبة) 
أو مسروقة ( فاخنها رها ثبت ) النسب ورجع إلبه الثمن ( ولزم ) له 
( ما ذكر ) من العقر وقيمة ما ولدت » يعطبها إياه الذي تسراها ( ورجع به 
على الفاصب ) أو السارق وني حرمتها للأبد فى هذه المسألة ومسألة التدبير قملها 
قولان » وهكذا حيث ل يتعمد الزنى وحرامت إن مسا أو فعل ماتحرم به 
الأجنسة بعد ظمور التدبير أو الغصب أو السرقة > وليس قوله فأخذها رها 
شرطاءبل ببان لما هو الواقع عادة وما من شأنه أن يقم > وإلا فالنسب ابت 
والعقر والقيمة لا زمان بعد الظبور - عل رها أبن هو أو لم يعم » أخذها أو م 
يأخذها ‏ إلا ما تبسن أنه من نكاح بعد الظمور فلا بثبت نسبه فيأخذه رها 
رقا » وإن/م يفعل موجب عقر إلا بعد الظبور لزمه » ولا برجم به على غاصب 


ومن زوج أمة ثم اشتراها لم يازمه استبراؤها وليشهد على التسري 
اهر وال رمه الأول إن أت بأولاد » وف الثاني قوللارتف 
لا الغالك إن أنكرة أو ورلته بعذه › 


م 5 


( ومن توج أمة ثم اشتراها لم يازمه استبر اؤها) لآن الماء له والولد له 
( وليشهد على التسرتي ) لآن أولاده منها قبل شرائه إياها عبيد لمولاها وبعده 
أحرار فما قال بعض” > وعبيد” له لا يسعهم فما قال بعض > فا ولد بعد التسر“ي 
بستة أشبر حر إن لم يتبين أنه سابق »> وما تبين سبقه أو ولد قبل الستة عبد 
للسيد الأول > وكذا غير الشراء من وجوه الملك » وإن ملك بعضبا لم يحز له 
وطوّها لانفساخ النكاح > وعدم جواز تسري مشتركة ( كاهو ) أن مريد 
التسري يشهد كراهة لزوم غير ولد أو استعباد ولد » فإنه إن لم يشهدهنااستعيد 
ما ولدت فإنه يكون عبداً لسيدها الأول ( وإلا ) أي وإن لم يشهد ( لزمه ) 
الولد ( الأول ) بأنه ينسب إلبه ولكنه عبد للسبد الأول » وحينئذ يحتمل أنه 
تس “اها وم يشبد أنه تسر”اها » ويحتمل أنه لم يقسرءها كا مر نفا ( إن أتت 
بأولاد » وقي الثاني ) إن / يقر المشتري به ( قولان ) قبل : انه ولد له وعمد” 
للسمد الأول > وقمل : انه ابن أمه وعبد للسيد الأول » وقمل : ابن أمه عبد 
للثاني ( لا الثالث ) عطف على الأول ( إن أنكره ) أو سكت عنه( أو ورثته ) 
إن مات > عطف على المستتر في أنكر للفصل بالحاء ( بعده ) وهو ابن أمه عبد“ 
للأول > وقيل : ابن أمه عبد للثاني وذلك مبني على الخلاف متى ينقطع الولد 
عن النكاح الأول فقيل : ينقطع بستة أشبر إذا لم يتبين سبقه » وقيل : مالم يحم 
الحا كم بقطعه » وقبل : ينقطم بسنتين » وقبل : غير ذلك من الأقوال الآتئة » 
فيبنى ما هنا عليه » فإذا لم ينقطم كان هنا للسيد الأول لآنها قبل الشراء أمة له 
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ومن اعت سريته ثم أنت بأولاد فكذلك > وإن مات ورا 
لوارثه ثم أتت بهم فكذلك »› فإن أتت بولدين من بطن ثبت 
ااا روات اعا وركه :فا ات ةو حون م ا 


زوجة للماني » ومفبومه أنه إن أقر” به أو أقر به ولده أنه ولد ابه وتمعه سائر 
الورثة كان ابنا له وورث . 


التسر“ي بعد زوجمته أو فحكمه كذلك الحمى المذكور من الخلاف ( وإن مات 
وتركها لوارثه ثم أتت بهم فكذلك ) على الخلف »© وقيل : لزمه ما أتت به دون 
ستة أشهر وهو اختمار ظاهر « الديوان » ولا يازمه إلا ما أتت به دوتها إن 
خرجت عرما له أو باعہا لرجل فسّها ثم فسخت أو زوآتجبا له ففسد النكاح 
كذا فيه » وتقدم تفصبل قال : وازمه إن غصبت أو هربت ما أتت به دونپا 
ومافوق ذلك عسسد” » وقمل : لزمه كل ما أت به اه . وقبل : بشسوت النسب 
للغاصب تنزيلا له منزلة المستحل » وبه قال بعضنا ومالك في رواية وبعض 
أصحابه » و كذا الخلاف في الماربة عن زوجها إلى رجل وانقطع وطء الزوج > 
بل أبو حنيفة وبعض أصحابه وابن عباد رأوا أن الولد للفراش مطلقا ولو تعداد 
ولم يكن وطء من الزوج سواء” غصبت أو هربت أو كان غير ذلك ( فان أتت 
بولدين ) أو أكتر ( من بطن ) بمعنى أنها ولدتها بمرة متصلين أو في مشيمة 
واحدة قبل عام ستة أشهر من يوم الموت ( ثبت نسبهما ) من المست ( اتفاقا ) 
إذ هما بمنزلة ولد واحد > وإن بعد الام بدون تحرك قبل تام أربعة فض لاف 
( وإن اقتسمها ورثته ) أي أوقعوا عليها القسمة سواء كان لكل واحد فما 
تسمية أو لمتعدد منهم أو كانت لواحد منبم ( فا أتت به دون ستة أشهر من 
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من يوم القسمة لزمه لا ما أنت به من بعدها من ذلك اليوم » 
وكذا إن ورثها واحد فا ولدت بعد موته دونا لزمه لا ما فوقها› 
وقيل : من باع سرية بعد استبراء أو طلّق زوجة ثلاثاً فكانت 
تأتي بأولاد لزموه مالم يحكم الحا كم ببيع أو طلاق › ولا يلزمه 
بعده إلا ما أتت به دون ستة أشبر » والمراد به قبل حلول 
السابع 


يوم القسمة لزمه ) أي لزم المورث وكان ابن له حراً يرث مع سائر الورثة 
( لا ما أتت به من بعدها ) أي من بعد الستة المحسوبة ( من ذلك اليوم ) يوم 
القسمة فإنه ولد أمة وعبد” لمن صارت لهالآمة» وإن لمتعدد فبينهم >“ وإن لواحد 
واستشهبد بتسس فله . 

( وكذا إن ورثها واحد ) بأن م يكن وارث سواه ( فيا ولدت بعد موته) 
أي المورث ( دونها ) أي دون الستة ( لزمه ) أي لزم المورث ( لاما فوقها ) 
فإنه ولد أمه وعبد” لهذا الوارث ولا تغفل عن أن ما تحرك قمل أربعة أشهر 
وعشر ولو ولد لعام هو مثل ما ولد في سته أشهبر » فإن تحرك قمل أربعة أشبر 
من يوم الموت فهو لامدت ولو ولد لسنة من القسمة . 


( وقيل : من باع سرية بعد استبراء أو طلدّق زوجة ) تطليقات ( ثلاث 
فكانت تأني بأولاد لزموء مالم يحم الحا ببيع ) السرية ( أو طلاق ) لازوجة 
( ولا يازمه بعده) أي بعد حك الحاكم بذلك (إلا ما أتت به دون ستة أشهر ) 
من يوم الحم کا قاله صاحب السؤالات رحمه الله ( والمراد به ) أي بدون الستة 
( قبل ) بالنصف متعلق بمحذوف خبر أي الزمان المراد بدون الستة حاصل قبل 
( حلول ) الشبر ( السابع ) فحك ما جاءت قبل تام الستة لا بعدها كحك ما 


ابراه 


أو تحر ك بيطنبا دون أربعة أشبر وعشرة كذلك » والمشبور أن 
المطلقة أو المتوفى عنما زوجبا إن أتت بولد وادّعته من زوجما 
لحقه إلى حولين مال تتزوج وإن أتكر هو أو ورثته » . . 


جاءت قبلا وهكذا في سائر المسائل ستة أشهر > ومعنى حصول الدون قبل 
حاول السابع أنه مام يحل السايم فالزمان صادق بأنه دون الستة > فمرادهم 
يما دون الستة مالم يخرج عن السنة ( أو تحرك ) الضمير المستتر فيه عائد إلى ما 
في قوله : إلا ما أتت به » وبه ممحصل الربط »> فإن الملة معطوفة على الصلة 
( ببطنها دون أربعة أشهر و ) أيام ( عششرة ) كائنة ( كذلك ) في أن المراد 
بالدون صادى بالسبق وبلمقارنة . 


( والمشهور أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن أتت بولد وادعته من 
زوجها لحقه إلى حولين ) من بوم الطلاق أو التوقي أي ما لم ہل" الثالث ( مالم 
تتزوج وإن أنكر هو ) في صورة الطلاق ( أو ورثته ) في صورة التوني > وإن 
تزوجت فازو جما إلا ما تحرك قبل الأربعة والعشرة» أو ولدتهقمل الستةفللأول» 
وإن تحرك قبل الأربعة والعشرة من يوم الطلاق أو التوق فله ولو لسث في بطنہا 
عشرين عاما أو أكثر إلا إن تبن أنه أسقطته أو مات > وما ذكره مشهبوراً بناء 
على أن أكثر ا حل سنتان وهو قول الور وأبي عببدة وعائشة رضي الله عنها 
وسفيان الثوري وأهل الرأي وهو المعمول به » وقال داود بن على الظاهري : 
أكثره تسعة أسهبر على الغالب من عادة النساء فلا بلح به ما جاء بعدها إلا إن 
تحرك قبل الأربعة والعشرة » وقال عمد بن عبد الله بن الك الحجازي : أكثره 
سنة» وقال مالك والشافعي : أربع سنين » وعن مالك : خمس سنين > وقال 
الزهري : بلحت به إلى أكثر من ذلك »> وسواء في ذلك كم الحاكم بالطلاق 


- 79م — ( ج ٦‏ ۔ الیل وم) 


وزنى مما تختلف فه الحرة والأمة 


® 


في صورته أم لا > قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون : كل مطلقة أو مبتة > 
حرتة أو أمة »> مسامة أو كتابية وطئت بنكاح أو ملك عيبن فسبيلها على ما 
ذكرنا من اختلافهم » وإن سبى المشر كون زوجة أو سرية فولدت عندم فلا 
يلحت الولد بالزوج والمتسري إلا ما رجي أن يكون منها مسبية به خلافاً لابن 
عباد وأبى حتمفة فإنها يلحقان ما ولدت مطلقاً بها » وإن أتت بولد قبل خروج 
مدة الإلحاق وبآخر بعد لحقه الأول وقبل : كلاهما لآنها من بطن » ويلحق به 
ما أتت به في مد”ة الإلحاق ولو أتكرت أن يكون منه لآن إنكارها إبطال 
لنسب أثبته الشرع > وقيل : إن ادعت أنه ليس منه لم يلحق به وهو ضعيف › 
وظاهر في قول المصنف: « وادعته من زوجبا » إلا إن أراد بقوله : «واداعته من 
زوجبا » ببان ما هو الواقع غالبا وتكلف بالبيان وتجزىء قابلة أمينة > ويجحب 
الوقف فيا يتعلق بالمل إلى تام المدة في تلك الأقوال > وهذا كله في امل الذي 
ادُعي بعد الموت أو انطلاق أو اعتزال الأمة وما قرب من ذلك كا قال أبو 
يعقوب المذ كور . 


( ومن مات ورك شري خا لاو له سا مر لد :1ن الى كان كانت 
حرة بحين موته لأنه برث منبا أو کان له منېا ولد مولود لکنه لا رث أباه 
لكونه قاتلا أو مشر كا أو نحو ذلك فإنه كلا ولد ( وقفتأحکامپا ) فما فعلت 
أو فعل فما إن ل يوجد ما تخرج به حرة > وإن وجد فبي حرة من ين ود 
ما تصير به حرة فأحكامها أحكام الحرة ولو لم تلد حا » ولا تنتظر ولادتها 
( كقتل ) منها لغيرها ( وجوح ) منها لغيرها أو من غيرها هما( وقذف ) 
كذلك ( وزنى مما تختلف فيه الحرءة والأمة )فإن السد والآمة على نصف الحر 
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إلى الوضع » فإن حيّاً فحرة وإلا فأمةء   ,.‏ . . . 


في الحد» ولا رجمان فى الزنى بل يجلدان نصف الجر" مطلقاً وهو خمسون جلدة > 
وفي القذف أربعين وقمل : إن أحصنا جلدا في الزمن سين وإلا نكلا وهو 
أصح» وجرحها بالنسبة لقيمتها كجرح الحر” والحرة لديتيها ( إلى الوضع ) 
متملق بوففت . 


( فان ) وضعت ( حيأ ف) +ي ( حرة ) لآنه قد ورٿا أو ورث منها وهي 
حرم منه > وهذا لآن ولد السرية حر فاليم الواقع فيها قبل الوضع باطل لآن 
الحرة لا تباع » وكذا إن وهبت أو أصدقت أو جعلت أرشا أو خلصت به ذمة 
أو نحو ذلك أو أعتقت لكفارة أو غيرها فإن الجر لا توهب ولا تحمل صداقاً 
ولا أرشا ولا أجرة ولا خلاص وَين ولا نحو ذلك » ولا تعتق عن كفّارة ولا 
عن غيرها لآنها حرءة لا يؤثر فبها العتق » وعلى الزاني بها قبل الوضع بلا رضاها 
عقر الحرة لآنها تبنت بعد الولادة أنها حر”ة»وأما برضاها فلا عقر لها لممان أنها 
خان رضت كانت خر ة وار شا أرئن"الكرزة ٤‏ و إن فتلت أحدا عن تقثل نة 
قتلت به أو أعطت دته كلها إن م يقتلوها إن تعمّدت وإلا فالدية على العاقلة » 
وإن فعل بها أحد ما تموت به قطعاً في العادة ول تمت حت ولدته قتل بها لأا 
حرة ( وإلا ) أي إن ل تلده حما بل ميتا أو أسقطته أو مات فيها وذهب ( ف) 
هي ( أمة ) فالبيع الواقع فيها ماض » و كذا المبة وما ذكر بعدها وعتقبا وعلى 
الزاني بها عقر الأمة ولو رضيت لأن رضى الأمة لا يفيد » وعلى جارحها أرش 
الأمة ولمن جنت عليه قيمتها فقط إن م يأمرها سيدها وإن أمرها فكل ما 
فعلت وإن قتلت أحداً بلا أمره قتلت أو أخذت > وأما بأمره فقيل : يقتل » 
وإن لم يقتل فعليه الدية كلها » وإن لم يتعمد فلا تعقل لأن العبد لا يعقل » وإن 
فعل بها أحد ما تموت به ول تمت به حتی اسقطت متا فلا يقتل بها لأن الحر لا 
يقتل بالعبد . 
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وهل تخرج حرة من نصيب ولدها أمه أو من الال أو من 
الثلث . 


( و ) على وضعه حا ( هل تخرج ) أي تتحول وتصير ( حرة من نصيب 
ولدها أمه ) مرفوع لتخرج في نبة التقدم على قوله حرة > وإسقاطه أولى فإن 
كان فيها أكثر من نصيبه من الزائد للورثة ولا برث فمه» وهذا القول أولى لآن 
الضمان لا يشرط قيه العمد > وقد خرجت به فلو م يترك. سواها قوآمت على الولد 
فيسقط عنه نصيبه فى الإرث ويضمن الباق » فلو كانت قممتها مائنة والورثة 
ثلاثة ذكور ذلك الولد وأخواه من الأب فقط أعطام ستة وستين وثلثين وإن 
ترك مالآ سواها مثل مائتين وكانت قممتها مائة أخذ كل منها مائة ومائته هو فى 
أمه إذ خرجت به ولا يدر كها علبما إذ لا سعاية عليها على هذا القول لجالا 
فمل لما في تحرير ما إذ.حررت ضرورة ( أو من المال ) فإن بقي شيء فثلث 
للوصمة »> وثلثان للإرث > يرث فيهها هو وغيره > ولا سعأية علمها إذ لا فعل لها 
في عتقها إذ عتقت ضرورة ( أو من الثلث ) وما زاد علمه ضمنته له ولغيره أو 
لغيره على ما یذ کر أو لاضمان وجه كونها من الثلث أنهم نزلوا تركها حاملا بمنزلة 
الوصمة بتحريرها إذ حررت بولده منها » فلو كانت الوصمة لا يككفيها ثلث المال 
مثل أن يوصي بوصابا ويترك سريته حاملاً وقد ترك مثلا مائة وقممة السرية مائة 
واستحقت الوصاا مائة مثلا فحملة ماله مائتان فالثلث ستة وستون وثلثارن 
تتحاصص فبه‌السر ية وتنزل بالمائة “وتنزل الوصايا بمائة لآنها استحقت مائة والباق 
برثه الولد الدي خرجت به وغيره من الورثة » وإن ل يكن سواها وقيمتها مثلآً 
مائة فثلثها لا تضمنه لأحد لأنه كوصية لما وتضمن ثلشها للورثة » وإن كانت 
الوصايا تحاصّت معا فى ثلثها وتنزل بثلث المائة فما كان للوصايا ضمنته لمن وهن 
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أو تستسعى لاورثة بأنصبائهم دون ولدها أو له أيضاً أو يأخذ غيره 
من المال قدر ما ينوببم منبا دونه ؟ ثم يقسم » وهل إن حررت 
من نصيب ولدها يضمن لغيره أنصباءم أو لا ؟ أقوال » وهي 
حرة إجماعاً » والمشتركة إن حررت بحرم منہا غير ولد من الشركاء 


( أو تستسعى ) بالبناء لمفعول أي يطلب منها السعي وتؤمر به ( للورثة 
بأنصبانهم ) جع نصيب على غير قياس لأن أفعلاء مقيس في فمبل المعتل اللام 
والمضاعف ( دون ولدها ) فلا تضمن له شيئا إذ خرجت به سواء كان المال 
سواها أو لم يكن » فلو كانت قممتها مائة وهم ثلاثة أعطت لاثنين ثلثي المائة ولا 
تعطي لابنها ثلثا » فإن كان مال آخر ورثه الولد وغيره ( أو ) تستسعى ( له ) 
بنصيبه ( أيضأ أو يأخذه غيره من المالقدر ما ينوبهم ) الضمير المنصوب لغير 
نظراً لمعنى فإن لفظ غير واقم على الماعة وهي سائر الورثة ( منها دونه ثم 
يقسم ) بأقبه ببنه وبينهم بقدر الإرث بعد خروج الوصمة فلو تر كما وستّاثة 
وكانت قممتها مائة فذلك سبعمائة وم ثلاثة مثلآ أخذ الاثنان من ست المائة ما 
ينوبهم في السرية وهو ثلثاها ستة وستون وثلثًا الواحد» فمبقى خمسائة وثلاثة 
وثلاثون وثلت الواحد يرثها الولد وغيره لكل" منهم ثلثها . 


( وهل إن حررت من نصيب ولدها ) وهو القول الأول ( يضمن لغبره 
أنصباءهم ) التي برثون منها إن كان فما أكثر من نصيبه ( أو" لا ؟ أقوال » وهي 
حرة إجماعأ ) لا خلافاً ما اختلف في الضان ومن أبن تحرر»وكالجنين المولود غيره 
من ورثة الميخمق تق و ل اوت هنا عبن عامل ورز أشوها أو 
أبوها ( والمشتركة ) أي المشترك فيها مبتدأ ( إن حررت بمحرم منها غير ولد 
من الث ركاء ) بيان حرم واستثنى الولد لأن مسألته هي المذكورة قبل هذه > 
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على الخلف في أم الولد » وإنمات سيّدها وقد أحيط جالهلم تعتق إذ 
لى يرث ولدها منبا شيئاً » وكذا إن مات عنبا وقد رهنت » 


والخبر هي قوله ( على الخلف في أم الولد ) هل تخرج من نصيب الحرم المحررة 
هي به أو من الكل » وهل تستسعى لمم ولهأو لمم فقط» أو يأخذون قدرها؟ 
وهل إن حركرت مننصيبه يضمن لهم أو" لا الأقوال المذكورة غير قول الثلث 
مثل أن يشتري ثلاثة” أمة فإذا هي محرمة أحدم أو تدخل في ملكبم كذلك > 
وإن كانت الشركة بالإرث ففبها قول الثلث أيضاً » و كذا العبد إن حرار بمحرم 
من الشركاء مثل أن يوهب لحم عبد أو أمة أو يؤجروا به فيقبلوأ أو يشتروه 
وفيهم حرمبا » وقيل : يضمن لمم إن عل لا إن ل يعم » و كذلك على الخلاف إذا 
خرجت بالإرث بغير ولدها مثل أن تتزوج امرأة مالكة لأختك أو غيرها من 
حارمك فتموت المرأة وترثها أنت وغيرك والعبد في ذلك كله كالأمة » ومثل أن 
يشتري أمة ذات ولد من غيره فيشتريه أيضاً ثم يولد له مغ تلك الأمة ولد 
فيموت السيد فالعبد الذي اشتراه يخرج حرا بأخيه من أمه»وليس قول أبي 
زكرماء : وكذلك أم الولد الخ ختصا بالآمة المشتركة كا بوم اختصار المصنف 
إياه بالمشتركة . 


( وإن مات ) عن السرية ( سيّدها وقد أحيظ بماله ) أحاط به الدّين ول 
يبق منه أقل” قليل ( لم تعتق إذلم يرث ولدها ) ولا تخرج به حرة ( منها شيئأ 
وكذا ) لا تعتق ( إن مات عنها ) سمّدها تسراها أو لم يتسرئها ( وقد رهنت) 
أو غوت و ان فک عا ارهن أو اون من أو ات ك ن اهن 
أو التعويض »© وإن فكبًا من تعتتق به بدون إذن غيره من الورثة سواء كان من 
تعتق به سواه أم م يكن فعلبه الفمان وحده لقيمتها » وإن فك من لا تعتق به 
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ومن باع سريته 9 رادت إلبه في الجلس بوجه فلا استیراء عليه 
ولا ينقطع فراشه عنبا › A‏ 1 : 8 5 


سهامهم منها دون من تعتى به م تخرج حرّة »> وإن فك سهمه بعد ذلك همن لهم 
سہامہم فيها بالتقو ع › ولو كانت أكثر ما أعطوا الراهن» وإن كانت أقل اتم هم 
ما أعطوه » ومن أبى منبم الفك” فالقول قوله > وإن جعلت في سبم بعض 
الورثة قبل الفك" أو الفسخ م يصح“ » فإذا فكت أو فسخت عتقت »2 ولوفكبها 
غير محرمها على أن تكون له > وإن ببعت في الرهن أو التعويض ففي نها سهم 
نحرمها > وإن م تفك ول تفسخ إلا بعد موت محرمها ورث فیا ورثته أو إلا 
بعد كونه منوعا من الإرث بوجه ورثها الباقون . 


( ومن باع سريته ) أو أخرجبا من ملنكه بوجه ما ( ثم ردأت إليه في 
الجاس ) أي مجلس البيع بحضرة أهل المجلس أو غيرم بلا مغيب ( بوجه ) ما 
( فلا استبراء عليه ولا ينقطع فراشه عنها ) » فكل” ما ولدت له وقي ذلك 
إماء إلى أن تسمى فراش » قال أبو دعقوب بوسف بن خلفون ما حاصل : إن 
الفراش فى الحرائر يكون بالعقد وإمكان الوطء » وفى الإماء إقرار بالوطء » 
وأن رسول الله ينر جمل الولد للفراش في الآمة في قصة ابن زمعة مع سعد بن 
أي وقاص قال : هو أي الولد ‏ لك با عبد بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فثبت أن الوطء نفسه به تام الفراش كان من نكاح أو ملك عين © فإذا 
عدم الوطء عدم الفراش > وقول الني عله : « الولد للفراش » عموم في الحراة 
والأمة اه . والعاهر الزاني والحجر أشار أشار به إلى الرجم أي إن كان حصنا 
لان الإحصان قىد مشهور يتمادر استحضاره > وروي : « وللعاهر الأثلب »أي 
الححر > والمقصود ما ذكر هذا هو المشبور وضمّفه بعض” وقال : المراد أن 
للزانى الخسية من الولد كا تقول العرب : له الححر وبفبه التراب إشارة إلى الخسة 


دخ وم ل 


وقيل : يتقطع › mM‏ 4 .`“ 


قال النووي : هو ضعبف لأن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه لا يازم من رجمه نفي 
الولد » والخبر سيق لنفمه > قلت : قد مر" الجواب عن التعليل الأول » وقبل : 
العاهر الزانى لملا > ولكن المراد هنا الإطلاق » وقيل : الأثلب دقاق الحجر » 
وقيل : التراب » وهما أنسب بالتفسير بالخببة لأنه لارجم بدقاقه ولا يتراب. 


( وقيل : ينقطع ) بمجرد الببع فيستيرئها » ولو رجعت إلبه فيانجلس فلا 
بازمه الولد إلا إن أتت به قبل ستة أسبر > هذا ما قاله أبو عبد الله #مد بن 
عمرو بن أبي ستة رحمه الله بالمعنى » إذ فر عدم انقطاع الفراش‌بلحوق الولد» 
وذلك ظاهر إذا كان إخراجه إاها من مللّكهبعد استبراء ثم ردت فى المجلس» 
وإن أخرجبا بدون استبراء لزمه الولد مطلقا ول يحتج إلى استشهاد على التسري 
بعد لآنه للولد > والولد لازم له وإخراجها من ملكه كلا إخراج لرجوعها إليه 
في المجلس > وقيل : لا يكفي الاستشهاد الأول لفصل الخروج من الملك يبنهها » 
ولا مانم من أن يقال : مراد أبي ز كرياء بانقطاع الفراش لزوم الاستشهاد على 
التسري لکن ذلك الازوم للولد فقط بأن يكون خروجہا من ملكه كطلاق 
الزوجة “وبعدم انقطاعهبقاء التسري الأول لرجوعبا في الجلس علىأنه م يستبرئها 
أو استبرأها وأتت بولد لدون ستة» وقد اختلفوا : هل الخروج من الملك قطع 
للتسري مطلقا أو إن ل ترد في الجلس كان قطعا » و كذا تزويحها ؟ وأما إن 
ردت البه فبه بعد تفرأق الحاضرين فكذلك على الخلاف لکن لا يحم له بالفراش 
لعدم بيّنة الرجوع»وإن كانت فالآمر واضح»وإن تزو جما ثم طلّقها في الجلس 
فاشتراها فعلمه استبراؤها وإن اشتراها » غيره لزدمه أيضاً ٤و‏ كذا إن طلدّقها 


الزوج قبل مسسّها بعد ما اشتراها مشترها . 
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ومن باع نصف سراية فولدت دون ستة لزمه وما فوق ذلك فال 
أعل » ومن تزواج أمة ثم اشترى نصفها أو ورثه أو وهب له 
فكذلك » ومن زواج سريته وإن لعبده لزمه ماولدت دونبا لا ما 
فوقها إلا إن تحرك قبل تامه من يوم العقد . . . 


( ومن باع نصف سرية ) أو أقل أو أكثر ( فولدت دون ) أشهر ( ستة ) 
من يوم البيع ( لزمه ) ما ولدت وكان حرا و كذا إن" تحرتك قبل أربعة وعشرة 
وسائر الإخراج منالملك مثل الببع ( وما فوق ذلك ) المذ كور ( ف ) قال فبه: 
( الله أعام ) وقفا» وقطع بعضېم بأنه لا يازمه فېو عبد بينه وبين شريكه بقدر 
أنصبائه| فبه وبعض” بأنه يازمه إن ل يقر المشتري بالوطء ما ل تمض مدة المل» 
وخلاصة القول في ذلك أنه يكون الولد للأول مام تمض سنتان من يوم البيع» 
وقيل : مام تمض أربع سنين » وقيل : مالم تمض خمس »2 وقيل : مال تمض ستة 
أشهر ول يتبين قبل مضمها أنه سابق فيه من الأول > وأما إن أخرجها من ملكه 
كلها وأتت بالولد بعد ستة أشبر فالأقوال المذكورة > وقول آخر هو أنه بلحقه 
الولد ما م يحم الحا م بخروجبا من ملكه . 

( ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها ) أو أقل أو أكثر ( أو ورثه أو 
وهب له ) أو دخل ملكه بوجه ما ( فكذلك ) إن ولدت قبل الستة أو تحرك 
قبل الأربعة والعشرة لزمه وكان عبداً لسمدها الأول وإلا” فالوقف»وفمهالأقوال 
المذكورة 1 نفا فمتى لزمه كان عبداً للأول ومتى لم بازمه فهو عبد بينها . 

( ومن زوج سريته ) بعد استبراء ( وإن لعبده لزمه ما ولدت دونها ) 
أي دون تام السنة ( لا ما فوقها ) فإنه لازم للزواج وعبد للسيد ( إلا إنتحرك 
قبل تيام ) مدة تحر ك ( ه ) وهو الأربعة والعشرة ( من يوم العقد ) أي وقته 
فأطلق الوم على بعضه تحوز؟» وقمل: اليوم موضوع جرد الوقت واسعاً أو ضعا 
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وإن ١‏ كطفل من لا بلږمه ولد لزم ما ولدت سىدها معللكا + 
أو وهبها لم يلزمه ما فوقها › 


أو أرادامن وقت العقد في اليوم من حيث أن التوقيت بالبوم صادق بالتوقيت من 
أوله وبالتوقىت ما بعد أوله كالوسط والآخر » وهذا غير الوجه الأول ويازمه 
الولد من حر أو أمة بنظر فرجبا أو بمسلّه بيده أو جماعبا في غير فرجما أو 
تحريدها ( وإن ) زواجبا ( ل كطفل. ) صغير ( ممن لايازمه ولد) هو العنّين 
والمستأصل وتقدمت مدة إمكان الصبي منأن يلد وإن كان داخلاً في تسم »وقبل: 
قبل مدة التحرك . 


( وقيل : لا يازمه قبل الستة الأشبر ) ضمن لفظ ستة معنى الصفة فقرنه 
بأل ولو أضضف لاقتران المضاف المه بها أو الأسبر بدل» وعلى الإضافة فالواجب 
عند البصريين ستة الآشبر ( وهو ابن امه ) وعيدا له إلا إن تحرك قبل تام 
الأربمة والعشرة فلا يكون ابن أمه ( وإن باعها أو وهيها لم يازمه ما فوقها ) 
وقيل:يازمه ما م يحم الحا ك بقطع الفراش»وقيل:ما لم تمض سنتان»وقيل: أربع 
وقبل: خمس > وإن تزوجت أو تسراها أحد بعد ذلك ل يازم الأول ما بعد ستة 
أشهرمن يوم التذوئج أو التسري كا مر .قال في « الديوان » : ومن اعتزل سريته 
فاستب رأها يحبضتين ثم أتت بأولاد فله إلا إن قطم فراشها بتزويج أو عتق, أو 
إخراج من ملكه فلا إلا ما أتت به دون الستة وإن زو“ جما لطفل أو يحبوب أو 
مستأصل فلا يقطعون فراشها عنه ويقطعه الخصي والمفتول والعنتّين ونحوهم» وإن 
زنت بعد أن اعتزها وم يقطع عن نفسه فراشها لزمه كل ما ولدت اه . 


— 0) — 


وإن در مودي أمة ثم باعبا لمسلم فزوجبا هو لاخر بعد إسلامبا 
فولدت معه ثم عل بالتدبير ردت وحرم نكاحبا وبيعبا فتقعد عند 
المسايين تخدمبم » ويأخذ اليبودي أجرتها ويجبر ببيع ما ولدت 


( وان در مودي ) أو مشرك غيره ( أمة ) مششركة ثم أسامت أو موحدة 
بأن تر كت في يده جملا بأنه لا يملك مشرك موحد أو م يل المسامون بملكه 
إناها أو م يعاموا بتوحيدها أو لم يقدروا على نزعبا ( ثم باعها لمسام ) أي موحّد 
أو ملكها له بوجه ما ( فزوجها هو ) أي المسلم (ل) مسال ( آخر يعد إسلامها ) 
أو كانت مسامة من قبل وذلك أنه لا يتزوج بأمة إلا إن أسامت ( فولدت معه ) 
أي مع الآخر ( ثم عام بالتدبير ) بالبناء لمفعول > والمراد أنهم عاموا بببان أنها 
مدبرة ( ردت ) إلى ملك البهودي مثلا بدون أن تحمل في دده وعلمه رد الثمن. 

( وحرام نكاحها ) عن هؤلاء وغيرهم لأا مديرة بيعها باطل » ولا يحل 
نكاح إماء أهل الكتاب ما ل 'يمئتقن > فأما زوجها فقيل : تحرم عليه أبداً لأن 
ذلك وطء لا يحوز» وقمل : تحل” له بعد ذلك إذا عتقت کا تحل لمشتر ا المذ كور» 
ولمشرك إذا أسم فإنه يحل له تسر.ها وإذا عتقت فله تزوتجها » وقيل بحواز 
تزويج المدبرة إلى ما يعم قبل وقوعه أو معه > فإذا عتقت اختارت وهو الظاهر 
( وبيعها ) وقبل : بحوازه بإعلام بتدبير وهو ضعبف إذا كان التدبير إلى يحبول 
( فتقعد عند المسامين ) إذا قدروا ( تخدمهم ويأخذ اليبودي ) مثلاآ ( اجرتها) 
ويۇخذ بمؤنتها . 


( ويجبر ببيع ما ولدت ) من ذلك الزوج المسل لأنه يحم على الولد بالإسلام 
إذا كان أحد أبويه ملا لآن لرك لا بترك علك موحداً وهم عبيد له فليجير 
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وثبت نسبه وإن تسر اها المسل فولدت معه ثم عل بالتدبير ثبت 
أضاً ولا عقر عليه ولا قيمة ما ولدت » ومن باع أمة" مع ولدها 
ثم أقر أنه ولده 


على يمهم لأبيهم وهو المسلم الثاني أو لغيره وهم أولاد لامسلالثاني ا قال ( وثبت 
نسبه ) أي نسب المسل الثاني أو نسب ما ولدت لمسل الثاني » وقال أب الريسع 
سلمان عن ابن سبل : إن الولد ملك لمسل الأول الذي دخلت ملكه من المبودي 
مثلآ > وهو قول من قال : المشتري لا برد الغلة في الانفساخ ولا يدرك العناء وله 
الغلة التي لم توجد حال البمع ولو م يتعن” > والمأخوذ به أن برد الغلة ويدرك 
العناء » وإن تعنى ولا غلة لم يدرك عناوه» لكن إذا زاد تعشه في الشيء أدرك 
الأجرة أو ما صرف فيه » وأما العسب إذا حك بالرد فيه أو اختار المشتري الرد 
على القول بأنه خير فالمأخوذ به أنه لا برد الغلة ولا يدرك العناء وله الغلة ولو م 
يتعن > وإن تعنى ولا غلة فلا شيء له إلا إن زاد تمه فيه » وقمل : برد الغلّة 
ويدرك العناء كذلك »> وإغا ثبت النسب لآن ذلك ما لا ييز بالعلم > وإن قلت : 
كيف يدرك المشتري في الانفساخ أو العسب المناء ؟ قلت : لأنه غير متعد” فلو 
عم بالفسخ م يدرك كالغاصب © وإنما رد الغلة في الانفساخ على المأخوذ به دون 
العسب لآن بيع الانفساخ ليس بشيء والمييع باق على ملك صاحبه» وحديث: 
د الخراج بالضمان » وارد في العسب لكن لفظه عام" . 


معه ثم علم بالتدبير ثبت )النسب لامسل (أيضا ولا 'عقر عليه) لها ولا لسدها 
الأول ( ولا قيمة ما ولدت ) من المسم بل حر ولد لمسلم . 


( ومن باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده ) ليرده لأنه لا يحوز لأحد بيع 


 هومل‎ 


دافع قوله» و إن دخل ملكه يوماً جاز إقراره الأول ولزمهء 
واستحسن إعانته عل استرداده إن عرفت توبته » وكره لرجل 
بيع سريته حاملا منه ورخص باستثناء حملهاء 


ولده ولو كان عبدا ( دفع قوله ) إن ل يأت ببسّنة وصح البيع ولا يثبت النسب 
( وإن دخل ملكه يومأ جاز ) عليه ( إقراره الأول ) أي المتقدم على هذا 
الدخول وإلا فلا إقرار ثانا له فو حر” بإقراره بأنه ولده لا ا اهو صورة 
ملكه لأنه حر" لا علك ( ولزمه ) ذلك الولد فنكون حرا ( واستحسة ) ت 
( إعانته ) بحائز ( على استرداده ) من مشتريه ( إن 'عرفت توبته ) حت أنه 
ليصدق فى إقراره ويطمئن إلىه بأن يقال لامشتري : الاحسن لك أرن ترده له 
وبرد الك ثنه وأن العفة لك والورع في رده . ومن أقر بولد من أمته ول تعلم 
فراش لغيره لزمه لا كونبا سرية له» ومنقال لرجل:بعتك اميهذه بكذا و كذا 
وأنكر فربّها مداع والآمة له والنسب غير ثابت والآولاد أحرار “ومن عنده امة 
وبنتها وبنتبنتها فأقر بواحدةلا بعمنها انها بنته حر رن معاء و لا سعايةعلىالصغيرة » 
وتستسعى الو سطى بثلث قممتها والكبيرةبثلثيها وبرثنبواحدة ويقسمن الرؤؤوس» 
و كذا إن کن أربعا فأكثر وخرجت كل منہن حرة وحرر من كان معها ممن نحرر 
به إذا ملكه . 


( وكره لرجل بيع سريته حاملاً )حال من سرية كراهة تحريم فا يظهر من 
تعبيره بعد بالترخيص > ومن قول أبي ز كرياء : لا يبع الرجل بالنبي فإنه ولو 
كان بصيغة النفي للحظر ( ورخص باستثناء حملها ) ووجه ذلك أن الولد حر 
فإذا باعها ولم يستثنه فقد باع الحر لآن الجنين يتبع الأم ولو كان هنا لا يتبع الام 
لأنه حر وهو غير داخل في البيع ولو م يستثنه > وإن عل هو والمشتري أنه 
لا يدخل في الببع م جز كذلك لآن يبعها شام للا يجوز وما لا يجوز ولا سما إن 


ل 064۹ — 


ولا يتسرى رجل أمته أو 'يزوجبا لعبده حتى يستبرئها » وجاز 
لعيره وإن يدو نه » 5 5 1 


جلا أو جبل أحدهما انه لا يدخل» وإذا استثنياه ل يحز البيع أيضا لآن صورة 
بىمپا قبل استثنائه شاملة له وهو لا وز ببعه تحال خلافن ما هو ما يباع في 
الملة كاستثناء مال غيرك فى وسط مالك > والذي عندي جواز ما وصحته 
مم استثناء الجنين » ويحتمل أن يكون هذا مرادهما على الكراهة فيكون قول 
الترخيص الذي ذ كراه مرادا الترخيص بلا كراهة . 


( ولا يتسوى رجل أمته أو يزوجها لعبده حتى يستبرئها وجاز) تزونحها 
Cs‏ أي بدون استبراء » ويخبر 

م استبراء > ولعل وجه ذلك أن تزويجما لغير عبده قطع لفراشما المىنكن عن 
با ارفس ان جائز بأوجبهمن بيع وإخراج ملك وعتق وتزويج بخلاف 
تسريه إباها أو تزو ما بعسده > فعمده مثله » ألاترى أنه هو الدى يطلق عنه 
وذلك تعلبل ضعيف» والذي عندي أنه لا جوز أن بزو جما لأحد قبل الاستبراء 
لأنه كتزويج في العدة » ولعل مراده محواز تزويحها لغيره أنه إن زو جما مضى 
تزويحه وم حم بفسخه فمازم الزوج اعتزالما مقدار الاستبراء ولم بريدوا إباحة 
الإقدام عل رو كلاف اما إذا کر اھا حت أو زو عا لت ره تع عات 
ببطلان ذلك » لكن هذا التأويل لا تقبله عبارة أبي ز كرياء عن شيخه عن أبي 
عمد الله جمد بن جلداسن ا A‏ 
بالجواز وعدم الجواز كسا بارة « التيل » » فغفل ول يعبر إلا بما يفيد إباحة الإقدام 
وعدمها فإن الحامل من غيرك يحرم عليك تسرييا کا نص علبه ابن عباس فإذا ل 
تستبرىء احتمل أن يكون بها حمل فيوجب التوقف عن تزويحها وتسريها مطلقا 
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وحرام وطء إحدى عشرة بملوكة : مش ركة › ومشتركة › وزانضة » 
وحامل من غيرك ¢ وذات زوح 6 ومسو سة أسك ¢ وابنك › 
اوا ا 


وني « الديوان » : من اشترى.أمة وأراد أن بزو" جما لغيره فلا استبراء عليه ولو 
لعبده اه . ولا بدخل علمها حق تستمرىء. 

( وحرم وطء إحدى عشرة مملوكة ) بالتسري تبيز للمدد ولو كان وصفا 
لأنه فى الحقىقة نمت لتمميز محذوف غير وصف أي امرأة ملو كة أو انثى مملوكة» 
ومجوز كون التمبيز محذوفاً “وقوله : ملوكة عبّر بالوطء ليشمل النكاح والتسري 
و كذا إحدى عشر حرة إلا واحدة وهي قوله : مشتركة . 

( مشركة ) تعديد لذلك بتفصيل وبيان خلافا لممروس في إجازة تسري 
الأمة الكتابية والمنم لاجتّاع خسّة الرق وخسة الشرك . 

( ومشتركة ) ولو بين ولد ووالد » وقبل : إن تسراها الوالد فذلك نزع لها 
فمصح ولو رضي الشركاء فإن أرادوا زو“ جوها لأحدم مثلا . 

( وزانية ) قبل أن يلكا أو بعده » قبل أن يتسراها وهو المتبادر من أبي 
زكرياء على ما مر في نكاح الزانية فلو تابت جاز تسرا . | 

( وحامل من غيرك ) ولو من عبدك ( وذات زوج وممسوسة أبيك ) أو 
جداك فصاعداً ولو من جبة الم . 

( و ) مسوسة ( ابنك) أو ابن ابنك أو ابن بنتك فسافلا » وحك المس بالمد 

( وأمة وأمها أو أختها ) أي أمة مع أمها أو مع أختها ويلحق بها كل من 


ل مه 


وعمتك وخالتك من رضاع . 


لا تجحامع معه وهذا کله قسم واحد 5 

( وعمتك وخالتك من الرضاع ) خصه لآن عمتك أو خالتك بالنسب إذا 
ملكتها خرجت حرة» وقد قبل : كذلك في الرضاع» وبقيت زياة تعلم من باب 
ما يحرم جمعه وغيره»مثل أنتكون محرمتك بالرضاع على الخلاف في العتق بلك 
الحرم بالرضاع» ومثل أن يكون قد تزوجبا ثم طلقہا ول تنکح زواجا غيره ثم 
ملکہاء ومثل أن يكون قد زنى بأمها أو بنتها أو عقدعلى بنتها وفارقها أو على 
اهيا شين امنا 


كآنه 


فبرس الجزء الدادس من شرح النيل 
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الموضوع 


ي الإمارة في 
في القرنفي الأمر 


فصل : إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا 


فى الشرط 


ف نكاح المشر کن إذا 8 
فصل : من ارتد وترك زوجة بالإسلام ثم رجم إلبه 
: في نكاح المتعة والشغار 
: في نكاح الماليك 
فصل : جاز لعبد نكاح امرأتين 


: في نكاح الطفل والجنون 
: في العسّب 5 


التزو”ج والخلافة . 


فصل : إن زني بامرأة ثم خطبت بعداته منمت ولمها بكناية عنه 


في الدعوة في النكاح 5 


ٍ :اق اس وما ان ب 
: فها بطل الصداق 5 

: فها يحرم المرأة أو يبينها 
: في حى" الزوجين 

: فما تحتاجه المرأة 

: فى العدل بين النساء . 


2 التسر ي 5 
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